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لي الاس ادبن برا تراهم بن عبرا لعَنٍ لحني 


(رت١٠ى‏ لام ) 


أَشْرَقَعَلّ إِخْرَاجه 


حَقَقَ هذا الجر 
ع« س 8 به و ز- 
د. أحمّد بن عبد الله بن دالفریح 


۶ < و | سه م 
الجزء الحادىكشر 
( من المهرإ ل طلا قالشئّة ) 


رمور النسح المعتمدة في تحفيق هذا الجزء: 


«4: نسخة مكتبة ولى الدين جار الله تحت رقم (۷۹۲). 


«(ب»: نسخة مكتبة ولى الدين جار الله تحت رقم .079١1(‏ 


_ «ت»): نسخة مكتبة السليمانية تحت رقم (ه"ه). 
«(ث): نسخة مكتبة قاضي زاده تحت رقم .)3٠١(‏ 
«(ح): نسخة مكتبة قاضى زاده تحت رقم (۲۰۱). 


ل س vy‏ 


له اسيناف عة التطيةاق: والعردق © .والمس»: ولحل و اخ 
والفريضة» والعلائق» والعْمّر''؟ - وهو غالب في الإماء » والجباء. 

قال عه : «أدّوا العلائق». قيل: يا رسول الله ما هي العلائق؟ قال: 
تراضى عليه الأهلون» رواه أبو الحسن الدارقطني” " . 

وقال: «لها عقر نسائها»“» يقال: أصدقهاء ولا يقال: أمهرهاء بل 
يقال: مهّرّها؛ هكذا ذكره ابن قدامة في المغني””' . 

وفي الصحاح : فهر ا ووم 0 

وفي المغرب: مَهّر المرأة: أعطاها المهرء وأمهرهاء إذا سمّى لها مهرًا 
وتزوجها به» ومنه: أن النجاشي أمهر أم حبيبة أربعمائة دينار» وأداها عن 


)١(‏ الصّدقة: بفتح الصاد وضم الدال» والصّدّقة: بضم الصاد وتسكين الدالء 
والصّدّقة: بضم الصاد والدال» وهي أردأ اللغات وأقلهاء جمعها صُدّق وصدذقات. 
ينظر: الزاهر في معرفة كلام الناس (١/١٠۲)ء‏ الصحاح (٤/١١١٠)ء‏ لسان العرب 
(۱۹۷/۱۰). 

(۲) العْمّر: المهرء ويطلق على مهر المرأة إذا وطئت بشبهة . ينظر: تهذيب اللغة (۱/ .)٠٤۹‏ 

(۳) سنن الدارقطنى .)١۷ /٤(‏ معرفة السنن والآثار )۲٠۳/٠١(‏ واللفظ له؛ والحديث 
ضعيف» قال الى الحديث معلول بحمد بن عبد الرحمن البيلمانى» قال عنه 
البتا رع ود ستكر a OCR E‏ 
قووف عدا رتلاو a N‏ 3 407 

(4:) في خلاصة البدر المنير :)75١7/5(‏ غريب» وقال عنه ابن حجر: لم أجده» ولكن 
تقدم في باب الخيار قول عمر فيمن تزوج امرأة بها جنون أو جذام أو برص فمسّهاء 
فلها صداقهاء وذلك لزوجها غرم على وليهاء فيمكن أن يكون ورد عنه بلفظ: «وعقر 
نسائها» وأن العقر هو الصداق. ينظر: التلخيص الحبير .)5٠//7”(‏ 

(0) ينظر: المغني (0/ .)5١١‏ (5) ينظر: الصحاح .(A1۱1/۲)‏ 


2522 الغاية فى شرح الهداية 
ا اا ا له 
النبي ككلِِ؛ِ قال" : وهو الصواب؛ بدليل الرواية الأخرى أنه زوجها النبي كَل 
فبلغه ذلك E‏ 

قوله: (وَيَصِحٌ التكاحٌ ون لَمْ يُسَمْ فيه مَهْرَا)”". هو إجماع 

وإنما الخلاف : هل يجب مهر المثل» أو لا يجب شيء؟ على ما يأتي 
لمر 

وقال بعض الشافعية"'': إن تزوجها بغير مهر في الحال ولا في 
الثاني ٠‏ لا يصح النكاح في هذه الصورة؛ لأنها تصير كالموهوية”” . 

ولس بصحيح”"'. بخللاف البيع› خي شك ترك سمية لن لآن 
الثمن مقصود في البيع دون النكاح» ل a‏ التوالد والازدواج»› 
والبيع: معاوضة المال بالمال"'» ولم يوجدء فيفسد» ولأن النكاح لا يفسد 
الوط الاس كذ حك و ال 


)€( 


0© الرت (/ 6۹ 

© البمتن الكبرق ,لے 4009/۷7 المخدرك 77/0 ۴ وضعقه الألاتن .يشل 
إزواء الغليل (5/ ۲۸۲). ورواه أبو داود (۲/ )۲١١‏ والنسائي »)١١4/5(‏ لكن بلفظ : 
(أربعة آلاف درهم»» وصححه الألباني . ينظر: صحيح سنن أبي داود (5/ ۳۳۷). 

(۳) ينظر: الهداية (۱۹۸/۱). 

(4) ينظر: الإقناع في مسائل الإجماع (۲۲/۲)ء الهداية (١/۱۹۸)ء‏ الاستذكار (5/ 
٩‏ ) الأم (5/ 56). المغني (۷/ 207737 المبدع شرح المقنع (777/5). 

(8)؟ انتوم كمي الواق) مق الت :وجيف اندها دن برضل عن كي اكبوية مور 
والمَفوّصضّة بفتح الواو» هي التي زوجها وليها من رجل من غير تسمية مهر. ينظر: 
طلة الطلة (4)58 المغرت فى تريب الشغرت (0۷: 

© لعن المقصوه بد الشيزازي كنا فى لمهت 101/0 

100 لعل ماه تالحمل ينظرة اليدب 0210/1/77 

(4) هذا وجه عند الشافعية» والوجه الثاني: أن النكاح صخيح. ينظر: المهذب في فقه 
الإمام الشافعي »)51/١/5(‏ المجموع .)۳۷١/١١(‏ 

(9) ينظر: المغني (۲۳۸/۷). )١(‏ في (ث): «والمقصود). 

)١١(‏ فى () و(ب): «كالموهوب). 

(۱۲) ينظر: البحر الرائق (0/ ۲۷۷). 

(۳) ينظر: تبيين الحقائق .)۱١١/۲(‏ 


ا 

والبيع يفسد بالشروط الفاسدة''' فكذا”'' بترك ذكر الثمن» ولأن المهر حق 
الشرع ابتداءً» إبانة لشرف المحل؛ ولهذا لا يستباح بالإباحة» فلا يحتاج إلى ذكره 
لصحة النكاح». كما لو تزوجها على خمرء أو خنزير» أو ميتة» أو دم؟ فإنه يصح 
النكاح على ذلك» ويجب مهر المثل كذا هاهنا"' [۲۱۱/ث]ء وكذا إن تزوجها”*ا 
بشرط ألا مهر لها. قال : على ما بينا - يعني العلة التي ذكرناها قبله" . 

ES‏ ايا 

قال في الحواشي: يعني في جواز النكاح عند نفي المهرء واعتبر النكاح 
نا 050 

9 وفي التمهيد”''؟: ذهب مالك إلى أن المُمَوّضَة لا مهر لهاء وعليها 
العدة» ولها الميراث» إذا مات عنها. ويأتي الكلام عليه عن قريب إن 
۳ إن کا ضتحييم عند 

وأقل المهر: عشرة دراهم او 
قال ممحمّد: يجوز وزن عشرة يِبّرء وإن كانت قيمتها أقل من عشرة 
مضروبة» بخلاف السرقة» فإن اليد لا تقطع في مثلهاء هذا مذهبنا. 


شاء اللّهء فثبيت 


.)١١١ /0( بدائع الصنائع‎ »)٤١١( ينظر: المحيط الرضوي» لوح‎ )١( 

)۲( فى (1أ) و(ب): «وكذا). 

(۳) في (ث)» زيادة: «وعند الظاهرية يفسد النكاح في هذه الصورء ذكره في المحلى». 

.)۱۹۸/۱( في (ب) و(ث): «أن يزوجها». (5) أي: المرغيناني في الهداية‎ )٤( 

0( 9 أن ا فيتم بين الزوجين. ينظر: العناية شرح الهداية (۳/ 07117 . 

(۷) أي: المرغيناني في الهداية (۱۹۸/۱). 

)۸( 9 مالك: يجوز النكاح إذا لم يسم مهراء ولها مهر مثلهاء إن دخل بهاء وإن 
مات عنها ولم يتراضيا على مهرء فلا متعة ولا صداق ولها الميراث» وإن طلقها قبل 
أن يتراضيا على صداق» فلها المتعة» فإن زوجه إياها عن طريق الهبة فلا يصلح 
النكاح ولا يقر عليه. المدونة .)١١٤/۲(‏ 

0 مدهت اکر المتأخرين من المالكيين البعداديين: إذا قال رخل لرجل: قنوهيت: لك 
ابنتي على دينار جاز» وكان نكاحًا صحيحًا؛ قياسًا على البيع ؛ حيث قال مالك : .من 
قال: أهب لك هذه السلعة على أن تعطيني كذا وكذا فهو بيع. التمهيد .)١١77/17١(‏ 

(١٠)لم‏ أقف عليه في التمهيد. > وهو في الاستذكار (575/0). 

OED OD في () و(ب): «قلت».‎ )1١( 


ETE‏ الغاية في شرح الهداية 


وقال مالك: أقله مقدّر بربع دينارء أو ثلاثة دراهم كيلا . 
وقال ابن شبرمة: أقله خمسة دراهم”'". 
وقال إبراهيم النخعي: أقله أربعون درهمًا. وعنه: عشرون درهمًا"" 


وقال سعيد بن جبير : أقله اي 


وكل منهم مذهبه في نصاب السرقة الذي تقطع فيه اليد كذلك. 

وقال الشافعي: ما جاز أن يكون مبيعًاء صح صداقًا؛ ذكره في المنهاج””'. 

وفي التنبيه”'': ما جاز أن يكون ثمتاء جاز أن يكون صداقًا. 

م (V)‏ م 1 ا (A)‏ 

وهو قول ابن حنبل”"'» وإسحاق» وأبي ثورء وفقهاء المدينة . 

وفي المحلى لابن ع ما جاز أن يملك بالهبة» أو بالميراث» جاز أن 
يكون د حل e‏ أو لم يحل »› كا لماع والكلمةء والستوو» والثمرة 
التي لم يبد صلاحهاء وال ل ان ا أو حبة حنطة» اف سخا ين 
قال: لأن النكاح ليس بيعًا؛ هذا ما لا يشك فيه ذو جس. 


.)١١٠١ /۲١( التمهيد‎ »)٤٥ /۳( ينظر : بداية المجتهد‎ )١( 

(؟) ينظر: التمهيد (١۲/١۱۱)ء‏ المغنى .)۲٠١/۷(‏ 

(۳) ينظر: التمهيد »)١١7/7١(‏ المغنى (0/ .)5١١‏ 

.)51١ /7( ينظر: التمهيد (١۲/١۱۱)»ء المغنى‎ )٤( 

(0) ينظر: منهاج الطالبين ..)۱١١/١(‏ 

(3) ينظر: التنبيه فى الفقه الشافعى .)٠٠١/١(‏ 

(۷) ينظر: المغني (۷/١٠۲)ء‏ المبدع في شرح المقنع (197/5): الإنصاف (۲۲۹/۸). 
(۸) ينظر: اختلاف العلماء للمروزي (3555).» التمهيد (۲/ ۱۸۷)» المغني .)۲٠١/۷(‏ 


)0( في (1) و(ب): (معه)» وفي (ب) زيادة لا محل لها وهي قوله: «قال: لأن النكاح 
ىهنا و فيه دى وى وال م لانو لبي 

)١(‏ فى (أ) و(ب): «وبعض»ء بزيادة الواو. 

)١١(‏ لعله يقصد الشافعية» ينظر: منهاج الطالبين »23١١/١(‏ التنبيه في الفقه الشافعي 
2156/1 

(0)فى المحلى : «الغافلين». 

(۱۳) في (ب) و(ت) و(ث)ء هو: اليس». 


العهر لللسسسسسميخ| ]1١‏ 


بيعه» وهذا حكم فاسد» وقول سخيف بلا برهان» ولا قياس ولا رأي له وجه 
يعقل» وليت شعري ماذا باع؟ أو ماذا اشترى؟ أرقبتها؟ فيبيع الحرة»ء أم 
فرجها؟"''. فوضح لكل ذي عقل فساد قول من شبه النكاح بالبيع» والعجب 
أنهم يمنعون النكاح بإصداق ثمرة لم يبد صلاحهاء قياسًا على البيع» ثم 
يجيزون النكاح بوصيف وبيت وخادم غير معين» ولا يجيزون البيع بذلك» 
وقول مالك لا نعرفه عن أحد من أهل العلم قبله"". 

وقد خالف فيه أئمة المدينة والفقهاء الذين لا يخرج عن قولهم. 

وقال أبو عمر بن عبد البر”" : تقدمه إلى هذا أبو حنيفة فقاس الصداق 
على اليد عنده» فإنها لا تقطع إلا في ربع دينار أو عشرة دراهم كيلا . 

قلت: لا تقطع في ربع ديار عنده» ولا يكون صداقا؛ حتى لو تزوجها 
على دينار قيمته أقل من عشرة دراهم» يكمل عشرة دراهم عند علمائنا الثلاثة؛ 
ذكره الوبري. 

ونقله عنه سهو وغلط . 

وقال الدراوردي لمالك: تعرّقت فيها أبا عبد الله؛ لما قذّره بربع دينار 
داف OE‏ انها سيل اهل العزاف د 

قلت: لم يقل به أحدٌ من أهل العراق» وهو غلظ من الدراوردي» إلا 
أل يوند به نفس التقديره: لا الكهية : 

استدل من لم يقدر: بحديث عبد الرحمن بن عوف َه لما جاء إلى 
رسول الله يه وبه أثر صفرة”'. فأخبره أنه تزوج» فقال رسول الله كلهِ: «١كم‏ 
سقت إليها؟» قال: زنة نواةٍ من ذهب» فقال له رسول الله كه : «أولِم ولو 


)١(‏ في المحلى هو: «أرقبتها فبيع الحر لا يجوز؟ أم فرجها؟ فهذا أبين في الحرام» إلخ». 
(۲) ينظر: المحلى .)۹٤/۹(‏ 

(۳) ينظر: التمهيد (۲/ ۱۸۷). ١‏ 

.)۱۸۷ /۲( التمهيد‎ »)7/7/١57( ينظر: الاستذكار‎ )٤6( 

(8): طب استعملة عند .قاف اط مجمع بحار الأنوار (۳/ ۰ (. 


CIT)‏ الغاية في شرح الهداية 
ڪڪ bk‏ ص ا ع س ڪڪ 


SENE‏ ف الو 

وفي جي ووماك فى الوط هن حمية الطويل :+ عق اس ب 
مالك 5 ؛ ولم يكن طویا وإنما كان طويل اليدين؛ ذكره في التمهيد. 

فقد أجازه رسول الله ييل بأقل مما حده أبو حنيفة؛ 5 النواة خمسة 
دراهم عند الأكه 17 . 

وعن ابن حنبل : النواة ثلاثة دراهم و 

وقيل: النواة المذكورة في الحديث نواة التمر"'. 

قال" : هذا عندي لا وجه له؛ لأن وزنها مجهول» والصداق لا يكون 
الأ ا اسمن ناف المفا رفاك 

ولحديث جابر صو قال رسول الله 445 : 0 أعطى في صداق امرأة ملأ 
كا ع ا أل تمرّاء فقد استحلّ» رواه أبو فاو 

وعنه يل : «أدُوا العلائق»؛ قيل: يا رسول الله وما العلائق؟ قال: 
تراضى به الأهلون» رواه الدارقطني وأبو بكر النجاد”” '". 

ولأنه أشبه شيء بالإجارات؛ إذ هو استمتاع بمنفعة البضعء فكان 
e OF‏ 


- ۳۹۲/۲( وأبو داود (۲/ ٣٣۲)ء والترمذي‎ »)۱۰٤٩/۲( ومسلم‎ »)٥۲/۳( البخاري‎ )١( 
.)۹۸/۳( وابن ماجه‎ )١١9/5( ؛)» والنسائي‎ ۳ 

(0) ينظر: المنتقى مع شرح نيل الأوطار .)١917/5(‏ 

(۳) ينظر: التمهيد (۱۷۸/۲). 

(4:) ينظر: التمهيد »)۱۸١/۲(‏ البيان للعمراني (۹/ ١۳۷)ء‏ المغني (۷/ .)۸٤‏ 

(5) مسائل الإمام أحمد .)۱۷۱۳/٤(‏ (5) ينظر: التمهيد .)۱۸١/۲(‏ 

(۷) القائل هنا هو ابن عبد البر. 

(۸) قال ابن عبد البر: وأجمعوا أن الصداق لا يكون إلا معلومًا لأنه من باب 
المعاوضات . التمهيد .)۱۸١/۲(‏ 

() سنن ا داود .)۲۳٣/۲(‏ قال ابن حجر: في إسناده مسلم بن رومان وهو ضعيف› 
والموقوف أقوى» التلخيص الحبير ("/ 5 .)5٠‏ 

.)۱۸۸/۲( سبق تخريج الحديث. (۱۱) ينظر: التمهيد‎ )٠١( 


ا 2222222 0 


وبالحديث المتفق على صحته: وهو حديث سهل بن سعد الساعدي. 
وفيه: «التمس ولو خاتمًا من حديلية» فالتمس فلم يجد شيئاء فقال 5خ: «هل 
معك شيء من القرآن؟) قال: نعم سورة كذا وكذا ‏ لسور سمّاها ‏ فقال: «قد 
ملكتكها بما معك من القرآن2”''» ويروى: «أنكحتكها)"”''. «وزوجتكها)"”". 

وبما رواه الترمذي: أن امرأة تزوجت على نعلين» فقال بي : «أرضيتيه 
من نفسك ومالك بنعلين؟» فقالت : نعم“ فجوّز نكاحهاء ET‏ حديث 
58 00-6 

ولنا: حديث جابر ذه أن رسول الله ييل قال: «لا مهر أقل من عشرة 
دراهم» رواه الدارقطني"”"'. وفيه مبشر بن عبيد» وحجاج بن أرطاة» وهما 
فين AEE‏ 

ورواه البيهقي في سننه الكبير”" من طرق وضعّفها. لكن الحديث إذا 
رُوي من طرق مفرداتها ضعيفة يصير حستا ويحتج به؛ ذكره النووي في شرح 
a‏ 

وروى البيهقي”''': عن علي بن أبي طالب َيه موقوفًا عليه من طرق" ' . 


)۲( صحيح البخاري (0/ .)3١‏ )۳( صحيح البخاري (۷/ ۱۷). 


O O ل‎ EE 

E O :اعم الانية‎ SOE Da o) 
معين والبخاري على تضعيفه. وتصحيح الترمذي له من تساهله الذي عرف به. ينظر:‎ 
.)755/5( إرواء الغليل‎ 

0 س الدارقطني »)٥۸/٤(‏ ولفظه: «لا مهر دون عشرة دراهم)» قال ابن الجوزي: 
روينا هذا الحديث من طرق مدارها كلها على مبشر بن عبيد قال أحمد بن حنبل: 
تين اتن بشيء أخاديته موضوغات» يكذت: يضع الحديث.اه. ينظر: التحقيق 
EE NUS OAD‏ لذ يقبت ينظو OT Daal‏ 

(۷) ينظر: الكامل فى ضعفاء الرجال (۲/ ۱۸١٥ء .)١15١/8‏ 

(۸) السنن الكبرى (// 97" _ ۳۹۳). (9) ينظر: المجموع (۱۹۷/۷). 

.)7550/4( السئن الكبرى (7/ ۳۹۳)ء ورواه الدارقطني‎ )٠١( 

- كلها بلفظ: «لا مهر أقل من عشرة دراهم». من طريق داود الأودي عن الشعبي عن‎ )١١( 


سا ٤‏ الغاية في شرح الهداية 


وذكر”" أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه" : عن علي بن أبي طالب ڪه 
أنه قال [۲٠۲/ث]:‏ أقل ما تستحل به المرأة عشرة دراهو" . 

وذكره أيضًا في التمهيد أبو عمر بن عبد البر”*'» وكذا في المحلى لابن حزم . 

ولأنه لو لم يكن للصداق حد لكان الدَانِقَء والحبة» والفلس» صداقًا 
للبضع» فيكون دون مهر البغي» ومهر البغي منهي عنه في الصحيح'''. 
ويشتبه به" ولأن الحبة والفِلْس إذا كان مهرًا تستحل به الحرة» لم يكن 
لاشتراط عدم طول الحرة في جواز نكاح الإماء عندهم معنى؛ لأنه حينئذ كل 
من وعد وله ا لأمة موجه طول الل 

وولا أن الظول: له مله کاش 


0 علي و » قال يحيى بن معين: داود حديثه ليس بشيء» ثم إن الشعبي لم يسمع من 
على؛ ينظر: التحقيق فى أحاديث الخلاف لابن الجوزي (۲/ 7587)». وقال ابن 
عبد البر عن هذا الأثر: لا يصح؛ ينظر التمهيد: .)١١١/۲١(‏ 

)١(‏ في (ت) و(ث): «ذكره». 

450 .معكعب أبن أبن اشيية 0 «لا مهر بأقل من عشر دراهم). روا 
الدارقطني 1/0 (. 

(۳) قال ابن الجوزي بعد أن أورد الآثر بسنده: قال يحيى بن معين: داود ليس حديثه 
بشيء » وقال ابن حبان: كان داود يقول بالرجعة. ثم إن الشعبي لم يسمع من علي؛ 
ينظر: التحقيق في مسائل الخلاف (۲۸۲/۲)؛ وقال ابن حجر: أخرجه الدارقطني من 
وجهين ضعيفين؛ ينظر: الدراية في تخريج أحاديث الهداية (؟/57). 

)٤(‏ ينظر: التمهيد .»)١١5/17١(‏ وقال: لا يصح. 

(6) ينظر: التمهيد (؟1857/5١).‏ 

() كما فى حديث أبى مسعود الأنصاري» المتفق عليه» قال: نهى رسول الله ئة عن 
نين الكل ومين الل وران الكاعن» جع التقاري 4091/5 مسيم ب 
.)١1١198/85(‏ 

(۷) قال ابن أبي العز: وهذا ‏ أي تعليل السروجي - فاسد؛ فإن مهر البغي ما نهي عنه 
لقلته» فإنه حرام منهي عنه» وإن كان مالا كثيرًا بلا خلاف بين العلماء» فهو محرم؛ 
لكونه عوضًا عن محرم. ينظر: التنبيه على مشكلات الهداية (1775/7). 

(۸) ينظر: تبيين الحقائق (۱۳۸/۲)» المنبع (7945). 

(9) ينظر: التمهيد (۲/ ۱۸٦‏ - ۱۸۷). 


اللمهر [ol‏ 
أب ي ي على ) اهلو تي 


١ 
3 


وأما"'' غلو الظاهرية في جوازه بحبة الحنطة» أو بحبة الشعير» فهو 
قول باطل قطعًا؛ إذ لو ساغ أن يستباح الفرج بحبة الشعير لاستبيح بغير 
عر ا الاي الشعير ات ا لأ: بيقع ا ر 
ترى أن من سقطت منه حبة شعير»ء أو حبة حنطة» لا يرفعها ولا يلتفت إليهاء 
والفِلس» والدَانِقَء والحبة لا تقع مهرًا للبغي لوطأة واحدة» فكيف يستباح 
الفرج بالفلس وحبة الشعير على الدوام؟! وما شرع النكاح إلا بابتغاء 
ا 

والتصرف في البضع بالوطء لا يخلو عن عقوبة» أو غرامة» فلو جاز 
تقومه بالدانق والحبة لم يكن في ذلك غرامة وذلك يكون غاية في إذلاله 
وإهانته» وما وجب المال فيه إلا لشرفه وخطره“. 

قال في المحيط: فلو جاز أن يستبيحه بحبة» جاز أن تستبيحه بغي 
شيء؛ إذ لا اعتبار بالحبة بين الناس” . 

وما ها كر قال ار عت وو يل E‏ 

ويدل عليه: قوله تعالى في الواهبة نفسها بغير عوض : حالص 
من ذون الْمْؤْمِنِينَ4 [الأحزاب: »]٠١‏ فلو جاز أن يكون الفلس ونحوه مهرّاء لم 
يكن النكاح بغير عوض خالصًا له وة . 

ولأنها لو زوجت نفسها بغير مهر ودخل بهاء يجب مهر المثل اتفاقاء مع 


0 


)١(‏ فى () و(ب): «وإنما». 

0 الطاعرية فى ا مود نا ی ءا ا ا ا البية آذ 
بالميراث» جاز أن يكون صداقاء حل بيعه أو لم يحلء كالماء والكلب والسنور 
والثمرة التي لم يبد صلاحها والسنبل قبل أن يشتد أو حبة حنطة أو حبة شعير. 

(© ينظرة تن التحقائق (9/ عر 18): 

(6) ينظر: المحيط الرضوي» لوح »)51١(‏ تبيين الحقائق .)١١۸/۲(‏ 

(0) ينظر: المنبع (996). (5) ينظر: التمهيد (؟85/5١1-/87١).‏ 

(۷) ذكر الطبري والقرطبي في تفسيريهما: أنها خولة بنت حكيم» وقيل: أم شريك 
الأسدية» وقيل: غيرها. ينظر: جامع البيان في تفسير القرآن /۲١(‏ ۲۸۹)ء الجامع 
لأحكام القرآن .)١78/١5(‏ 


® 1 الغاية في شرح الهداية 


کا 
نفي المهر؛ فلو صح أن يكون الفلس مهرًا لم يكن لإيجابه معنى بعد إسقاطها . 

وبهذا يتبين أن المهر حق الله وله ابتداء؛ حيث وجب مع نفيها ونفي 
وليهاء وإذا ثبت أنه حق الله تعالى» يجب أن يكون مقدرًاء حتى يمكننا 
امتثاله» كسائر حقوقه من الصومء والصلاة» والزكاة» والحج» وغيرها. 

ولو جاز أن يكون الفلس مهرًاء ثم طلقها قبل الدخول» فماذا ترد عليه؟ 
أنصف”“ الفلس؟ ولا يعرف للفلس نصف في العالم! أم غير نصف المسمى 
على خلاف النص؟ 

فإن جوزوا”'"' الفلس» فقد قالوا بالتقدير بغير دليل» مع ارتكابهم ترك ما 
ذكرنا من الأدلة والحجج الواردة عليهم . 

والحجة على ابن حنبل أقوى وألزم؛ فإن الحديث الضعيف عنده حجة» 
مقدم على القياس”"» إذا سلمنا ضعفهء مع أن تضعيف المحدث من غير ذكر 
ببب التضعيت لآ كل عن هندتاء وهو الار عند غ ااا 

ولا حجة لهم في جميع ما ذكروه .]١/١١١[‏ 

وقول أبي عمر ابن عبد البر: تفسير النواة بنواة التمر لا وجه له عندي؛ 
لجهالتهاء وإصداق المجهول لا يصح”'. 

قلت: بل له وجه صحيح؛ لأن ذلك محمول على المعجل» ولا جهالة 
فيه عند تعجيلها وقبضهاء وكانت عادتهم تعجيل بعض الصداق قبل الدخول» 
وهو إجماع"'' من عهد النبي بي إلى يومنا هذاء ولم يكن عادتهم دفع جميع 


)١(‏ في () و(ب): «بنصف». (۲) () و(ب): «فإنه يجوزوا». 

(۳) مذهب الإمام أحمد أن الحديث وإن كان ضعيمًا فهو مقدم على القياس» وذلك فيما 
إذا لم يكن الحديث باطلء أو لم يكن في الباب ما يدفعه. ينظر: المدخل إلى 
مذهب الإمام أحمد .)١١5(‏ 

(:) لعله يقصد بذلك: الشافعية والحنابلة. ينظر: البحر المحيط (1//1ا5)» المسودة فى 
أضول :الق 997 ۰ 

(0) ينظر: التمهيد (؟185/5١).‏ 

(0) أي: من جهة ما جرى به العمل عند الناس. وفي المسألة خلاف عند الفقهاء» ينظر: - 


ج 
الصداق قبل الدخول» وهو نظير قوله ئة لعلي ولي لما تزوّج فاطمة وأراد 
البناء بها : «أعطها شيئًا» قال علئْ: ما عندي شيءٌء قال: «أين درعك 
الخطييّة ؟) رواه أبو ا ولق كر 

وفي رواية عن أبي داود: أن عليّا ولي لما أراد أن يدخل بفاطمة وي 
منعه رسول الله یی حتى يعطيها شيئَاء فقال: يا رسول الله» ما لي شية. 
فقال: «أعطها درعك»» فأعطاها درعه ثم دخل بي تالمعو الذي في ذمته 
غيرها . 

ولاذ الثواة رار تكون هنا نا ا عدن القت فاك فقي الي 
فيها بالإجماع”'» ولم يذكروا أنها كانت في الذمة» ولو كان في الذمة بوزن 
نواة تمرة معينة» فلا جهالة فيه. 

وروي: أنها قومت ثلاثة دراهم وربع دوق ب بإسناد لا تقوم به 
الححة 9 . 

وقالان يد : قوله ى : «التمس ولو خاتمًا) يعني : تقدمه لها؛ لان 
العادة جرت بأن يقدموا من الصداق بعضه. 

أو كان ذلك لتطييب قلبهاء كما في حديث أم سليم ويا وفيه: فكان 


= الإشراف ٥۳ /١(‏ 05). ينظر: مختصر اختلاف العلماء (۲/ »)۲۸٠‏ النوادر 
والزيادات (5/ »)٤٥٥‏ الام .)4۸/٥(‏ المغني (۷/ .»)۲٤٤١‏ المحلى (9/ 87). 

.)۲٤١ /۲( سنن أبى داود‎ )١( 

9 س النسائي ( (٠١‏ كتاب النكاح» باب تحلة الخلوة حديث رقم .)۳۴۳۷١(‏ 

(۳) سنن أبي داود (۲/ »)۲٠١‏ وصحح الحديث الألباني في صحيح أبي داود .)76٠0/5(‏ 

)٤(‏ فى (): «يضر للجهالة»). 

(4) هن فضي و ا نيا يرق القاقعة ل أن الال تعر اله 
فكل ما يفسد به البيع يفسد به المهر. 
ينظر: المبسوط (518/0)» بدائع الصنائع (۲/ ۲۸۲). الذخيرة  ٠507/54(‏ 504), 
الحاوي الكبير (9/ ١٤)ء‏ المغني .)۲٠/۷(‏ 

(5) رواه البيهقى فى السنن الكبرى (۷/ ۳۸۷). 

(۷) ينظر: انم 000 الاستذكان (607>1/0). 

.)١١6 /75١( ينظر: التمهيد‎ )۸( 


A |‏ 1 ا ا الهداية 


9 sar 


صداق ما بينهما الإسلام""» وهو لا يصلح”" صداقا بالإجماع”". 


> 4 


وقول أبي عمر: قد أجازه رسول الله ييه بأقل مما حده أبو حنيفة 
وأصحابه؛ إذ النواة خمسة دراهم عند الأكثرء أو أقل عند الأقل”؟' على 
ما تقدم. 

ولا حجة علينا في ذلك؛ لأنه بيه سأله عما ساقه إليها - وهو المعجل - 
كما ذكرنا . 

وفي الإكمال” : قوله: «كم أصدقتها"''. يدل على أنه لا بد من 
الصداق» وظاهره: يدل على التقدير؛ لأن كلمة كم للعدد باتفاق آهل اللغة"› 
وال 

وقوله: وزن نواة من ذهبء ثلاثة دراهم وربع» واحتجوا به على أقل 
المهرء يعني: المالكية”"' . 

قال عياض : ولا يصح لهم هذا؛ لأنه قال: من ذهب» وذلك يزيد على 
دينارين» ولم يقله أحدء قال: وهو غفلة '. 


والجواب عن حديث جابر طللله : من أعطى فى صداق امرأة ملء كفيه 
سويقًاء أو تمرّاء فقد استحل)” 2 من عدة أوجه : 


)١(‏ عن أنس» قال: تزوج أبو طلحة أم سليم» فكان صداق ما بينهما الإسلام» أسلمت 
أم سليم قبل أبي طلحة» فخطبهاء فقالت: إني قد أسلمت» فإن أسلمت نكحتك»› 
فأسلم فكان صداق ما بينهما. رواه النسائي »)١١4/7(‏ وصححه الألباني في مشكاة 
المصابيح .)۹٥۹/۲(‏ 

. ايصح»‎ E (۲( 

(۳) لم أقف على من صرح بالإجماع في هذه المسألة» غير أن هذا هو مذهب الأئمة 
الأربعة. ينظر: تبيين الحقائق »)١78/7(‏ الذخيرة 2079١ /٤(‏ فتح الباري لابن حجر 
.)5١17/9(‏ الفروع (۳۲۰/۸). 

6 فى 210 «الأكثر) . (5) ينظر: إكمال المعلم (081/5). 

. في () و(ب) و(ث): «(وکم أصدقها»‎ (٦) 

(۷) ينظر: درة الغواص في أوهام الخواص .)٥۹/۱(‏ 

(۸) ينظر: المقتضب (17/5). (9) ينظر: إكمال المعلم .)٥۸۷/٤(‏ 

)٠١(‏ ينظر : إكمال المعلم .)٥۸۷ /٤(‏ (15)هييق تخر جه 


الم ل 


أحدها: قال المنذري: في إسناده موسى [*“١5/رث]‏ بن مسلم وهو 


e 5, 
8 صسعقا‎ 


ce 


وقال الأزدي: هو ضعيف"'. 

ورواه ا داود a‏ 

والجواب الثانى: أن ذلك كان فى المتعة. 

يدل عليه: أن جابرًا ذه نفسه ‏ قال: كنا نستمتع بالقبضة من الطعام 

5 د يات (5) 

سمعت جابرًا ذه يقول: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على 
عهده كوا 

قال البيهقي: هذا وإن كان منسوحًا؛ لأنه في نكاح المتعة» فإنما نسخ 
منه شرط الأجل» فأما ما يجعلونه صداقًا فإنه لم ينسخ"''. 

قلت: فساد قوله هذا ظاهر»ء فإن الإجماع على نسخ أحكام نكاح 
ا ودعوى إخراج بعضها عن النسخ» دعوى باطلة . 

ويدل على بطلان قوله هذاء وإثبات تعصبه قل أن الذي نسخ من 
نكاح المتعة إنما هو شرط“ الأجل» وأن باقي أحكامه ثابتة”"' في النكاح 
المشروع المؤبدء أنه ينبغي ألا يثبت بهذا النكاح نسب» ولا يجري به 


.)١59/7( ينظر: الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي‎ )١( 

(۲) ينظر: الضعفاء والمتروكون لابن الجوزي (”/ .)١59‏ 

0 أل داوف 150/00). 

(2). بدن أبي داود »)۲۳٣/۲(‏ وصححه اللاي ينظر : صحيح ا داود (73799/5) . 

(5) صحيح مسلم (۱۰۲۳/۲). 

(5) ينظر: معرفة السنن والاآثار .)5١57/١١(‏ 

(۷) ينظر: الإقناع في مسائل الإجماع (۱۷/۲)ء المبسوط »)٠٠١٠١/١(‏ الاستذكار (0/ 
607-5)» نهاية المطلب »)5٠٠ /١5(‏ المغنى (/ا/8/ا١  .)١784‏ 

(۸) في (أ): «شطر». (9) في (ب) و(ت): «ثابت». 


ا Ye E‏ الغاية في شرح الهداية 


التوارث؛ إذ هذه الأحكام لنكاح المتعة» وهي باقية في هذه الأنكحة. 
ولم ينسخ إلا شرط الأجل كما زعمء وذلك خلاف إجماع المسلمين"''. 
رخ Sa‏ 

والوجه الثالث: أنا قد ذكرنا عن جابر ولي" خلاف هذاء وهو نصء 
N TTT‏ 

والوجه الرابع E‏ أن ذلك لود نيف كا سحي عل المع كما ذكرنا. 
قال أبو الفرج ابن الجوزي: إنما كان ذلك للضرورة والفقر في أول الإسلام. 
وهكذا قال عن قوله: «التمس ولو خاتمًا من حديد)” "2 ونحو ذلك . 

ولأن القبضة من التمر لِوَظأَةٍ واحدة أو ليوم أو أيام» في حال“ الشدة 
والفقرء إذا صلحت أن تكون عوضًا في نكاح المتعة» كيف تكون عوضًا 
للبضع والحبس الدائم؟ 

وقياسهم على الإجارة باطل؛ لأنه قياس المؤبد على المؤقت؛ إذ 
الإجارة يصححها التأقيت» والتأبيد يبطلهاء والنكاح يبطله التأقيت» ويصححه 
التأبيدع فلا جامع بينهماء ولو تكلف الجمع فالفارق يمنعه ويرفعه. 

ويؤكد ما قلنا: أن المراد من التماس الخاتم ونحوه إنما هو المعجل من 
الصداق لا المؤخر؛ والخلاف إنما هو في ا" والقدرة على 0 
ليست بشرط بالإجماع"''!؛ لثبوته في الذمة» وما يثبت في الذمة لا يشتر 
القدرة عليه لصحة العقود. 


.)119/8 /۷( ينظر: الإقناع (۲/ ۱۷). الحاوي الكبير (۳۲۹/۹)» المغني‎ )١( 

(۲) المراد بحديث جابر وله هو: «من أعطى فى صداق امرأة...»). وقد سبق تخريجه. 

(۳) ينظر: التحقيق في أحاديث الخلاف (A)‏ 

(6) في (): «حالة». )٥(‏ أي: المؤخر من الصداق. 

(0) لم أقف على من صرح بالإجماع في هذه المسألة» غير أنه مذهب الحنفية والشافعية 
والحنابلة. ينظر: المحيط البرهانى (7/ 99 ١٠٠)»ء‏ الحاوي الكبير »)٥۳١/۹(‏ 
اا 1ه موك يه البالكيه ا يعر + عقيل ماهر ا 
.)٠١5/0(‏ 


المهر SSE‏ 
ي ج ص ي ص ا E‏ 


والجواب عن قوله وه : مَلَكْتْكَهَا أو أَنْكَحْتْكَهَا بما معك من القرآن»: 
فإن القرآن وتعليمه لا يصح صداقًا عندناء وهو قول مالك» وظاهر الرواية عن 
5 و كو أ د لاق كم 

وبه قال: الليث بن سعد وإسحاق؛ ذكره ابن المنذر في الإشراف”*) 

وجوزه الشافعي”* 

فإن طلقها قبل الدخول بها رجع عليها بنصف أجر التعليم في رواية 
المزني 0 وفي رواية الربيع عنه في البويطي: يرجع عليها بنصف مهر 
المثل. قال" : لأن تعليم النصف لا يوقف على حده" . 

قلت: إذا [15١/أ]‏ عرف الكل ووقف على حَدَّه وقف على ONS‏ 
فاعترافه بعدم العلم بالنصف. اعتراف منه بعدمه بالكل» فينبغي ألا يخالف 
الجماعة» ويوجب مهر المثل قبل الطلاق فيه. 

وقالوا: معنى قوله: «بما معك من القرآن» أي: بتعليم ما معك من 
الا 

وتعلقوا في ذلك: بما روي في حديث ابن مسعود نه قال 
رسول الله كِلْةِ: «من ينكح هذه؟) فقام رجل عليه بردة عاقدها ما في عنقه» فقال: 
أنا يا رسول الله. فقال: «ألك مال؟» قال: لاء قال: «أتقراً من القرآن شيئًا؟) 
قال: نعم سورة البقرة والمفصل» قال: 0 ُقْرأَّها وتُعلّمهاء 


.)18/7؟١( ينظر: التمهيد‎ )۲( .)۲۱٤/۷( ينظر: المغني‎ )١( 

(۳) ينظر: التحقيق فى أحاديث الخلاف (۲/ ۲۸۲ - ۲۸۳). 

6 الإقيرافم 45/90 هالكه ل تعر کی سعد ونا ذكره ادن عه ار ا 
التمهيد )١١8/7١(‏ وابن قدامة في المغني .)51١5/19(‏ 

(8 عل اا ا 00 © کر م ی 011/00 

(۷) القائل هنا هو: ابن عبد البر فى التمهيد .)١١۹/۲۱(‏ 

(۸) ينظر: الاستذكار (/١٠٠)ء‏ التمهيد »)١١4/5١(‏ ولعل السروجي نقله منه» وينظر 
أيضًا: البيان (9/ .)٤١١‏ تحفة المحتاج في شرح المنهاج (7/ 517). 

(9) ينظر: التمهيد (۲۱/ »)١١١‏ الذخيرة /٤(‏ ۹۰). 


الغاية في شرح الهداية 

Y۲ Il‏ م ڪڪ ا را ج ا تا ڪڪ ي 
وإذا رزقك الله عوضها»» فتزوجها الرجل على ذلك . 

قال الدارقطني : تفرد به عتبة بن السكن» وهو متروك . 

وبحديث أبي هريرة ذنهءء قال له رسول الله يَكهِ: «ما تحفظ من 
القرآن؟» قال: سورة البقرة» أو التي تليهاء قال: «قم فعلمها عشرين آية. 
وهي امرأتك)” " . 

الس ا ا كذاترا ھا ا يما 
EES‏ و ' أبي داود: والتي تليهاء بغير الف ؛ . وهو من 
TET‏ ين ان ا سين بن و واخ ين عدا ”” E‏ 
حاتم : «منكر الحديث» . وقال البخاري: «عنده مناكير» . 

e .)۱۰( e 

قال أبو عمر بن عبد البر في التمهيد ''*: دعوى التعليم في قوله: «بما 
معك من القرآن» دعوى بطل لا تر وأكثر أهل العلم لا يجيزون ما 
قاله الشافعي . 

وقال انو الفرج في ا E‏ عن اب التجمان الأزدي قال : زوج 
رسول الله ية امرأَةَ من رجل على سورة من القرآن» ثم [قال]"': «لا تكون 


)١(‏ سنن الدارقطنى (37577/5) وقال عنه الدارقطنى : فى سنده عتبة بن السكن وهو متروك. 

(۲) سنن الدارقطنى (55/4"). ا 

rag NOD al e VISE N O 
.)۲۱۳/۲( ضعبف ا داود‎ 

.)۱٤۸ ۔‎ ۱٤٦ /۳( كذا في جميع النسخ» ولم أجده فو فى الكبرى وهو فى الوسطى‎ )٤( 

0( في (آ) و(ب): «(عن) . 0( ۳ ): «عقيل». 

(۷) ينظر: الأحكام الوسطى ٠ .)۱٤۸-١٤۷/۳(‏ 

(۸) ينظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم .)٤۳/۷(‏ 

(9) ينظر: التاريخ الأوسط (5/؟757). )۱١(‏ ينظر: التمهيد (١؟/ .)١7١‏ 

() في (ث): (لا يصح). 

(۱۲) ينظر: التحقيق في أحاديث الخلاف (۲۸۳/۲). 


(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من - جميع النسخ والمثبت من التحقيق في أحاديث الخلااف 
.(YAT/Y)‏ 


N 


لأحد بعدك مهرًا)”''. 


وال مكهرل: .ل الك لذ حل ك رول الله لا . 

وفيل : معناه بحرمة ما معك من القران» EE‏ لأهل القرآن وتعظيمًا 
0 
يصداف . 

وقال مكحول» والزهري: «لم تحل الموهوبة لأحدٍ بعد رسول الله كلاف . 

وقال الشعين: «(أيما امرأة وهبها أبوهاء أ وهت نفمسهاأ لرجلء فلها 
مهر مثلها إن دخل بهاء وإلا فلها المتعة إن طلقها قبل الدخول بها)””'. 

' )00 
وعن عطاء : في امرأة وهبت /"١:[‏ ث] نفسها لرجل قال: لا يصح إلا 


وقال عطاء: في امرأة وهبت نفسها لرجل» لا يصلح إلا بصداق؛ لم 
يكن ذلك إلا للنبي كلاو . 

هذا اتفاق من السلف والخلف. أن البضع لا يجوز إخلاؤه عن 
الصداق» فمن جعل الصداق حبة أو فلسّاء أو شعيرة فقد أخلاه؛ لأن ذلك 
ليس بصداق» لا في العرف ولا في الشرع. 


)١(‏ رواه سعيد بن منصور »)۲٠٦/١(‏ ونص الحديث: زوج رسول الله بيه امرأة على 
سورة من القرآنء ثم قال: «لا تكون لأحد بعدك مهرًا». قال الذهبي: هذا لا يثبت» 
ينظر : تنقيح التحقيق للذهبي (۹۷/۲). 

(2)7 سدق ای داود (۲/ ۲۳۷). قال الذهبي: هذا منقطع › ينظر: تنقيح التحقيق للذهبي 
(۲/ ۱۹۷). وضعف الحديث الألبانى» ينظر: ضعيف أبى داود (۲۱۳/۲). 

(۳) ينظر: المبسوط .+)1١3/9(‏ بدائع الصنائم (؟//ا/1*)» التمهيد (170/51). 

.)٠١ /5( مصنف ابن أبي شيبة‎ )4( .)١6 /٤( مصنف ابن أبي شيبة‎ )٤( 

(9) في (ت) و(ث): «يكون). (۷) مصنف ابن أبي شيبة .)١5/5(‏ 

(۸) المصدر السابق .)١5/5(‏ 

(9) ينظر: الإقناع في مسائل الإجماع .)5١/7(‏ 


TIR‏ 1 الغاية في شرح الهداية 


فرع : ويجوز الدخول بها قبل أن يعطيها شيئًا من صداقهاء سواء كانت 


ويه الال ةن معي اجه لسن و رو 
والشافعي”"» وابن حنبل”“» وعامة أهل العل”. 
وروي عن ابن عمر . وابن عباس › والزهري› وقتادة» ومالك 77 أنه لا 
1 : 07/04 
يدخل بها حتى يعطيها شيئًا””". 
فال الرهرى: «مضت الت عله“ . 
واستدلوا: بمنعه ية عليًا طبه من الدخول على فاطمة ويا حتى يعطيها 
شيئًا» فأعطاها درعه الحطمية. وقد تقدم” ا" 
ولنا: حديث عقبة بن عامر ت ضيه [في]”' “لق زوضة رسول الله کا 
DE‏ 
ولم يعطها شيئًا '. 
وقالت عائسة وا : شرن عليه الصلاة والسلام أن أدخل امرأة على 
5 فده 
زوجها ولم يعطها شيئًا. رواه ابن ماجه .. 
)١(‏ ينظر: تبيين الحقائق (۲/ .»)١١۷‏ البناية شرح الهداية (175/6). 


62 ينظر : مختصر اختلاف العلماء (۲/ ›)۲۸١‏ الإشراف على مذاهب العلماء ٥٣ /٥(‏ _ 
«(0٤‏ المغني (/7/ 0 ). 


(۳) ينظر: الأم /٥(‏ ۹۸). الإشراف على مذاهب العلماء .)٥٤ _ ٥۳ /٥(‏ 

(5) ينظر: مسائل الإمام أحمد (5/ »)١5٠١‏ المغني (۷/ 515)». المبدع (5777/5). 

. )7 10 /۷( ينظر: مختصر اختلاف العلماء (۲/ 7580)» الإشراف (0/ 5 05)» المغنى‎ )٥( 
١ .)887/5( ينظر: النوادر والزيادات (558/5)» الذخيرة‎ )3( 

(۷) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (؟/ .)۲۸٠١‏ الإشراف (5/ 57 05).» المغني (۷/ 560 1) . 


(۸) مصنف ابن أبي شيبة (۳/ 599). (9) ينظر: (ص١٠١٠).‏ 

)۱١(‏ ما ر بين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ› وبإثباتها يتم اياقب 

»)۱۹۸/۲( سنن أن داود (۲۳۸/۲)»› وصححه الحاكم والالانى؛ ينظر : المستدرك‎ )1١( 
. 0757 /5( صحيح أبي داود للألباني‎ 

(۱۲) لم أقف عليه عند ابن ماجهء وهو عند أبي داود .)751١/17(‏ وقال أبو داود: خيثمة 
لم يسمع من عائشة. سنن أبي داود (۲/ 2.255١‏ وضعفه الألباني» ينظر: ضعيف أبي 
داود (۲/ ۲۱۷). 


المهم — 
ا ا ص تت ا 


وصار كالبيع والإجارة""» والخر رل علي لاحات 

وقال أبو بكر بن أبي شيبة"" : قال ابن المسيب: اختلف فيه أهل المدينة؛ 
فمنهم : من کرهه» ومنهم: من رخص فيه وأي ذلك فعل فلا اسه 

ارم روج رسول الله ي رجلا من المسلمين لم يكن له شيءُ فأمر 

نز "تيع و ار ا ل ل 7 

و ا '- وكان من أصحاب عبد الله - أنه روج امرأة 
على أربعة آلاف درهم ودخل بها قبل أن يعطيها شيا ؛ TS‏ : 

قو ول عَشْرَةِ كَلَهَا العَصَرَةٌ عِنْدَنَاء وكَالَ ود : هَا عو 
المِذْل ؛ إِذْ تَسْمِبَةُ مَا لا يَصْلْحُ مَهْوَا كَعَدَهَا)* . 

وقال ابن القاس ا إن سمى أقل من ربع دينار أو ثلاثة 
دراهم» إن كمل قبل الدخول ربع دينار أو ثلاثة دراهم» وإلا فسخ عليه» وبعد 
الدخول أجبر على تكميله أقل الصداق» وإن طلقها قبل الدخول يجب عليه 
E‏ 

فصحح التسمية قبل الدخول. ولم يصححها بعد الدخول. 

وال ف اللي التسمية فاسدة وتفسخ على كل حال ولم 
يوجبوا مهر المثل”'''» وأوجبوا مهر المثل في تسمية الخمر والخنزير» 


.)5577/1( أي: كالثمن في البيع» والأجرة في الإجارة. ينظر: المغني‎ )١( 

(۲) ينظر: المغنى (/51557/10). (۳) مصنف ابن أبى شيبة (/ /59). 

© ھر خوكية ل م ان آي 0 ۰ 

ORB a. O 

69 و «(کعب»» وفي ( ٢:)‏ کرت): 

(۷) كذا في جميع النسخ: (كريب بن هشام)ء ومثله عند ابن أبي شيبة (7/ »)٤۹۸‏ ومثله 
عند سعيد بن منصور »)۲۳١/١(‏ ولم أقف على ترجمة بهذا الاسم مطلقًا. 

(۸) مصنف ابن أبي شيبة (/ 2598.» إلا أنه لم يذكر (درهم). 

() ينظر: الهداية في شرح بداية المبتدي (۱۹۹/۱). 

.)٠١١ /۲( ينظر : المدونة‎ )١( 


(۱۱) ينظر: البيان والتحصيل (5/ ۳۹۱ - 897). 


KS‏ الغاية في شرح الهداية 
و ا 

ولنا: أن فساد التسمية لحق الشرع» فإذا كملناه عشرة» كمل حق 
الشرع» وما زاد عليها حقهاء وقد أسقطت حقهاء فلا تجب الزيادة بعد 
إسقاطهاء بعد تمام حق الشرع؛ بخلاف ما إذا لم يسم» فإنها ترضى بالتكرم 
بغير مهر» ولا ترضى باليسير» ولأن العشرة لا تتجزأ حمًا للشرع» وذكر بعض 
ما لا جر كذكر كله. 

كما لو طلقها نصف طلقة». أو عفا عن نصف القصاصء. أو أسقط بعض 
و الوبرى.وعيرهب أن اغى ب عة عدف 

وإن طلقها قبل الدخول بها تجب خمسة دراهم عند علمائنا الثلاثة. 
وعند زفر تجب المتعة. 

رع مالك على فل ار اتاب Cm‏ الفا قاذ ا 
ETE‏ 

وفة اس مرا عقر فا راد فعا المج إن دخل بها او مات 
عنهاء وهو إجماع"'؛ لأن بالدخول يتحقق تسليم المبدل» وبه يتأكد البدل» 
وبالموت ينتهي النكاح نهايته؛ لآنه مغيًّا إلى موت أحدهما. 

ولهذا لو قال: والله لا أقربك حتى أموت» أو تموتي» يصير مول" › 
كأنه قال: ما دام النكاح بينناء والشيء بانتهائه يتقرر ويتأكد. فيتقرر بجميع 
مواجبه . 


.)۸١ /۳( ينظر: بداية المجتهد‎ )١( 

(۲) إذا أعتق نصف عبده» فإنه يعتق كله عند محمّد وأبى يوسف» وعند أبى حنيفة يعتق 
تضدةه السسيوط لا 116 ۰ ٠‏ 

(۳) ينظر: المدونة .)٠١١/١(‏ (:) ينظر: الحاوي الكبير (۳۹۸/۹). 

.)5١577/1!/( ينظر: المغنى‎ )٥( 

© بر هراي الاجم 9 العا نيرج اا 11 0007م المعدفات 
الممهدات »)0727/١(‏ التنبيه في الفقه الشافعي (171/1)› المبدع في شرح المقنع 
.)5١2 /5(‏ 

(0) ينظر: بدائع الصنائع (۳/ .)٠١١‏ 


م لل لسسع 


وإن طلقها قبل ا بها e‏ نصف rk‏ 
م وض E‏ 1 فور ر عقوا أ الى يلرو ا KO A‏ [البقرة : [rr‏ 

قال": (والأقيسة متعارضة» ففيه تفويت الزوج الملك على نفسه 
باختياره)» ومقتضاه: وجوب جميع المهرء لا سيّما إذا كان ذلك بعد عرض 
نفسها عليه . 

وفيه عود المعقود عليه» وهو البضع إليها سالمّاء ومقتضاه: ألا يجب 
لها شيء لا سيّما إذا كان بسؤالهاء كالتقايل في البيع» وليس فيه إلا قياسان 
لا أقيسة» فكان المرجع فيه النص. 

وظاهر كلامه: يدل على أن الرجوع إلى النص إنما كان لتعارض 
القياسين ويؤيده (فا) السببية» وليس الأمر كذلك؛ فإنه لا اعتبار بالقياس مع 
وجود النص وافق أو خالف. 

أما إذا خالف» فهو متروك مردود» وأما إذا وافق؛ فلآن الحكم في 
الوص ابت قدو اس ال لا 

ومنهم من قال: إنما نعمل بالقياسين" ثبونًا وسقوطّاء فالقياس 
المقتضي لوجوب”'' الكل» يُعمل به في إيجاب النصف» والقياس الذي 
يقتضي إسقاط الكل» يعمل به في إسقاط النصف› غا يما وهو مقتضى 
الضين.: 

وفي الحواشي: العمل بالقياس في معارضة النص لمم عا كن 
وهذا ا ل I o‏ فيستقيم الرجوع 
إلى النص المخصوص؛ لتعذر العمل بالقياس . 

قلت: لا يجوز ترك النص المخصوص بالقياس» وإنما الجائز بالقياس 


(© فال هنا هو المرغينائى فى الهذاية :44/1 1): 
(۲) فى (): «تعين»). (۳) فى () و(ب): «بالقیاس». 
)٤(‏ في (1): ابوجوب). 
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زيادة التخصيص» بعدما خص النص بدليل» ولا يجوز تخصيصه بالقياس قبل 
أن يخص؛ لما عرف في أصول الفقه"''. 

ل 3 لمن حجن نان التساوض جين ااب ا ون العمل 

قلت: الأصل أن الدليلين إذا تعارضا ولم يمكن ترجيح أحدهما على 
الآخرء تهاترا وتساقطاء ولا يعمل بأحدهما للترجيح من غير مرجح» والنص 
أوجب نصف المفروض"" E‏ ول طَلَفَتمُوهْنَ من َل أن تَمسُوهْنَّ وقد 
و رِيصَةٌ َنِصَِفٌ ما وض إل أن مفو اق صمو الزق. دة عَقَدة 
يكاج [البقرة: ۲۳۷]. 

والمس [١٠۲/ث]:‏ الجماع إجماعًا”*'» ويلحق به الخلوة الصحيحة على 

والفرض ال 

واختلف أهل العلم في الذي بيده عقدة النكاح''' : 

فذهب أصحابنا: إلى أنه الزوج'". قال أبو بكر ابن المنذر في 
اشرات ارو الف عم علي :ين ان ا به وعدا ین عباس + 


وجبير بن مطعم» ونافع بن جبير» وسعيد بن المسيب» وسعيد بن جبير› 


: اختلف الأصوليون في تخصيص العموم بالقياس: فقيل: لا يخص به أصلاء وقيل‎ )١( 
يخص به العموم على كل حال» وقيل: يخص العموم بالقياس في حال دون حال.‎ 
. 071/6 /۲( ينظر : المعتمد في أصول الفقه‎ 

(۲) القائل هنا هو صاحب الحواشي . 

(۳) ينظر: أحكام القرآن للجصاص (۳/ ۸۷). 

(:) ينظر: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف .)۱۲۸/١(‏ أحكام القرآن للطحاوي 
لاا أحكام القران للجصاص (۲/ .)٠٠١١‏ البناية شرح الهداية (739/60). 


(6) ينظر: تفسير البغوي (2)17/5 اللباب في علوم الكتات:(5١19/5/1):‏ 

() ينظر: أحكام القرآن (؟/١5١)»‏ الإشراف (5/ 58 -65). 

(۷) ينظر: المبسوط (17/5)» بدائع الصنائع (۲/ .)۲۹١‏ البناية شرح الهداية .)١797/0(‏ 
ر 


.)05- ٥٥١ /٥( الإشراف‎ (۸) 


ا 


وشريح» ومجاهد» ومحمّد بن كعب» وقتادة» والربيع» ونافع مولى ابن عمرء 
والأوزاعي» وابن شبرمة» الضحاك» وابن جريج» وابن حيان”''» وجابر بن 
زيد» وابن سيرين» والشعبي» والنخعي» وطاووس» وإياس بن معاوية» 
والثوري» والليث» والشافعي في الجديد"» خلاف ما ذكر عنه الزمخشري› 
وابن الخطيب في تفسيرهما” . 

وهو قول ابن حنبل”*' وهكذا ذكره أبو بكر الرازي””. وأبو بكر بن أبي 
شيبة في مصنفه”' '» والموفق ابن قدامة في المغني”" . 

وقال علقمة» والحسن» وعطاءء وعكرمة» وأبو الزناد: هو الولي”” . 

وقال مالك: هو الأب وحده في حق البكر“ وهو قول الشافعي في 
الت وال کا لأب ا 

وفي ا وهو قول أحمد القديم» في حت الأب خاصة» في 
خمس شرائط : 

2 يكون الذي بيده عقدة النكاح اه 

والثانية: أن تكون صغيرة. 

والثالثة : أن تكون بكرًا. 

والرابعة: أن تكون مطلقة» ولا يجوز عفو الأب قبل الطلاق. 

والخامسة: أن تكون قبل الدخول. 


0 و OME ESD‏ 
(۳) ينظر: تفسير الكشاف (۱/ ۲۸٥‏ -585)» مفاتيح علم الغيب .)٤۸١/١(‏ 
(54) ينظر: المغني )٥( .)٠٠۳/۷(‏ ينظر: أحكام القرآن .)١5١/7(‏ 


(50)- قتف أبن بكر بين أن شببة 7/1/0 0۷7 ينظراة الم (7/ ۵9۳ 

(4) ينظر: الإشراف (5/ ١٠)ء‏ أحكام القرآن للجصاص .)٠١١/۲(‏ 

() ينظر: التهذيب فى اختصار المدونة (۱۳۸/۲)» الاستذكار /٥(‏ 570)» الكافى 
١ ١ .)009/7(‏ 

.)05( ينظر: البسيط‎ )١١( 

.)١٤۹/۱۳( نهاية المطلب‎ »)0١7 /49( ينظر: الحاوي الكبير‎ )١١( 

(۱۲) ينظر: المغني (/ا/ 565). 
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وفي البسيط''': على القديم» يجوز في أربع شرائط : 

إحداها: في حق المجبرء كالأب والجد. 

وثانيتها: أن تكون مما لا تملك أمر نفسها. 

ثالثتها: أن تكون بعد الطلاق. 

رابعتها: أن يكون ديئًا لا عيئًا. 

وقال أبو محمّد: لا فرق بين العين والدين. 

والدليل على أنه الزوج من تسعة عشر وجها: 

الوجه الأول: روى الدارقطني بإسناده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده أن رسول الله ية قال: «ولي العقد الزوج)”'". 

والوجه الثاني: قال الله تعالى: «إوءَانوا الس صَدَقَبينَ4 [النساء: ]٤‏ 
وقال: قن طبن لك عن مى ينه شا كوه َي نيا 409 [النساء: ]٤‏ وقال: 

رمات حدق فاا فلا كعدوا ونه ماي اانا ١ا‏ وقال وول 

بح كم 93 تأَحْرُوأ م دوهن سج [البقرة: ۲۲۹]» وغيرها من 
الآيات؛ فإنها محكمة» وهذه محتملة متشابه» فيرد المتشابه إلى المحكم؛ 
ذكره الشيخ أبو بكر الرازي“ . 

والوحه العالك: يجب أن يبحمل المتحتمل على فا .يوافق. الأصيول 
المجمع على صحتهاء ولا خلاف في أن الأب لا يهب شيئًا من مالها لزوج 
E TIED‏ 


.)٥۷١  هال٠( ينظر: البسيط‎ )١( 

(۲) سنن الدارقطني .)٤١۳ /٤(‏ ولفظه: «ولي عقدة النكاح هو الزوج»» وبه ابن لهيعة» 
قال ابن حجر: «ابن لهيعة مع ضعفه لم يسمع من عمرو وقد قال الطبراني: إنه تفرد 
به)» ينظر: تلخيص الحبير .)5٠9/75(‏ 

(۳) وفي جميع النسخ : (ولا تأخذوا مما اتيتموهن شيئًا)» ولا يوجد آية بهذا اللفظ . 

)٤(‏ ينظر: أحكام القرآن للجصاص »)٠١١/۲(‏ وينظر أيضًا: أحكام القرآن لابن العربي 
(0)). 

() ينظر: أحكام القرآن للجصاص (۲/١١٠)ء‏ الجامع لأحكام القرآن .)۲٠۷/۳(‏ 


MÛ ال‎ 


والوجه الرابع: أن الولي والزوج سواء في عقدة النكاح عند العقد» ولا 
ينفرد أحدهما بها دون الآخرء وبعد العقد عقدته بيد الزوج» دون الولي؛ فإنه 
متمكن من قطعها بالطلاق» وتبقيتها بالإمساك» وليس إلى الولي منه شيءٌ. 
فكان الزوج أحق بهذا الاس . ۰ 

والوتخه الخافسن: قال أبن إسيحاق الاساة" : أجمع الجميع على أن 
الولي لو أبرأ الزوج من مهرها قبل الطلاق» لا يجوزء فكذا عفوه بعده ". 

والوحه السافسن'لى ابرا الولى زوحها تعن الونة من ذينيا غير المهرة 


أي 


لا يجور. فكذا إبراءه من مهرها ؛ نه مالها ل 

والوجه السابع : ل نواه تق عا او ا وتيا أو أعمامهاء وهم 
أولىاؤهاء وا عقدة النكاح [57١/1]ء‏ لا د اجواعاة فكذا الات 
و kK‏ کک 
بجامع عقدة النكاح بأيديهم”” . 

ورجح شريحء وطاووس › ومجاهد. وقالوا: الذي بيده عفدة النكاح 
هو: الزوج"''؛ ذكره أبو بكر الرازي» والأستاذ أبو إسحاق وابن حزم. 

والوجه الثامن: أن عليه جماعة من الصحابة"» بخلاف قول مالك» 


)١(‏ ينظر: زاد المسير »)5١5 -7١/١(‏ الجامع لأحكام القرآن (۳/ »)۲٠۷‏ المنبع 
.)٤۰٥(‏ المحلى (۱۱۷/۹). 

(۲) إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الإسفرايني» الأستاذ أبو إسحاق» ركن الدين» 
الفقيه الشافعي المتكلم الأصولي الأشعري» من مصنفاته: الجامع في أصول الدين› 
الرد على الملحدين» التعليقة في الأصول» (ت 418ه). ترجمته في: سير أعلام 
النبلاء (11/ 20707 طبقات الشافعيين (751)» طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 
.)١ 720١/1‏ 

(۳) لم أقف على من صرح بالإجماع في هذه المسألة» ينظر في معناه: الجامع لأحكام 
القرآن .)5١//9(‏ 

(6) ينظر: المنبع شرح الجمع (5080). 

.)١١7/9( ينظر: الجامع لأحكام القرآن (۳/ ۲۰۷). (5) ينظر: المحلى‎ )٥( 

(۷) ينظر: مصنف ابن أبي شيبة (۳/ »)٥٤٥‏ تأويلات أهل السنّة (۲/ »)۲٠۷‏ البسيط (019). 
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والوجه التاسع : الترجيح لقول الجمهور من سادات التابعين ومن 
بعدهم» فالأخذ بقول الجماهير والسواد الأعظم هو الطريقة المثلى» لا سيّما 
وقد رجع إليه جماعة من السلف لما تبين لهم أنه الحق . 

والوجه العاشر: سياق الآية في الزوج والزوجة في قوله تعالى: إن 
طَلَفَمُوشنٌ من بل أن سوه وقد تَر ی [البقرة: 777]» وقد تعينت 
الزوجة فيهاء فكذا الزوج» حتى لا تخرج الآية عن سئنها ونسقها وحسن 
نظامهاء ولا يكون فيها تنافر. 

والوجه الحادي عشر: التمسك بقوله تعالى: ##وآن تَمَفُوَا َو 
قوئ [البقرة: ۲۳۷] إنما يحسن ذلك في الزوجء أما عفو الأب عن مهر 
صغيرة ضعيفة» فلا يقال فيه أقرب للتقوى . 

وقال أبو منصور الماتريدي في تأويلاته”'؟: الزوج أقرب إلى الوفاء 
بذلك» وأتقى”' في العفو والفضلء وهو الذي التزم الإمساك بالمعروف أو 
الوت م 

والوجه الثاني عشر: قوله تعالى: «إولا تنسوا الفضل بيتك [البقرة: 
۷ خطاب للأزواج والزوجات» أي: بإعطاء كل الصداق من الزوج» زيادة 
A E ak‏ 

والوجه الثالث عشر: أول الآية في حق الزوجين» وختمها في حقهماء 
فكذا ما بينهما؛ لأنه لا ذكر للولي فيهما نصًا. 

والوجه الرابع عشر: ليس فيما صرنا إليه تخصيصء وفيما صار إليه 
إخراج جميع من بيده ان من الإرادة» إلا الأب وحدهء فكان ما قلنا 


00 
اج وأو 


(0) ينظر: تأويلاات أهل الس E () .(*۸A/Y)‏ ) و(ب): «والنفي». 
(۳( في (1): «كلمة»). 

.)۲٠۸/۳( ينظر: تفسير البغوي (۲۸۷/۱)» الجامع لأحكام القرآن‎ )٤( 

)0( في (1): «عقدة النكاح». 

() ينظر: المنبع (505)» المحلى .)١117/9(‏ 


المهر FES‏ 
ا 

والوجه الخامس عشر: أن إرادة الولي تتوقف على خمسة شروط بغير 
دليل. وما قلنا لا تتو قف »› فكان أقوى واخ وأولى. 

والوجه السادس عشر : الذي بيده عملة النكاح. الثابت له لا لغيره» 
وهو الزوج» دون الولي؛ كقوله تعالى: «إوتهى النَفْس عن الو () فن اة هى 
لْمَأَو 469 [النازعات: 4٠‏ ١٤]ء‏ [7١١/ث]‏ أي: الهوى الثابت لهء لا لغيره 
فإن الجنة الثابتة لهء» فتكون مأواه. 


والوجه السابع عشر: عن نافع بن جبير بن مطعم َه أنه طلق 
اقرانة قبل أن وتخا ها فاكمل اها وتال أن أن بالك "نفدل 
أنهم فهموا ذلك من الآاية. والقران نَل عليهم بلغتهم. وهم أعلم 
(TD) .‏ 
بمعانيه . 
والوجه الثامن عشر : قال انق منصور الماتريدي ‏ رئيس أهل السنَّةَ -: 
كان ذلك للأولياء» دليله : قول شعيب لموسى نظ : يقال 4 0 أن أنكحَلكفت 
N E N aE ENE E‏ 
لنقية» ا 316 الم ل خان اا 
بمال الصغيرة» وهو محرم مع قطع النظر عن الآية» فحملها على الجائز دون 
)€( 
المحرم هو الوجه 


,)١6ا‎ - ۱٥۲ /5( والطبري فى تفسيره‎ )٥٤٤ /۳( أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه‎ )١( 
)48 1: وه واصل بن أبى سعد سجهول 4 اک :نويع عليه هد اختريجه لار قطن‎ 
من طريق محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي‎ )5٠١ /7( والبيهقي في السنن الكبرى‎ 
سلمة عن جبير بن مطعم بنحوه. وإسناده صحيح» وتابع أبا سلمة: يحيى بن‎ 
ينظر: التحجيل في تخريج ما لم‎ .)57١/5( عبد الرحمن بن حاطب عند الدارقطني‎ 
.)۳۸١( يخرج من الأحاديث في إرواء الغليل‎ 

(۲) ينظر: مفاتيح الغيب (5194/5). 

(۳) ينظر: تأويلات أهل السنّة (۲/ .)۲٠۷‏ 

(6) لم أقف على من صرح بالإجماع» إلا المؤلف. وينظر: الجامع لأحكام القرآن (؟/ 
۷) المغني .)۲٥٤/۷(‏ 
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واحتج ناصر الدين ابن المنير لنصرة مذهب مالك - أنه الولي - بوجوه 


a 
سنه‎ 


أحدها: الذي بيده عقدة النكاح ثابتة''' مستمرة هو الولي» أما الزوج 
فليس ذلك له حالة”' العقد المتقدم» بل بعد الطلاق» وليس من عقدة النكاح 
في شيء“» وحمله على ما بعد الطلاق بتأويل تعسف . 

ثانيها: الخطاب في الأول للزوجات بقوله: ل أن يعمو هه [البقرة: 
۷) وفيهن من لا تصلح للعفوء كالأمة والصغيرة» فلولا استتمام التقسيم بذكر 
عفو الولي عن ابنته البكر أو أمته لخرجتا عن ظاهر عموم الأول» فقد صار الآن 
معناه: إلا أن يعفون إن كُنَّ أهلًا للعفوء أو يعفو وليهن إن لم يكن هلا . 

ثالثها: أن الآية على هذا التقدير تتناسب أقسامهاء فيكون الخطاب للزوجات 
ثم الأولياء ثم الأزواج بقوله: «إولا تنسوا ألْفَضْلّ بتكم © [البقرة: ۲۳۷]. 

رابعها: أن العفو المضاف إلى من بيده عقدة النكاح هو الإسقاط لغةء 
كالأول اتفاقًا”"''» ولو كان المراد منه الزوج لتعين حمل العفو على الإعطاءء 
وهذا يطابقه من الأسماء التفضل”"» لا العفو“ , 

ثم أورد على نفسه”*' سؤالا فقال: لا يقال لعل الزوج عجل المهر كله 
ثم طلق» فكان”'' له استرجاع النصف فأسقطه"'''؛ لأنا نقول: فيه تقدير ما 
الأصل خلافه. 

خامسها: لو كان المراد به الزوج لقال: أو يعفو؛ لأن صذر الآية 


.)580 /١( ينظر: الانتصاف فيما تضمنه الكشاف‎ )١( 

(۲) في (): «ثلاثة». (۳) فى (): «فله». 

9 بينظرة: اجام القرآن أبن العربى :(71 90984 

.)595/1١( ينظر: أحكام القرآن لابن العربي‎ )٥( 

() ينظر: أحكام القرآن لابن العربي .)59160/١(‏ 

(V۷)‏ في (): «التفصيل) . (A)‏ في 0 و(ب): «العقود). 
(9) المراد به ابن المنير. )۱١(‏ فی () و(ب): «فإن كان). 
)۱١(‏ في () و(ب): (فقد أسقطه). ٠‏ 


ا ا 
خطاب للأزواج» فيكون التفانًا من الخطاب إلى الغيبة”'. 

سادسها : و أن يَكَفُورت4* [البقرة: ۲۳۷] وما عطف عليه استثناء من 
قوله: «#إفنصف ما ضع [البقرة : ۳۷ تقديره: فنصف ما فرضتم واجب إلا 
أن يعفو ت فليس بواجب» أما إذا حمل على الزوج صار الكلام: 
فنصف ما فرضتم واجب عليكم إلا أن تكملوا المهر لهن» ووجوب النصف 
حينئذ يكون باقيّاء لدخوله في الكل». فلا يجري الاستثناء على حقيقته . 

ثم قال: ولا يقال نصف ما فرضتم واجب» تضمّن أن النصف ساقط إلا 
أن يعفو الزوج فلا يسقطء وفيه من الكلفة ما يسقط”" مُؤْنَة رَدّه. 


والحواب عن ذلك: 

أما الأول: فممنوع» وإنما بناه على أصله» ونحن لا نسلم له ذلك 
وإنما الولي بيده بعض [77١/أ]‏ عقدة النكاح إلى أن تبلغ» فإذا بلغت» فلا 
شيء بيده من عقدة النكاح؛ ولأن سلمنا ذلك فقد ذكرنا أن الزوج مشارك له 
فيهاء ولا يتم إلا به» ومستقل بها بعد ذلك» على ما تقدم واضحًاء ولان 
دالوا يقتضي التخيير» ولا يتأتى ذلك إلا على ما قلناه» وعندهم لا يتأتى 

لحن رون د جد ساي رار وجاسب لدي اس الل 

وعن الثاني: استتمام القسمة حاصل بما ذكرناه» ومعنى ذلك: أن المهر 
كان واجبًا بجملته» فإن طلقها قبل الدخول صار الواجب النصف. إلا أن 
يعفون فيسقط الكل» أو يعفو الزوج فيجب الكلء فيكون وافيًا بأنواع 
الحكم» وعلى ما ذكره تسقط هذه الصورة . 

وعن الثالث: وهو قوله: تتناسب أقسامها فيكون الخطاب للزوجات ثم 
للأولياء ثم الأزواج؛ غلط منه؛ بل الخطاب للأزواج» وهو قوله: ؤ«َإوَإن 


(1) ينظر: أحكام القرآن لابن العربي (۱/ 7596). 

(۲) ينظر: أحكام القرآن لابن العربي (۱/ 515). 

(۳) في () و(ب): «بالسقوط». (6) في (أ) و(ب): «و» بدون ألف. 
)٠(‏ ينظر: أحكام القرآن لابن العربي /١(‏ 596)» المنبع (5057). 


ا[ 5” ) الغاية في شرح الهداية 
طلَقَتَموهْنَ» [البقرة: ۲۳۷] ولا خطاب للزوجات في الآية» ولا للأولياء”"' . 

وقوله: ثم الأزواج بقوله: ول تنسو الْفَصْلَ N hE‏ 
باطل؛ بل" المراد بهم الأزواج ا الك ول يستقيم المعنى 
على الأزواج بدون الزوجات؛ إذ لا فضل بين" الأزواج باتفرادس ٩۵‏ 

وعن الرابع: وهو قوله: المراد بعفو الزوجات الإسقاط اتفاقًاء ممنوع؛ 
وذلك من وجوه: 

ادها انه هون ن قش الميور”"" كفانها قبل الظاوق» جي 
عليهن رد ذلك» ولیس ا 

اا ا ن اق غود سيان أن ا 
معينة» ولا يُتصور فيها إسقاطء وإنما يوجد في ذلك الإعطاء والهبة. 

ثالثها: كانت عادتهم سوق المهر إليها قبل الدخول بعد التزوج» فإذا 
طلقها قبل الدخول استحق عليها المطالبة بنصف ذلك» فإذا ترك مطالبتها 
بذلك فقد عفا. 

ورابعها: أن ذلك خرج على وجه المشاكلة. 

خامسها: العفو: الفضلء. قال تعالى: #إوسكلوتك مادا يسَفِمُونَ قل 
اَمَو [البقرة: 19؟] أي: الفضل"""'» ولا شك أن هذا فضل من الزوج 
وفضل منها أيضًاء ويدل عليه آخر الآية» وهو قوله: لول تنسوا الْفَصْلَ 
بتكم [البقرة: ۲۳۷]ء يعني : العفو . 

سادسها: أن العفو التسهيل» كما في قوله تعالى: #فمن عى له مِنْأخيه 
سىء [البقرة: ۱۷۸]ء فيكون المعنى: أن yT‏ 


010( ينظر: المنبع .)5١5(‏ )۲( في () و(ب): «ثم». 

)۳( في () و(ب): «ثم». 

(6) ينظر: أحكام القرآن لابن العربي »)۲۹٤(‏ المنبع .)5٠5(‏ 

(5) فى (): «يكون قبض المهر». 

0 يظرة جام البيان في تاريل القران ۴۷/47 

(۷) ينظر: تأويلات أهل الستة (۲۰۸/۲)» تهذيب اللغة (۳/ ١٤٠)ء‏ المنبع (501). 


المهر 2 4 
س ربب ا بر بر يرس چ 


ا 

سابعها: أن العفو البذلء كقوله تعالى: فمن عفى له [البقرة: ۱۷۸]» 
ا بذل 0 

وعن الخامس : جوابان: 

أحدهما: إنما" عدل عن الخطاب إلى الغيبة لسر» وهو التنبيه على 
المعنى الذي من أجله رغب الزوج في العفوء أو يعفو الزوج الذي حبسها 
زماتا عن الأزواج» بملك عقدة نكاحها من غير ذنب منهاء ولا حصل لها 
هه اسنا :ولا الل علها بره وإعسافهه::وقارقياء .وقد حص لها 
بذلك كسرة وألم؛ إذ لم تحظ منه بطائل» فلا جرم كانت حقيقًا"'' بالإحسان 
إليهاء بألا ينقص من صداقها؛ أو تعفو هي وتقول: ما خدمته» ولا قمت 
بواجب حقه» ولا استمتع بي» ولا رآني. فلا [۲۱۷/ث] أخذ منه شيئاء بل 
أترك ا : 

والجواب الثاني : الالتفات من أنواع البديع» وقد التفت امرؤ القيس 
ثلاث التفاتات في ثلاثة أبيات» وقد تقدمت في أول الكتاب» فكيف يرد على 
قائله . 

والجواب عن السادس: ما تقدم في الجواب عن الثاني . 

فائدة نحوية تصريفية: الرجال يعفون والنساء يعفون» واحد في الصورة. 
مختلف في التقديرء فالأول: يفعون”'''» أصله يعفوون؛ مثل عرجون''"“. 


)١(‏ ينظر: مفاتيح الغيب »)58٠١/5(‏ الجامع لأحكام القرآن (؟554/1). 

(؟) ينظر: تأويلات أهل الست (۲۰۸/۲). الجامع لأحكام القرآن .)٠٠٤/۲(‏ 

(۳) فى (أ) و(ب) هو: (إنه). (6) فى (): «له منها». 

)0( فى (1): (استهل عليها خيره). 090 فى (1): «كان خفيقًا» . 

(۷) ينظر: تأويلات آهل السُّنّهَ (۲۰۸/۲)» الكشاف (587/1)» مفاتيح الغيب .)48٠/5(‏ 
(۸) ينظر: البديع في البديع (؟5). 

(9) في () و(ب) هو: «عن الثاني في الجواب». 

)۱١(‏ فى () و(ب) و(ث) هو: «يعفون). 

)1١(‏ في (أ): «تمرحون». 


A‏ الغاية في شرح الهداية 
سح || ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ 


فلت ال على الراق عع تم ما ها فک يعدت لواو 
لالتقاء الساكنين وهي لام الفعل والواو الموجودة ضمير الجماعة» وفي 
الثاني: لام الفعل» والنون ضمير جمع المؤنث» وهو مبني» والأول معرب» 
رفعه بإثبات النون ونصبه وجره ا 

قوله: (وَإِنْ تَرَوَجَهَا ولّمْ يُسَمٌ لَهَا مَهْرَاء أو تَرَرّجَهَا عَلَى أَنْ لا مَهْرَ لَهَاء 
َلّهَا مَهْرُ يلها إِنْ دَخَلَ بهَاء أو مَاتَ عَنها)“. 

وفي البدائع” "“: يجب مهر المثل بنفس العقد عند عدم التسمية عندناء 
حتى كان لها المطالبة به. 

ولذا يجب المسمى بالعقد كلهء ويطلب بهء ويسقط بالطلاق قبل 


الفخون ” . 40 


وفي الوجيز: في التقبيل قبل الدخول» وهو كالنكاح»ء أوجب كل 
ال تالحرل :و اح ا ل ند وك با علق ا 
كلامه . 
بالعقد» لكنها مقدرة بنصف المهر؛ ذكره فى البداق ٠‏ 

Ee 


.)۷٤/٠١( لسان العرب‎ »)۲٠١/١( الزاهر للأزهري‎ .)۲۸٠ /١( ينظر: الكشاف‎ )١( 

(۲) ينظر: الهداية (۱۹۹/۱). 

(۳) ينظر: بدائع الصنائع »)۲۷٤/۲(‏ الهداية .)٠۱۹۹/۱(‏ 

(:) ينظر: تبيين الحقائق (۲/ »)۱٤١‏ فتح القدير (778/5). 

(5) لعله يقصد الوجيز الجامع لمسائل الجامع» للقاضي صدر الدين سليمان بن أبي العز 
الحنفى (ت/ا/ا”ه)؛ ينظر: كشف الظنون .)5١١١/5(‏ 

(5) “فى (1): «واجب كالمهر». 0) فى (أ) و(ب): «إلا». 

0 الح الي ]ذا كان الم كاد يعد الا را قله فى ا 
فمثله لو قبّلها قبل الدخول ثم طلقهاء فيجب عليه نصف المهر» ولا يسقط بالطلاق. 

6 كو يداع الصنائع (۲/ ۹۷). 

٠١‏ )أي: أن مهر المثل يجب بنفس العقد. 


ل ا ا 


وال وعو : الظاض من داهب ماك اول متححق مين الصداق 
بالعقد إلا نصفه» ولو كان معيئًا وهلك فطلقها”" قبل الدخول لم يكن له عليها 
شيء» وعنه"": أنها تستحق كل المهرء كقول الجماعة. 

والمُفوّضَة: إذا مات زوجها عنهاء فلا مهر لها“ ٠‏ وعليها العدة» ولها 
ال 

وفي البسيط"'؟: في المفوضة يجب مهر المثل بالوطء عند العراقيين 
والمراوزة وكذا بالعقد عند المراوزة» ويسقط بالطلاق قبل المسيس على 
المنصوص ولا 

وقال أبو محمد" : يتشطرء كما في تسمية الخمرء فإنه يجب مهر المثل 
ويتشطر. 

وفي البدائع”*": لا يجب مهر المثل بلا خلاف عندهم . 

ويجب على الوفاق بالمسيس”"' . 

وخرّج القاضي”''' قولا خالف فيه الجمهورء وهو أنا إذا قلنا لا يجب 


مهر المثل بالعقد» لا يجب وال الى 


)١(‏ ينظر: التمهيد .)١١۷١۷/۲١(‏ (۲( في (] ): «وطلقها». 
© ى عن ماللك.' التمهيد 1117/51 
(4:) هكذا في جميع النسخ: «فلا مهر لها»» وهذا خلاف المذهب الحنفي؛ إذ إن 


المفوضة الجكر د د د ينظر: بدا تع الصنائع 1/0 
تبيين الحقائق (7/ 22١10 - ١79‏ البناية شرح الهداية 50005 الجوهرة النيرة (۲/ 
)٤‏ فتح القدير (9/ 774 7376). 

(0) ينظر: الاستذكار (5757/6). (5) ينظر: البسيط .)008-65٠05(‏ 

(۷) هو: الجويني الأب والد إمام الحرمين رحمهما الله » البسيط »20١1١(‏ (الوسيط .)51٠/0‏ 

(۸) ينظر: بدائع الصنائع .۲۷٤/۲‏ 

(9) أي: وجوب المهر بالمسيس بالاتفاق. البسيط .)01١١(‏ 

(15) أى: القاضئ من الشافعية وهو: الحسين بن محمد المروزئ (ت ١٣‏ ٤ه):‏ تتحمته 
ف ليب Og‏ لشاف الفا للسكن (5/>ه”). 

(۱۱) ينظر: البسيط (011 - 017). 


ا E‏ الغاية في شرح الهداية 


وفي المنهاج"'؟: الأصح أنه لا يجب شيء في المفوضة بنفس العقدء 
فإن وطئها يجب مهر المثل ويعتبر بحال العقد في الأصح» ولو طلقها قبل 
الفرض والوطء فلا تشطر. 

وإذا مات أحدهما قبل الفرض والوطء لم يجب مهر المثل في . 
الأظه ”''. 

وقال النووي”': الأظهر وجوبه .]/١١۸[‏ 

وعند ابن حنبل: يجب بموت أحدهما في الصحيح”*' . 

ويجب بالدخول ولا يتشطر بالطلاق قبل الدخول إلا بعد الفرض” . 

وقول مالك في المفوضة"' قول علي بن أبي طالب» وابن عمرء 
وزيد بن ثابت» وهو قول الأوزاعي» والليث» والزهري. والشافعي”" . 

ومذهبنا قول عبد الله بن مسعود» وقضاؤه به" » وبه قال الحسن البصري» 
ورواه عن رسول الله يك ذكره عنه أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه”*'» والحسن بن 
E 5 57 E. 2 00‏ والشافعي في نماك 


ع 


o OF 4 )۱٠٥( 63 AD 
البويطي 4 وابن حنبل ¢ وإسحاف بن راهويه وابو تور ¢ ومحمد بن‎ 


gE BE .)۲۲١۰/۱( ينظر: منهاج الطالبين‎ )١( 
.)5557/1/( .ينظرة: المصدن السايق. (5) ينظر: المغنى‎ 9© 
١ .)58 - ٦۲ /١( ينظر: المبسوط‎ )4( 

() أي: ليس لها صداق ولها المتعة والميراث. ينظر: بداية المجتهد (7/ 07). 
(۷) ينظر: الإشراف على مذاهب العلماء »)٥۳ /٥(‏ المغنى .)۲٤۹/۷(‏ 

١ .)١5557/1/( المغنى‎ )۸( 

(9) مصنف أبى بكر بن أبي شيبة (/665). 

.)5757/0( ينظر : مختصر اختلاف العلماء (۲/ ١٠۲)ء الاستذكار‎ )١( 


.)۲٤۹/۷( ينظر: المغني‎ )١١( .)5557/1( ينظر: المغني‎ )١( 
ينظر: مختصر اختلاف العلماء (۲/ ١٠۲)»ء الاستذكار (577/4)» مغني المحتاج‎ )16( 
.(TAT /:( 


.)/۷( ينظر: المغني‎ )۱٤( 
.)/۷( المغني‎ »)٤٤٦/٥( ينظر: الاستذكار‎ )١5( 
.)5777/60( الاستذكار‎ »)5١/65( ينظر: الإشراف‎ )0( 


اس ا 


وير ال وداود» فيما إذا تركا ذكره» وإن نفيا بطل النكاح ؛ ذكره عنه 
ge‏ 

وفي مصنف أبي بكر بن أبي شيبة 
الصداق» أو الصداق؛ وشك أبو وي 

وقال الشافعي : إن صح حديث بروع فلا حجة لأحد مع الستة . 

لما“ ديت علفمة أن ابن مسعود ڪه سئل عن رجل تزوج امراًة» ولم 
يفرضن ولم ومس خت ماقت رده تو فال أقول فيها برای قات كان 
صوابًا فمن الله» وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان»ء أرى لها مهر امرأة من 
نسائهاء لا وكس ولا شططء وعليها العدة» ولها الميراث» فقام معقل بن 
سنان الأشجعي فقال: أشهد أن رسول الله بي قضى في بروع"'' بنت واشق”" 
- امرأة من بني رُوّاس» حي من بني عامر بن صعصعة ‏ رواه الخمسة“ وقال 
الترمذي : حديث حسن صحيح”*' . 

قال ابن المنذر في الإشراف” 


(TD) 


2 


: قد ثبت مثل قول ابن مسعود عن 
رسول الله وء وبه نقول. 

وعن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن مسعود ا للك ونه أفتى في 
رجل بهذا الخبرء قال: فاختلفوا إليه شهرًاء أو قال: مرات»› قال : فإني أقول 
ا أن لها دان ق شدافها : کی 


.)۱۱۸ ينظر: الاستذكار (5757/0). (۲) ينظر: المحلى (9/ "الا.‎ )١( 

(۳) مصنف ابن أبى شيبة (/ 065). 

(:) بعده فی (]أ) وت «ابن أبى شيبة»! 

(5) ينظر: الأم (٥/٤۷)ء‏ المجموع (5/ 077 الاستذكار (475/0). 

)7( في () و(ب): رۆج ': )۷( E‏ (واس» 

(۸) مسند الإمام أحمد (۳۰/ 2»)5١١ - ٤٨٩‏ سنن ابي داود (۲/ ۲۳۷)» سنن الترمذي (۲/ 
OSS TID Aan Ea‏ سكن ان ماحد :85/0 

CA ENA EOS sO ToD Es © 

)نعط ب فعا ماه 005(2 

)۱١(‏ في () و(ب) هو: «مثل صداق». 


ETE‏ الغاية في شرح الهداية 
کے سم س 


الميراث» وعليها العدة» فإن يكن صوابًا فمن الله» وإن يكن خطأ فمني ومن 
الشيطان» والله ورسوله بريئان» فقام أناس من أشجع ‏ فيهم الجراح وأبو 
عزنا ناته ا ا هسهو الجن لقني أن سول كلق قا هاا و 
في بروع بنت واشق» وأن زوجها هلال بن مرة الأشجعي كما قضيت» قال : 
ففرح عبد الله بن مسعود فرحا شديدّاء حين وافق قضاؤه قضاء رسول الله كَل . 
روا أ دا 

وبِرُوَعَ: بكسر الباء بواحدة» وسكون الراء» وفتح الواو» وبعدها عين 
مهملة' ''؛ هو المشهور. 

وقال بعضهم : بَرْوَعَ : بفتح الام و 

وقال بعضهم ‏ : تروع : بكسر التاء» وزاي ساكنة"”" . 

وا کر اا ا ی 

وهلال بن مرة: لم يذكره النمري”“ في كتاب الصحابة» واستدرك عليه. 

قال المنذري: وذكره البيهقي عن عبد الرحمن بن مهدي وغيره 
اا صحيح» ورواه يزيد بن هارون مع عبد الرحمن بن مهدي بإسناد 
آخر صحيح» وقال البيهقي: جميع روايات هذا الحديث أسانيدها صحاع” '. 


)١(‏ فى () و(ب): «قضى). 

E Oa 107(‏ ماق اقبيدن نوو وله بيج عيذ فاك جمدي 
رقم »)۲۱۱١(‏ وصححه الألباني. ينظر: صحيح سنن أبي داود (57/ 07547 . 

© اننظ هدت الا سات واللقات )1 

)٤(‏ القائل لذلك والذي صوبه هو: الجوهري في الصحاح (۳/ .)۱۸٤‏ وينظر: تهذيب 
الأسماء واللغات .)۴۳۲/١‏ 

(5) ذكر النووي أن القائل لذلك هو: القلعى. ينظر: تهذيب الأسماء واللغات (۲/ ۴۳۲). 

50 25 وو التروى يقال هذا لمعنه نمس مغو ل تولايت | a DE‏ 

E (۷(‏ «ابروع بكسر الباء وراء ساكنة». 

(۸) تهذيب الأسماء واللغات (۲/ .)١۳۲‏ 

(9) المراد بالنمري هنا هو: ابن عبد البر فى كتاب الاستيعاب فى معرفة اللأصحاب. 

(۱۰) بعده فى (): «آخر)! ۰ 


(15) الس الكبراى لی ۴۹۹۷7 ): 


المهر r‏ 
3 ا ل 2 لك 
(OD), © e 7‏ 0:0 

وبروّع: على المشهورء كخجْرُوع''' لورق» وعتود'"”" لواد . 
وروي عن علي وله أنه قال: لا نقبل معقل بن سنان» أعرابي بوّال 


عل ع 
قال المنذري: لم يصح هذا عن علي 5ه . 
(CUO mf.‏ 
الوكين القص . 


الط دران وهر الاد عل قر ا" : 

ولآن المهر ابتداء حق الشرع؛ على ما مرء وحقها في حالة البقاء. 
فتملك الأبراء دون النفى : 

وروي عن رجل زوجه رسول الله َل امرأة ولم يسم لها مهراء وكان 
عد اين لور وكان كا شهدها له سهم , ار فلما حضرته 


010 الخرع : الرخاوة في الشيء ولين المفاصل» وكل لين خرع وخریع» ومنه اشتقاق 
الخروع وهو كل نبت لان ورقه وتخرّعت عيدانه» والخروع: نبت معروف. ينظر: 
جمهرة اللغة /١(‏ 0۸۸)» الصحاح .)١7١*/9(‏ 

(۲) كدرهمء ويفتحء اسم واد. ينظر: الصحاح (5/ .)٥۰٥‏ القاموس المحيط (۲۹۷). 

(۳) في (ب) و(ت) و(ث): «عتوع»» وهو ساقط من (])» والمثبت من جمهرة اللغة /١(‏ 
57)»؛ الصحاح (9/ ۱۱۸۳ ۔ .)١185‏ 

ODN E 0 

(5) لم أقف عليه» وإنما يذكره بعض الفقهاء من غير إسناد. ينظر: المبسوط »)٦۳/١(‏ 
تبيين الحقائق (۲/ »)١5٠‏ نهاية المطلب (۳١/١١٠)ء‏ البسيط (0:09)؛؟ وقد أورده 
سعيد بن منصورء لكن بلفظ: لا يقبل قول أعرابي من أشجع على كتاب الله يك ؛ 
ينظر: سنن سعيد بن منصور .)518/١(‏ 

(7) ينظر: الصحاح (۳/ 22489 النهاية في غريب الحديث .)75١197/60(‏ 

(۷) ينظر: معالم السنن (۲۱۳/۳)ء الصحاح .)١١۳۸/۳(‏ 

(۸) موضع مشهور في طريق مكة المدينة القديم» ويعرف اليوم باسم (الشميسي) طريق 
جدة» يبعد عن الحرم قرابة (۲۵ كم). ينظر: معجم البلدان (۲۲۹/۲)» معجم 
الأماكن الوارد ذكرها في صحيح البخاري .)٠١١(‏ 

)09( في () و(ب): ((ممن) . 

)٠١(‏ بلدة معروفة» تشتهر بالمزارع والنخيل والحصون» تبعد عن المدينة )۱۷١(‏ كيلاً 
شمالا على طريق تبوك. ينظر: معجم البلدان (5094/5): معجم المعالم الجغرافية - 


+ 42 الغاية فى شرح الهداية 
ا اا ي ا 


الوفاة قال: إن رسول الله ية زوجني فلانة» ولم أفرض لها صداقًاء ولم 
أعطها شيئًاء وإني أشهدكم أني أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر» فأخذت 
ووو" اتاعنه Egal‏ 

نولك الل سان زوم a‏ 

ولو طلقها قبل الدخول بها يعني: ولم يسم لها مهرًا أو سمى مهرًا 

- فلها المتعة. وهو قول ابن عمرء وابن عباس» والحسن» وعطاء» 
وجابر بن زيد» والشعبي» والنخعي» والزهري» والثوري» والشافعي i‏ 
حنبل - في رواية جماعة عنه _. 

وعنه: يجب نصف المهر» كما لو تزوجها على خمر» أو خنزير عنده 

وقال مالك: المتعة مستحبة فيه”"''» وهو قول ابن أبي ليلى» والليث”* . 

لناة قوله ال و ولم رجرب ودا 
الي a‏ 


(7) 


وفى | ار فإن تزوجها بغير صذاق ‏ بغير إذنها 0 أو فسدت 
عنه: لها المتعة لا غير؛ وهو قول أبى حنيفة وأصحابه؛ قال: لأن التسمية 


= في السيرة النبوية »)١١4(‏ المعالم الأثيرة في السّنّةَ والسيرة (۹٠۱)ء‏ معجم الأماكن 
الوارد ذكرها في صحيح البخاري .)5١5(‏ 

).قفن :1 و( اسي 

)۲( 00 أبي داود (۲۳۸/۲)» وصححه ا ينظر : صحيح سنن الي داود (3757/5). 

(۳) ينظر: الحاوي الكبير »)٥٤۷ /٩(‏ البيان .)٤١١/۹(‏ 

.)۲۳۹/۷( المغني‎ »)۳۷۳ /٥( ينظر: الإشراف على مذاهب العلماء‎ )٤( 

(5) في (): «مهر المثل». (1) ينظر: المغني (۲۳۹/۷). 

0)0۹: /0 «ننظز :"الاستذكار:(151/5): المقدمات الممهدات‎ QQ 

(0) ينظر: المغني (۲۳۹/۷). 

(9) ينظر: الاستذكار »)١7١7/5(‏ المقدمات الممهدات .)٥٤۹ - 558/١(‏ 

.)١199/1( ينظر: أحكام القرآن للجصاص (۲/ ۱۳۷)ء المبسوط (0/ 875)» الهداية‎ )٠١( 

.)551١/1( ينظر: المغني‎ )١١( 


د ET‏ 
ااال 77ت ٠76767799797977‏ ++++____ل ١‏ ر 9 


إذا لم تكن صحيحة كانت كلا تسمية» فصار كمفوض البضع . 

والمفوّضة: بكسر الواو وفتحها. 

قوله: (ولَوْ طلَّمَهَا قَبْلَ الدّحُولٍ بها فَلَهَا الميْعَةُ؛ لِقَّولِهِ تَعَالَى : وسن 
[البقرة: »“')]۲۳٠‏ ولقوله: «إفميّعوهن وَسَيَحُوهنَ» [الأحزاب: 44]. 

ثم هذه المتعة واجبة عند الجمهور""' . 

رال الك اله وان أ للل مس :. 

وقال علي وليه : المتعة لكل مطلقة ٠‏ وبه قال ا 

ومثله عن ابن عمر""» إلا التي فرض لها فحسبها نصف المفروض» 
ومثله عن القاسم بن محمد" . 

وعندنا”” : تجب في صورتين : 

في الطلاق قبل الدخول عند عدم التسمية» والتسمية الفاسدة؛ لأنه لا 
يجب فيهما شيء غيرها إذا كان الطلاق قبل الدخول. 

تعلق مالك والليث: بقوله تعالى: 8حَقًا عل الْحَسِننَ 40 [البقرة: 
7« حًا عل الم 49 [البقرة: ١۲۳]؛‏ والواجب لا يختلف فيه 
المحسن والمتقي وغيرهما" . 

ولنا: التمسك بالأمرء وبقوله: حًا وبكلمة: عل [البقرة: ١١۲۳]ء‏ 


.)١1994/1١( ينظر: الهداية‎ )١( 

(۲) ينظر: المبسوط .)1۱/١‏ بدائع الصنائع (؟2707/7). البيان »)57١/9(‏ المغني 
(TV)‏ . 

(۳) ينظر: أحكام القرآن للجصاص (۲/ ۱۳۷). الاستذكار (5/١؟١)»‏ المغني (۲۳۹/۷). 

0 بطر أحكام ار 0 3 المسير فى عل افير 0 اليف 
e‏ 

: أحكام القرآن للجصاص (1777/5). 

: أحكام القرآن للجصاص (1777/7). 

: أحكام القرآن للجصاص (1757/5). 

: بدائع الصنائع (۲/°(. 

: المدونة (۲۳۹/۲)» المغني (۲۳۹/۷). 


(0) 
000 
(۷V) 
(A) 
00 
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وكل واحد منها''' للوجوب [14١/أ]‏ واللزوم» وذكر المتقين والمحسنين 
للتأكيدء كقوله تعالى : انا اسا مز عقا 4 [النازعات: 45]» مع ا 
منذر للكل» لكن لما لم ينتفع بها إلا الخاشي» صار كأنه لم ينذر غيرهء كذا 
فيما ذكرنا؛ وما ذكره يلزمه أيضاء فإن المندوب والمستحب لا يختلف فيه 
المحسن والمتقي وغيرهما”'". 

ويأتي أنواع المتعة بعد هذا إن شاء الله تعالى. 

وهي ثلاثة أثواب من كسوة مثلها: درع”" وخمار“ وملحفة ؛ هكذا 
في البدائع”'' . 

وهو مروي عن الحسن البصري» وعامر الشعبي » ٠‏ وسعيد بن المسيب› 
ا ويروى عن ف 00 . 


وني الفخيرة:. اليكعة : دلانة نوات > اميد دو N‏ ومسل 
لا جيك 58 غاية الجودة» ولا و غاية الرداءة» لا نواد على نصف مهر 
93 . : 3 )2110 
مثلهاء ولا ينقص عن خمسة دراهم : 


)١(‏ في () و(ب): «منهما». 

(۲) ينظر: بدائع الصنائع (7/ 20707 تبيين الحقائق (۲/ .)٠٤١‏ 

(۳) الدرع: قميص النساءء أو هو ما تلبسه المرأة فوق القميص» وهو مذكرء ودرع 
الحديد: للرجال» مؤنثة. 
ينطو OO e O AOD E‏ 

ODN cla o e NN O 

(8):النتحقةة رما E‏ :4 واللحاف 3 كو E‏ 
.)١57551/5(‏ 

() ينظر: بدائع الصنائع (0/ 5 .)3١‏ 

(۷) ينظر: مصنف ابن أبي شيبة (5/ »)١57‏ أحكام القرآن للجصاص .)١55/5(‏ 

(۸) ينظر: المبسوط (87/5)» الهداية (١/997١)؛‏ وقال ابن أ العز: ولم أره منقولا 
عن عائشة فى كتب الحديث» ينظر: التنبيه على مشكلات الهداية (۳/ ۱۲۳۷). وقال 
ابن خر وأما ديق عافعلة فن اجه ينظ الدراية 5/5 

(9) الممّنعة: بكسر الميم»ء ما تستر به المرأة رأسها. ينظر: تهذيب اللغة »)۱۷۳/١(‏ 
الصحاح (۳/ 2١7377‏ طلبة الطلبة .)٥١(‏ 

.)١١١/۳( ينظر: المحيط البرهاني‎ )١١( بعده في () و(ب): «في).‎ )٠١( 


ا 
وفي الوا إن كانت من الشفلة يمتعها فخ الكرياسن ١‏ وإن كاك 
من الوسط يمتعها وسو يطعيو اقبي 


الإبريسم“ . قال : هذا هو الصحيح. 

وفي المغني”: أعلاها خادم» يروى ذلك عن ابن عباس ون" . وكذا 
ذكرة فا ف اا 

وأدناها: كسوة تجوز فيها الصلاة. 

وإن كان فقيرًَا: متعها درعا وخمارًا وثوبًا تصلي فيه. 

وقال الأوزاعي. والثوري» وعطاء» ومالك» وأبو عبيد: كقولا". 

وعن ابن حنبل في رواية: يرجع فيها إلى الحاكو””'', وهو أحد قولي 
ا وهو ار 

وو اا د ن ار ا 
وحمّمّها جارية""'' ‏ أي متعها ؛ قال النخعي: العرب تسمي المتعة 


(۱) ينظر: الينابيع (۱۱۹۸). 

(۲) الكرباس: فارسي معرب» وهو الثياب الخشنة. ينظر: الصحاح (۳/ ١4۷)ء‏ المصباح 
المنیر .)٥۲۹/۲(‏ 

(۳) القز: الحرير على الحال التي يكون عليها عندما تنسجه دودة الحرير. ينظر: القاموس 
الفقهي .)٠۲(‏ 

(6) الإبريسم: بكسر الهمزة والراء وفتح السين» أعجمي معرب» وهو الحرير الخام. 
ينظر: لسان العرب »)٤٩/۱۲(‏ تاج العروس .)۲۷٣/۳۱(‏ 

(5) أي: في الينابيع» لكن عبارة الينابيع: (هذا هو الأصح). 

(5) ينظر: المغني (1/ 517). (۷) مصنف ابن أبى شيبة .)١5١/5(‏ 

(۸) ينظر: النتف فى الفتاوى (۲۹۸/۱). ٠‏ 

(9) ينظر: المدونة (؟/٠54):‏ المغني (117/7). 

(۱۰) ينظر: المغنى .)۲٤١/۷(‏ 

ء)۱۸٤/١۳( ينظر: الحاوي الكبير (۷۷/۹٤)ء البيان (411/9)» نهاية المطلب‎ )١١( 
.)۲٤١ /۷( المغنى‎ 

ايل هي المذهب وف الصخيح علد الشانية كما فى التحاوي: والباة رالهاة: 

(۳) ينظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (۲۹۹/۸)» وأصل الأثر عند مالك في الموطاً 
(875/5). عن مالك أنه بلغه أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأة له» فمتع بوليدة؛ - 


2000 
التحميم 5 
وروي عن الحسن بن علي وي أنه طلق امرأة ومتعها بعشرة آلاف 
5 0 
جرهم عالت متاع قليل من حبيب مفارقٍ 1 


وفي التنبيه”'": قبل الفرض والمسيس تجب المتعة» وبعد المسيس يجب 
مهر المثل» وفي المتعة قولان» وإن وجب لها نصف مهر المثل فلا متعة. 
وفي المنهاج: تجب متعة» إذا لم يجب نصف مهر المثل قبل الوطءء 
وكذا للموطوءة في الأظهر مع مهر المثل . 
وفي الصحاح” : درع المرأة قميصهاء وهو مذكر» ودرع الحديد 
مؤنث» تصغر بغير تاء على غير قياس . 
وهي تسع في بيت موزود شذت عن القياس؛ وهو : 
دود“ وَقَوْسنٌ وححرْبٌ ورْعُهَا قَرّمنُّ تاب گڏا صف عْرْسٌ حى َر 
والأجود في قدر قدير. 
وفي المنافع: هي درع أي تميص» وهو من ا [۲۱۹/ ث] إلى 
القدم وخمار وملحفة» قال: وهو مأثور عن ابن عباس ولي '. 


= قال الزرقاني: هي تماضر. ينظر: شرح الزرقاني على موطأ مالك (598/7). 

(۱) ينظر: المغني (۷/ .)۲٤۳‏ غریب الحديث للقاسم بن سلام .)١6/5(‏ 

(؟) السنن الكبرى للبيهقي »)٥٤۹/۷(‏ سنن الدارقطني (5/ .)٠١‏ المغني (۳/۷٤۲)ء‏ قال 
الألناتي : ا شعت ا ينظر : ا آل ادت الضعيفة والموضوعة وأثرها 
(o)‏ 

(۳) ينظر: التنبيه )٤( .)١57827/١(‏ ينظر: منهاج الطالبين (۲۲۲/۱). 

(5) ينظر: الصحاح .)١7١57/7(‏ 

(5) الذود من الإبل من الثلاث إلى العشرة. ينظر: العين (۸/ 05)» الصحاح .)٤۷۸/۲(‏ 

(۷) النصف: المرأة بين المسنة والحدثة. ينظر: العين »)۱١۳/۷(‏ الصحاح .)١577/5(‏ 

(۸) لم أقف على القائل لهذين البيتين» وينظر: شرح الكافية الشافية .)١9١5/5(‏ 

(9) القرن: هو جانب الرأسء والقرنان: هما ناحيتا الهامة وحرفاها من اليمين والشمال. 
ينظر: الصحاح »)5١8٠0/5(‏ التلخيص في معرفة أسماء الأشياء (۳۸). المخصص 
(7/1). 

.)١5١ /5( والأثر عن ابن عباس في مصنف ابن أبي شيبة‎ »)۷١( ينظر: المستصفى‎ )٠١( 


كك 3 كك 

وقوله: (مِنْ كِسْوَة مِئْلِهًا؛ إِشَارَةَ إِلَى أنه يُعْتَبَرُ حالْهًا)”'"2. وهكذا في 
الوبري» قال: والصحيح أنه يعتبر خاله» وكذا ذكره المرغيناني كما في 
اكات فال ال ك ومر واف 3 

والمعجر: ما تشدّه المرأة على رأسها. ذكره في الصحاح””". 

والجادر: الإزار الذي هو الملحفة. 

ا اة فارسا 

وفي البدائعم : ثم قيل: تعتبر المتعة بحاله» وبه قال أبو يوسف. 
وقيل: تعتبر بحالهاء وقيل: بحالهماء وقيل: في المتعة الواجبة بحالها؛ لأنها 
قاقمة مقام مهر المثل» وفي المستحبة بحاله. 

قال" : في الآية إشارة إلى اعتبار حالهماء وهو قوله: ##يالمعروف »* 
[البقرة: "]۲١١‏ فلو اعتبرت بحاله وحده لسوينا بين الشريفة والوضيعة في 
المتعة» وذلك غير معروفٌ بين الناس» بل هو منكر. 

ثم قال : المتعة الواجبة لا تزاد على نصف مهر مثلهاء ونصفه نهاية 
ال إذ الجن عبد .ضحة التبيفية اكد لالا يوحن تف المسي عتما 
ENT‏ اندو اله 

وقد اختلفوا في وجوب مهر المثل بعد موتهماء وكذا'' قد اختلفوا في 
وجوبه مطلقًاء ولم يختلفوا في وجوب المسمى ونصفه”'''» ثم لا يزاد على 
نصف المسمىء فلا يزاد على نصف مهر المثل» ولا ينقص عن خمسة 
دراهم؛ إذ هي أقل عوض يثبت في النكاح"'''. 


.)۲۳۲( ينظر: الهداية (۱۹۹/۱). (۲) ينظر: الفتاوى الظهيرية‎ )١( 

(۳) ينظر: الصحاح (۲/ ۷۴۷). (5) ينظر: الفتاوى الظهيرية (۲۳۲). 

(0) ينظر: بدائع الصنائع (17/ 005 . (5) أي: الكاساني في البدائع .)٠٤/۲(‏ 

(۷) ينظر أيضًا: أحكام القرآن للجصاص »)١57/5(‏ الجامع لأحكام القرآن 7١١/7(‏ - 
eT‏ 


(۸) أي: الكاساني في البدائع .)۳٠٤/۲(‏ (4) في (أ) و(ب): «فكذا». 
)٠١(‏ ينظر : بدائع الصنائع )۱١( TEC)‏ ينظر : بدائع الصنائع .)٠١٤١/۲(‏ 


EDE‏ الغاية في شرح الهداية 


وتجب المتعة بالفرقة بالإيلاء» واللعان» والجب» والعنة» وكل فرقة 
جاءت من قبله قبل الدخول بلا تسمية» وكذا ردة الزوج» وإباؤه الإسلام”'' . 

وكل”'' فرقة جاءت من قبلها قبل الدخول فلا متعة لها فيهاء كالردة والتقبيل 
والرضاع وخيار البلوغ والعتق وعدم الكفاءة» وكذا لو فسخه بخيار البلوغ”" . 

وكذا لو اشترى منكوحته من المولى» أو اشترى وكيله منه يسقط كله 
ا 

ولو باعها من رجل» فاشتراها الزوج منه» يجب نصف المهر والمتعة› 
إن لم يسم المهرء وإن اشتراها وكيله من وکیل المولى» فلا شيء فيه . 

وإن ارتد الزوج» أو قبّل أمها بشهوةٍ قبل الدخول» يجب نصف المهر 
والمتعة ‏ إن لم يكن ثمت"' مسمى ؛ لأن ذلك طلاق حكمًا. ذكر هذه 
المسائل في الذخيرة؛ لأنه لا يجب فيها المهرء فكذا المتعة. 

وإن اختارت نفسها بتخيير الزوج فلها المتعة؛ لأنها من قبله؛ ذكره في 
ا 

وقال الشافعي : في المتعة أستحسن أن تكون ثلاثين درهًا” . 

كما قال ]1/٠۷١[‏ في الشفعة: أستحسن أن يثبت للشفيع الشفعة إلى ثلاثة 
أيام” ". قال: وأستحسن أن يحلف على المصحف” '. قال: وأستحسن أن 


.)٠١۸/۳( البحر الرائق‎ .)٠٤١١٤١/۲( ينظر: تبيين الحقائق‎ )١( 

(0) في () و(ب): «کذا». 

© ر ت الخفائق 1/7 00 لخر الر اى 1676/7 ):, 

.)٠٤١١/۲( تبيين الحقائق‎ »)١١5 /۳( ينظر: المحيط البرهاني‎ )٤( 

)١(‏ ينظر: المصدران السابقان. (5) فى (): «به». 

(۷) ينظر: الذخيرة البرهانية لوح (۸۷)» (ص۹١٠)ء‏ المحيط البرهاني (۳/ .)٠١٠١‏ 

(۸) ينظر: بدائع الصنائع .)٠۳/۲(‏ 

(9) ينظر: الحاوي الكبير (9/ 5/5 . »)١55/١5‏ البيان (۹/ .)٤١٥‏ 

)٠١(‏ هذه الرواية الثانية عند الشافعي وهي القديم فيما رواه حرملة» والثانية: أنها على 
الفور» وهى الجديد فيما نقله المزنى. ينظر: النهاية (535/0”). الوسيط /٤(‏ ۹۷)» 
البيان )۳۲/۷( ۰ 

.)477 /9( المهذب‎ »)١55/١15( ينظر: الام (۲۷۸/7)ء الحاوي الكبير‎ )١١( 
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يحلف بعد العصر يوم الجمعة'''» وغير ذلك. 

وقد قال: من قال بالاستحسان فقد شرع . 

وجميع السلف وأهل الاجتهاد في ألفاظهم الاستحسان. وقد قالت الآمة 
قاطبة بالاستحسان في الاستصناع» ودخول الحمام”". 

واستحسانه المذكور عندنا غير معمول به؛ إذ ليس له مستند شرعي . 

والاستحسان عندنا أحد القياسين» وهو القياس الخفي الذي ظهر أثره 
تف اسا اة أ هو ای کی مما رة ذكره نفس" ال ا 
السرخسي في المبسوطء وأصول الفقه“ . 

وقد ذكرت .هذه المسألة مستوعبة في فضا ل تحريم لحم ا 

قوله: (وَإنَ تَرَوَّجَهَا وَلَمْ يسَمَ لها مَهْراء نَم تَرَاضَيَا عَلَى تَسْمِيَقٍ» هي لَه 
إن دحل بها او ت و هو إجماع”"". 

وإن طلقها قبل الدخول بهاء فلها المتعة!" . 


.)0١7/١60( ينظر: نهاية المطلب‎ )١( 

(۲) ينظر: الأم »)5١9/5(‏ نهاية المطلب (8١/7/ا8).‏ 

(۳) الحنفية والشافعية: أجازوه مطلقًا. وكرهه مالك مطلقًاء بينما أجازه بعض المالكية إذا 
كان خاليّاء أو كان مستترًا مع مستترين. والحنابلة: بالنسبة للرجل: إن سلم من النظر 
إلى العورات» جازء وإن خشي عدم السلامة فيكره» وبالنسبة للمرأة فتمنع منه إلا 
لحاجة. ينظر: المبسوط .)٠١١/٠١(‏ البيان والتحصيل »)055/١8(‏ الحاوي الكبير 
للماوردي (5/١؟١)»‏ المغني .)١119/١(‏ 

(5) ينظر: المبسوط 2)١51١/١١(‏ أصول السرخسي (؟5/7١5).‏ 

(5) كره أبو حنيفة أكل لحوم الخيل» وأجازه أبو يوسف ومُحمّد. ينظر: بدائع الصنائع 
(58/5” ۔ ۳۹)» الهداية (5/ 0207 والشارح ّث لم يكمل شرحه» ولعله ذكره في 
كتابه : حكم الخيل . 

(5) ينظر: الهداية .)٠۱۹۹/۱(‏ 

(۷) ينظر: المنتقى شرح الموطأ (۳/ ۲۸۲)ء الام (0/ 2075 الفروع (7717/5). 

(۸) ينظر: الإقناع في مسائل الإجماع (۲۱/۲ - ۲۲)» المبسوط (0/0/ 4250 بدائع 
الصنائع (7747/7). وكذا عند باقي الأئمة ‏ مالك والشافعي وأحمد -. ينظر: - 


وفي البائ : لو طلبت من الزوج الفرض» يجبر؟؟؟؟؟؟ على مهر 
المثل”"» فإن لم يفعل ناب القاضي منابه في الفرض : وكذا لها أن تمنع 
نفسهاء حتى يفرض ويسلم إليها . 

ولها المتعة إن طلقها قبل الدخول بها والخلوة» وهو قول أبي حنيفة› 
ومُحمّد» وأبي يوسف في قوله المرجوع إليه. وهو رواية عن ابن حنبل”*'. 

وعلى قول أبي يوسف الأول» وهو قول مالك والشافعي» وظاهر 
الوواية عق ابن حل يقتصف: المفروضن:: كالحسى» :وهن قول ابن عر 
وعطاء» والشعبي» والنخعي”" . 

واحتحوا: بقوله تعالى : فنص ما وض [البقرة: ۲۳۷]. 

ولنا: قوله تعالى: «#فميَّعُوهنَ» [الأحزاب: 0144 والفرض المطلق ينصرف 
ال ارت ين اة وهو المقدو لذ الا رل اول فر لل 
المطلق لا عموم له 

وقالوا: كلمة: «ما» التي هي بمعنى: الذي» لا عموم لها عندهم. 
بخلاف الشرطية والاستفهامية» ولأن الواجب قبل الفرض مهر المثل» 
والفرض تعيين لمهر المثل قائم مقامه» فكما أن الأصل لا يتنصف. فكذا ما 
قام مقامه. 

وإن زاد في المهر بعد العقد لزمته الزيادة. وبه قال ابن حنبل”" . 

وقال زفرء والشافعي : لا تصح الزيادة. 


= المدونة (؟/54١)»‏ المهذب (۲/ .)٤۷١‏ المغني (۲۳۷/۷). 
)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع .)٠٤١/۲(‏ 0ر المضدر السايق 056/0 
(۳( في (1): «(يجب» . 
(6) في (ث): «يجبر عليه كما يجبر على مهر المثل». 
(0) ينظر: المغنى (۷/ ۲۳۹). 
يتظارة ال قاوس النبوطا (3:/6])ه بدا الد 0 
(۷) ينظر: البيان في مذهب الشافعي (557/9). 
ينظر : المغني (۷/ ۲۳۹). (9) ينظر: المغني (1/۷). 
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قال في المغني”: وإذا طلقها قبل الدخول بها فلها نصف المهر الأول 
والذي زادهاء قال: وهذا قول ابي حنيفة . 

قلت: الزيادة لا تتنصف عندنا إلا على قول أبي يوسف الأول» وقد 
ر عله . 

قال زفر والشافعي: إن الزوج قد ملك البضع بالمهر المسمى عند 
العقد» فكانت الزيادة بإزاء ملكه» فلا يصح» فتكون هبة مبتدأة» فيشترط فيها 
شروط الهبة. 

ولا : قوله تعالى: ولا جتاح عَلَيْكْحّ فما رَاصَيْتُم بد من بعد 
E gy EEE‏ 
للقياقة كال العقل». 

وقول [١١١/ث]‏ الشافعي إنه لم يملك شيئًا من المعقود عليه» يبطل 
بالمفوضة» فإن مهرها إنما يجب بفرضه لا بالعقد» وقد ملك البضع بدونه. 
فكان المفروض بإزاء ملكه الحاصل قبل فرضهء ولأنها تستند إلى حالة العقد 
وتلتحق بأصل العقد» فلا تكون بإزاء ملكه. 

وقال القاضي من الحنابلة: في الزيادة وجه آخر: أنها تسقط بالطلاق 
قبل الال »كرا 

قال ابن قدامة: لا أعرف وجه ذلك» فإن من جعلها صداقا جعلها تستقر 
اله و 

قلت : تنصفها بالطلاق قبل الدخول ممنوع» ونقله غلط ويأتي تمام 
تقريرها في زيادة الثمن والمثمن في البيوع إن شاء الله تعالى. 


.)555/1/( ينظر: المغنى‎ )١( 

(9) ينظر: المبسوط (87/0)» تبيين الحقائق .)٠٤١/۲(‏ 

(۳) فى (ث)» «العقد». (4) ينظر: المغنى (777/17). 
(8):«خطرة لفون الا 1 

(5) لم يتم السروجي شرحه» ولم يشرح البيوع . 


وعلى هذا ادعى رجل نكاح امرأة على ألف» فأنكرت» فاصطلحا على 
مائة درهم» على إن أقرت بالنكاح الذي ادعاه» ثم أقام البينة على النكاح 
الأول بألف لم يرجع بالمائة عليها؛ لأنها بمنزلة الزيادة في المهرء وكذا البيع 
والكتابة''؟» وخالف ابن حنبل في البيع» ولم يجوز الزيادة فيه" . 

ولو ادعت امرأة أنه طلقها على ألف» وكذبها الزوج» فصالحته على 
مائة» على إن أقر بالطلاق بالجعل الأول» ثم أقامت البينة على الطلاق» 
رجعت بالمائة؛ لأن الزيادة في جعل الطلاق بعد وقوعه لا تجوزء وكذا العتق 
على مال» والعفو عن القصاص على مال" ". 

وإن حطت عنه من مهرهاء صح الحط”*' من ثمن المبيع» وهو إجماع . 

قال" : وإذا خلا بامرأته وليس هناك مانعٌ من الوطء ثم طلقهاء فلها 
كمال ريه 


ا وروی القن :قن اا "عدوا بو وک بو أت ي 
مصنفه”“» وأبو بكر الرازي في أحكام القرآن": هذا قول عمر بن الخطاب». 
وعلي بن أبي طالب» وزيد بن ثابت» وعبد الله بن عمرء وجابرء ومعاذ» وبه 
قال عروة بن الزبير» وعلي بن الحسين زين العابدين» وسعيد بن المسيب. 
والزهري» والنخعي» والأوزاعي. والثوري» وأحمد بن حنبل”'''» وإسحاق بن 


.)٠١١١ ٠٠١ /5( ينظر: المغنى‎ )۲( .)4٩ /۳( ينظر: المحيط البرهاني‎ )١( 

(۳) ينظر: المحيط البرهانى (۹۹/۳). ۰ 

8 ل 1تون عط عن Ne‏ 

(5) قال ابن قدامة: وإذا عفت المرأة عن صداقها الذي لها على زوجها أو عن بعضه أو 
وهبته له بعد قبضهء وهي جائزة الأمر في مالهاء جاز ذلك وصح. ولا نعلم فيه 
خلافًا. ينظر: المغني (۷/ »)٠٠١‏ وينظر أيضًا: الهداية »)۲٠١/١(‏ المنتقى شرح 
الموطأ (791//7). البيان .)55١/94(‏ 

(5) أي: المرغيناني في الهداية .)۲٠٠/١(‏ (۷) ينظر: الإشراف (65/6). 

8 ينظر: 'مضتفه اہی بكر بق أب شيية (/ ةن 01), 

(9) ينظر: أحكام الا اا )16۷/۲ 16< (A/T‏ 

.)۲٤۹ ۔‎ ۲٤۸( ينظر: المغني‎ )1١( 
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راهويه» وقديه”'' قول الشافعي» وحكى الحافظ أبو جعفر الطحاوي أنه 
إجماع ااا 
وقال الشيخ أبو بكر الرازي”*': هو اتفاق الصدر الأول. 

ع 1 وا لقاع OO e.‏ 5 : 5 50 
وروى أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه : عن عوف عن زرارة بن 
ا عه ينون" قفي ا انتذون اتبعديون انين أغلق 

باينا أو أرخى شرا فقد وجب وو حت ا 
OS E‏ (4) 
وقال شریح› والشعبي› وطاووس› وابن سيرين › وات ثور» والشافعي 
فی ا ب فا كمال اا 
اع ND.‏ 7 0 
قال أبو بكر الرازي .امو یکر ين المتدر > وروي عن ابن 
مسعود» وار 5 كنا وي فثلة: 


وهو ضعيف . 
)١(‏ في (): «وقد تقدم». (۲) ينظر: الحاوي الكبير (9/ .)٥٤١‏ 


(۳) ينظر: شرح مشكل الآثار (۲/ ۱۱۲ - .)١۱١۳‏ 

(4:) ينظر: أحكام القرآن للجصاص .)٠٤۹/۲(‏ 

(0) مصنف اتب نكن پر ابی شيبة (۳/ .)07١‏ 

105 يعدم لانن جنيع ا وی ههه ون أي ا كدب 
التراجم 

(۷) هكذا في جميع النسخ. وكذا عند ابن أبي شيبة في المصنف (۴/ ١۲٥)ء‏ ولعلها 
زائدة. ينظر: تنقيح التحقيق (15/ 2259857 التلخيص الحبير .)٤١۸/۳(‏ 

(۸) صححه الألبانى. ينظر: إرواء الغليل (36057/5). 

(9) ينظر: أحكام القرآن للجصاص .)٠٤۹/۲(‏ 

(١٠)ينظر:‏ الحاوي الكبير (9/ .)٥٤١‏ 

,)57١ /۳( مصنف ابن أبي شيبة‎ »)٠٤١/١( ينظر: أحكام القرآن للجصاص‎ )١1١( 
.)057/0( الإشراف‎ 

.)١517/75( ينظر: أحكام القران للجصاص‎ )١0( 

.)٥۷ /٥( ينظر: الإشراف‎ )۱۳( 


5ه 1 الغاية في شرح الهداية 
س إړ س س ڪڪ ڪڪ ت 


وقال ابن قدامة في المغني”: وقد روى حنظلة عن ابن عباس ولي 
خلاف هذا؛ وهو أقوى من ليث» وحديث ابن مسعود منقطع؛ هكذا قال" . 

وقال مالك: إن خلا بها في منزلهاء فلها نصف المهرء وإن خلا بها في 
منزله» فلها المهر كله؛ ذكره عنه في الإشراف”" . 

وذكره الشيخ أبو بكر الرازي“ عنه أنه قال: إن تطاول ذلك وجب 
الھور كا 

وفي الجواهر"': إن طال المقام يتقرر"" الكمال في أحد القولين» ثم 
قيل: مدة الطول”” سنةء وقيل: ما يعد طولا في العادة؛ وفي خلوة 
الزيارة: إذا تصادقا على نفي الوطء لا يتقرر عند الجميع . 

لس ير الا 85 .قال عمو :: إذ1 أغلقوا انا 
أو أرخوا سترًا أو كشف خمارّاء فقد وجب الصداق. 

وفيه"" "© : عن إبراهيم» عن عمر مثله» وزاد: وخلا بها. 

وفيه'''': وعن جابر: إذا نظر إلى فرجهاء ثم طلقهاء فلها الصداق 
وعليها العدة. 

وعنه يي أنه قال: «من كشف خمار امرأةء ونظر إليهاء وجب الصداق› 
دخل بها أو لم يدخل». رواه الدارقطني”"'؟. والشيخ أبو بكر الرازي في 
Î‏ 


)١(‏ ينظر: المغنى .)۲٤۹/۷(‏ (۲) أي: ابن قدامة وابن المنذر. 

(۳) ينظر: الإإشراف (057/5)» وينظر أيضًا: الكافي في فقه أهل المدينة (؟0087/5). 
)٤(‏ ينظر: أحكام القرآن للجصاص .)١58/75(‏ 

(0) ينظر أيضًا: الاستذكار .)٤١١ /٥(‏ (7) ينظر: عقد الجواهر الثمينة (۹۷/۲). 
(۷) في (1): «يتقدر». (۸) في (): «التطول». 

0 بعده في 00 و(ب) لا محل لها وهي : «خلوة» . 

. المصدر السابق‎ )١١( .)019/7( مصنف أبى بكر بن أبى شيبة‎ )9١( 

.)07١ /"( المصدر السابق‎ )١10( 

(۱۳) سنن الدارقطنى .)٤۷۳/٤(‏ وضعفه الألبانى. ينظر: إرواء الغليل (76057/5). 

.)١59 - ۱٤۸/۲( ينظر: أحكام القرآن للجصاص‎ )١5( 


ا ا 

ولأن المرأة ليس في“ وسعها إلا التمكين من نفسهاء وقد وجد منهاء 
فوجب أن يتقرر به مهرها؛ كالبائع إذا خلى بق ای ل و 
اال بين الاح والس وة او وا لاجر ة ر بين ل چا 
اللي 7 و 

وقال شريح: تجب بها العدة» ولا يتأكد بها المهر؛ ذكره في النتف”"'. 
وقال": أصل”" المتعة خادم . 

وأما قوله تعالى: ##من قبَلٍ أن تمسوشري 16 [البقرة: ۲۳۷] [11١/1أ]‏ فيجوز 
اا کن کے الست عن الب التي هو اا 

وكذا الإفضاء هو الخلوة؛ لأنه مأخوذ من الفضاءء وهو المكان 
الخالي“» ولأنها مس حكمي على ما ذكرنا . 

وأغلق بابًا: هو الفصيح” ٠‏ وجاء عَلقْتُ الباب» وباب مغلوق» في 
لغة رديّة؛ ذكرها في الصحاح''''. 

وغلّقت الأبواب شاذ؛ لأنه جاء من رباعي"' . 


)١(‏ في () و(ب): «من». (۲) فى (أ) و(ب): «كالأجير). 

(۳) مذهب المالكية والشافعية والحنابلة: أن 1 شيء بحسبه» والعقار يكون القبض 
فيه بتخليته. ينظر: مواهب الجليل (5/ /ا/ا5). البيان (0/ )١175‏ المغنى (5/ 860). 
اا 1ن ی فى كل ات و لكايه وق أذ ا 
المبيع وبين المشتري برفع الحائل بينهما على وجه يتمكن المشتري من التصرف 
فيه» فيجعل البائع مسلما للمبيع» والمشتري قابضًا له» وكذا تسليم الثمن من 
المشتري إلى البائع. ينظر: بدائع الصنائع »)۲٤٤/٤(‏ وكذا في الإجارة. ينظر: 
بدائع الصنائع .)١1724/5(‏ 

.)١58/5؟( تبيين الحقائق‎ »)١59/60( ينظر: المبسوط‎ )٤( 

(5) ينظر: النتف في الفتاوى .)١١(‏ () أي: السغدي في النتف (598). 

(۷) هكذا في جميع النسخ» وفي النتف في الفتاوى (۲۹۸) كلمة: (أفضل). 

(۸) ينظر: المغني .)۲٤۹/۷(‏ 

(9) ينظر: أحكام القرآن للجصاص »)۱٤۸/۲(‏ المغني .)۲٤۹/۷(‏ 

)٠١(‏ في (): «الصحيح». () ينظر: الصحاح (5/6؟57). 

.)١55/١( الأصول في النحو‎ »)٠١١۸/٤( ينظر : الصحاح‎ )١١( 


22 الغابة في شرع الهداية 


وفي الذخيرة"'': ثم إن الأصحاب أقاموا الخلوة الصحيحة مقام الوطء 
في حق بعض الأحكام دون بعض؛ فأقاموها مقامه في حق تأكد المهر المسمى 
في العقد. وتأكد مهر المثل» والمفروض» وفي حق ثبوت النسب» ووجوب 
العدة» والنفقة» والسكنى في هذه العدة» وحرمة نكاح أختهاء وحرمة نكاح 
أربع سواهاء وحرمة نكاح الأمة على قياس قول أبي حنيفة» ومراعاة وقت 
الطلاق في حقها . 

ولم يقيموها مقام الوطء في حق الإحصان» وحرمة البنات» وحلها 
للأول" والرجعة»ء والميراث» وبه قال الثوري”". 

وأما وقوع [١0؟/ث]‏ طلاق آخر: فقد قيل: لا يقع» وقيل: يقع؛ 
ال وهر الات اا أنه الا ات 


ثم هذا الطلاق هل يكون رجعيًا أو بائنًا؟ 

قال شيخ الإسلام فى باب العنين: يكون ا 

: : ١ ET 

وفي المغني" ": له الرجعة عند ابن حنبل» ولا غسل عليهماء ولا يخرج 
بها عن العنة» ولا يحصل بها الفيء في الإيلاء. ولا تفسد به العبادات»› ولا 


تجب به الكفارة. 


ولو قبّلهاء أو باشرها من غير خلوة» أو نظر إليها عريانة تغتسل» أو 
اطلع على ما يحرم لغيره من غير خلوة» ثم طلقهاء فعليه نصف مهرها 


0 


(1) ينظر: الذخيرة البرهانية» لوح (۸۷) (ص۸١٠).‏ 

(۲) فى (): «الأول». 

305 راي العورق:. أله لا رج عليها إذا ار أنه الونيضيهاء :العف (0/0 + 7 

.)١158ص(‎ )۸۷( أي: في الذخيرة البرهانية» لوح‎ )٤( 

(4) ينظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص /٤(‏ ۳۸۷)» المنبع (۹۸٤)ء‏ البحر الرائق 
.)١"١/9(‏ 

(0) ينظر: المغنى (5597/1 - .)15١‏ 

(۷) ينظر: المصدر السابق (19/ 7651١‏ 567). 


يب يم 

DG 0 1 

قوله: (وَإِنْ كانَ أَحَدُهُمَا مَرِيْضاء أو ضَائِمًا ف رَمَضَانَ أو مَحْرمًا بحَج 
فُرْض» َو تفل. و عَمْرَةٍ أو كانتت حَائِضًا)7" أو نفساء أ صعيرة لا تحتمل 
الجماع أو صغيرًا كذلك ‏ وفي النتف”":5*' أو عقلا”' أو شعرًا لا يمكن 
حماعَها : 

فى و و a‏ ل العا 

وفي القنية ‏ : صغير يقدر ٠‏ على الإيلاج» لا يجب ب : 

وقال شرف الأئمة: إن كان يشتهي ويتحرك ينبغي أن يكمل . 

وال ا ناسيك كانه ص 

اعلم أن المهر يكمل بأحد أمور ثلاثة: بالدخول وبموت أحد الزوجين 
وبالخلوة الصحيحة على ما ذكرنا. 

و لفسننك الخلوة بموانع ثلا ثة : مانع حقيقي › وشرعي » وطبعي ؛ على ما 


ww 


1 


م 85 E ٢‏ (۱۰) 
وهو قول ر وابي تورء واخرين 2 . 


.)507 501١ /۷( ينظر: المصدر السابق‎ )١( 

(۲) ينظر: الهداية .)5٠١ /١(‏ (۳) ينظر: النتف فى الفتاوى .)3٠١ /١(‏ 

۰ في (): «النيف».‎ )٤( 

(5) العفل: شيء مدور يخرج بالفرج» ولا يكون في الأبكار» وإنما يصيب المرأة بعدما 
تلد. ينظر: المغرب في ترتيب المعرب (27350. المطلع على أبواب المقنع (۳۹۳)ء 
المصباح المنير (518/7). 

(7) ينظر: قنية المنية»ء (ص7١١).‏ 

(۷) هكذا في جميع النسخ. ومثله في القنية» وفي تسق الحقائق: ‏ 7ل يدر .بطر تي 
الحقائق (۲/ .)١٠٤١‏ 

(۸) بدائع الصنائع (۲/ ۲۹۲ - 207597 تبيين الحقائق .)١57/7(‏ 

(9) عمر بن محمد بن عمر الخبازي الخجندي الحنفى صاحب المغنى فى أصول الفقهء 
زالحواقن على اداه( ١اه‏ رجهي --اللجواعر اليضية 6420/57 بتاع 
التراجم .)۲۲١(‏ البداية والنهاية (/ا١/‏ 500). 

.)596٠١ /۷( ينظر: المغني‎ )٠١( 


00 الغاية في شرح الهداية 


وقال ابن حنبل: لا يمنع الإحرام» والصيام» والحيض» والنفاس» 
وغيرها من صحة الخلوة» وكذا لا ع المانع الحقيقي: كالجب» والعنةء 
رالو ا وال :فى لر + وهو مروی عق غطاء وان أب لل 
والثوري”““ لإطلاق ما روي عن الصحابة والسلف” . 

I EE : وعنه‎ 

وعنه: أنه فرق بين صوم رمضان في حق المقيم وبين غير“ 

وهذه الموانع إذا كانت فيها فالتسليم ناقص» فلا يتكمل به» وإن كانت فيه 
فكذلك؛ إذ في وسعها التسليم الكامل بعد زوال هذه الموانع» فلا يكتفى بالقاصر . 

والمرض: المراد منه ما يمنع الجماع, أو يلحقه به ضرر . 

وقيل: مرضه لا يعرى عن تكسر وفتور» والتفصيل في مرضها. 

وفي الذخيرة*؟: مرضها متنوع بلا خلاف؛ واختلفوا في مرضه» قيل : 
متنوع» وقيل: جميع أنواعه مانع على كل حال" . 

وفي جوامع الفقه: ومرضهء أو مرضها يمنع إذا كان يضره الجماع”'''. 

وقال الصدر الشهيد: يمنع جميع أنواعه» وهو الصحيح''''. 


)١(‏ الرتق: بفتح التاء» وهو انسداد الرحمء والمرأة الرتقاء: التي لا يصل إليها زوجهاء 
وذلك بأن يكون الفرج ملتحمًا فلا يمكن دخول الذكر. ينظر: مجمل اللغة /١(‏ 
۸)» طلبة الطلبة (55). 

(۲) القرن: شيء يكون في فرج المرأة؛ كالسن» يمنع الوطءء يقال له: العفلة. ينظر: 
النهاية في غریب الحديث .)٥٤/٤(‏ المغرب في ترتيب المعرب »)۳۸١(‏ المطلع على 


)۳( ا المغني (/1/ )٤( .)59٠١‏ ينظر: المصدر السابق. 
(5) ينظر: المغني (1/ .)55١‏ 0 ق اقفر الا 


(۷) ينظر: المصدر السابق .)7561١/1/(‏ 

(۸) ينظر: الذخيرة البرهانية» لوح (85) (ص/907١).‏ 

() ينظر: البناية شرح الهداية .)١6٠١ /٠١(‏ 

.)٠١١/١( البناية شرح الهداية‎ »226١( ينظر: جوامع الفقه لوح‎ )٠١( 

.)١160ص(‎ )85( الذخيرة البرهانية» لوح‎ .)٠٠۹ /۳( ينظر: المحيط البرهاني‎ )١( 


Te المهر‎ 
E o 


وصوم رمضان مانع بلا خلاف؛ لما يلزمه من القضاء والكفارة. 

وكذا الإحرام بالعمرة؛ لما يلزمه في ذلك من الدم وفساد السك 
ا 

وإن كان أحدهما صائمًا تطوعًا فلها المهر كله؛ لأنه يباح له الإفطار من 
غير عذر في رواية المنتقى. 

قال"'2: وهذا القول في المهر هو الصحيح”"' . 

حم 11 ا : 

والنذر ئ بخلاف الفرض› والقضاءع. والوكقء والحيض» 
والإحرام. 

0 ١ : 0 ,)٤( 

ودي الكتات و القضاء والوشندوق كالتطوع کي رواية؟ لعدم 
الكفارة فيهما. 

1 ع (), (VD‏ ۶ ف عي كن . 5 
رمضان» والكفارات› والنذور. للا بم الخلوة. 

وذكر الحاكم الجليل في مختصره: أن نفل الصوم كفرضهء قال: فكان 
TEE‏ 

Aaa 3 . 

وب المنافع : 2و0 التطوع والكفارة روايتان بالقطع 5 


.)٠٠٠/١( ينظر: الهداية‎ )١( .)05٠١ /١( أي: المرغيناني في الهداية‎ )١( 

(۳) ينظر: جوامع الفقهء لوح .)١60(‏ 

(5) المراد بالكتاب هنا: الهداية .)۲٠٠/۱(‏ (0) ينظر: بدائع الصنائع (۲۹۳/۲). 

(7) بشر بن الوليد بن خالد الكندي» فقيه حنفي» أحد أصحاب أبي يوسف الخاصة» ولي 
قضاء بغداد للمأمون» (ت ۲۳۸ه). ترجمته فى: الجواهر المضية (١/١١۱)ء‏ 
الطبقات السنية (۲/ ۲۳۹)ء الفوائد البهية (05). ٠‏ 

(۷) ينظر: بدائع الصنائع (۲۹۳/۲). 

(0) ينظر: المستصفى »)۷١(‏ البناية شرح الهداية .)٠١١/١(‏ 


سا الغاية في شرح الهداية 

وقال القدوري: الصحيح أن التطوع والقضاء والنذر لا يمنع صحة 
د 

والصلاة كالصوم» فرضها كفرضهء ونفلها كنفله" . 

وفي العيون”"': الحائض أو المحرمة إذا جاءت بولدٍ يجب المهر بذلك 
كاملا . 

وفي البدائع”*؟: المانع الحقيقي: كالمرض» والقرن» والرتق» ونحوها. 

والشرعي: كالصوم والصلاة وإحرام الحج والعمرة. 

والح وا ا و ا القرة م 

والطبيعي: أن يكون معهما ثالث» وسواء كان الثالث بصيرًاء أو أعمى 
قظطاق 4 ر او وا ا وچو أو امراة اخ او کو ا 
الأعمى يحس» والنائم يحتمل أن يستيقظ كل ساعة» أو يكون ]١/١١١[‏ 
a‏ 

وفي الذخيرة: إذا كان معهما ثالث» لا تصح الخلوةء إلا أن يكون 
صغيرًا لا يعقل» يعني: ممن لا يشعر بذلك» أو مغمى عليه» والمجنون 
كالصبي» وقيل: مع المجنون والمغمى عليه لا تصح الخلوة» وإن كانت معه 
زوجته الأخرى لا يصح عند أبي حنيفة وأبي يوسف» ومحمّدء وقد رجع إليه. 
وكان قد أفتى بالرقة بصحتهاء ثم رجع. 

قال هشام: كان مُحمّد كاده يرى له أن يطأها بحضرة الأخرى ثم رجه . 


)١(‏ ينظر: شرح مختصر الكرخي للقدوري )١517(‏ تحقيق: خالد بن عتيق» المحيط 
البرهاني (7/ .)٠١9‏ 

(۲) ينظر: الهداية .)5٠١ /١(‏ (۳) ينظر: عيون المسائل (56). 

.)۲۹۳ - ۲۹۲/۲( ينظر: بدائع الصنائع‎ )٤( 

)٠(‏ فى (ث): «والحيض والنفاس» ونحو أن يكن الحيض والنفاس شرعيًا وطبعيًا). 

(5) ينظر أيضًا: الفتاوى الظهيرية (۲۳۷ - ۲۳۸)» المنبع (*50 - 600). 

(۷) ينظر: الذخيرة البرهانية» لوح (85) (ص۷١٠).‏ 

(۸) ينظر: المحيط البرهاني (۳/ »)١١١ - ۱٠۹‏ تبيين الحقائق (؟/ .)١57‏ 


ا ا ا ا 


5 


وفي خزانة الأكمل: لو كان في البيت''' عشر جوار يحل له وطئهن» لا 
يضر بالخلوة» وإن كانت معهما امرأة واحدة وطؤها عليه حرام» لا تصح 
الح ف د قو 

قال مُحمّد: كنت قلت بالرقة هذا ثم رجعت عنهء وقلت: يكره أن يطأ 
إحدى امرأتيه بحضرة الأخرى» وفي الجواري: لا يكره» ويكون خلوة'. 

وفي جوامع الفقه*' [۲۲۲/ث]: في الظاهر: جاريتها تمنع الصحة 
كالأجنبية بخلاف جاريته”"' . 

وفي الذخيرة: إن كان معهما كلب عقورء لا تصح الخلوة» وإن لم 
يكن عقورّاء إن كان للمرأة فكذلك» وإن كان للزوج» تصح الخلوة معه . 

والمكان الذي تقع فيه الخلوة على قسمين : 

منه ما تصح فيه الخلوة» ومنه ما لا تصح. 

فالأول: شرطه أن يأمنا اطلاع غيرهما عليهما كالدار» والبيت. 

وما لا يصح: كالمسجد» والطريق الأعظم» والحمام. 

وكان شداد يقول: في المسجد والحمام» تصح إذا كانت في الظلمة» 
وهي كالسترة . 

وفي المنتقى: إبراهيم عن مُحمّد: في رجل ذهب بامرأة إلى رستاق”" 
فرسخين بالليل في طريق الجادة» لا تكون خلوة» وإن عدل بها عن الطريق 


)١(‏ في () و(ب): «الثلاث». (۲) فى (]): «معهما». 

© ب اة الال ے0 

.)٠٤١ /۲( ينظر: الذخيرة البرهانية» لوح (85) (ص۷٥١٠)» تبيين الحقائق‎ )٤( 

.)١١١( ينظر: جوامع الفقه» لوح‎ )٥( 

(7) ينظر أيضًا: تبيين الحقائق .)٠٤١/۲(‏ 

(۷) ينظر: الذخيرة البرهانية» لوح (۸۷) (ص158١).‏ 

(۸) ينظر أيضًا: المحيط البرهاني »)١١١/۳(‏ تبيين الحقائق (۲/ .)١57‏ 

(9) الرستاق: معربء الناحية التي هي طرف الإقليم. ينظر: الصحاح 2)١54١/5(‏ 
المصباح .)5177/1١(‏ 


[ 54 ) الغاية في شرح الهداية 
سمح 9 7ك 77770071٠‏ 7777797777777 _بيب77ب 7 767ب__اا7اأ؟أب”_ببلسلبلاللسبيبلبيبسلسبيسبيبئبئباا257 لاير22 لاسكا ت 5 ]ىل ڪڪ 


إلى مكان خال»ء كان خلوة» ولو حج بها ونزل في مفازة من غير خيمة» فليس 
بخلوةٍ» وكذا في الجبل» ولو كانا في بيت غير مسقف» فهو خلوة» وكذا على 
سطح الدار؛ ذكره في المنتقى مطلقًا"'' . 

فالوا: إا لو يكن على خوائية يعافر لا يكون خلرة» وکا ذكره 
القدوري في شرحه"» وعلى قياس ما قاله شداد في المسجد والحمام يكون 
خلوة» إذا كان في ظلمة» وكذا السطح في الظلمة"" . 

وهشام عن مُحمّد: خلا بها في بستان ليس عليه باب» لا تكون خلوة» 
وفي المحمل”'' عليه قبة مضروبة ليلا أو نهارًا وهو يقدر على وطئهاء فهو 
خحلو :© , 

ولو كان بينهما وبين السائرين ثوب رقيق: قال أبو يوسف: لا تصح 
الخلوة» وكذا السترة القصيرة» بحيث لو قام رآهما"''. 

ولو دخلت عليه ولم يعرفها ثم خرجت» أو دخل هو عليها ولم يعرف. 
EOD‏ كذ اعاوف أبور: N‏ 

كاله لفقهه ابو كر اتكرر ار O‏ 

وکا كانتت ديو 

وإن عرفها الزوج ولم تعرفه» فهو خلوة''. 


.)٠٤١/۲( ينظر: المحيط البرهاني (۳/ ١٠٠)ء تبيين الحقائق‎ )١( 

(0) ينظر: شرح مختصر الكرخي للقدوري (757 - )۲٤٤‏ تحقيق: خالد بن عتيق. 

(۳) ينظر: المحيط البرهانى (۳/ »)١١١‏ تبيين الحقائق .)١57/9(‏ 

040 ال ات اك ااي ا اق وا 

.)٠٤١/۲( تبيين الحقائق‎ »)١١١ /۳( ينظر: المحيط البرهانى‎ )٥( 

(1) ينظر: المحيط البرهانى ("/ »)١١١‏ تبيين الحقائق (9/ .)١47‏ 

(0) ينظر: المحيط البرهانى (/ ١٠١)ء‏ الفتاوى الظهيرية (۳٤۲)ء‏ تبيين الحقائق .)٠٤١/۲(‏ 
TE 100‏ 15/00 بين اللعنائق 02100 

(9) أي فيه روايتان: ١‏ - يمنع الخلوة» ۲ - لا يمنعها. ينظر: شرح الجامع الصغير 

لقاضى خان (۷۱۲). 
)٠١(‏ ينظر : المحيط البرهاني (۳/ ١٠١)ء‏ الفتاوى الظهيرية (۳٤۲)ء‏ تبيين الحقائق .)٠٤١/۲(‏ 


لش ل ا اك زو ين اكد 

ولو ردت أمها الباب ولم تغلق» وهما في خان“ يسكنه الناس» 
والناس قعود في ساحة الخان ينظرون من بعيد» إن كانوا مترصدين لهما 
بالنظرء لا تكون خلوة» وأما النظر من البعد» والقعود في الساحة من غير 
ترصد للنظرء فلا يمنع الخلوة؛ لأنهما يقدران على الانتقال إلى زاوية وعلى 
سترة لا تقع أبصارهم ا 

وقد قيل: لو كان البيت في دار بابه مفتوح لا يدخله أحد إلا بإذن تصح 
الخلو:". 

وفي البدائع“ : الخلوة في الحجلة””' والقبة صحيحة. 

قال لامرأته: إن خلوت بك فأنت طالق» فخلا بهاء وقع الطلاق» 
وت و ل 

فرع : في المحيط : قيل: يدخل بها إذا بلخت» وقيل: إذا كانت بنت 
تسع» وقيل: إن كانت سمينة جسيمة تطيق الجماع يدخل بها وإلا فلاء هكذا 
روي عن مُحمّد؛ٍ وهكذا اختلفوا في وقت الختان» قيل: لا يختن حتى يبلغ ؛ 
لأنه للطهارة» ولا طهارة عليه حتى يبلغ» وقيل: إذا بلغ تسعّاء وقيل: عشرًا . 

ويقظان: لا ينصرف للوصف والزيادتين» مع انتفاءء فعلانة في مؤنثه. 

وقد حصر ما جاء في مؤنثه فعلانة في قولهم : 
لاا ا ا 


)١(‏ الخان: ما ينزله المسافرون» ويبيتون فيه. ينظر: المصباح المنير (١۱۸)ء‏ الكليات 
(۲۳۹). 

(۲) ينظر: الذخيرة البرهانية لوح (۸۷)» (ص۸١٠)»‏ تبيين الحقائق .)٠٤١١/۲(‏ 

(۳) ينظر: المحيط البرهاني (۳/ »)١١١- ٠٠١‏ تبيين الحقائق (؟/ .)١47‏ 

(5) ينظر: بدائع الصنائع (۲۹۳/۲). 

(4) الحَجلة بالتحريك: بيت يزين بالثياب والأسرة والستور. ينظر: الصحاح .)١7737/5(‏ 

(5) ينظر: المحيط البرهاني (۳/ »)١١١‏ الفتاوى الظهيرية »)۲٤۳(‏ تبيين الحقائق (۲/ .)١47‏ 

(۷) ينظر: المحيط الرضوي» لوح رقم .)٤٥۳(‏ 

(۸) الحبلان: الكبير البطن» وقيل: الممتلئ غيظا. ينظر: تهذيب اللغة (0/ 05). 


حم الغاية في شرح الهداية 


KE ET, EE. 4 5 EET E EET 
E 5 7 ةتنا‎ 5 TT (| و‎ 
E اك إن | كك 6 كن ال‎ 

يكذ اذكو امع مالف “مووي Ela O EEE‏ 
فإن مؤنثها بالتاء . 

وذكر ابن عصفور أن الجراد إذا بدت في لونه الأحمر صفرة وبقيت 
الحمرة قيل: خيفان وخيفانة» وللفرس خيفانة”"' قاله أبو حاتم في كتابه 
الطيور”*''» وكذا في الصحاح'*"', 6 ابه فعلى لا فعلانة . 

قوله: (وَإِذَا حَلَاْ المَحْبُوْبُ بِامْرَأَتِهِ نُمّ طَلّقَهَا قَلَهَا كَمَالُ مَهْرِهَا عِنْدَ أبي 
حَنيْفَةَ)7 0 قو ذكره يه 


)١(‏ الخشان: ما خشن من الأرض» وخشنان: حي من العرب. ينظر: تاج العروس 
(9/؟557). 

(۲) الدخنان: اليوم الشديد الحر والغم. ينظر: العين (۲۳۳/۶). 

(۳) السخنان: اليوم الحار. ينظر: الصحاح .)5١175/0(‏ 

(5) السيفان: الرجل الطويل الممشوق الضامر البطن» كالسيف. ينظر: تهذيب اللغة 
(15/15). 

(5) الضحيان: اليوم أو القمر الذي لا غيم فيه. ينظر: الصحاح (515057/5). 

(5) الصوجان: كل يابس صلب من الدواب والناس. ينظر: المحكم (۷/ .)٥١۱۷‏ 

(۷) القشوان: الخفيف والقليل اللحم. ينظر: المحكم .)0١5/5(‏ 

(۸) المصان: من المصء اللئيم يرضع الغنم. ينظر: تهذيب اللغة .01/7/١١(‏ 

(9) في نظم الفوائد (15). 

.)788/١( تهذيب اللغة (۸/ ١١٠)ء الصحاح‎ »)5 ٠١ /4( الغرثان: الجائع . ينظر : العين‎ )٠١( 

(١١)الأليان:‏ عظيم الألية. ينظر: الصحاح »)۲۲۷۱/١(‏ مجمل اللغة 2»)٠١١/1١(‏ لسان 


.)7١ /۷( العرب‎ 

(0)الخمصان: ضامر البطن. ينظر: الصحاح .)۱٠۳۸/۳(‏ النهاية في غريب الحديث 
6١ /۲(‏ ). 

(0) في (ب)» هو: «حصانة» . )۱٤(‏ ينظر: المخصص (0/ اه" ). 

.)5١١ /١( ينظر: الهداية‎ )١5( .)50 /5( ينظر: الصحاح‎ )٠١( 


(0) ينظر: عيون المسائل (06). 


1 ل 5 

وبه قال عطاءء وابن أبي ليلى» والثوري» على أصلهم أن الموانع 
الحقيقية والشرعية لا تمنع صحة الخلوة"''» وهو قول ابن حنبل”'*'» وقد ذكرنا 
ذلك في أول المسألة. 

وقال؟ انو يوسش ومحمن: لها نصفه؛ لقيام المانع الحقيقي» وهو العجز 
ال 

ولأبي حنيفة كُلَنْهِ: أن المستحّق عليها التسليم في حق السّحقء إذ 
الوطء غير مرجو”*' منه» وقد أتت بأقصى ما في وسعها من التمكين الذي يقام 
مقام التسليم» فأشبه العنين في كمال المهر. 

قال في الحواشي: وليس كما لو سلمت» والزوج محرم» أو صائم بفرض» 
أو مريض» أو عنين؛ لأن في وسعها التسليم التام بعد زوال هذه العوارض . 

قلت : قد ذكرنا أن في العنين يكمل المهر. 

وفي المنافع: المجبوب: الذي استؤصل ذكره وخصياه» والجبٌ: 
القطع””. 

وفي المصفى : المجبوب مقطوع الذكر والخصيتين”'' . 

وفي الإسبيجابي والوبري: المجبوب الذي قطع ذكره'"'؛ ولم يذكرا قطع 


والظاهر أنه ليس بشرط . 
وفي البدائع”*': خلوة العنين» والخصي صحيحة؛ لأنهما يمنعان 
الجماع”؟' كخلوة غيرهما . 


(© نظن الحفتى (۷/١٥؟):‏ (5): الو لا 
(۳) ينظر: المبسوط »23١/6(‏ بدائع الصنائع (۲/ ۳۲۷)ء الهداية .)٠٠١/١(‏ 
)٤(‏ في () و(ب): «موجود). (0) ينظر : المستصفى (۷۷). 


(0) ينظر : المستصفى (۷۷). 

(۷) ينظر: شرح مختصر الطحاوي للإسبيجابي» لوح .)۲۸١(‏ 
(۸) ينظر: بدائع الصنائع (۲۹۲/۲). 

(9) في (ث): «لأنهما لا يمنعان الجماع». 


000 الغاية في شرح الهداية 


وفي الغنية: صحة خلوة العنين إجماعء ومثله في التحفة” والعيون" . 
وفي المبسوط”": في اختلاف زفر ويعقوب: زوَّج أمته فوجدته عنيئّاء 
فالخصومة فيها للمولى [۲۲۳/ث] عند أبي يوسفا. وعند زفر إليها . 
ال لی تافل ج إلى اک هف اله ف 


وخلوة المجبوب تصح عند أبي حنيفة» خلاقًا لهما” . 

ولق أن امات جاءت لواحت كمال 
ال 

قوله": (وَعَلَيْهَا العِدّة في هَذِهِ المَسَائِل؛ احْتِيَاطًا اسْتِحَسَانًا؛ لوهم 
الشغل)0 , ولهذا يثبت النسب مع هذه الموانع بعد ار وي لد 
كاملاء وإن لم يخل بها فلا عدة عليها بالإجماع"'»: والعدة حق الشرع 
ار 


١70 : 5 5 : ,)1١( 
قال 1 وذكر القدوري في شرحه‎ 


١ : (‏ 9 َ 
: إن كان المانع شرعيا تجب 


.)١5٠ /۲( ينظر: تحفة الفقهاء‎ )١( 

(0) ينظر: عيون المسائل (2»)00 وينظر أيضًا: البناية شرح الهداية (١/١١أ٠).‏ 

9 ظر5 المبسوط (0/: 16:1 ) 

() أي: السرخسى فى المبسوط .)٠٠١/١(‏ 

0 انك ) ا زيادة 4 رهی ار ادات كتلوة السيق الى مد لايا :ل 
يمنعان الجماع» كخلوة غيرهما»» وقد تقدمت في مكانها الصحيح قبل قليل . 

000 ينظر : بدائع الصنائع (۲/ ۲۹۲ - 42597 المحيط البرهاني .)١١١/۳(‏ 

(۷) فى (ت) و(ث). «قال». 

(۸) ينظر: الهداية (۱/ »)50١‏ بدائع الصنائع (۲۹۳/۲). 

(9) ينظر: بدائع الصنائع (۲/ ۲۷)» المدونة (710/5)» مواهب الجليل ,)١5١/5(‏ 
الحاوي الكبير (١١/۲۱۷)ء‏ نهاية المطلب ,)١997/١6(‏ المغني (/2)19 المبدع 
في شرح المقنع .)۷١/۷(‏ 

.)١١١ /7( المحيط البرهانى‎ »)3٠6١ /١( الهداية‎ .)23١5/6( ينظر: المبسوط‎ )٠١( 

1 e لدان‎ la )اف‎ 

)١١(‏ ينظر: شرح مختصر الكرخي )۲٤۲(‏ تحقيق: خالد بن عتيق. 


الح وا ج ا و كان حقينا لر بو الضف ل ديه 
لعدم التمكن حقيقة"'" . 

وفي الإسبيجابي والوبري: عليها العدة مع نصف المهر عندهما . 

وفي الوبري: عليها العدة في قولهم جميعًا بالخلوة. 

وفي البدائع”*': لا إشكال في وجوب العدة على قول أبي حنيفة» أما 
على قولهما: فقد ذكر الكرخي أنها تجب عندهما أيضّاء وعن أبي يوسف: إن 
كان يُنزل تجب» وإن كان لا ينزل» فلا عدة عليهاء وإن جاءت بولدٍ لأقل من 
ا 

قوله: (وَنسْتَحَبُ المُيْعَةُ لكل مُطَلَمَةِء إلا لِمُطَلّفَةِ وَاحِدَةِ: وَهِيَ التي طلَقَهَ 
روجا قبل الدَعْوْلٍ وذ سَمّى لَهَا مَهَر)" . 

وفي بعض النسخ: ولم يسم لها مهرًا . 

وفي المنافع : وقع الاشتباه هنا في الاستثناء وفي صدر الكلاء" . 


ااا ف ف الیو و ا 85 ان ال ی 
للق عا الول ود جي الها مو ا در ا اق و 


)١(‏ فى (ث): «لأنه). 

OOD ED aa a, O 

(۳) ينظر: شرح مختصر الطحاوي للإسبيجابي» لوح .)۲۸١‏ 

(5) ينظر: بدائع الصنائع (۲۹۳/۲). 

.)775/9( ينظر أيضًا: المحيط البرهانى‎ )٥( 

OT ينظر:‎ )0( 

(۷) ينظر: المستصفى (۷۷)» وينظر أيضًا : البناية شرح الهداية (0/ .)١955‏ 

(۸) ينظر: المبسوط (57/5). 

(9) كتاب الحصرهء لعمر بن محمد بن أحمد النسفى» صاحب كتاب طلبة الطلبة والقند 
فى عله ترفد و طم الجاليع الضيكين راء (۷ 6ه بطر اح الاج 0 
.(YY*‏ 

)09١(‏ ينظر : المستصفى (۷۷)» وينظر أيضًا: العناية شرح الهداية (777/7))» مجمع الأنهن 
»)3301/١(‏ تبيين الحقائق »)۱٤٤/۲(‏ فتح القدير (۳/ .)١۳١١‏ 


ا 70 ا الغاية في شرح الهداية 


وأما في صدر الكلام: فلأن المتعة واجبة للتي طلقها قبل الدخول ولم 
e‏ 

فال" اب ق اا لسف يسح عند ی 
فقد ذكر في شرحه"": أن المتعة واجبة ومستحبة» فالواجبة: التي طلقها قبل 
الدخول ولم يسم لها مهرّاء والمستحبة: لكل مطلقةء إلا التي طلقها قبل 
الدخول وقد سمى لها مهرًا. 

ووجهه: أن نصف المهر وجب لها بطريق المتعة» على ما نبين» فلا 
تستحب المتعة مع متعة أخرى . 


وفي التحفة والغنية: أن المتعة تستحب لكل مطلقة لم تستحق بالطلاق 


كل المهر ولا نصفه””'. 
والمراد من قوله: لكل مطلقة» غير التي تجب لها المتعة"'؛ لأنه بيّن 
كمه لھ 


فغيّروا مرة صدر الكلام ومرة استشناء “^ ا للصواب» فأطلقوا لفظة 
الاتغتسات.غلى الواجيةة كإطلاق الاخ عن الف" 
فالحاصل أن المطلقات أريع : 


a‏ الجر بو دن سنوي لها ف أ 


.)١99/1( الهداية‎ »)۲۷٤/۲( ينظر: المستصفى (۷۸). وينظر أيضًا : بدائع الصنائع‎ )١( 
.)١55 /5( أي: في المنافع» كما هو في البناية شرح الهداية‎ )۲( 

(۳) ينظر: شرح مختصر الكرخي (۲۳۲) تحقيق: خالد بن عتيق. 

(4) ينظر: المستصفى (۷۸). البناية شرح الهداية .)١65/0(‏ 

(5) ينظر: تحفة الفقهاء (؟1/١5١)»‏ وينظر أيضًا: شرح مختصر الطحاوي .)1٠05/5(‏ 


الينابيع (°۲(). 
(5) وهي التي طلقها قبل الدخول والتسمية؛ ينظر: المستصفى (79). 
(0) ينظر: المستصفى (۷۹). (۸) ينظر: التعليق على المستصفى (۷۹). 


(؟9) ينظر: المستصفى (۷۹ - .»)86١‏ الجوهرة النيرة .)١١/۲(‏ 


ومطلقة بعده ولم يسم لها مهرا. 

ومطلقة قبل الدخول بعد التسمية» وهي التي لا تستحب لها المتعة» كما 
ذكرنا. 

قال" : هذا حاصل ما لخصه الشيخ بدر الدين والشيخ حميد الدين"" . 

ركنن القدووق شح لها الخ ايع 

وقوله: (ونصف المهر طَرِيْقَة المُنْعَةِ)”*'» هو اختيار بعض المتأخرين من 
أصحابنا أن الطلاق قبل الدخول يسقط جميع المسمى» وإنما وجب نصفه 
بطريق المتعة» فلا يسن غيره”'» فكان من باب الفضل المبتدأ . 

والمتعة خلفٌ عن مهر المثل في المفوضة؛ إذ مهر المثل لم يتنصف› 
لجهالته فكانت خلمًا عنه» فيختص وجوبها بنكاح لا يجب فيه شيءٌ آخرء وهو 
غير جان إلا في الإيحاش لمشروعية الطلاق. 

وفي بعض مشكلات القدوري أن المتع أربع : 

واحدة واجبة كما تقدم. 

وواحدة سُنَّة: وهي التي طلقها بعد الدخول وقد سمى لها مهرّاء وهو 
فعل أكثر أصحاب رسول الله يا . 

وواحدة منها مستحبة: وهي التي طلقها بعد الدخول ولم يسم لها شيئاء 
فلها مهر" مثلهاء مع متعة مستحبة» وهي دون السنّة ؛ لندرة التزوج بدون 
NEw‏ 

وواحدة منها لا سُنّة ولا مستحبة: وهي التي طلقها قبل الدخول وقد 


سمى لها مهراء وقد مرت . 


.)86١( القائل هنا هو صاحب المنافع» ينظر: المستصفى‎ )١( 

(9)-ينظر + الجوهرة اة (1575): (۳) ينظر: الجوهرة النيرة .)١١/۲(‏ 
)٤(‏ ينظر: الهداية .)5١١/1١(‏ 

(5) ينظر: بدائع الصنائع (۲/ ۲۹۷)ء العناية شرح الهداية (775/5) . 

(5) في () و(ب): «فظاهرا. 


VY‏ الغاية في شرح الهداية 


وفي الينابيع”": ذكر الأوزجندي”'' كما ذكرنا أوّلاء وذكر الكرخي أنها 
أضخا ذا جما بو كذ وک ار . 


فثبت أن المذكور في الكتاب غلط من الكاتب. 

وفي الها الطقا ت عل ادن أقسام : 

مطلقة قبل الدخول والتسمية والفرض» فهي تستحق المتعة. 

والثانية + الى :قرفن لها الغنداق +« فطلقتك فل الفسيسن هلها تف 
المفروض» أو نصف المسمى في أصل العقدء ولا متعة لها في ظاهر 
الاش 

والثالثة: هي التي استقر لها مهر بالمسيس» ثم طلقهاء ففي وجوب 
المتعة لها قولان» والمنصوص عليه في الجديد: استحقاقهاء قال : لأن ما 
سلم لها من جميع المهر في مقابلة البضع»ء لا في مقابلة العقد والطلاق. 

قلت: هذا بعيد؛ لأن مع وجوب نصف المهر [5١١/ث]‏ أو نصف 
المفروض إذا لم تستحق المتعة» فمع وجوب جميع المهر والمفروض بعد 
اسان ارك ا ا 

وقوله”"': إن ما سلم لها من جميع المسمى» أو المفروض إنما هو في 
مقابلة منفعة البضع» لا في مقابلة العقدء باطل؛ لأنه لو كان كذلك لما حبس 


6 ينظر : الينابيع (؟5١5١).‏ 

(۲) هو: قاضي خان الفقيه صاحب شرح الجامع الصغير. 

فر ينظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص (5//1٠5)؛‏ وقال الرازي: أما فقهاء 
الأمصار: فإن أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمَّدًَا وزفر قالوا: المتعة واجبة للتى طلقها 
قبل الدخول ولم يسم لها مهراء وإن دخل بها فإنه يمتعها ولا يجبر عليهاء وهو قول 
الثوري والحسن بن صالح والأوزاعي. ينظر: أحكام القرآن (۲/ ..)۱۳١۷‏ 

.)۱۸١ - ۱۸١ /١7( ينظر: نهاية المطلب‎ )٤( 

.)۱۸١/١۳( أي: الجوينى فى نهاية المطلب‎ )٠( 

(5) .بطر المضدر السايق. (۷) أي: قول الجوينى. 


27 ا 
على جميع المسمى قبل الوطء [1/174أ]» ولا أجبر على الفرض بطلبها قبل 
الغا ماه تلظ ار كل المي اك 

قال" : وإذا جمعنا المطلقات فأردنا نظم الأقوال فإذا هي ثلاثة أقوال: 

أحدها: لا متعة إلا للتي طلقت قبل المسيس ولم يفرض لها وهي 
ال 

القول الثاني: أن لكل مطلقة متعة, إلا التي فرض لها ولم يمس. 
فتستحق نصف المفروض أو نصف المسمى عند العقد. 

والقول الثالث: لكل مطلقة متعة. واستبعدوه» وهو مروي عن علي بن 
أبي طالب ولي" . 

وفي المغني”'*: لا تجب المتعة مع الفرض ولا مع المسمى عند العقده 
إذا طلقها قبل الدخول» وفي رواية حنبل عن ابن حنبل: تجب لكل مطلقة. 
وإن طلق المفوضة بعد الدخول» وقد فرض لهاء فلها الفرض» ولا متعة لها. 

وكذا مع مهر المثل في ظاهر المذهب. 

وتستحب لكل مطلقة غير التي يجب لها وهي الأولى. 

والمتوفى عنها زوجها لا متعة لها بالإجماع . 

قوله: (َإِدَأ روح الرَجُل به عَلَى أَنْ يُرَوَجَهُ الرَجُل بء أو أخته ليَكوْنَ 
أَحَدَ العَقّدَيْنِ عِوْضًا عَنْ الآخَرِء فَالعَقَدَانٍ جَائْرَانِ)”'. 

وفي البدائع”"' : أو يزوجه أمته ل أن يزوجه الآخر أمته» وهذه 
التسمية فاسدة؛ لأن كل واحدٍ منهما جعل بضع كل واحدة مهرًا للأخرى» 
والبضع ليس بمالٍء ولهذا لا يجوز بيعه ولا إيجاره» فيجب مهر المثل لكل 
واحدةٍء والتكاح صحيح . 


.)١18١/١7( أي: الجوينى فى نهاية المطلب‎ )١( 

Ce E © OD ينرق أحكام الدران‎ 6 
.)551١/10( الاستذكار (5577/5). المغني‎ )٤( 

(0) ينظر: الهداية .)٠١١/1١(‏ (5) ينظر: بدائع الصنائع (۲۷۸/۲). 


4 الغاية فى شرح الهداية 


وفى ا صورته . أن يزوجه ابنته. على ان يروجه الآخر ابنته. 
على أن يكون بضع كل واحدةٍ منهما صداقا للأخرى» فيصح النكاح» ويبطل 


1 6ه : 58 5 کک el‏ , 
وفي الجواه ”" ٤‏ قال زوجتك ابنتي على أن روف نتت وبضع كل 


ا 


وفي المحيط” : لو لم يقولا على أن يكون بضع كل واحدةٍ صداقًا 
للأخرى» جاز النكاح بالإجماع» ولا يكون شغارًا. 

فلت لیس كما دکره. 

ولو زوج بنته من رجل على أن يكون نصفه لفلانِء فلا رواية فيه. 

قيل: يجوز؛ لأنه ملّكه جميع البضع» ثم شرط أن يكون نصفه لغيره» 
فيبطل الشرط ويصح النكاح؛ لأنه لا يبطل بالشروط الفاسدة. 

وقيل: لا يجوز النكاح؛ للاشتراك» كما لو زوجها من اثنين. 

فإن زوجه بنته بألفي. على أن يزوجه بنته بألفي. جاز النكاح بالمسمی» 
فإن لم يزوجه الآخرء فللمزوّجة تمام المهر مثلها؛ لفوات المنفعة المقصودة 
لذي الرحم المحرم» وإن كانت المنفعة لأجنبي لا يكمل مهرها عند فواتها . 

وفي المنهاج”*': زوجتكها على أن تزوجني بنتك» وبضع كل واحدة 
صداق الأخرى» فقبل»ء فهو الشغارء فإن لم يجعل البضع صداقًاء فالأصح 
الصحة . 

وفي البسيط"'؟: فالصحيح الصحَحة . 

ولو قال: زوجتك ابنتي بألفٍ. على أن تزوجني ابنتك بألفي. وبضع كل 


.)٤۷۷( ينظر: المحيط الرضويء» لوح رقم‎ )١( 

(۲) ينظر: عقد الجواهر الثمينة (؟/١١). ‏ (”) في (أ): «للأخرى». 
(6) ينظر: المحيط الرضوي لوح رقم .)٤۷۷(‏ 

.)585- 57500 /١( ينظر: منهاج الطالبين‎ )٥( 


000 : البسيط 0 ». ونصه: (فيه وجهان: منهم من صحح»› ومنهم من أبطل) . 


ف 


واحدة منهما صداق الأخرى» قال في المنهاح” : بطل في الأصح. 

وفي ال فيه وجهان: أحدهما: البطلان»ء قال: وصححوه وهو 

وفي المغني”"': إذا شرط في نكاح إحداهما تزويج الأخرى فقد جعل 
بضع كل واحدة منهما صداق الأخرى. 

قلت : قول صاحب المحيط والبدائع وأقوال أصحاب الأئمة الثلاثة ومن 
قبلهم في هذه المسألة أن كل واحدٍ منهما جعل بضع ابنته صداقًا للأخرى 
سهو وغلط بلا تردد؛ لأن بضع كل واحدة إذا كان صداقاء وهو عوض عن 
المعقود عليه؛ إذ الصداق معقود به» لا معقود عليه» فعلى عبارتهم لا يبقى 
هناك معقود عليه. 

وفي الحواشي: لأنه جعل ابنته منكوحة للآخر وصداقًا لابنته» فاقتضى 
ذلك انقسام منافع بضعهما عليهما نصفين» فيصير النصف منها منكوحًا للزوج؛ 
لكونه معقودًا عليه» ونصفه لابنته بحكم المهرء فيلزم الاشتراك في البضع . 

والانفصال عنه يأتي عن قريب . 

وقال عطاء» وعمرو بن دينار» ومكحولء والزهري» والثوري: نكاح 
الشغار جائز» ولكل واحدة صداق مثلها. 

وقال الأوزاعي: إن كانا دخلا بهماء فلهما مهر مثلهماء وقبل الدخول 
يفسخ ويستقبل العقد. ذكر ذلك كله في الإشراف ٠‏ ومصنف أبي بكر بن 
.)0( 


ع 


٠ وو‎ 


وقال مالك والشافعي› وإسحاق.» وابن حنبل : إن جعل بضع كل 


.)5١57/١( ينظر: منهاج الطالبين‎ )١( 

(۲) ينظر: البسيط »)٠١9(‏ ونصه: وجهان: من مال إلى معنى الاشتراك أبطل العقد وهو 
ضعيف» ومن مال إلى لفظ الشغار وإشعاره بالخلو صححه. لاشتماله على المهرء 
والمنقاس طريقة القفال» وما عداه خبط . 

(۳) ينظر: المغني (۷/ ۱۷۷). (59)” ييتظر::: الاشراف (58/6 2552 

(0) ينظر: مصنف أبي بكر بن أبي شيبة (5/ ۴۳). 


00 09 الغاية في شرح الهداية 


واحدة 00 الأخرق. لم يصح النكاح”''. 
ثم إن أصحاب الأئمة الثلاثة اختلفوا في مذاهب أئمتهم اختلافًا كثيراء 
حكموا في بعض الصور بالفساد» وفي بعضها بالصحةء وفى بعضها رجحوا 
الصحة» وفي بعضها الفساد. وفي بعضها اضطربوا في الحكم بالصحة والفساد. 
ففي الجواهر” : المشهور أن فساد الصداق لا يتعدى إلى فساد النكاح» 
ب اح ع ع د EN‏ ويجب صداق مثلها . 
وقال ابن القاسم: يعرم المثل في المثلي› والقيمة في عيره» وفيل 
[١١/ث]:‏ بل يغرم المثل أيضًا"*'. 
١ 1 1 1 (٥)‏ 
ولو نكح على ما لا يجوز بيعه لتحريم› او لغرره ‏ كالخمر» 
والخنزيرء والميتة» والدم» والآبق» والشارد ‏ لا ينفسخ النكاح على 
المشهور» ولا يتعدى الفساد إلى العقد بفساد الصداق» ومثله المغخصوب. 
وبالدخول ي يشت الصداق الصحيح. وهو صداق المثل» ويبطل الاي فصار 
ذلك كزوال العيب الموجب لرد المبيع"' [هلاا/اً]. 
ولو لم يجعلا بضع كل واحدة اقا للأخرى» فسخ على المذڏذهب ؛ 
ولو سمى لكل واحدة صداقاء لا يفسخ بعد البناء» واختلفوا قبله . 
وفى: ا انس فى أن تووم اه ا | قاد 
نكاح ابنتك انعقد نكاح ابنتي » بطل كو وعليه حمل القفال النهي عن 
الشغار. 


.)١۷١/۷( الم (5/ 87)» المغني‎ .)۸٠ /۳( ينظر: بداية المجتهد‎ )١( 

(۲) ينظر: عقد الجواهر الثمينة (؟7/ 49). 

(۳) هكذا في جميع النسخ» والذي في الجواهر: أنه يفسخ» ونصه: (فسخ بعد الدخول 
ويثبت بعده ولها صداق المثل)» والذي في الذخيرة فيما نقله عن الجواهر: أنه لا 
ينفسخ »› ينظر: الذخيرة (381//5) . 

(6) ينظر: الذخيرة .)١۸۷ /٤(‏ (0) فى () و(ب): «مال». 

(0) ينظر: عقد الجواهر الثمينة (۹4/۲). (۷) ينظر: الذخيرة .)۳۸١/٤(‏ 

(۸) ينظر: البسيط .)۱١۷  ۱۰١(‏ 00 في ( ا ) و(ب): «التعليق) . 


المهر TTD‏ 
ابيب يري اا 
قال“: وهو منقاس جدًا؛ إذ إبطال نكاح الشغار في غير التعليق لا 
سهد له القباسن والمسكتل الخير» ولا تعويل إلا عليه؛ إذ الخلو عن المهر 

ا 

وشرط اخر في النكاح شرط فاسد» وبالشروط الفاسدة ل" يبطل النكاح. 
والاشتراك في البضع ليس اشتراكا بطريق الزوجية» ولا هو تمليك بطريق 
العوضية» وذلك غير متصور فليلغ وليرجع إلى المهر الشرعي؛ انتهى كلام إمام 
| )02 

وفي المغني”" : إن سميا”*' لكل واحدة صداقًا مع ذلك» فقال أحدهما: 
زوجتك اس ع أن نزو جني | ومهر كل واحدة مائة» أو قال: مهر 
ابنتي مائةٍ ومهر ابنتك خمسون» أو أقل أو أكثرء قال ابن قدامة: فالمنصوص 

5 . .)6( ا‎ e 

وقال ابن حزم الظاهري في المحلى في شرح المجلى ‏ : نكاح الشغار 
باطل» ذكرا لهما صداقًا أو لم يذكراء ويفسخ أبدّاء ولا نفقة» ولا صداق» 
ولا عذلة 2 ولا شىء من أحكام الزوجية. ويحدل كام مع العلم بالحرمة. 
عبد الرحمن بن الحكم بن أبي العاص بن أمية» وأنكحه عبد الرحمن ابنته. 
وكانا “قن ا ا کی مان الى وو ان نا موف ال وا لقنا عق 
الشغار الذي نهى عنه رسول الله لاي قال ابن حزم: فارتفع الإشكال جملة 


(/ا) 


والحمد لله رب العالمين؛ وهذا حير صحيح 


© أ الغرالن ف السعط (3150ي1): 

)1 -ينظوة البسط ADESSO‏ عدن م 

(۳) ينظر: المغني .)١١١/۷(‏ 0 کے رك إن سیت 

() المحلى (۱۱۸/۹ -۱۱۹). ۰ 

(59) رواه أحمد (۲۸/ ۷۰). وأبو داود (۲/ ۲۲۷)» وحسنه الألباني. ينظر: صحيح أبي 
داود (5/ .)۳۱١‏ 


Oa O 0 


6D‏ م 20 ٹہ لات 
: بحديث نافع عن ابن عمر ويا أن رسول الله يا 


نهى عن الشغارء والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته. 
ولمن ليها ماني .روا لياف 7 

كن لم كر الى شي غار 

TT‏ أو داود من کلام نافع مو٠‏ عنهوة: الا دوو راد 
مسدد في حديثه: قلت لنافع : ما الشغار؟ قال: ينكح ابنة الرجل وينكحه 
لارا ر فق 

قال صاحب المنتقى”"' : وهو كذلك في رواية متفق عليها . 

وعن عبد الله بن عمر عن النبي ككة: «لا شغار في الإاسلام». رواه 3 

وعن عمران بن حصين يه عن النبي يا مثله'*. 

وعن سويد بن غفلة قال: كانوا يكرهون الشغار؛ وهو الرجل يزوج 
الرجل على أن يزوجه بغير مهر'''. 

أما قول الظاهرية: فهو خلاف الإجماع'''"'. ولا يعتد'''' في الإجماع 
بخلافهم . 


واحتج الآئمة الثلاثة 


)١(‏ مالك والشافعي وأحمد. ينظر: التمهيد .)١/١5(‏ الأم (87/5 - ۸۳)» المغني 
(/50/ 5/ا١).‏ 

(؟) صحيح البخاري (۱۲/۷)» صحيح مسلم »)۳٤/۲(‏ سنن أبي داود (۲۲۷/۲)» سنن 
OD e (O e‏ عفن :انق AED‏ 

(۳) بل ذكره. ونصه: والشغار أن ل الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته» أو أختهء 
ولا صداق بينهما. ينظر: سنن الترمذي (5777/7). 

.)۲۲۷/۲( في () و(ب): «ونقله». (5) سنن أبي داود‎ )٤( 

(5) ينظر: المنتقى بشرح نيل الأوطار .)١١۷/١(‏ 

(۷) صحيح مسلم (5/ 176 .)1١‏ 

. وقال الترمذي : حديث حسن صحيح‎ 2))١١١/5( سنن الترمذي (۲/ 2)577 سنن النسائي‎ (A) 

(9) مصنف ابن أبى شيبة (5/ 77) . 

)٠١(‏ ينظر: بدائع الصنائع (۲۷۸/۲)ء المدونة (41/۲)ء الأم (81/0 - 8)» المغني 
(۱۷1/۷). 

)١١(‏ في (): «يفيد». 


ي ب لاست روا لك 


و هذا خبر صحيح في خبر معاوية؛ باطل؛ لأنه رواه عن أبي 
داود» من طريق محمد بن إسحاق ‏ صاحب المغازي -» وحاله مكشوفة. 

والرواية المتفق عليها: ليس بينهما صداق؛ وقول معاوية يدل على 
انحصار الشغار في التي سمى لها في العقد صداق. وهو متروكٌ بالإجماع”". 
وكذا عنده فإنه يتحقق الشغار عنده مع ترك ذكر الصداق أيضًا""'» وهذا منه 
قلة ديانة وتخليط» وقد تكرر منه في المحلى أنه لا يعمل بقول الصاحب» 
فكيف يحتج بقول معاوية الذي لا صحة له ويحكم بصحته مع علمه أن 
الراوي له ضعيف» ويحتج به لمذهبه””' بما ليس بحجة عنده» وهذا هو 
التخليط» وما يستحي من الله تعالى أن يحتح على خصمه بما ليس بحجق 
ويحكم على الضعيف بالصحة» مع روايته عن الضعيف المدلس» ويجزم 
بصحته مع علمه بحال الراوي له» وهذا هو قلة الديانة. 

والشكان:: .كيت الشين المعجينة» ويا لكين TE‏ نوك كيه 
الجاهلية من غير أن يجب صداق في الحال ولا في الثاني» وهو من الشغور 
وهو الخلوء فإن كان المهر مسمى فيه فأين الخلو؟"» وكذا إذا وجب لهما 
مهر مثليهماء يقال: شغر البلد إذا خلا من الناس» وبلدة شاغرة إذا لم تمتنع 
من غارة أحدء ذكر ذلك الجوهري في الصحاح”"'. 

وهذا النكاح قد خلا عن المهر ‏ يعني: على عادة الجاهلية ‏ ولهذا قال 
عليه الصلاة والسلام: «لا شغار في الإسلام» كما ذكرنا . 

وقيل: من الرفع» يقال: شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول”"". 

وفيه قولان: قيل: سمي به؛ لأنهما رفعا المهر من العقد» وقيل: معناه 


1117 “المتحلى 710650 لج‎ Ea NOSE CS 
الام (۸۲ - ۸۳). المغني‎ »)۹٩ - ٩۹۸ /۲( ينظر: بدائع الصنائع (۲۷۸/۲)ء المدونة‎ )۲( 


(۱۷1/۷). 
(۳) ينظر: المحلى .)١١18/9(‏ (6) في (): «له بمذهبه). 
(5) في (1): «الخلوة». (5) ينظر: الصحاح .)۷٠٠/۲(‏ 


:) 110 1 ارس‎ RC TT 


2 الغاية في شرح الهداية 


لا ترفع رجل بنتي حتى أرفع رجل بنتك؛ لأنفة الجاهلية؛ ذكره الغزالي في 
البسيط”'' والوسيط” '". 


وقيل: الشغار البعد”": فكأنه بعد عن الحق فى نفى المهرء وأشغر فى 
الفلاة أبعد فيها. 


وقال [1١١/ث]‏ أبو عبيد: شغرث بني فلان من موضع كذاء إذا 


واشتغر”' العدد إذا كثر واتسع". 
ف ا )۷( e O a‏ : (9) ۴ . 
مد اللاي مد 
علوت الناس”"'' في حفظه . 


۰ = 7 د‎ GN CNN 
وفيه ايضا: شغر الرجل المرأة رفع رجلها للجماع» واشغرها؛ وبثر‎ 
ار :«واشعة الأغطلان: ككيرة الما والشغار: العداوة والشعارة»:‎ 


وال الواره قب إنها ا اجا اه ا الور 
وتركه بالكلية على عادة الجاهلية» لا لعين النكاح» فأشبه البيع وقت النداء"'. 


.)٤٩۹ - ٤۸( ينظر: الوسيط‎ )۲( .)٠١١( ينظر: البسيط‎ )١( 

(۳) ينظر: تهذيب اللغة (۸/ 57)» النهاية فى غريب الحديث (۲/ 5/87). 

۰ 0/1 E 

(4) المثبت من الصحاح (۲/ ١٠۷)ء‏ ولسان العرب .)٤۱۸/٤(‏ والذي في جميع النسخ 
هو: (أشغر). 

(0) ينظر: الصحاح (۲/ .)۷٠١‏ لسان العرب (518/5). 

(۷) التكملة والذيل والصلة لكتاب تاج اللغة وصحاح العربية .)٤۹/۳(‏ 

(۸) فى () و(ب): «للصاغانی». (9) فى () و(ب): «القريب». 

٠ فى (أ): «الكناس».‎ )٠١0( 

(١١)أي:‏ في تكملة الصحاح (49/9 - .)٠١‏ 

(۱۲) ما تقدح به النساء. ينظر: تاج العروس .)۲٠٠١/٠۲(‏ 

)١19(‏ في (1): «القذاحة». )١5(‏ في () و(ب): «خطام». 

)٠١(‏ فى (ث): «من أحد». (15) فى () و(ب): «خلائه). 

(10) ينظر : المستصفى (٤۸)ء‏ تبيين الحقائق (۲/ »)٠٤١‏ المنبع .)۲۷١(‏ 


--- - ا - د ا 

والنكاح لا يبطله خلوه عن تسمية المهرء كالمفوضة» ولا فساد تسميتهء 
كإصداق المجهول» وملك الغير» والابقء ولا بتسمية ما ليس بمال كالميتة 
والدم ولا بتسمية ما ليس بمتقوم كالخمر والخنزير. 

وقد نص إمام الحرمين"'': على أن خلوه لا يبطله» ولا شرط آخر 
[1/7] في النكاح؛ لأنه شرط فاسد. والنكاح لا تبطله الشروط الفاسدة. 

وقول الشافعي: جعل”'' بضع كل واحدة نكاحًا وصداقًاء فلا يصح""؛ 

قلنا: هذا لا حاصل له؛ إذ لم يجتمع النكاح والصداق في بضع واحد؛ 
لعدم صلاحية البضع صداقاء والانفضال:عنةه: أن لاناك فة نا شيع عند 
ا لك الات 00 وجه له» بل يجب فيه صداق 
كامل في مقابلة منفعة”* جميع البضعء فلا يتحقق الاشتراك أصلًا . 

ولهذا قال إمام الحرمين”': ولا تعويل إلا على الحديث. 

ل انه القن :فى الخد معيو ل قلي الک هة کا ال سويد دده 
غفلة: كانوا يكرهون کان 

وقال عطاء: المتشاغران يقرَّان على نكاحهماء ويؤخذ لكل واحدة 
صداق”"''» ويبطل تشاغرهما 

وما فهم السلف من الشغار إلا الخلو عن الصداق. لا الاشتراك في 
البضع» ولا التعليق بالشرط» أو" على عادة الجاهلية في عدم إيجاب مهر 
المثل فيه . 

قوله: (وَإِنْ تَرَوَحَ حر امْرَأَةَ عَلَّى خِدْمَتِهَا سَنَهَ أو عَلَى تَعْلِيم الرآنِء قله 


مَهْرُ يلاء وَكَالَ مُحَمَّدٌ: لَهَا قِيْمَةَ خِدْمَيهِ وَإِنْ ترّرّجَ عبد بإِذْنِ مَوْلَاهُ عَلَى خِدمَته 


OVA E 

(۲) بعده في جميع النسخ: «كل»» وهو سبق قلم. 

(۳) ينظر: الام /١(‏ ۱۸۷). (6) في (): «متعة». 
)٥(‏ ينظر: نهاية المطلب (۱۲/ ۳۹۷ - ۳۹۸). 

(0) مصنف ابن أبي شيبة (5/ 077 . )۷( E‏ «(و). 


َة جار لها حدم ٩)‏ مده 


أما التزوج على تعليم القرآن: فإنه يجب فيه مهر المثل» ولا يصلح 
صداقا عندنا. 

وبه قال مكحولء والليث» ومالك" وإسحاق» وإحدى الروايتين عن 
ابن حنبل» واختيار أبي بكر من الحنابلة'"'» وأبو الفرج بن الجوزي في 
التحقيق“؛ لأنه عبادة وليس بمال» وشرع النكاح بابتغاء المال» فصار 
كالصوم والصلاة وتعليم الإيمان. 

ومعنى حديث الواهبة نفسهاء وقوله: «زوجتكها بما معك من القرآن» 
أي: من أجل أنك من أهل القرآن» أو ببركة ما معك من القرآن» كتزوج أبي 
لا عن ت 

وقد ذكرنا ذلك من قبل . 

نوف أو نكر الاد أن ذلك كان غاا لك ال 07 

وجرّز الإصداق على تعليم الشافعئ“ وجماعة. 

ف ای قال اين ا :قال ر جاع لر ا تكو 
فيك 415 لذ نيا" لبسف» كما ل 

وغلط في النقل عنه. وبنى تعليله على الغلط . 

وإنما منع أبو حنيفة وأبو يوسف خدمة الزوج الحر؛ لما في ذلك من 


.)۱۱۸/۲١( ينظر: التمهيد‎ )۲( 1/1 e O 

OED N OAD ا‎ 

(:) ينظر: التحقيق فى أحاديث الخلاف (۲۸۲/۲ - ۲۸۳). 

60 فى (): «بانتفاء» . 

© عن أبن بو ماك قال« كروي او ا آم سای نكا ان با 
بينهما الإسلام» رواه النسائي »)١١5/5(‏ وصححه الالخاض» ككل و 
المصابيح (4097/5). 

(۷) ينظر: المغنى (/1/ .)5١5‏ 

(0) ينظر: الحاوي الكبير (9/ 5٠0‏ 505)» البيان (۹/ ۳۷۷). 


(9) ينظر: المغني .)5١7/1(‏ 


المهر 3ك 


قلب الموضوعء ومن الذل والهوان» والزوج مالك وهي مملوكةء وقوّام عليها 
فلا يتقوم في موضع لا يمكن استحقاقهاء ولهذا يجوز على خدمة حر آخر في 
الصحيح لعدم التنافي . 

ويجوز على خدمة الزوج العبد بإذن سيده؛ لأنه يخدم مولاه معنى, 
حيث يخدمها بإذنه وأمره؛ ولهذا يجوز على رعي أغنامها وزراعة أرضها؛ 
لعدم المنافاة؛ لأن ذلك من باب القيام بأمور الزوجية فلا منافاة» والمتنافيان 
لا يجتمعان والمنافي شرعًا كالمنافي حسًا؛ ولأن في رعي الغنم والزراعة 
يخدم نفسه من وجه؛ لاشتراك الزوجين في منافع الأملاك» حتى لا تقبل 
شهادة أحدهما لللآخر. 

REE‏ يقول: الزوج الحر عجز عن تسليم خدمته لما ذكرنا وهي 
مال فتجب قيمتها كما في الاستحقاق. 

ولهما: أن خدمة الحر الزوج ليست حقيقة بمال» ولا تستحق فيه 
بحال؛ لأنها إنما تصير مالا للضرورة والحاجة عند استحقاق عينها والانتفاع 
بهاء فعند عدم الاستحقاق تلتحق بالعدم» أو لا تستحق فيه بحال» فأشبهت 
النكاح على الخمر والخنزيرء فيجب مهر المثل؛ وفي بعض النسخ”: «إذ 

تستحق فيه بحال»”؛ فهو تعليل لعدم ماليتهاء ونظير الخدمة ورعي الغنم 

استئجار الابن أباه لخدمته لا يجوز» ولرعي غنمه يجوز؛ ذكرهما في 
الحواشي . 

والعبد مال في نفسه» فتلحق منافعه بنفسه . 

وفي المحيط”"': ويجوز إصداق منافع الأعيانء كالدورء والعقارء 
والحيوان؛ لأنها مال متقوم”*' عند الناس . 

ولو تزوجها على خدمة حر آخرء فالصحيح صحته وترجع””' على له 
(1) أي: نسخ الهداية .)۲١٠/١(‏ (۲) ينظر: الهداية .)5١١/1١(‏ 


(۳) ينظر: المحيط الرضوي» لوح .)٤۷۷(‏ (5) في () و(ب): ايتقوم) . 
(٥)‏ في (]) و(ب): ارجح" 


_ [ 44 ) الغاية في شرح الهداية 


)۱( 


وعلى 00 غنمها وزراعة أرضها يجوز في رواية» ولا يجوز في رواية. 
وفي المرغيناني”' ' زواغان: 

ولو تزوج العبد على رقبته بإذن مولاه أمة» أو مدبرة» أو أم ولدء جازء 
ولو تزوج عليها حرة أو مكاتبة لا يجوزء ولا ينفذ بقيمته؛ لأن المنع من جهة 
[۷/ث] الشرع لا من جهة المالك» بخلاف عبد الغير» حيث يصح النكاح 
ونج ق لان ع ا ا ال جار فجت قت عن عدم الاجا 
خلقًا عنه» ولا منافاة فيه» ولا يصح بمهر المثل؛ لأن المسمى مال بخلاف 
الخمر والخنزير 

وفي الجواهر"': تزوجها على أن يخدمها مدة معلومةء أو يعلمها 
القرآن» أو بعضهء فمنعه مالك» وكرهه ابن القاسم. وعنه: إذا لم يكن صداق 
المنافع”*؟ فسخ قبل البناء» وثبت بعده بمهر المثلء وتسقط الخدمة» ولو 
خدمها رجع إليها بقيمة الخدمة. 

قوله: (فَِنْ تَرَرَجَهَا عَلَى آلف. فَمَبَضَئْهَا' وَوَمَبَئْهَا لَه وَكْبَضَهَاء ثم طلْمَهَا 
قبل الدَحْوْلٍ بهَاء رَجَعَ عَلَيْهَا بِحَمْسٍ مِانَةِ وَكَذَا لو كن ا مكيلا أو مَوَرُوْنًا 
آخَرَ في الدَّمَةِ لن لَمْ يَفْبِضْ الال حَنَّى وَعَبَنْهَا لَه نم لها قَبَلَ البتاءِ عَلَيْهَاء 
لم يَرْحِعْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ بشي شو في زین جت ل افد زجع 


عَلَيْهَا يِف الصَّدَاقٍء وهو 7 زْكَرَ ؛ لاه 27 المَهْرٌ لَه بالائدَاء أو الهبَةء 
فلا ت ا انلها بالطّلاتي)"» واختلاف ا کاختلاف 
الأعيان. 


.)۱۸۹( ينظر: الفتاوى الظهيرية‎ )۲( .)٤۷۷( ينظر: المحيط الرضوي» لوح‎ )١( 
.)٠١٠١ ينظر: عقد الجواهر الثمينة (؟/‎ )۳( 

)٤(‏ هكذا في جميع النسخ» والذي في الجواهر نصه: «إذا لم يكن صداق». 

(5) في (): «فقبضها». (5) فى (أ) و(ب): «و». 

١ .)5١7/1( ينظر: الهداية‎ )۷( 


تت ا 

ألا ترى أن من قال: هذه الجارية هي لك» وقد وهبتها لي وقبضتها 
بحكم الهبة» فقال المقر له: بل زوجتكها [/7١/أ]‏ لا يحل له وطئها؛ 
تاكن سي 

راا لو روعت التريض عيذ لاحن اه وسلمة الا تومن 
الموهوب له لآخيهء ثم مات المريض» فإن الأخ الواهب يضمن لأخيه نصف 
قيمته وإن سلم جميع العبد له؛ لأنه لم" يسلم نصفه له بالإرث بل بالهبة. 
واختلاف السبب ينزل منزلة اختلاف العين. 

ووجه الاستحسان: أنه وصل إليه عين ما يستحقه بالطلاق قبل الدخول 
زهو را اقمع نفك الور قلا وبا ل ان الب عون ختضصول 
المقصود. 

نظيره: باع فاسدًا وقبضه المشتري» ثم وهبه للبائع» لا يضمن قيمته؛ 
ديول ا عقا ی ييه الفا "دو ويه لقانت 
فوهبه الثالث للبائع» فإن المشتري يضمن قيمته لبائعه؛ لأنه لم يصل إليه من 
الحا اا 

وكذا في هبة المريض لم يصل إليه من جهة أبيه» وهي الجهة التي كان 
يستحقه منهاء وإنما وصل إليه من جهة أخيه الموهوب له بالهبة» أو يقول: إذا 
اجتمع قبضان واجب وتبرع» يجعل القبض عن الواجب؛ لقوته» ولما فيه من 
خلاص ذمته وخروجه عن عهدة الواجب» ففي مسألة الكتاب: وهبة 
المشتري» وصل من الجهة المستحقة» ولذا" قد اجتمع قبضان: واجبٌ 
وتبرعٌ» بخلاف التلقي من الأخ والثالث» و بخلاف ما لو اشترى جارية من 
جل وك فى ال عا ا "تمتها" نوفيلت إلى ی هن 
ذي اليد غير البائع بهبةِ» أو صدقةء أو إرثء أو إجارةء أو إعارةء أو وديعةق 


)١(‏ في (أ) و(ب): «عند الأخذ ابنته». (۲) فى (أ) و(ب): (لا). 
(۳) فى () و(ب): «وكذا). ۰ 

5 سا من جميع الغ ةوالت من الع ٠‏ 

)٥(‏ في (1): «ونفد قيمتها). 


أو غصبها منه» لا يرجع بالثمن» وإن وصلت إليه من ثالث؛ لأنه يعتقد بطلان 
هذه الأسباب وأنها ملكه بحكم الشزاءء ولا كذلك ما تقدم من المسائل . 

وفي قاضي خان: قال لك: علي ألف من ثمن هذه الجارية التي 
اشتريتها منك» فقال المقر له: هي جاريتك ولي عليك ألف درهم بسبب آخرء 
لزه الما 4 لان وبي" على ادر وان N‏ 

وفي الجامع”"': قال: لك هذه الألف وديعةً» أو مضاربةء فقال المقر 
له: ليس لي عندك وديعة ولا مضاربة» بل أقرضتكهاء فله أخذها وإن كذبه؛ 
لاتفاقهما على العين . 

ولو قبضت خمس مائة» ثم وهبت الألف المقبوض وغيره» أو وهبت 
الباقي ثم طلقها قبل الدخول بهاء لم يرجع عليها بشيء عند أبي حنيفة كاذ 
وعندهما: يرجع عليها بنصف ما قبضت؛ لأنها لو لم تقبض شيئًا حتى وهبت 
الكل لا يرجع عليها بشيء. 

ولو قبضت الكل ثم وهبته له» يرجع عليها بنصف الألف» فإذا قبضت 
نصف الألف. وجب أن يرجع عليها بنصف ما قبضتء اعتبارًا للبعض بالكل ؛ 
ولأن هبة البعض حط » وهو يلتحق بأصل العقد عندناء ويخرج من أن 
يكون مهرّاء فكان المقبوض كل المهر حكمًا. 

وفي الحواشي: الذي يدل على أنه يقع عن الجهة المستحقة هبة 
المغصوب من المغصوب منه وإطعامه المغصوب. فإنه يبرأ بذلك ويجعل ردا 
للمغصوب» وإن لم يعلم أنه ماله. 

فإن قيل: ينتقض ما ذكرته بحط البائع عن المشتري بعض الثمن إذا اطلع 
على عيب ينقصهء مثل المحطوطه. فإنه يرجع على البائع بنقصان العيب» ولا 
يكتفي بالحط عنه» ويجعل اختلاف السبب كاختلاف العين. 


(1) في (): «باتفاقهما». 
(۲) ينظر: شرح الجامع الصغير لقاضي خان .07١(‏ 
(۳) ينظر: الجامع الكبير )٤( .)١١١(‏ في (): «خطأ). 


المهر 2 
اسو 

قيل له: إن المحطوط خارج عن الثمن. والرجوع بنقصان العيب يكون 
فن اله فلا يقوم الحط مقام العيب؟ والله أعلم . 

فإن قيل : قد جعلتم الصدقة على بريرة صدقة عليهاء وهي حرام على 
النبي ي ثم جعلتم ما أعطته من ذلك رسول الله ڪيه هد ا وجعلتم بذلك 
المال بعينه حلالا له» بعد أن كان حرامًا عليه» فقد جعلتم اختلاف السبب 
كاختلاف العين . 

قلنا: لما كان بينهما ثالث وهو واسطة ‏ صار كوصوله من الثالث 
منه إلى مالكه الأول» أما إذا ملكه غيره اعتبرناه؛ ولهذا قلنا: المشتري شراء 
اسا لوطم م RO‏ ولا وطء الجارية» ولا الانتفاع 

ووجه قول 7 حنيفة : أن مفقصود الزوج بالطلاق قبل الدخول : سلا" مة 
قبل الدخول بهاء قال أبو حنيفة كَُنْهُ: إن وهبت النصف أو أكثر لا يرجع 
عليهاء كالمعين» وإن وهبت أقل من ٠‏ الضف > يرجع عليها إلى تمام النصف؛ 
ووافقاه في المتعين» وفي غيره يرجع عليها بنصف ما قبضت . 

93 0 وس ال 1 مههه اه‎ (Y۲) 2 r 2ê 

ولو كان تزوجها على عَرَضٍ » فقبضته» أو لم تقبضه» فوهبته له» ثم 
طلقها قبل الدخول بهاء لم يرجع عليها بشيء. 

وفي القياس: يرجع بنصف قيمته» وبه قال زفر. 

وجه الاستحسان: أنه قد وصل إليه عين ما يستحقه بالطلاق قبل 


)١(‏ عن أنس نه قال: أتِي النبئٌ بي بلحم فقيل : تُصٌّدَّق به على بريرة» فقال: «هو لها 
صدقة» ولنا منها هدية»؛ رواه البخاري (۳/ »)٠١١‏ ومسلم (؟/ ههلا). 
(۲) فى () و(ب): «عوض). 


A [|‏ الغاية في شرح الهداية 
الدخول؛ لتعينه في الردء ولهذا لم يكن لها دفع غيره مكانه» بخلاف الدَّين 
وبخلاف ما إذا باعته من زوجها . 

ولو تزوجها على حيوانٍ» أو عرض في الذمة فكذلك الجواب؛ لأن 
المقبوض متعين في الرد. 

وفي البدائع"'؟: في هبة المهر [78١/أ]‏ قبل القبض عيئًا كان أو ديئاء 
وبعده إذا كان عيئًا لا رجوع له عليها بالطلاق قبل الدخول بها عند أصحابنا 
الثلاثة» وقال زفر: يرجع بالنصف في الدين قبل القبض» ويصير بها قابضًا . 

وف اررق في الديز دون العين» لاذهبه النين فيل E‏ 
استهلاکه» وبه يصير قابضًا . 

وفي الوبري: لو كان المهر معيناء كالمكيل والموزون بأعيانهماء أو 
العروض أو الحيوان بأعيانهاء أو بغير أعيانهاء لم يرجع عليها بشيء؛ لتعين 
ذلك في الرد بالطلاق قبل الدخول. وكذا في البدائع”'". 


ولو كان المهر دراهم أو دنانير» معينة أو غير معينة» أو مكيلا أو 
موزونًا آخر سوى الدراهم والدنانير» فقبضته» ثم وهبته له» ثم طلقها قبل 
الدخول» يرجع عليها بمثل نصفه؛ لعدم تعينه في الرد. 

وقال زفر: في الدراهم والدنانير المعينة: لا يرجع عليها بشيء» على 
أصله في تعينها”" . 

وفي الجامع”: المثلي لا يتعين في الرد إذا كان في الذمة» بل له أن 
يرد مثله» كالدراهم. وقد تقدم ذلك في أول المسألة. 

ولأن عينه لم يكن واجبًا بالعقد» فلم يكن واجبًا بالفسخ» ولو تعيبت 
العين المهر””' عيبًا فاحشًا في يدها يمنع الرد » ثم وهبتها لزوجهاء كان له 


.)١96/( ينظر: بدائع الصنائع‎ )۲( .)۲4٥ /۲( ينظر: بدائع الصنائع‎ )١( 
بعده في (ت): «فإن قيل العقود والفسوخ»! وفي (ث): «في العقود والفسخ».‎ )۳( 
بعده في () و(ب): «الصغيرا» يعني: الجامع الصغير وهو غير موجود فيه.‎ ):( 
. هكذا في جميع النسخ‎ )٥( 


زذز ز ز ز ز ز زذ ل 


أن يرجع بنصف قيمة المهر وقت قبضهاء كأنها وهبت غير“ المهر؛ لعدم 
تحثّم رد النصف المعيب لأجل العيب. 

وفي المبسوط: بحدوث العيب إن لم ينقطع حقه عن العين» لكن 
يجوز له تركه مع العيب» فلم يكن تعلقه بالعين لازمّاء فلم يكن الواصل إليه 
عين حقه" . 

وفي الجواهر”: لو وهبت صداقها له قبل الدخول لا يرجع عليها بشيء 
على المشهور من مذهب مالك» كأنها وهبت له ملكه وملكهاء وإن وهبت 
نصفه» ثم طلقها قبل الدخول فله الربع. 

وفي المنهاج”*': لو كان الصداق ديئًا فأبرأته ثم طلقها قبل الدخول» لم 
يرجع عليها بشيءٍ على المذهب . 

ولو كان عيئًا فوهبته له ثم طلقهاء فالأظهر أن له نصف بدله» وعلى 
هذا: لو وهبت له النصف فله نصف الباقي وربع بدله كله» وفي قول: له 
النصف الباقي» وفي قول: يتخير بين بدل نصف كله أو نصف الباقي وربع 
بدل كله. 

وفي البسيط””': هل يمنع رجوعه به؟ فيه قولان. 

وإن كان دینا فهل يسقط بإبرائها؟ فيه طريقان: 

والثاني: طرد القولين؛ وجه الرجوع: أن النصف لم يرجع إليه 
بالتشطيرء فأشبه الرجوع إليه بالبيع . 

ولو وهبت له نصماء فإن قلنا: هبة الكل لا تمنع الرجوع» يرجع 
بالنصف» وإن قلنا: الهبة تمنع الرجوعء ففيه ثلاثة أجوبة: 

الرجوع في نصف الباقي» وهو ربع الجملة» وهو قياس الإشاعة. 
)١(‏ في (). هو: «عين». 9 المسبوط: 9 ¥ 


(۳) ينظر: عقد الجواهر الثمينة (؟9/5١١).‏ (5) ينظر: منهاج الطالبين .)۲۲۲/١(‏ 
)٥(‏ ينظر: البسيط .)٥۷١(‏ 
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والثاني: ينحصر الموهوب في حقهاء فيرجع بالنصف الباقي ويكون 
الكل له. 

والثالث: ينحصر الموهوب في حقهء فلا يرجع بشيء من الباقي» وكأنه 
ل ل ET‏ 

وفي المغني”: عن ابن حنبل فيه روايتان : 

إحداهما: يرجع عليها بنصف قيمتهاء وهو اختيار أبي بكرء كالبيع منه» 
والهبة من أجنبي» ثم هبة الأجنبي له. 

والثانية: لا يرجع عليهاء وهو قول مالك" والمزني . 

وإن وهبته نصف العين» إن قلنا: لا يرجع في هبة الكل» رجع هنا في 
ربعه» وعلى الأخرى: يرجع في النصف الباقي”» وبه قال ا 

وفي الإشراف”"': قال مالك وأحمد: لا يرجع عليهاء وقال أبو ثور: 
يرجع عليها بنصفه”*"» قبضها أو لم يقبضهء وقال الشافعي بالعراق: لا يرجع. 
وقال بمصر: فيها 0 

وفي البدائع"؟: لو كانت جارية فولدت بعد القبض» أو جنى عليها 
رخ فا ارش او كان شرا انم ودخلةه عيب» ثم وهبته له» ثم طلقها 
قبل الدخول عليها» رجع عليها بنصف القيمة؛ لانقطاع رجوعه بذلك» فلم 
يعد إليه ما يستحقه بالطلاق . 

وقد ذكرنا مثله قبل هذا" . 

ولو كانت الزيادة في بدنها'''' أو ثمرة على الشجرة'"'' فوهبتها له» كان 


.)5057/1/( ينظر: المغنى‎ )۲( .)٥۷۹  ها/8( ينظر: البسيط‎ )١( 
٠ .)666 ينظر : الكافى فى فقه آهل المدينة (؟/‎ )۳( 

(5) ينظر: مختصر المزنى (8/ 586). (0) فى (أ) و(ب): «الثانى». 
(3) ينظر: مختصر المزنى (۸/ ٥۲۸)ء‏ المغنى (705/10 - .)٠١۷‏ ۰ 
(۷) ينظر: الإشراف (5/0). 4) في (أ): ابنصف». 

(9) ينظر: بدائع الصنائع )۱١( .)۲۹٦/۲(‏ ينظر: (ص۲۱۲). 


)1١(‏ في (): «يديها». )1١(‏ في (أ) و(ب): «الشجر». 


EIR المهر‎ 


له أن يضمنها [9؟؟/ث] نصف قيمة الأصل عندهماء خلافًا لمُحمَّد؛ٍ بناء على 
أن الزيادة المتصلة تمنع التنصف عندهماء وعند محمد لا تمنع”''. 

واتفقوا على منع المنفصلة . 

فال جاج ااج "ل عو زواع ال ى را 
فاسدًا» فإن البائع يسترده بزيادته المتصلة والمنفصلة» وردتها نظير الطلاق في 
ضمان الأصل كله» وروى ابن سماعة عن أبي ب يرجع إلى الزوج 
فيها الأصل والزيادة؛ لأنها فسخ من الأصل» بخلاف الطلاق فإنه يحل» 
ووجه الظاهر: أنها ملكت الأصل بالعقد ملكا تامًا وحدثت”" الزيادة على 
ملكها التام . 

وفي الوبري: الزيادة المتصلة والمنفصلة قبل القبض تتنصف مع الأصل› 
و 0 

وإن باعته من زوجها أو وهبته بعوض» رجع عليها بقيمة نصفه أو بمثل 
تفه إن کان لا لأنه غاد الله تست دوخب الضهان لاف الهية بغر 
عوض ولأنه يستحقه عليها بغير عوض» وقد سلم له بعوض”. 

ثم إن كانت باعته منه قبل القبض فعليه نصف قيمته يوم البیع"؛ لدخوله 
في ضمانها 0 

قلت: وينبغي أن يصير قايضًا بنفس العقد؛ لأنه مضمون بنفسه» وهو 
E 55‏ 

وإن كان بعد القبض فعليها نصف قيمته يوم القبض؛ لدخوله في 
ضمانها به. 


.)۷۲/٠١( ينظر: بدائع الصنائع (59157/5). (0) ينظر: المبسوط‎ )١( 
فى (): «ملكتا ما وجدت».‎ )۳( 
.)٠١١ /8( ينظر: بدائع الصنائع (۲/ ١٠۳)ء البحر الرائق‎ ):( 
ينظر: بدائع الصنائع (597/5). (5) في (): «المبيع».‎ 
.)۹1/۲( ينظر: بدائع الصنائع‎ )۷( 
.)۷١ /٥( ينظر : المبسوط‎ 
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وفي المرغيناني”" : لو ازدادت زيادة منفصلة قبل القبض كالولد والثمرة 
لا الطلذق قبل ا و 
تتنصف» وتضمن نصف قيمة الأصل يوم قبضت» وكذا لو ارتدت» أو قبّلت 
ابنه» ضمنت جميع قيمة الأصل» ولم يحك خلافا. 

والمتصلة تتنصف قبل القبض بالإجماع . 

والكسب والغلة والموهوب للمرأة عند أبي حنيفة» وعندهما: يتنصف 


مع الأصل”" " . 
والزيادة المنفصلة لو هلكت قبل القبض يتنصف الأصل؛ لزوال 
٠.‏ )6( 
المانعم . 


وفي الوبري: الزيادة المتصلة بعد القبض غير المتولدة من المهرء 
كالصبغ في الثوب والبناء في الأرض» تمنع التنصف بالاتفاق . 

وفي المبسوط” : وأما الزيادة المتصلة كالسَّمَنَ والجمال''' وانجلاء 
البياض والولد والثمرة المتصلين» فهي كالزيادة المنفصلة عندهماء وعند محمد 
وزفر: تتنصف مع الأصل» واعتبر النكاح بالبيع؛ فإن من اشترى جارية بعبد. 
وقبض الجارية» وهلك العبد قبل القبض» وقد كانت الجارية ازدادت زيادة 
متصلة» يستردها مع زيادتهاء وكذا لو رده المشتري بعيب» يسترد الجارية 
بادا لات اليتفضئلة .ولان الؤيادة 'المتضلة ممه لة:زنادة ال لاه 
تبع ووصف للأصل» فلا تمنع . 

والجواب عن البيع: فالصحيح أن الزيادة المتصلة تمنع عندهما فسخ 
البيع من الأصل» وما ذكر في" المأذون قول مُحمّدء وقد نص في البيوع أنها 
تمنع الفسخ بالتحالف عندهما كالمنفصلة”” . 


)١(‏ ينظر: الفتاوى الظهيرية (5١5؟).‏ (۲) في () و(ب): «العقد». 
0 ق لمعيسو 0/6 الجر الا 098/9 

.)۷۳/٥( ينظر: المبسوط‎ )9( .)۷۷ /٥( ينظر: المبسوط‎ )٤( 
في (): «الشمس والجبال». (۷) في () و(ب): «بيع».‎ )5( 


(۸) ينظر: المبسوط »)۷٤/٥(‏ فتح القدير (۳/ .)٠١‏ 


ا 


ولو حدثت الزيادة في يدها بعدما طلقها قبل الدخول» تتنصف مع 
الأمناة إذانوه د ا ان ارود ا ف م 
عليها فيسري إلى الزيادة» كالمشترى شراء فاسداء يسترده البائع بزيادته 
ال E‏ 
والمنفصلة» ولأن في المنع بذلك تقرير فساد البيع» والواجب رفعه» وأبو 
CT AINE ES‏ إن كبو ل NI E N‏ 
تة أو اكتسابه بالاحتطاب والاحتشاش والاصطياد. وكل ذلك فيج ملك 
الزوجة» وشيءَ من هذه الأسباب لا ينفسخ بالطلاق» وقد ثبت ملكها بهاء ثم 
نبظلاق ملكها ف الكاسي لا ين أ لم حاف“ فى الخلك ذلك السب 
بخلاف الزيادة المتولدة من الأصل؛ لأنها جزء منه يسري إليه ملك الأصل› 
ل ا ا و ی ا 
ال 

ثم الفرق بين البيع والنكاح . وبين الهبة ؛ حيث لا تمنع الزيادة المنفصلة 
من الرجوع في الهبة» ويسلم للموهوب لهء بخلاف البيع والنكاح؛ لأن الهبة 
عقد تبرع» والبيع والنكاح عقدا معاوضة» فلو أثبتنا حكم الرد في الأصل› 
نيفين الزيادة سالمة للمشتري» والزوجة بعير عوض في عمد المعاوضة. وهو 
جزء من الأصل» فلا يجوز أن يسلم الملك للمتملك في عقد المعاوضة بغير 
عوض بعد رفع عقد المعاوضة من بينهماء ولا تجوز .أن تكون الزيادة للبائع 
والزوج إذا لم تكن موجودة عند العقد حقيقة وحكمًا؛ لأنه لم يرد عليها عقد 
ولا فبضص له شه عفد » فتعذر تنصّفهاء فو جب نصف القيمة للزوج لزل . 


. وفي جميع النسخ : المستحق)‎ »)۷٤/٥( المثبت من المبسوط‎ )١( 
.)١١١ /۳( ينظر: المبسوط (5/ 2075 فتح القدير‎ )۲( 
.)۷۲ - ا/١/6( في () و(ب): «يلحقه). (6) ينظر: المبسوط‎ )۳( 


ED ad ريطن‎ O) 
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وفي البدائع”": الزيادة في المهر إما أن تكون متصلة بالأصل أو 
و المتضيلة إن ان تكون: نفو ننه سا E‏ واا 
7 1 5 رةه 1 : 

والسمع» والتضيرة و ار ااي و ا وول ن 
والصمم› والشجر إذا الخو والاوقن إذا ررقت أو کف 

أو غير متولدة منه» كالثوب إذا صُبغ» والدار والأرض إذا بني 
E‏ 

والمنفصلة” : إما أن تكون متولدة من الأصلء» كالولد والصوف والوبر 
a I E‏ فى بنك 5 
المتولدة. كا لا رشن والعقر. 

أو غير متولدة» ولا في حكم المتولدة» كالهبة والصدقة والكسب. 

فإن كان المهر في يد الزوج: 

فالمتولدة والملحق بهاء مهر. متصلة كانت أن تفيل وتنتصف مع 
الأصل بالطلاق . 

غير E‏ لواحف إن كا قم عسل عقيف مضي ]| N‏ 
وعليها نصف قيمة الأصل يوم الزيادة؛ لأنها تصير قابضة بالزيادة. 

والمنفصلة" لا تمنع تنصّفٌ الأصل» والزيادة لها عند أبي حنيفة» 
وعندهما: تتنصف مح الأصل. والكل مهر وان کانت بعد لق وقل 

وفى المحيط”': وقال الشافعى: يتنصف الأصل دون الزيادة. 


)1١(‏ ينظر: بدائع الصنائع (/5994). (۲) في (301 ل 

(۳) في (أ) و(ب): «بياض». )٤(‏ في (أ) و(ب): «کبرت». 

(0) في (1): «والمتصلة». (5) بعده في (أ) و(ب): «الأرش»! 
(۷) في (): «والمتصلة». (۸) ينظر: بدائع الصنائع (۲۹۹/۲). 


I 1‏ 
n‏ 
e 58 1 7 (YD) 1 .)1(‏ 
وفى المنهاج ١:‏ لها زيادة منفصلة ( وخيار فى المتصلةء فان شحت 
فنصف قيمته بلا زيادة» وإن سمحت لزمه القبول» فإن زاد ونقص» ككبر 
٠ ٠. ۳‏ م 59 )£ ٠‏ 5 م * امم ٠‏ 
e‏ وطول نخلة» و صنعة“ مع عيب» فإن اتفقا بنصف ») وإلا 


فبنصف القيمة» وحمل أمة وبهيمة زيادة ونقص . 

وقيل : في البهيمة U‏ 

وفي الجواهر'""': إذا حصل في المهر زيادة محضة» أو نقصان 
محض» أو زيادة من وجه ونقص من وجه» فالزيادة لهماء والنقص عليهما . 

وقيل: للزوجة وعليهاء وهو بناء على الخلاف في استقرار ملكها بالعقد 
على الكل» وعدم استقراره. 

وف اللمفقى "1 [1100] أضودقها تخا عر الوك فى نمه فين 
الدخول) كانت الأؤلاد'لها؛ انها تماء ملكها :وقد ملكت المهر بالعقد: 
ورجع بنصف الأمهات» إلا أن تكون قد نقصتها الولادة» فيخير بين تضمين 
نصف قيمتها يوم العقدء وبين أخذها ناقصة"» قال : وبه قال الشافعي. 

ويتنصف قبل الولادة قبل القبض وبعده'''". 

وفي الجارية إذا ولدت» يضمن قيمة نصفها"'» ولا تتنصف؛ كيلا 
ا 

وان حملت قله ا ا للريا دقانو ن 


)١(‏ ينظر: منهاج الطالبين .)۲۲٠۱/١(‏ (0) في (): «متصلة». 

(۳) في () و(ب): «كلب وعبدا. )٤(‏ في (أ) و(ب): «ويعلم صبغة». 
(۵) بعده فى (أ) و(ب): «زيادة»)» تكررت مرتين. 

(1) ينظر: 7 الجواهر الثمينة (؟4/5١١).‏ (۷) فى (): «الجواز). 

(۸) ينظر: المغنى (/7551//1). ١‏ 

© الع قن المختى + يأخد تصقها اق( ۷ ©): 

.)5310/9( ينظر: المغنى‎ )١١( 2.01517/17( أي: ابن قدامة في المغني‎ )٠١( 

(۱۲) في () و(ب): «نصفه). (۱۳) ينظر: المغنى .(T\A/۷V)‏ 
)اطي ال تر السابق:. ۰ 


3« الغاية في شرح الهداية 


ولو أصدقها أرضًا فبنت فيها دارّاء أو ثوبًا فصبغته» ثم طلقها قبل 
الدخول» رجع بنصف قيمة الأرض» ونصف قيمة الثوب يوم أصدقهاء إلا أن 
يعطيها نصف قيمة البناء والصبغ› فإن دفعت إليه نصف الجميع بالزيادة. فعليه 
قبوله» وإن بذل"'' لها نصف قيمة البناء والصبغ كان له النصف”" . 

وقال القاضي منهم: إنما يكون هذا بالتراضي”" 

والأول غير صحيح؛ لأن أحدًا لا يُحِبّر على تملك مال الغير” . 

)٥( 5‏ , & 
العقد.» أو حدث بعده قبل قبضها . 

وعند زفر"'» والشافعي”" ترد به بالتسليم» بخلاف الثوب» وهو قول 
ابن حنبل”*' ومالك؛ ولا يصح؛ لأنه لا يخلو بعد الردء إما أن تجب قيمته أو 
مهر المثلء على أصل الشافعى لا وجه للأول؛ لأن اليسير يدخل تحت 
e‏ فلا فائلة فيه» والعين أعدل. ولا وجه لإيجاب مهر المثل ؛ لآنه متعذر 
ا اي بخللاف البيع فإنه ينفسخ بالرد» ويجب محيواءوة SEE‏ 
الى a‏ 
و € لا ينفسخ ٠.‏ 

وفي البدائع”''*: ترد" في المثل؛ لأنه يرجع ويرد بالعيب الفاحش . 

.(2؟1١),‏ 
وهو على وجوه خمسة 5 
أحدها: أن يكون بآفة سماوية؛ فإن شاءت أخذته. ولا شىء لهاء وإن 


(1) کے( و(ت): اتر (0) ينظر: المغني (519/1). 
(۳) ينظر: المغني (۲۹۹/۷). 
0( هذا تعليل القاضي من الحنابلة» قال ابن قدامة : والصحيح أنها تجبر . المغني (۷/ .)۲٦۹‏ 


)٥(‏ ينظر: المبسوط (6/ 074). 0 مير اميدق اا 

(۷) ينظر: البيان (۳۹۱/۹). (۸) ينظر: المغنى (۲۱۷/۷). 

(9) ينظر: المبسوط (0/ »07١‏ بدائع الصنائع (۲/ ۲۹۱)ء المحيط البرهاني .)٠١١/۳(‏ 
١‏ ينظر: بدائع الصنائع (۲۹۱/۲). )١١(‏ في () و(ب): "يرد). 


)١١(‏ هذا إذا حدث بالصداق عيب فاحش وهو في يد الزوج› وذلك فيما إذا دخل بها أو 
مات عنها. المبسوط (5/60/ا ‏ 1/6). 


شاءت ضمنته قيمته سالمًا يوم العقدء وعن زفر: تُضمنه النقصان» كالغصب. 

وثانيها: أن يكون بفعل الزوج» وتخيّر فيه» فإن أخذت العين» ضمنته 
النقصان» وروي عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنها لا تضمن النقصان. 
كالسماوي؛ لأنه مضمون بالعقد» كالمبيع» ووجه ظاهر الرواية: اعتبار الجزء 
بالكل» بخلاف البيع» فإنه لو أتلف الكل لا يضمن شياء لكن"''' في البعض 
بسقط حصته من الثمن . 

وثالثها: أن يكون بفعل المهرء فهو كالسماوي في ظاهر الرواية؛ لأن 
فعله بنفسه هدرٌء كما في الرهن» وعن أبي حنيفة: كفعل الزوج» كالغصب. 

ورابعها: أن يكون بفعل الأجنبي» ويضمن النقصان» ويثبت لها الخيار؛ 
للتغير» فإن أخذت المهر رجعت على الجاني بالنقصان» وإن اختارت تضمين"" 
الزوج بقيمته» رجع الزوج على الجاني بضمان النقصانء» وإن أرادت أن تأخذ 
العين» ويضمن الزوج النقص» فليس لها ذلك لعدم صني . 

وخامسها: أن يكون بفعل الزوجةء فتصير به قابضة. 

وإن كان العيب في يد الزوجة» وقد طلقها قبل الدخول فهو أيضًا على 
لا 

بآفة سماوية» يخيّرء كما مرء إن شاء ضمّنها نصف قيمته يوم قبضت؛ 
لتعذر الرد كما قبضتء» وإن شاء أخذ نصف العين ناقصًا من غير ضمان. 

وفعل المهرء هدرء كالسماوي. 

وكذا فعل الزوجة؛ لآنه صادف ملكها . 

وبفعل الأجنبي» يجب الضمان عليه» فيكون بزيادة منفصلة» ويرجه" 
الزوج عليها بنصف القيمة يوم قبضها . 


)01( في (أ) و(ب): «لأن)»). (۲( OE‏ اايضمن) . 

(0) فى (): «صبغه). 

() أي: لا خيار لها. المبسوط .)۷٠/١(‏ (0) في () و(ب): «فيصير به قابضًا». 
(0) ينظر : المبسوط .)۷١ ۷٥١ /٥(‏ )۷( في () و(ب): الرجع) . 


التنصف . وإن كان بعد الطلاق» يأخذ الزوج نصفه مع نصف النقصان» كالبيع 
الفاسد ويلزمها ضمان النقصان؛ إن كان بافة سماويةء أو بفعل المهرء أو 
بفعلها؛ لأنه مضمون عليها بالقبض» والأوصاف تضمن بهء كالمغصوب»› 
وبفعل الأجنبي» يجب الأرش» وهو زيادة منفصلة؛ وقد ذكرنا حكمها. 

قال [11/ث] السرخسي”'': ووقع في المختصر” : أن العيب في يدها 
قبل الطلاق وبعذه سواء في الحكم» وهو غلط. 

وفي الجامع : خيارها بعد الطلاق في النصف كهو ف في الكل» وفي فعل 
الأجنبي بالنقص""" 

قلت : لهذه العشرة او تفريعات لم يذكروهاء وهی أن تجمع الوجوه 
الخمسة أو الأربعة أو الثلاثة أو اثنان منهاء قبل القبض قبل الطلاق» أو 
بعده» وبعد القبض بعد الطلاق» أو قبله» وكذا اجتماع الزيادة والنقصان في 
المهرء قبل القبض قبل الطلاق» أو بعد الطلاق» أو بعد القبض قبل الطلاق» 

والتصرف فى الصداق قبل قبضه جاتر . 

وفي البسيط”*': تصرفها قبل القبض نافذ على قول ضمان اليدء غير نافذ 
على قول ضمان العقد» وهو الأصح. كالتصرف في المبيع . 

وفي المنهاح : المهر العين مضمو و ضمان عقد» وفي قول : ضمان 
يدِء فعلى الأول لا يبيعه قبل قبضه» ولو تلف فى يده يجب مهر المثل . 

قلت: ينبغى أن يجوز تصرفها على ضمان العقد واليد قبل القبض» 


)١(‏ ينظر: المصدر السابق (757/60). (۲) هو: مختصر الحاكم الشهيد. 

(۳) في (ث): «وفي فعل الأجنبي إن أجازت نصف العيب ترجع هي» والزوج على 
الأجنبى بالنقص». وينظر: البحر الرائق (۳/ .)٠٠١١‏ 

.)518/1( ينظر: البسيط (530). (5) ينظر: منهاج الطالبين‎ )٤( 

(3) في (أ) و(ب): «المضمون». 


المهر FT‏ 
ز ا ص س ا 
وقياسه على البيع باطل؛ لن المنع منه في البيع ا وار النكاح 

كالبيع لا صورة ولا معنى ؟ لان البيع معاوضة مال بمال» بخلااف النكاح . 
والمعنى فيه: غرر انفساخ العقد الثاني بهلاك المبيع في يد البائع؛ إذ 
البيع الآول 71833 1] بخ يه فخ العانى' >٠‏ والنكاح لا يبسح دة 
المهر قبل القبض› ولا بعدمه من الأصل» فلا معنى لمنعها من بيعه والتصرف 

فيه بلا دليل . 
ولا يجوز أن يكون ضمان يد؛ لأن ضمان اليد عنده إما بالغصبء» ولم 
يوجد الغصب من الزوج› ولآن يد الغاصب عادية يجب عليه رفعها في كل 

وقتٍء ويد الزوج على المهر محقة» فكيف تكون يده يد غصب بغير برهان. 
وفي البسيط"": منافع الصداق إذا فاتت على ضمان العقد واليدء لا 
وزيادة الهو هن ولل وثمر لا يدخل في ضمان الزوج على ضمان 
العقد. وكذا على ضمان اليد : إلا إذا الحقناة ال فوت ولا يستقيم 

على ما ذكرنا. 

واا بالحارية علي اواك انين لته نل وان عنس ع 
الأحوال”*'؛ لأن يده يد نفسه ينتفع بالعين المستعارة» والزوج لا ينتفع بهاء 
والعاونة اناعزة | ا ی بهن ی ا الما ل 
فبطل أن تكون يد الزوج يد استعارة» والقرض كالعارية» بل أولى ؛ فإنه ينتفع 
دعيئه » ويخرجه من ملكه بإذن المقرض › ويملك عينه. 


»)1۸/۳( وهو قوله ي «من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه). رواه البخاري‎ )١( 
.)١١5١ /9( ومسلم‎ 

(۲) تقرير ذلك: في البيع قبل القبض غرر انفساخ العقد الأول على تقدير هلاك المبيع في 
يد البائع. والغرر غير جائز. العناية شرح الهداية (6/ .)0١7‏ 

(۳) ينظر: البسيط (556). 9 ای العرالى فى الط (5550): 

(8 :مده الشاففى: آل ند المشعين يل ضهان نظن : الوط 0۹/7 TV?‏ 

(3) في (أ) و(ب): «الغير». قي aE‏ 


4 الغاية فى شرح الهداية 
لل ي مسح 


وإن تعيب المهر قبل القبض فالخيار لها على القولين» وهو يؤيد ضمان 
a‏ 

وفائدة ضمان العقد: أنها لو فسخت» رجعت إلى مهر المثل» وإن 
أجازت» اكتفت بالمعيب بلا أرش . 

وعلى. ضمان البد؛ إن فخت رجعت إلى قيمته> .وإن. أجازت طالبت 
E‏ 

بالالححت فى كي د فحكمه على ضمان العقد حكم المبيع› 
زغل ضهان البده إن فخت رمعت بالقليمة6.وإن أحازت ترددوا في 
الأرش 00 

E I ل‎ 

فبجنايتهاء قبض»› ولا خيار لها . 

وبجناية أجنبي» يجب الأرش عليه ويثبت لها الخيار» فإن فسخت 
لے ارچ ورال على ضماة العقن» ول ای ال ج 

ت طالبت”* الأجنبي بجنايته على ملكها . 

عد ا إن انسحت ا لت ل بقيمة المهر سالمّاء ولم 
ای لاحي" بالارش واا د إن قاس ت ا ی 
لأنه متلف و "إن شاءت طالبت الزوج؛ إذ الإتلاف في يده» ويرجع على 
الأجنبي؛ لأن قرار الضمان عليه. 


000 


.)٤1۷ - 555( ينظر: البسيط (555). (۲) ينظر: البسيط‎ )١( 


(۳) ينظر: البسيط (/551). (:) ينظر: المصدر السابق (558). 
0( 006 ) و(ب): «عليها). 69 في (أ ) و(ب): «فسخها). 


0) فى (): (إذا». 

)۸( المفيت مق (الستيظ)ء والذي في جميع النسخ هو: «طالب». 

(9) بعله في 9 | ) و(ب): «وإن أعفازنت طالب الأجنبي بجنايته على ملكها وعلى ضمان 
اليد ولم تطالب الأجنبي بالارش»! 

:)٤1۸( ساقط من جميع النسخ»› والمثيت" من البسشيظ.‎ )۱١( 


ن ب ب د ا 


وها 


وبجناية الزوج» على قول ضمان العقد» هي كالسماوي» أو جناية 
الأجنبي» وفيه خلاف» على قول ضمان اليد يرجع إلى قيمة السالم إن 
تبيقف: بوتطالته I‏ إن اغا د 

وفي المغني”'": حكم المهر حكم المبيع» إن كان مكيلاء أو موزوتاء 
لا يجوز لها التصرف فيه قبل قبضه» وما TT‏ 

وذكر القاضي منهم: أنه يجوز التصرف في المهرء وبدل الخلع. 
ما لا ينفسخ العقد بهلاكه”" . 

ونص أحمد على جواز هبة المرأة مهرها لزوجهاء وهو تصرف 

ونقصان المهر في يدها غير مضمون بعد 0 وان كان" اقفر أو 
التلف قبل الطلاق» يجب عليه لقب ذا ع وخالف الجماعة في هذا 
التفصيل . 

وفي المغني : ثلاثة على أربعة أحوال: 

ا و ا 

وبفعل الزوج» يضمن قيمته على كل حالٍ. 

000 ا‎ u 

E N EET 

وفي الجواهر”'': المهر مضمون في يد الزوج» كالمبيع في يد البائع 


(€) 


قبل القبض . 
)١(‏ ينظر: البسيط (558 - .)٤٦۹‏ (۲) ينظر: المغني .)۲۳١۱/۷(‏ 
(۳) ينظر: المصدر السابق. (5) ينظر: المصدر السابق. 
)0( 006 ) و(ب): «القبض). () ينظر: المغني .)5171١/1(‏ 


7ع( ينظر : المصدر السنايق: 

(A)‏ ف قط عن الزوج ضمانه› ينظر : المصدر اسايق 

60 ای لها الخيار س الرجوع على الأجنبي بضمانهء وبين الرجوع على الزوج. در 
ا 

)بطر العف 17/0 . )١١(‏ ينظر : عقد الجواهر الثمينة (۲/ 40). 


ETE‏ الغاية في شرح الهداية 


ولو تلف في يد أحدهماء ثم وقع الطلاق قبل البناءء فالحكم أن ما لا 
يعاب عليه منهما وما يعاب عليه ولا يعرف بعينه ممن هو في يده إن لم تقم 
بينة بهلاكه» وإن قامت ففي إثبات الضمان على صاحبه ونفيه خلافٌ بين أصبغ 
ا 

قوله: (وَإِنْ تَرَوجَهَا عَلَى ألفِ. عَلّى ألا يُخْرِجَهَا مِنَ الْبَلَدِء أو عَلَى ألا 
يَرَوّحَ عَلَيْهَاء ِن وَفَى بِالشَرْطٍ قَلّهَا المُسَمَىء وإِنْ تَرَوّجَ عَلَبْهَاء أو أَخْرَجَهَاء فَلَهَا 
ا 

وفي الينابيع”*': يريد به إذا سمى لها أقل من مهر مثلها . 

وفي البدائع””' والتحفة"'؟: إن كان المسمى مهر مثلها أو أكثر فلا شيء 
لها غيره [۲۳۲/ ث]. 

قال زفر: إن كان المضموه”"' مالاء كالهدية ونحوهاء فلها مهر مثلهاء 
وإن لم يكن مالاء كطلاق امرأةٍ أخرى أو على ألا يخرجها من البلد» فليس 
لها إلا المسمى» وعندنا: متى كان المضموم" إليه لها فيه غرض صحيح› 
فعند فواته يكمل لها مهر مثلهاء وإن لم يكن لها غرض صحيح لا يكمل”"'. 

مثال الأول: تزوجها على مائة وعلى أن يعتق أخاهاء يكمل عند إبائه: 


ولو تزوجها على مائة وعلى أن يعتق أجنبيًّاء لا يكمل» وهي مسألة 
(۱۰) 
الزيادات . 


)١(‏ هو: محمد بن عبد الله بن عبد الحكم (ت ۲۹۸ه)» ترجمته في : ترتيب المدارك 
(۲) ينظر: عقد الجواهر الثمينة .)١١4/5(‏ (") ينظر: الهداية .)5١١/١(‏ 


(5) ينظر: الينابيع .)١١١6(‏ (5) ينظر: بدائع الصائع .)58٠١/5(‏ 
(5) ينظر: تحفة الفقهاء .)١١۸/۲(‏ 090 تي O RO‏ 


(۸) في () و(ب): «المضمون». 

(9) ينظر: تحفة الفقهاء (۱۳۸/۲)ء بدائع الصنائع (۲/ .)۲۸١‏ 

ق ات تقاف ان( ناس الى على دين الحقائق 
.)١58/9(‏ 


ال ا ا 2 


وفي المغني”" : الشروط في النكاح أقسام ثلاثة : 

القسم الأول: يلزم الوفاء به» وهو ما يعود نفعه إليهاء وهو آلا يخرجها 
من دارهاء أو بلدهاء أو لا يسافر بهاء أو لا يتزوج عليهاء أو لا يتسرى 
عليهاء فهذه الشروط يلزمه الوفاء بهاء فإن لم يف فلها فسخ نكاحها. روي 
ذلك عن عهرة ,وسعناديق. أبن وقاص ومعاوية» وعمرو بن العاص وويّنء وبه 
قال شريح» وعمر بن عبد العزيز» وجابر بن زيد» وطاووس› والأوزاعي. 
وإسحاق» وأبطل هذه الشروط الزهري» وقتادة» وهشام بن عروة» والليث. 
والثوري» ومالك» والشافعي» وابن ]1/١875[‏ المنذر. 

فال :واب فة وأصبحابه؟: لكق: يكم :لها مير .كلها إن اتقضك مده 
سه ده | Bb‏ 

وفي المحلى”": إن تزوجها. على ألا يتسرى عليهاء أو على ألا 
يرحلها“ ٠‏ أو شرط هبة أو بيعًا في النكاح» فالعقد بذلك مفسوخ . 

وعن عقبة بن عامر طليه قال: قال رسول الله كَكلةِ: «أحق الشروط ما 
استحللتم به الفروج». رواه الجماعة””' . 

والظاهرية لا يخالفون ظواهر الأحاديث من غير نظر في المعنى'', 
فكيف أفسدوا الأنكحة بالشروط التي. جعلها رسول الله بيه أحق بالوفاء بها 
بلا معارض ولا دليل ولا شبهوّء فلا يلتفت إلى قولهم . 

وإن شرطت عليه طلاق ضرتها لم يصح الشرط”"'» ووافقنا عليه ابن 
حنبل”*». وفرق بأن ابي ل ع ار لخر ط المرأة طلاق أختهاء رواه 
البخاري من حديث ا هريرة و ''. والنهي يدل على فساد المنهي عنه. 


(۱) ينظر: المغني (4۳/۷). )۲( أي : ابن قدامة في المغني (۳/۷(. 

(۳) ينظر: المحلى (۱۲۳/۹). )٤(‏ في () و(ب): «يدخلها». 

ء)۲٤٤/۲( سنن أبي داود‎ »)٠۳۰١ /۲( صحيح البخاري (۱۹۰/۳)» صحيح مسلم‎ )٥( 
با د 117 )ا‎ RO OD a (O aa e 

(5) في (): «المغني». ۰ (۷) فى () و(ب): «الشروط». 

(۸) ينظر: المغني (9/ 44). © ضح الخارق:(1/0 07 


3 0 الغاية في شرح الهداية 


ولنا: قوله ي : "كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مائة 
شرطا"» وتلك الشروط ليست في كتاب الله؛ إذ الشرع لا يقتضيهاء وقال 
عليه الصلاة والسلام: «المسلمون على شروطهم إلا شرطًا أحل حرامًا أو حرم 
حلالا»» وهذه الشروط تحرم حلالاء وهو التزوج عليها والتسري والمسافرة 
بها وغيرهاء فكانت مردودة» كما لو شرطت ألا تسلم نفسها. 

وحديث أبي فرادرة ميد علي E‏ نوا هه بهد 
عموم حديث عقبة بن عامر المذكورء بسبب النهي» فالشرط الذي حرم حلالا 
هى غه بارع . 

وجوابهم: بأنا لم نحرم حلالا وإنما أثبتنا لها به فسخ نكاحها ؛ 

قلنا: فأثبتوا لها فسخ نكاحهاء عند عدم الوفاء بطلاق ضرتها . 

مع أن دلالته على مدعاهم ضعيفة من وجوه: 

أحدها: أن النهي يدل على فساد استحقاق طلاقها بالشرطء وهو غير 
مستحق بالإجماع. وهم إنما يثبتون لها خيار الفسخ. والحديث لا يمنع 
ذلك» كما قالوا: إنهم لا يثبتون حرمة التزوج والتسري» وإنما يثبتون لها 
خيار الفسخ به. 

ثانيها: أن النهي إنما ورد في اشتراط طلاق''' أختهاء ولا يلزم من نهي 
طلاق أختها النهي عن طلاق كل امرأةٍ اشترط طلاقها"" ؛ لوجهين : 

الأول: أنه لا يلزم من ثبوت الجزء ثبوت الكل . 

والثاني: أن في تزوجها بزوج أختهاء واشتراط طلاقها قطيعة الرحم بين 


.)١١575-١١51/75( رواه البخاري (۷۱/۳)» ومسلم‎ )١( 
رواه أَبو داود (6/ 05 والترمذي (؟/78), وقال: حديث حسن ج‎ (۲( 


(6) ينظر: التنبيه على مشكلات الهداية (۳/ .)٠١٤١‏ 
)٥(‏ ينظر: المغني (۹۳/۷). (1) في (أ) و(ب): «طلاقها». 


(۷) قال النووي: والمراد بأختها غيرها سواء كانت أختها من النسب أو أختها في 
الإسلام أو كافرة. ينظر: شرح النووي على مسلم (۱۹۳/۹). 


المهر ا 3 21011 


الأختين» وهر حرام» بخلاف الأجنسة ار 


وأنكر مذهبهم فيه أبو الخطاب الحنبلي» وهو كاشتراط ألا يتزوج 
ا 

ثالثها: المعارضة بما ذكرنا من الأحاديث . 

والقسم الثاني”": ما يبطل فيه الشرط”* ويصح النكاح» مثل أن“ 
يشترط ألا بكون لها مهرا» وألا تفن علبينا» أو آلا 'يطاها» أو يعزل نها 
وألا يكون عندها في الجمعة إلا يومًا أو" ليلة» أو شرط لها النهار دون 
الليل. اا 00 من مالها؛ فهذه الشروط 
كلها باطلة؛ ل 0 ولآن اشتراطها عند العقد يتضمن 
إسقاط حقوق لا تثبت إلا بعد العقد. فكان إسقاطًا قبل وجوبها وقبل انعقاد 
سبب وجوبهاء ار ا الشفيع شفعته قبل البيع . 

والنكاح صحيح في الصور كلها؛ لأنه لا يطل 2 ا 

وفي البسيط”*': إن شرط الامتناع من وطئها'' أو شرط طلاقهاء بطل 
النكاح» وفيه وجه: أنه لا يبطل» وزعموا أنه يخل بمقصود العقد. 

قلت: رأيناهم يزعمون أن الطلاق المعلق بالملك أو بالنكاح لا يقع؛ 
فالطلدق0١١)‏ الذي لا يقع كيف يخل بمقصود النكاح ؛ وق ll‏ 

وكذا عدم الجماع لا يخل بالنكاح؛ فإنه يجوز ترك الجماع على الدوام 


.)١1741١/( ينظر: التنبيه على مشكلات الهداية‎ )١( 

(۲) قال أبو الخطاب: هو شرط لازم؛ لأنه لا ينافي العقد. ولها فيه فائدة» فأشبه ما لو 
شرطت عليه أن لا يتزوج عليها . 
ينظر: الهداية على مذهب الإمام أحمد (۳۹۲). المغني (1/ 45). 

(۳) أي: من أقسام الشروط في النكاح» والتي ذكرها ابن قدامة في المغني .)۹٤/۷(‏ 

)€( في ( أ ) و(ب): «الشروط). 

(0) بعله في ( ا أ) و(ب): «ألا»ء ولا محل لها. 

(5) في () و(ب): «و). (۷) ينظر: المغني (7/ 45). 

(۸) ينظر: البسيط (587). (9) فى () و(ب): «مشروطها). 

. في (1): «بالطلاق).‎ )1١( 


E 


کت 9 


الغاية في شرح الهداية 


ل 7 


E ay‏ او ما يد لما تداز ES N‏ هلك 
زوجته وتراضيًا على بقاء النكاح» أو ملكت زوجها ورضيت أن يبقى النكاح 
1 

قال : ولو شرط لها أن تخرج من الدار مهما شاءت» أو لا يطلقهاء 
أو شرط عليها أن يجمع بينها وبين ضرائرها في مسکن» أو لا /١77[‏ ث] يقسم 
لهاء أو لا ينفق عليهاء لا يفسد النكاح بذلك» ولكن يفسد به الصداق. 

قلت : ولا يفسد به الصداق أيضًا؛ٍ لأنه لَغو. 

وفي الجواهر”"': عن مالك: لو شرط شرطًا ينافي مقتضى العقد. 
كشرطه ألا يقسم لهاء فهو قادح في العقد» ويفسخ قبل الدخول. 

وأنكر ابو بكر بن المعدر ف الإشراق"*: شري مالك يل الدخول 
وبعده فقال: لا يخلو من أن يكون صحيحًا أو فاسدّاء فلا معنى لإثبات 
النكاح بدخول رجل على غير زوجته . 

ومذهب مالك في القسم الأول كقول أئمتناء وقال: قد أشرت على 
القاضي أن ينهى الناس عن ذلك» وألا يزوج الرجل إلا على دينه وأمانته”"'. 

وكل شرط في العقد غير لازم» إلا ما كان تمليكا أو يميئّاء فإن كانت 
CCG,‏ مف ل a‏ 

وفي المدونة: لا ترجع. 


7 ا 5 : 4 
وإن كانت عينت مهرا I‏ ا 


.)٤۸۳( ينظر: روضة الطالبين (۲۲۹/۷). (۲) أي: الغزالى فى البسيط‎ )1١( 
.)٠١١ ٠١١7 ينظر: عقد الجواهر الثمينة (؟5/‎ )۳( 
ينظر: الإشراف (58/60 - ۳۹). (5) القائل هنا: الإمام مالك.‎ )٤( 


0) ينظر: البيان والتحخضيل (/9١/+5١)غ‏ عقد الجواهر الثمينة (؟57/5١)6‏ التوادر 
والزيادات على ما فى المدونة من غيرها من الأمهات .)١1/4/5(‏ 

(۷) ينظر: عقد الجواهر الثمينة .)1١7/9(‏ 

(۸) ينظر: المدونة »)۱٤۸/۲(‏ عقد الجواهر الثمينة (؟/ .)٠١7‏ 

(9) ينظر: عقد الجواهر الثمينة .)٠١۳١/۲(‏ 


ا 333 1 1 2 


وممن كره تزويج النهاريات”'' حمّاد 52 OL‏ راون E‏ 

وكان الحسن لا يرى بأسًا أن يتزوج ]1/١8[‏ الرجل على أن يجعل"" 
ا ا 

والقسم الغالث” : ما يبطل النكاح» وهو التأقيت في النكاح» ونكاح 
TE SEITEN‏ 

أو يقول: زوجتك إن رضيت أمها أو فلان» أو إن جئت بالمهر في 
وقت كذاء وإلا فلا نكاح بيننا . 
وذكر أبو الخطاب فيه» وفي خيار الشرط» ورضى أمهاء أو فلان» 
واک ال 

إحداهما: النكاح فيها صحيحٌ» والشرط باطل؛ وبه قال أبو ثور» وحكاه 
عن أبي حنيفة في شرط الخيار» وزعم أنه لا خلاف فيه . 

4 خزانة الأكمل: تزوجها على أن أباها بالخيار صح النكاح وبطل 


وإن فال * إن رضي 5 فالنكاح باطل” 0 
وقال ابن قدامة'''': عن عطاءء وأبي حنيفة» والثوري» والأوزاعيء أن 


)١(‏ زواج النهاريات: هو أن يتزوجها على أن يكون عندها النهار دون الليل. ينظر: تبيين 
الحقائق »)١١7/5(‏ فتح القدير .)۲٤۹/۳(‏ 

(9) .ينظ الإشراف: على مذاعت العلماء (0//60 الم (46/7). 

(۳) فى (أ) و(ب): «يحصل). 

() ينظر: الإشراف على مذاهب العلماء (١/٠۷)ء‏ المغنى (97/ 46). 

(5) أي: من أقسام الشروط في التكاحء والتي ذكرها ابن قدامة في المغني (// 40). 

Tb E CORTE 1 المسدية‎ OAD AS © 
.)٩٥/۷( المغنى‎ 05 

(۷) ينظر: الهداية على مذهب الإمام أحمن (49*). 

(۸) ينظر: المغني (۷/ 10). (9) ينظر: البناية شرح الهداية .)١١١/١(‏ 

.)115/0( فتح القدير (۳/ ۱۹۸)ء البناية شرح الهداية‎ »)١6 /( ينظر: المحيط البرهاني‎ )٠١( 

.)10 /۷( ينظر: المغني‎ )١١( 


Ee O‏ الغاية في شرح الهداية 


له 
من قال في النكاح: إن جاء بالمهر إلى وقت كذاء وإلا فلا عقد بينناء أن 
الشرط باطل» والعقد صحيحٌ. 
اد و عا و 
وعن مالك» والشافعي» وأبي عبيد: فساد العقد . 
وفي اشتراط الخيار في الصداق عن الحنابلة ثلاثة أوجه: 
ضيحة لجنس I‏ 
وصحتهما . 
و ا و 
قلت : وكان ينبغي لهم أن يقولوا الشروط في النكاح تنقسم أربعة أقسام : 
القسم الرابع: ما يقتضيه النكاح» وإن لم يذكرء كشرطه أن ينفق عليهاء 
ويكسوهاء ويسكنها في بيتٍ مفردء ويطأهاء ويكون صداقا حالاء ونحو ذلك 
مما يستفاد من سكوتهما عنه» فوجود هذه الشروط فيه وعدمها سواء. 
وإن تزوجها على عشرة دراهم وأرطال من خمر فلها العشرة» ولا يكمل 
مهر مثلها؛ لأن الخمر غير مرغوب فيها في حق المسلمء فكأنه تزوجها على 
ع 
وإن تزوجها على ألا يخرجها من البلد» أو على ألا يتزوج عليهاء فلها 
مهر مثلها وقّى بالشرط أو لم يفي؛ لأن ذلك ليس بمال. 


)١(‏ إسحاق بن منصور بن بهرام» أبو يعقوب الكوسج المروزي (ت ١10ه).‏ ترجمته 
فى: طبقات الحنابلة .)١١7 /١(‏ 

O‏ من المغني» والذي في جميع النسخ هو: «منصور). 

(۳) الذي في المغني: أن العقد باطل من أصله» وهذه الرواية عن الإمام أحمد. ينظر: 
المغني (41/۷). 

)٤(‏ قال المرداوي: لو شرط الخيار في الصداق» فقيل : هو كشرط الخيار في النكاح على 
ما تقدم؛ وقيل: يصح هنا؛ وأطلقهما في الفروع؛ والصواب صحة النكاح؛ وفي 
الصداق ثلاثة أوجه: صحة الصداق مع بطلان الخيار» وصحة الصداق» وثبوت 
الخيار فيه وبطلان الصداق. ينظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (۸/ 
57©») وينظر أيضًا: المغني (15/1). 


المهر 


وأما إذا تزوجها على مال» وشرط تلك الشروط المرغوب فيها لهاء 
فيكمل مهر مثلها عند فواتها؛ كما لو تزوجها على ألف. على أن يكرمهاء أو 
على أن يهدي لها هدية؛ لأن الألف والعشرة تصلح مهرًا . 

قوله: (وَلَوْ تَرََجَهَا عَلَى آلف إِنْ أقامَ بِهاء وَعَلَى أَلمَيْنِ إِنْ أَحْرَجَهَاء فَإِنْ 
كَامَ بها فَلَهَا الألَفْء وَإِنْ أَخْرَجَهَا فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا لا يراد“ عَلَى الألَمَيْن وَلَأ 
يُنْقَص”" عَنْ الآلف. وَهَذَا عند أبن حَنِيفَةَ كه وقالا: الشَّرْطان جَايِرَان» فَإِنْ 
َقَامَ بها فَلَهَا الآلفْء وَإِنْ أَخْرَجَهًا مَلَهَا ا وَكَالَ زُقَر: الشَّرْطَانِ فَاسِدَانِ 
يُفْسِدَانٍ الصَّدَاقٌء وَيَجِبُ ِبْهِمَا مَهْرٌ المِئْل» > لا يُنْقَص”" من الألف ولا بَا 
على الألفته )!9غ لرضاها: بإنتقاظ. الزيادة على الآلفين ورضاة الف 

وإن طلقها قبل الدخول بها فلها نصف الألف. 

وفي الإشراف''' قال ابن المنذر: إن تزوجها على الف" إن لم يكن له 
امرأة» وعلى ألفين”*' إن كانت» قال أبو حنيفة: إن لم يكن له امرأة فلها 
E‏ وإن كانت له امرأة فلها مهر مثلهاء لا لدم من الألف. ولا 

اد" عن الألفين. 
eT‏ ع (ID‏ 


وقال ۳ يو سف » و هو كما E‏ 


)١(‏ في (أ) و(ب): «يزدادا. (۲) فى (): «ينتقص». 

E (۳)‏ «(ينتقص) . 65 فى (]): «يزداد) . 

() ينظر: الهداية (۱/ .)٠٠۳ _ 7١7‏ 0) ينظر: الإشراف ٤٥/٥(‏ _ > 
© (أ) و(ب): «الألف). (۸) فى (): «الألفين». 

(9) في (آ) و(ب): «الألف». 0 (): «ينتقص». 

.)۲۸١ /۲( «يزداد). (؟1) ينظر: بدائع الصنائع‎ :)( O 


(۳) ينظر: الإشراف (ه/5:). ونصه : (وقال يعمفوب ومحمل: لها ج ما سمى »© لها 
كما سمىء لا ينقص منه ولا يزاد عليه في الشرط الأولء والآخر على ما سمىء 
وليس هذا بمنزلة قوله: هذاء أو هذا). 

)١8(‏ فى (أ]): «شرط). 


س 
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وبه قال ابن حنبل في رواية”''» وابن راهویه" . 

وقال الشافعي: لها مهر مثلها ''. كقول زفرء وأبي ثور“ . 

وخالف زفرء وقال: ينقص ويزادء وخالفهما””' في المتعة بالطلاق قبل 
الدخول» وأوجب فيه نصف مهر المثل» وعلى هذا لو تزوجها على ألف إن 
كانت مولاة» وعلى ألفين إن كانت حرة الأصل؛ ذكره في البدائع"' . 

ومدارك هذه الأقوال تأتي في الإجارات في قوله: إن خطته" اليوم 
فبدرهم وإن خطته”*' غدًا فبنصف درهمء إن شاء الله تعالى”'' . 


وألزما أن حنيفة عن تزوج امراة على الف إن كانت جميلة, وعلى ألف إن 
EO E‏ نيوا المت ان كانه ال 
على SEE ST‏ الزوج لا يعرف هل يخرجها أو يتزوج عليها. أم ل 
ولا مخاطرة في الأولى؛ لأن المرأة على صفة واحدة [4؟/ ث]» لكن الزوج لا 
يعرف دلت وجهالته لا توجب خطرًاء دك المرغينانى فى الفتاوى”١',‏ وهى 


.)٤٦/٥( ينظر: المغني (19/ 515). (۲) ينظر: الإشراف‎ )١( 

(۳) ينظر: المصدر السابق ٤٥ /٥(‏ - 55). البيان (۹/ ۳۸۹). 

(6) ينظر: الإشراف (55/5)» ونصه: (وقال أبو ثور: إن دخل بها أو مات» أو ماتت» 
فصداق مثلهاء فإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة). 

.)۲۸١ /۲( في (): «خالفها». (5) ينظر: بدائع الصنائع‎ )٥( 

(۷) فى (): «خطبت»ء وفى (ب): (خطبته) . 

)۸( في ( أ ): «خطبت»» ۳ (ب): «خطبته)» . 

)00( لم يتم الشارح شرحه» ولم يصل إلى الإجارة» وهو في الهداية )۲٤٤/۳(‏ حيث 
يقول: ولو قال: إن خطته اليوم فبدرهمء وإن خطته غدًا فبنصف درهمء فإن خاطه 
اليوم فله درهم»ء وإن خاطه غدًا فله أجر مثله عند أبي حنيفة لا يجاوز به 
نصف درهم» وقال أبو يوسف ومُحمّد: الشرطان جائزان» وقال زفر: الشرطان 
فاسدان. 

)٠١(‏ ينظر: المحيط البرهاني (7/ 45)» تبيين الحقائق »)١594/7(‏ العناية شرح الهداية 
(۳/ ١1ه”).‏ 

.)١95( ينظر: الفتاوى الظهيرية‎ )١١( 


TCT المهر‎ 
I س‎ 


RE 
وإن تزوجها على هذا العبدء أو على هذا العبد» فإن كان مهر مثلها أقل‎ 
فق اوها فلها الا وک وکا إن کان هئل او کھما عفان کان اکر من‎ 
أرفعهما فلها الأرفع» وكذا إن كان مثل أرفعهماء وإن كان بينهما فلها مهر‎ 

مثلهاء وهذا عند أبي حنيفة كاله . 

وقالا: لها الأوكسن فى :ذلك كله 

وإن طلقها قبل الدخول بهاء فلها نصف الأوكس في ذلك كلهء بالاتفاق. 

وفي قاضي خان : كما ذكرته فيه. 

وأ كافك ار اغا اها ا د المي .ا ل اف وکا 
E EC CE NN CO PEAT‏ 
مثل مهر المثل» أو أقل» أو أكثر؛ لوجود الرضا منهما بالمسمى. 

وفي قاضي خان : وعلى هذا الخلاف لو تزوجها ]1/١84[‏ على ألف 


اوا 

ومثله في الجامء 

وهي مسألة بيدا 

NE ET‏ دوين على الت سما لق ووا الى م مدر 
ها الاو اك فل الحالة. وإلا فالمؤجلة» وعندهما: المؤجلة؛ لأنها 
الأقل. 


EEG الى نومير‎ a E 


O She © 
Ea E 

)۳( فى ١(‏ ) و(ث) : «قيمتها). 

OE a O 

(6 ر الجا الک 600 (5) ينظر: المبسوط (0/ .)4١ - ٩۰‏ 
(۷) ينظر: الجامع الك 15 


اا 
ڪڪ 


فالخيار لهاء وإن كان كالأقلء فالخيار له» وإن كان بينهماء يجب مهر المثل. 
وعندهما: الخيار له لوجوب الأقل عندهما . 


قاعدته: أن البدل الأصلي عنده مهر المثل» وإنما يُعدل عنه عند صحة 
التسجية : 

وعندهما: المسمى» إلا إذا فسدت التسمية من كل وجه وقد أمكن هنا 
إيجاب الأوكس والأقل» فلا تفسد التسمية» وصار كالخلع على ألف أو 
ألفين» والإعتاق على ألف أو ألفين والإقرار بألف أو ألفين» ولهذا يجب 
بالطلاق قبل الدخول نصف الأوكس والأقل. 

وفي المبسوط'"''؟: ولا اعتبار لمهر المثل؛ لأنه موجبُ”'' نكاح لا تسمية 
فيه» وبالتخيير لا تُعْدَم”" التسمية» ولأبي حنيفة: أن الموجب الأصلي مهر 
المثل؛ لأنه قيمة البضع» كالقيمة في المبيع؛ إذ البضع متقوم عند العقدء وإنما 
يصار إلى المسمى إذا صحت من كل وجدء كالثمن في البيع لا يعدل فيه عن 
القيمة» إلا إذا صح الثمن من كل وجه. 

ولهذا إذا تزوج امرأتين على ألف تقسم فل مفرئ مهما .وها لان 
النكاح عقد معاوضة يجب فيه التسليم والتسلم» ومع الجهالة لا يتحقق ذلك. 

والدليل على أن مهر المثل هو الأصل : أنه يجب بنفس العقد من غير 
تسمية» فلا ينقل عنه إلى المسمى مع الشك» كما لو استأجر صبًاغا ليَصبّغ ثوبه 
بدرهم» أو درهمين لا تصح التسمية» بخلاف الطلاق والعتاق؛ فإنه لا موجب 
لذلك القصرف في الأصل؟ ولهذا لا يجب شىء فيه" عند عدم ذكر البدل؛ 
ولا كذلك النكاح؛ ولهذا أوجبنا الأقل فيهماء وبخلاف الإقرار؛ لأن المال 
المقر به ليس بعوضٍ» فلم يكن في تعيين الأقل بخسٌ لحق''' المقر له . 


)١(‏ ينظر: المبسوط .)4١/0(‏ (۲) في (أ) و(ب): «يوجب». 
(۳) في () و(ب): «لانعدام». (4) في (): «لا يوجب التصرف». 
(5) في (): «منه). () في (أ) و(ب): «حسن بحق». 


(۷) ينظر: المبسوط »)4١/6(‏ الهداية .)۲٠۳/۲(‏ 


امه 


| 
ام 5 


قلت: قولهما: لأن مهر المثل موجب النكاح الذي لا تسمية فيه» فكذا 
nt |‏ 

على دراهم» يجب فيه مهر المثل 

وقوله: (وَالوَاجِبُ فى الطلاقٍ قَبْلَ الدَّحْوْلٍ عِنْدَ قَسَادٍ النََسْمِيَةٍ المُتْعَة)7"), 
والأوكس يتنصف» وهو زائد على المتعة» وقد رضي الزوج بالزيادة. 

وهو جواب سوال مقدر وهو: أن المتعة بعد الطلاق عند فساد التسمية 
أصل» كمهر المثل قبل الطلاق”" عنده» فوجب أن تُحَكُم فيه المتعة كما حَُكُم 
مهر المثل قبله» ولهذا ذكر في الجامع”' أنه يُحكم فيه المتعة» وفي الأصل 
أوجب نصف الأوكس والأقل» ولم يُحكم فيه المتعة» وذلك لاختلاف 
الوضع» فوضع في الأصل في الألف والألفين» ونصف الأقل خمسمائة» 
والمتعة لا تبلغهاء فلا فائدة في تحكيم المتعة””'» وكذا في الجامع 
اليف 1577 اانه اعنم إلا وك رك هلان ال كما دكن 

ودي الجامع : وضعها في العشرة والعشرين والمتعة لين على الخمية” 
غالبًا فلهذا حكم فيه المتعة . 

فإن قيل: قد فسدت التسميتان عند أبي حنيفة» فكأنه لم يسم شيئًاء 
فينبغى أن تجب المتعة قصرًا عليها . 

قلنا: قد عرف أن نصف الأوكس والأقل إنما وجب بطريق المتعة 
فهي هي . 

وفى الميحيظ”؟؟: إذا تر وجها على آلف أن ألفين» أو.عق أححد الغندية) 


.)5١*/1( ينظر: الهداية‎ )۲( OO. 
بعده في () و(ب)» وهي: «وهو أن المتعة بعد الطلاق».‎ )۳( 
.)١6١ /۲( ينظر: تبيين الحقائق‎ )5( .)٠٠١( ينظر: الجامع الكبير‎ )6( 


(0) ينظر: الجامع الصغير (۱/ ۱۸۲ ۔ ۱۸۳). 

(۷) في (1) و(ب): «الخمسمائة». 

(۸) ينظر: شرح الجامع الصغير لقاضي خان (189). 
(9) ينظر: المحيط الرضوي» لوح .)58١(‏ 


ل اغاية في شرح الهداية 


فعنده: لها ههر مفثلهاء لا يزاد عليهها»: ولا تقض عن أقلهما ؟ وغندهما الها 
الألف. ويعطيها أي العبدين شاء. 

و :الو رافك المع فى اا و ت ال فلن 
خمسمائة تجب المتعة”'' عنده» كما في العشرة والعشرين. 


قوله: (وَإِنَ تَرَوجَهَا على حيوانِ غير مَوصوف صخت اة ولها 
الوَسَط من والرُوْحٌ مُخَيّرْ إنْ شَاءَ أَعْطَامَا ذَّلِكء وإِنْ شاء أَعْطَامَا قِيْمَبَهُ. 


قال اده : مَعْنَى هَذِهِ المَسْأَلَةَ: أن يسو جنس | لحان دونَ وَصّفِهِ 
بَأنْ يتَرَوجَهًا مار َو فرَس» َم إِذَا َم يسم الجنسَ أن تَرَوجها عَلَى دَانَّةِ 
لا تصِح اة ویجب مي مر الوئل)". 

وكذا لو تزوجها على حيوانٍء أو ثوب» أو دار» أو لولوة؛ هكذا 5 
ال ۰ ٠‏ 

٠. حبرة‎ 

وهذه الجهالة /7١5[‏ ث] جهالة الجنس» فكانت مانعة لفحش الجهالة» 
والأول جهالة النوع والصفة وهي غير مانعة؛ لأنها دون جهالة مهر المثل . 

وكذا التزوج على بغل أو ناقة أو جزور أو شاة أو بقر أو عبد أو جارية 
ع 05 ع (٥)‏ 
او ثوب هروي أو مروي 

وفي المحيط"'': التسمية لا تصح مع جهالة الجنس والنوع والصفة. 


.)515( ينظر: المصدر السابق» لوح‎ )١( 

(؟) هكذا في جميع النسخ» والذي في المحيط الرضوي ما نصه: (فإن طلقها قبل الدخول 
فلها خمسمائة بالإجماع؛ لأن الخمسمائة لها بحكم الإجماع عنده» كما في العشرة 
والعشرين) . 
ينظر: المحيط الرضوي › لوح (5/ا2). 

(۳) ينظر: الهداية .)5١7/1١(‏ 

.)١57ص(‎ »)۸٤( ينظر: الذخيرة البرهانية لوح‎ )٤( 

(0) ينظر: الجوهرة النيرة .)۱۸/١(‏ 

(0) ينظر: المحيط الرضوي» لوح .)٤۷۳(‏ 


ol الم‎ 


الجهالة يُغتفر''' في النكاح» وهو جهالة مهر المثل» وجهالة الوصف دونهاء 
وهي جهالة الحمار والفرس إلى آخره. 

والأصل أن كل جهالة كانت دون جهالة مهر المثل» لا تمنع صحة 
التسمية» كجهالة الصفة» وكل جهالة كانت مثل جهالة مهر المثل أو فوقهاء 
تمنع صحة التسمية» مثل جهالة الجنس» وجهالة الحيوان والدابة والثوب 
والدار واللؤلؤة فوق جهالة مهر المثل. وجهالة مهر المثل جهالة جنس» 
وجهالة الدابة وغيرها فوق جهالة الجنس . 

الذانة الخةة جاتو ان وچا 

وفي الحقيقة العرفية: اسم لذوات الحافرء وهي الفرس» والبغل» 
والحمار» فهي أجناس . 

EEC ET 

والذاى AG CNET a‏ 
والسعة وكثرة المرافق وقلتهاء فكانت جهالتها فوق جهالة مهر المثل. 

وليه كن سن الصيوفت»: وال وال و ا هة وا لكا ناكو لقره 
والإبريسمء وغير ذلك» فكان أجناسًا . 

فيجب فيها مهر المثلء بالعًا ما بلغ؛ ذكره في الذخيرة“ . 

TS 

وفي المحيط""" : وكذا لا تصح التسمية مع الخطر والغرر؛ كالتزوج على 
ما في بطن جاريته» أو على ما في بطن غنمه» أو على عبده الآبق» أو جمله 
الشارد» أو بما تثمره نخيله العام» بخلاف الخلعء فإن ذلك يصح فيه؛ لأن 


5 الى EO‏ 
© ينظ الصاح 0۲4/1 مع سقانيس :اللغة:(9/ ۴ : 

AE gaa OA es: © 

.)۸۸ /۳( المحيط البرهاني‎ .)٠أ١١ص(‎ )۸٥( ينظر: الذخيرة البرهانية» لوح‎ )٤( 
.)٤۷١( ينظر : المحيط الرضوي‎ )0( .)۸۸ /٥( ينظر: المبسوط‎ )0( 


الغرر لا يمنع صحة الخلع»ء بدليل: أنه.لو قال لها: إن قدم فلان فقد 
خلعتك”'' على ألف. صح ولا كذلك النكاح. 

وفي الجواهر"": لا يجوز بمجهولٍ ولا بما فيه غرر» إلا أن يخف. 
فيجوز على بيتٍ أو خادم أو عددٍ من الإبل والغنم من غير وصف. فيكون لها 
الوسط من ذلك 

وفي المغني“ : لو تزوجها على ثوب أو دابةٍ أو حيوانٍ لا يصح. 

وإن تزوجها على عبدٍ أو أمةٍ أو فرس أو بغلٍ أو حمارٍ أو ثوب هروي 
أو مروي يصحء ولها الوسط من ذلك. 

وإن تزوجها على عبد من عبيده» أو قمصان من قمصانه» أو عمامة من 
عمائمه» يصح» ويجب الوسط من ذلك» أو القرعة. 

ومنهم من لم يصحح إصداق عبد من عبيده» ولا إصداق عبد مطلق. 

ومنهم من جوز إصداق عبدٍ من عبيده» ومنع إصداق عبد مطلق””'. 

وأوجب الشافعي في ذلك كله مهر المثل للجهالة واعتبره بالبيع''؟؛ ولا 
يصح لأن مدرك البابين”'' متباين مختلف جدًا؛ إذ ليس المقصود من النكاح 
المغايثة والمكاسية وال مما كةو الا خخ ويل المقضؤذعنة المكاومة والمهحافة 
والمساهلة والمطايبة والتالف والتوالد والتناسل» عكس البيع» ولهذا يصح 
النكاح مع السكوت عن المهر ومع نفيه بالكلية» بخلاف البيع؛ ولأنه معاوضة 
غير المال بالمال» فلا يمكن إلحاقه بمعاوضة" المال بالمال» ويصح النكاح 
على مهر المثل» ولا يصح البيع'' بالقيمة» مع أن مهر المثل قيمة البضع” ''. 


.)7777/5( مفي () و(ب): «طلقتك». (۲) ينظر: فتح القدير‎ )١( 
.)٩١ - ٩٥ ينظر: عقد الجواهر الثمينة (؟/‎ )۳( 

(5:) ينظر: المغنى (1/ 7٠١‏ -۲۲۱). (8) يترة ON ad‏ 
(3) ينظر: الهداية (70/1)» الحاوي الكبير (9/ 89406). 

(۷) في (أ) و(ب): «التباين». (۸) في (أ) و(ب): «بمعارضة». 


(9) في (1) هو: «البيع». 
(۱۰) ينظر: المنبع شرح المجمع COE‏ 


المهر حو TOP‏ 
ي ا سا7 اي 


وفي البسيط'"'': أعتق أمته على خمرء يجب عليه قيمتهاء ولو نكحها 
بالقيمة التي له عليها وكانت معلومة صح» وإن كانت مجهولة صح النكاح» 
وكذا الصداق في أحد الوجهين مع الجهالة» ولا قائل بصحة البيع مع 
الال 

ولو أصدقها على عبِدٍ فظهر مغصوبًا أو حرًا يجب قيمته» ويُقدّر الحر 
عبدًا على قول ضمان العقد. وهو الأصح عندهم”'"'. ولا يقولون بصحة البيع 

”'' قيمة العبد الذي ظهر حرًا . 

وفي سيا الصداق ليس بركن في النكاح وإن كان عوضًاءٍ وهو 
داقربوين فان و ا 

وهذا لما لم يكن المعقود عليه مالاء جعلناه بمنزلة التزام المال ابتداءء 
كالدية والأقارير والنذور؛ ويدل عليه عموم قوله يَلِهِ: «العلائق ما تراضى عليه 
الأهلون» رواه أبو بكر النجاد وغيره'' '» فيعمل به فيما لم يخص”" . 

ولأن تحهالة ما ذكرنا أولى من جهالة مهر المثل وقد رضا “ بجهالته: 
فكيف يبطل ما رضيا به» ويوجب ما هو أكبر جهالة منه» وهذا حُلْف؛ 
وشرْظنا"' أن يكون جنسه معلومًا ليعلم الوسط منه» رعاية للجانبين؛ إذ هو 
الواجب» والوسط ذو حظ من الجانبين» نصفه من الجيد ونصفه من الرديى. 
وهو الطرف الأدنى من الجيد والطرف الأعلى من الرديء» أو لأن الوسط 
دون الأرفع» فوق الأدنى والرديء» فكان أعدلء وفي إلزام الزوج الأرفع 
ضرر به» وفي إلزام الزوجة الأدنى ضرر بهاء لاا الوسط خال عن 
الرد e‏ فئان اول 

ثم اختلفوا في الأرفع والأوسط والأدنى من العبيد. 


(۱) ينظر: البسيط (۲۲۸). (۲) ينظر: المصدر السابق .)٤٦۷(‏ 
)٤( OS‏ ينظر: البسيط (/501). 
(5) ينظر: المصدر السابق .)٤٦١ - ٤٥4(‏ (1) سبق تخريج الحديث. 

)۷( في () و(ب): (يحصن) . (A)‏ في () و(ب): «(رضينا) . 


(9) فى (): «شرطه». 


50 6 الغاية في شرح الهداية 


ت الذخيرة: الوسط في زماننا ا العرك وأرفع الهنود. عند 9 


TT : .)۳( : 

وفي المحيط ': الوسط في بلادهم السندي؛ لان الخادم عندهم أنواع 
ثلاثة: رومى » وسندي » وحبشي» فالأعلى الرومي»› والأدنى الحبشي› 
وال وشط السك 

وفی بلادنا ترکی YT‏ وهندي» فالوسط الصقالبة [5؟/ ث]. 

وفي المبسوط” : أرفع الخدم الترك» وأدون الخدم الهنود» والوسط 
السندئ» فالوسط آذنى الترك: 11/۸1 وأعلى الهدوه فن اون ؛ لان السنتوة ل 
توجد عندنا . 

ُ 1 اك‎ as 

وفي البدائع” 1 لو تزوجها على وصيف ابيض صح ؟ لانه يصح بدون 
الوصف› فبالو صف أولى» EE‏ عندهم الرومي» والوسط السندي». 


زالردعء اليتذى :..والعين عندنا التركن» والومظ الروي > والردىء الهندى: 


وفيمة الجيد خمسول ديناراء والوسط a‏ والرديء N‏ 


7 لذ قو‎ E BD اك بو الوط‎ TTD TET 


: )۱٤( OTD x 
والأعلى‎ ٠“ وفي المغني ''': الوسط من العبيد السندي والمنصوري‎ 


)١(‏ في () و(ب): «دون). 

(۲) ينظر: المحيط البرهاني (۳/ ۸۸). (۳) ينظر : المحيط الرضوي .)٤۷۳(‏ 

(5) الصقلبي: بفتح أوله وسكون القاف آخره» نسبة إلى الصقالبة» وهم ولد صقلب بن 
لنطى» والصقالبة أجناس مختلفة ومساكنهم في المغرب. ينظر: الأنساب للسمعاني 
(۸/ ۳۲۰)» اللباب في تهذيب الأنساب »)۲٤٤/۲(‏ معجم البلدان (517/7). 


(6) ينظر: المبسوط (59/6). () ينظر: بدائع الصنائع (۲۸۳/۲). 
0) فى (): «الجند». (۸) فى (): «السندي». 

00( ا فى (): «والوسط أربعون»)» وهى مكررة. ٠‏ 

(۱۰) فى (ث): «والردي أربعون دينارًا». )١١( ٠‏ فى (): «المعيب». 
AED A ENS‏ 9 کک 


.)٤٥٥ /١١( نسبة إلى بلاد المنصورة» مدينة تقع في السند. ينظر: الأنساب للسمعاني‎ )١5( 
.)559( الروض المعطار فى خبر الأقطار‎ 


ل كك 
ال کے والرومن ولک لے "و الست 
وف الميسرط ‏ : الرفيف الأيض خميين يارا 
وفي المحيط” : قيمة الوسط” أربعون دينارّاء وإن سمى عبدًا أبيض 
فخمسون دينارّاء فإن أتى بخادم أبيض لا يساوي خمسين دينارًا جاز» ولا 
معتبر بالقيمة عند دفع العين» وإن كان لا يساوي خمسين دينارا . 
هذا كله قول أبي حنيفة. 
وعندهما : على الغلاء والرخص في كل بلد وكل زمان» وعليه الفتوى”'. 
وتجبر الزوجة على قبول القيمة» كما تجبر على قبول الوسط من ذلك 
0ك 
فرغل قول 0 
واختار القاضي من الحنابلة إجبارها على قبولها“» وإن سمى عبدًا 
وسا أو دا او جردا کول اا لآن الوسط لا يعرف إلا بالقيمةء 
فصارت أصلا في جد الو ا أصل تسمية» فيخير الزوج بينهماء 
ولأن قيمة الوسط أعدل من الوسط؛ بدليل: أن من أتلف الوسط من ذوات 
القيم يغرم قيمته» لا وسطا من ذلك الجنس» وقد ثبت الوسط في ذمته› 
وأجبرت على قبول مثله من الوسط» فلأن تجبر على" قبول قيمة المثل 
أولى؛ لما ذكرنا. 


عند 


)١(‏ بفتح الزاى والنون الساكنة وفي آخرها الجيم» بلاد الزنج معروفة» وهي بلاد السودان. 
ينظر: الأنساب للسمعاني (7797/57)» اللباب في تهذيب الأنساب (۲/ ۷۷). 

(۲) ينظر: المبسوط (19/6). (9) ينظر: المحيط الرضوي .)٤۷۳(‏ 

(4:) فى (أ) و(ب): «الوسيط». (5) فى (أ) و(ب): «بعبد). 

E (03‏ بدائع الصنائع )۲/ «(A4‏ البناية شرح ا (6/١71ا١).‏ 

.)86١ _ ۷۹ /٥( ينظر: المبسوط‎ )0( 

(۸) ينظر: المحيط البرهانى (۸۸/۳). المدونة (۲/ .)۱٤۷‏ الذخيرة .)٠١۳ /٤(‏ المغنى 
١ .)۲۰/۷(‏ ْ 

(9) المغنى (۷/ ۰۲۲۰ ۲۲۲)ء الإنصاف .)١1٠/8(‏ 

)٠١(‏ في (أ) و(ب): «الإبقاء». )1١(‏ في (أ) و(ب): «في». 


1 الغاية في شرح الهداية 


وإن عين العبد ونحوه يجبر على تسليمه» وتجبر الزوجة على قيمته؛ 
لغيه بالتعييق» ركذا إن أضاف بان قال على عند أواثوبى» لا تجبر 
المرأة على القيمة. 

فالحاصل أن القيمة لا مدخل"'' لها في ذلك» إذا ذكره مضافا إلى 
العاقد؛ ذكره محمد في الوا ف باب الأمان؛ لأن الإضافة من 
أسباب التعريف كالإشارة”*'؛ والله أعلم. 

فإن قيل: يبطل ما ذكرته بالوصية» فإن من أوصى بعشرة من رقيقه. 
وهلك رقيقه. ثم استفاد رقيقّاء لا تبطل الوصية؛ فلو كانت الإضافة كالإشارة 

قلنا: الإضافة كالإشارة من وجهٍء من حيث أن كل واحدةٍ منهما 
للتعريف» لا من كل وجدء فألحقناها بالإطلاق في باب الوصية؛ لأنه 
أوسع» وعملنا بالشبهين. 

والدليل على التفرقة بين التصرفين: أن الوصية تصح بحمل جاريته. 
ونماءٍ تثمره نخيله العام» وبجميع ماله» ولا يجوزالتزوج"'' على شيء من 
ذلك . 

فوائد مهمة وأسولة جمة: 

ذكر في الزيادات”'" والمحيط" أن جهالة الجنس تفسد الوكالة» وجهالة 
النوع لا تفسدهاء كما قلنا في المهر المسمى . 

فإذا وكله'' بشراء فرس» أو بغل» أو حمارء جاز وإن لم يسم الثمن؛ 
وبشراء عبد أو جارية» لا يصح إن لم يسم الثمن؛ ففرق فيها بين العبد 


)١(‏ في () و(ب): «لنفسه». (۲) في (أ) و(ب): «تدخل». 
(۳) ينظر: شرح السير الكبير .)۲٠۲/۲(‏ (5) ينظر: المحيط البرهاني (۸۸/۳). 
(5) في () و(ب): «بالطلاق». (0) في (أ): «التجوز). 


(۷) ينظر: شرح الزيادات لقاضي خان .)١١8١/5(‏ 
(A)‏ ينظر : المحيط الرضوي› لوح 562 الجزء الرابع» رقم ر("م#٠ه١).‏ 
(9) في (ث): «فإذا قلنا». 


- 22222 ا 
والجارية» وبين الفرس والبغل والحمارء فجعل فيهما الجهالة جهالة الجنس» 
وفي الفرس وأخويها جعل الجهالة جهالة النوع والصفة» وفي الصداق سوّى 
بين الكل» وجعل الجهالة في الكل جهالة الصفة. 

وفي الوكالة بشراء دار: إن سمى الثمن جازء كالعبد والجارية» إلا في 
رواية الأمالى عن أبي يوسف. فإنه لا يصح وإن سمى ثمنًاء وفي الثوب 
والدابة لا يصح وإن سمى الثمنء» ففرق فيها بين الدار وبين الثوب والدابة 
وفي المهر سوّى بين الثلاثة وجعل الجهالة فيها جهالة الجنس» كما سوّى أبو 
يوسف في رواية لاماي وإن وكله بشراء ثوب يهودي جاز كالمهر. 

ووا ی ل او او ات أن الات 
لم يجزء وكذا لو قال: ان :وإن و كله ان ننفرى له EEE ES‏ 
دواب أو الدواب أو ثيابًا أو الثياب جاز التوكيل» وقياس ذلك أن يجوز في 
الدور ودور» ولا يجوز في الأدر وأدر ومداركها''' تعرف من كتاب الوكالة 
e‏ 

قوله: (وإن تَرَوّجَهَا عَلَى توب غَبْرٍ مَوْصوْفِء فَلَهَا م مَهْرُ مِنْلِهَا)”*'» وقد 
ذکرناه» ويجب بالعًا ما بلغ . 

ولو سمى جنسًا من أجناس الثياب» بأن قال: على ثوب هرويء أو 
مروي» أو يهودي» صخت التسمية» ويخيّر”' الزوج بين دفع الوسط منه وبين 
قيمته كما تقدم» وكذا إذا بالغ في وصفه"' في ظاهر الرواية. 

قال في البدائع”"': ولم يفصل بينما إذا سمى له أجلًا أو لم يسم» وقال 
أبو يوسف: إن" ذكر له أجلًا يُجبّر على تسليمه» وإن لم يؤجله يخير" » 


ESOS OE: 1 

(؟) ينظر: شرح الزيادات لقاضي خان (4/ 1781). 

(۳) ينظر : المحيط الرضوي» لوح (۲ ۔ ۳)» الجزء الرابع» رقم .)١6٠١9(‏ 

(0) ينظر: الهداية )٥( .)5١5/1١(‏ في () و(ب): «يجبر». 

(0) في (أ) و(ب): «صفة». (۷) ينظر: بدائع الصنائع .)۲۸٤/۲(‏ 
(۸) في () و(ب): «إذا». (9) في () و(ب): «يجبرا. 


— الغاية فى شرح الهداية 
وعن أبي حنيفة: يجبّر [۸۷/أ] على تسليمه من غير خيار ولا هذا 
الكتهين "وشو اقول وكاو في التحرير”"؛ لأف اا نيت فى 
الذمة ثبوتا صحيحًا محتمًا بدون الأجل» فأشبه العبد والفرس . 


رئ الات غر أبن ر ان كسما ا وو الغو 


وأجلهء في رواية عنه: يجبّر على القيمة» كغير المؤجل» وفي رواية: كقول 
1 : : 69 

وإن تزوجها على مكيل موصوف [۲۳۷/ث] أو موزون موصوف غير 
وإن لم يصفه صحت التسمية» و يخير“ الزوج إن شاء أعطاها قيمته» هكذا 
ذكره الكرخي في جامعه» وروی الحسن عن أبي حنيفة : أله بج على الو 
ولا يقبل منه قيمته؛ لأن الشرع لما أوجب الوسط فقد تعيّن» وتعيين الشرع 
كتعين الزوج» فصار كما لو عيّنه الزوج» ولو سمى الزوج الوسط يجبّر على 
تستليمة: كذ هذا بحلاف الخد فانة لو تعن فه على الرسط لا مجر على 
تسليمه» بل يخيّرء فكذا إذا أوجبه الشرع ووجه الآول: أن القيمة أصل فى 
إيجاب الوسطء فكذا في التسليم» كما في العبد؛ هكذا ذكره في المحيط 
والبدائع”''' وغيرهما. 

وإن تزوجها على بيت وهو بدوي» يلزمه بيت من شعر أو وبر؛ إذ هو 
نوع من الا وإن كان حضرياء قال ا لها بيت وسطء قال : أراد به 
ثياب بيت» ولهذا قال: مما يجهز هنالك» والتجهيز لا يكون بالبيت"''' . 


.)۸۸ /۳( ينظر: المحيط البرهاني‎ )١( في (ب) و(ث): «ولا يقل التفصيل».‎ )١( 
.)٥۳( (ص۱۸۷ - 188)., رقم‎ ,)95 ٩٥( ينظر: التحريرء لوح‎ )۳( 


© ينظ : ا (۱۲۰ -لا١7١).‏ (5) في (1) و(ب): «البدائع». 
)03 وذلك بان يجبر الزوج على تسليم عين الثوب . ينظر : الينابيع (5١؟1١).‏ 
372( في (1): «أو). (A)‏ في () و(ب): (يجبر) . 


(9) ينظر: المحيط الرضوي» لوح )٠١( .)٤۷۳(‏ ينظر: بدائع الصنائع (۲/ .)۲۸٤‏ 
)١١(‏ ينظر: المحيط الرضوي› لوح cC(EV _ VT)‏ الفتارى الظهيرية (6ه9١).‏ 


ار 1 0ك 


ا س 


قال صاحب المحيط ”": وفي عرفنا يراد بالبيت المبني الذي يُبات فيه 
من المدرء فلا يصلح”' مهرًا إذا لم يكن معينًا . 

وفي المبسوط”": المراد بالبيت متاع البيت» وهو معروف بالعراق» وهو 
ما تجهّز به تلك المرأة» وينصرف إلى الوسط منه» وعن أبي حنيفة“ قيمته 
أربعون دينارًا . 

وفي جوامع الفقه”': هو على مثل متاع بيت وسط في عرفهم» وفي 
عرفنا يجب مهر المثل» وإن عين البيت فهو على عينه» بخلاف الدراهم 
والدناتير» وني جين الي ووايقاق». والفلوس ال تروص كالدواهم: 
والغطارفة" كذلك» وفي المواضع التي لا تروج فيها تتعين» والمكيل 
والموزون والمعدود بأعيانها تتعين» وللزوجة أخذ عينها . 

وقال مالك با : يجوز النكاح على بيت وخادم» ويجب فيها الوسط”". 

وعند الشافعي : يجب فيهما مهر a‏ وقد تقدم . 

وفي الإشراف”''': يجوز التزوج على بيت أو" خادم» ويجب خادم 
5 

وق صلق ابن كرحن أن ا قال الین واد رین 
والنخعي: يجوز النكاح على الوصفاء والوصائف” '"'. 


.)89 /۳( ينظر: المحيط الرضوي»ء لوح (54175)» المحيط البرهاني‎ )١( 

(۲( في (1) و(ب): اليصح فيه) . © ف االو د 

(4:) في () و(ب): «يوسف». )٥(‏ ينظر: جوامع الفقه لوح .)١59(‏ 

(5) فى (1) و(ب): «الدينار». 

(00 «المطاوقة كراهي سعيوية" و ر لكين ا و الفلا ر کی الا 
بعدها الياء وآخرها الفاء ‏ ابن عطاء الكندي» أمير خراسان أيام الرشيد» وقيل: هو 
O JE‏ نراق بو بارا 

(۸) ينظر: المدونة .)١47//7(‏ (9) ينظر: الام (0/ 74). 

(1) ق الاق( )١١(‏ في (أ) و(ب): «و). 

.)٤۸/٤( ينظر : مصنف أبي بكر بن أبي شيبة‎ )١6( 

(1) الوصفاء: جمع وصيفء بفتح الواو وكسر الصادء على وزن فعيل» اسم للغلام» 
والوصائف: جمع وصيفة وهي الجارية» هذا الذي ذكره الفقهاء. طلبة الطلبة /١(‏ 50). 


YE)‏ الغاية في شرح الهداية 
اجلل | م حو تس ره سس س ا ا س س ل ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ 

ويجب بيت معروف إن كان م سوت العرب» TEE‏ 
الحضرء ويصرف إلى المعروف إن كان معروقًا”'"'. وقال الشافعى يجب مهر 
مثلها"» ومثله عن أبي ثور“ : بالدخول أو الموت» وبالطلاق قبل الدخول 
تب ال هقان اين ا و 

وعلد الشافعى : و 

وعند الظاهرية: يفسد النكاح في ذلك كله" . 

: (4)  . 1 ٠ . .)6( : 1 : 

فرع ذكره في المحيط : زوجت نفسها بمهر امهاء جاز به لي 

ولو طلقها قبل الدخول بها فلها نصفه. ويجبر إذا علم مقدار مهر أمها. 

1 فب )40° 5 5 ال 

وفي جوامع الفقه ': لو تزوجها على مثل مهر فلانة» يجب مهر 
الد وال اغا مله قا يلاه أو ھا ا الیل 
ار داو غل سكن در قد اوغا أن دا ماعا و 
يرد آبقهاء أ على دراهم». أو ناقة من هذه الإبل» اق حلى تون فيمته عشرة ) 

وفي المرغيناني”"''2: هذا قول أبي حنيفة» وعند أبي يوسف: يعطيها 
ناقة من إبله . 


010( بعده في ( ا ) و(ب): «العرب). 

(؟) ينظر: الإشراف (257/0» البناية شرح الهداية .)١۷۳/١(‏ 

(9) ينظر: الأم (05/ ٤‏ ۷). 

.)57/5( هكذا في جميع النسخ» والذي في الإشراف هو «الثوري»». ينظر: الإشراف‎ )٤( 


(0) ينظر: الإشراف (57/0). (0) ينظر: الأم (074/5. 
(۷) ينظر: المحلى .)١١7-1١777/9(‏ (۸) ينظر: المحيط البرهاني (۳/ ۱۹۲). 
(9) في (): «جارية». (۱۰) ينظر: جوامع الفقه» لوح .)١59(‏ 


)١١(‏ الزنبيل والزبيل واحد» وجمع الزنبيل زنابيل» وجمع الزبيل زَبُْل وزُبُلانء» وهو 
الحراجه رالوغاه وول لودو هنو الك انها يعد م Og‏ 
يجتنى فيه النخل. ينظر: العين (759/1), غريب الحديث للقاسم بن سلام /١(‏ 
7) المحكم والمحيط الأعظم (00/9). 

.)7١7( ينظر: الفتاوى الظهيرية‎ )١١( 


الهم 

و 2 7 5 05 مہ 2230 5 

دروف: انه إدا تزوجها على بوب و حمسه دراهم ' لها مهر المثل . 

ولو طلقها قبل الدخول فلها الخمسة»ء ولو قال: على ما في يدي» وفيها 
عشرة دراهم» إن شاءت أخذتها"» وإن شاءت أخذت مهر المثل» ومثله على 
تی :من هله الدار. 

وفي المرغيناني””': تزوجها على خادم بعينه نكاحًا فاسدًا ودفعه إليها 
فأعتقها قبل الدخول» فالعتق باطل» وبعده جائز. 

تزوجها على غنم بعينها على أن أصوافها له» كان له الصوف استحسانا . 

ولو تزوجها على جارية حبلى» على أن ما في باطنها“ لهء فلها 
الجارية وولدها . 

وفي الجامع"': كاتب أمته الحامل على ألف» على ما في باطنها له 
فسدت» كالبيع والهبة» كالنكاح له على امرأة ألف» فتزوجها على إن أخر 
ذلك عنهاء فلها مهر مثلهاء والتأخير باطل . 

قال * تزوجتك على حکمی› يجب مهر المثل»› إلا أن يحكم بأكثر 
oO‏ إلى 0 ١‏ 
مه » فيجب د . 

وعلى حكم فلان» فيحكم بأقل من مهر المثل» فلا بد من رضاهاء 
وبأكثر لا بد من رضاه . 

وفي المغني”''': تزوجها على حكمهاء أو حکمه» أو حكم أجنبي. لا 


ET 
CD, r 
: وهو قول الشافعي‎ 
في (1) و(ب): «الدراهم». (۲) بعده في (ت): (إن شاءت أخذتها».‎ )١( 
في () و(ب): «بطنها».‎ )6( .)١99( ينظر: الفتاوى الظهيرية‎ )۳( 


.)١65 /7( البحر الرائق‎ .)4٦ /۳( ينظر: المحيط البرهانى‎ )٥( 

(7) ينظر: الجامع الكبير (0704» وينظر أيضًا: الفتاوى الظهيرية (199). 
(۷) في (1) و(ب): «الأكبر إلا بحكم ما كثر منه». 

(۸) ينظر: خزانة الأكملء لوح (2)355» الفتاوى التاتارخانية (47/7). 

0 ينظر المصتران السايقان. )٠١(‏ ينظر: المغنى (۲۲۱/۷). 
(۱۱) ينظر: الأم ١ .)۷۷ /٥(‏ 


6 الغاية في شرح الهداية 


9 
7 


وقال مالك : يجوز ؟ فإن وقع الرضى بالحكم فيهء والا فسخ ولا شيء 
لها ]١/۱۸۸[‏ فإن فرض لها مهر المثل» لزمها النكاح”'. 

١ . 20 00 , 

وقال ابن رم في المحلى : يعسك النكاح فيه . 

5 كين و ع )۳( 

ولو تزوج امراة على الف مؤجل › لا يصح التاجيل : 

ويؤمر الزوج بتعجيل ما تعارف أهل بلده تعجيله”*. ويؤخذ الباقي بعد 
الطللاق أو الموت: ولا يجبر على تسليم الباقي . ولا يحبس عليه . 

وفي قنية المنية : هو عادة خوارزم. 

فان طلقها ae‏ سد يصير المهر ع حن تنقضي إالعدة» وبه قال 
عامة المشايخ؛ وقال القاضي البديع”" وقاضي خان: يصير حالا" . 

ولو قال: بعضه معجل وبعضه مؤجل ولم يزد» يجوز» وتحل بالفرقة أو 
بالموت أو الطلاق ؛ وفيل : ا E‏ وهو اقرب ال الحق . 

وفي الذخيرة: الصحيح الصحة للعرف» والغاية'''' معلومة في نفسهاء 
وهو الطلاق [۲۳۸/ث] أو الموت”'. 


.)١( 


وفي البدائع”"'2: إن ذكر أجلًا مجهولاء كالميسرة وهبوب الريح ومجيء 
المطرء وقال: تزوجتك على ألف مؤجلة» فهي حالة؛ لأن الأجل لم يثبت؛ 
الجمالة: الفا تة 


)١(‏ ينظر: المدونة »)١58/5(‏ الكافي في فقه أهل المدينة (؟/ 42077 المنتقى شرح 
الموطأ (۳/ 78٠١‏ ۔ ۲۸۱). 


(۲) ينظر: المحلى (۱۲۳/۹). (۳) ينظر: بدائع الصنائع (۲۸۸/۲). 
)٤(‏ في () و(ب): «وتعجيله). )٥(‏ ينظر: قنية المنية» (ص١١١).‏ 
(5) في () و(ب): «خفيا». (۷) ينظر: قنية المنية» (ص١١١).‏ 


۵ لعل المرافاية: فك الدين بديع بن متضون الحتفن العزاقي» صناحب كاب البخر 
المحظ التسحن هة انها وهو شيخ للراهلدق خا كب فة اة بطر كدف 
الظنون (۲۲۹/۱)» .)۱۸۸٦/۲(‏ 

(9) ينظر: قنية المنية» (ص5١١)‏ ومنه نقله. )٠١(‏ فى (]) و(ب): «يصير). 

0 ا ت ليطن ل الات( 

(۳) ينظر: بدائع الصنائع (۲۸۸/۲). ٠‏ 


ا 5 ا 


وإن تزوجها على ألف» على أن ينقد ما تيسر لهء والبقية إلى سنةء كان 
الألف كله“ إلى سنةء إلا أن تقيم الزوجة بينة على أنه قد تيسر له منها شيم 
و 

وفي المغني”'': ويجوز بمهر معجل ومؤجل ٠‏ وإن لم يذكر أجله. 

قال القاضي: المهر صحيح» ومحله الفرقة. 

قال ابن خف ل يحل ال جل الا يفوت أو دري 

وهو قول الشعبي والنخعي". 

NEE EO 

وقال إياس بن معاوية وقتادة: لا يحل حتى يطلق أو يخرج من مصرها 
أو 0 عليها”” . 

وعن مكحول» والأوزاعي» والعنبري: يحل إلى سنة بعد دخوله . 

وقال الشافعي: لها مهر المثل”'''. واختاره أبو الخطاب من الحنابلة"'' . 

وقال مالك: إن كان عرفهم أنه لا يؤخذ'"'' إلا عند الموت أو الطلاق» 
SS a‏ فتعطى مثله إن دخل بهاء وإن لم 
يدخل بها يعجل المهرء وإلا يفسخ؛ ذكره عنه ابن المنذر في الإشراف""'. 

وإن تزوجها على ألف إلى هبوب الريح» أو مجيء المطرء 
فروعي 7" إلى کو این أن ال .أن لسر نهد فال 


)١(‏ في (أ) و(ب): «كلها». 


OE OO E O aS ©‏ 
(۳) ينظر: المغني (۲۲۲/۷). (6) في (أ): «المهر معجلا ومؤجلا». 
)٥(‏ ينظر: المغني (۲۲۲/۷). E RE E‏ 
(۷) ينظر: المغني (۲۲۲/۷). (۸) ينظر: المغني (۲۲۲/۷). 

(9) ينظر: المغني (۲۲۲/۷). (۱۰) ينظر: البيان (۹/ .)٤٥۳‏ 

. في () و(ب): ((يوجد)‎ )١0( (YY /۷) ينظر: المغني‎ )١١( 


(969) ينظر: الإشراف (577/60). 
)١1(‏ في (ث): «أو مجيئ المطر يجب الا وإن تزوجها». 


5-5-5-5 الغاية فى شرح الهداية 

۹۳۸ يس 
الإسبيجابي: لا رواية لهذه المسألة في الكتب الظاهرة"'' . 

وقال السرخسي -'؟: الصحيح صحة التأجيل إلى هذه الأشياء في 
الصداقء كالكمالة. 

: . ل"‎ a ١ 
ومن المشايخ من قال: لا يثبت الأجل في الصداق إلى هذه الآجال» وفرق‎ 
بين الصداق والكفالة: بأن ما هو المعقود عليه وهو المرأة لا يحتمل الجهالة.‎ 
فكذا الأجلء بخلاف الكفالة» قال: والأول أصح؛ لأنه يبقى تأجيلًا”*' في‎ 
الدين المستحق بالعقد. لا في العقد.‎ 

مسائل متفرقة : 

O ge له‎ CU ا ا‎ 

في فنية | 7 0 امرأة بمهر معلوم يجب » واختاره 
إسماعيل المتكل“ ؛ وقال القاضي عبد الجبار: يجب. 

5 1 5 : .. 5: : 5 

وتجوز الزيادة ' في المهر بغير شهود» ولا يصح من غير قبول» 

E E . : : 5 0 

والاصح اشتراط قبولها في المجلس ؛ دكره المرغيناني : 

قال لاا ا ا الا وا ا 
قبولها في المجلس» على الأصح. 

تزوج امرأة بألف ثم جدده بألفين ذكر شيخ الإسلام خواهر زاده: أن 
على قول أبي حنيفة ومُحمّد لا يلزمه الباقي» وبعض المشايخ ذكر الخلاف 


(۲) ينظر: المبسوط .)١19١7/5(‏ (۳) ينظر: الفتاوى الظهيرية (؟5١5).‏ 
() في (]) و(ب): «بخلاف». (0) ينظر: قنية المنية» (ص56١١).‏ 
() في (ت) و(ث): «بامرأته) . 0 في (]) و(ب): «اختاره». 


(۸) إسماعيل بن سودكين بن عبد الله أبو الطاهر النوري الحنفي» الصوفي المتكلمء 
قاضي القضاة» من مصنفاته: الصلاة» شرح العمدة» الكافي» رت 1575ه). ترجمته 
في : الجواهر المضية »)١5١/١(‏ تاج التراجم .)178/١(‏ 

(9) فى (]): «الشهادة». 

.)11/0 /0( ينظر: الفتاوى الظهيرية (١٠٠)ء البناية شرح الهداية‎ )٠١( 

.)7٠١( ينظر: المحيط البرهاني (*/48)»» الفتاوى الظهيرية‎ )١١( 


المهر 2 
ل 
ب وبي" الا TTT‏ 
على العكس» وفيل : المختار عندنا م لزوم الزيادة؛ لانها في ضمن 
ا : 1 .)۲( 
وفي ا الك زوجتك نفسي بحمسين دیناراء أو أبرأتك من 
الخمسين › 0 قبلت» ينعقد بمهر المثا. 
قال: تزوجتك بمهر جائز في الشرع» تفر قا مهر المثل› هكذا في 
شارف أبى الليث:وقاضى ان + وتال برها الدين سناحي الط 
5 ا )۷( 
ينصرف إلى عشرة دراهم . 
ولو تزوجها على أكثر من مهر مثلهاء على أنها بكرء فإذا هي ثيب» لا 
تجب الزيادة. 
وفي الا قال : زوجتك ابنتي بألفي درهم» على أن ألما منها 
علي» في مالي وعليك آلف فقال الزوج: قبلت» كان المهر كله على الزوج. 
والأس ضامن ألما بامره» فير جع عليه إدا ا 
ON‏ 5 5 1 
وفي جوامع الفقه , لو تزوجها على دينار ومني ٠۶‏ يجب مهر المثل» 
ولا يزاد على دينار» إن ساوى عشرة ا 
ولو قال: على أقل من ألف درهم يجب مهر المثل» ولا يزاد على ألف"''' . 


قوله: (وَإِنْ َرَج صلم عَلَى نر أز ِنْزِْرٍ فَالدكَاحُ جار وَلَهَا مه 
)“۰ 
(1) فى () و(ب): «الخيار». 
(9)” ينطو الفتاوق الظييرية ا ا )رطا فة المقيقه امن 11 
(4:) فى (]) و(ب): «فقالت». )٥(‏ ينظر: البحر الرائق .)٠١١/۳(‏ 
0 فر افيه العا ص0 رمه ف الات ك الهقاية (6/ 0۷١‏ الس الاق 
(5/9 ه1١‏ ). 


(۷) ينظر: قنية المنية (ص56١١)‏ ومنه نقلهء البناية شرح الهداية (5/ .)٠١١‏ 

(8) ينظر: الفتاوى الظهيرية .)5١4(‏ 

() ينظر: المحيط البرهانى (۳/ 46)» الفتاوى الهندية .)37757/١(‏ 

.)81١/1( ينظر: الفتاوى الهندية‎ )١١( .)159( ينظر: جوامع الفقهء لوح‎ )1١( 
.)5١05/1( ينظر: البحر الرائق (10/97//9). (1) ينظر: الهداية‎ )١١( 


الغاية في شرح الهداية 


والمشهور عن مالك: في الخمر والخنزير والغرر قصر الفساد على 
الصداق» وصحة النكاح› ووجوب مهر المثل فيها"''. 

قال في الجواهر” : يفسخ النكاح قبل الدخول» ويثبت بعده على المشهور. 

وهل فسخه على الاستحباب أو الوجوب؟ فيه قولان. 

وعند الشافعي: يجب مهر المثل» وفي قول: قيمته”". 

وعند ابن حنبل: يجب مهر المثل» وقال أبو عبيد: يفسد النكاح في 
ذلك كلس واغتار | بو بكر فيه الد [185/ []نمن الختايلة”" . 

وهو قول الظاهرية ٠‏ 

ومثله التزوج على الميتة والدم والحر“. 

والأول قول العامة كالأوزاعي» والثوري» والأئمة وغیره؛ لأن 
فساد الصداق لا يُفسد النكاح؛ إذ"''' ذكْر تلك الأشياء وعدمه سواء؛ لأنها 
ول وال 5000 وتملكهاء فيجب مهر المثل» 


N NE 
وأصل الشافعي يقتضي أن لا يجب مهر لمل هاهنا بالعقدء كالمفوضة؛‎ 
اا ووو ا ر ا ا‎ 


وقول صاحب الكتاب"؟'' في الخمر: إنها ليست بمال”"''؛ فيه نظرء 


)١(‏ ينظر: عقد الجواهر الثمينة (۹4/۲). )١(‏ ينظر: المصدر السابق. 

(۳) ينظر: الأم (/ ۷۷)» المغني (۷/ ۲۲۳). 

)٤(‏ فى (ب): «وأجازه). 

NDE EE بو لدو دن‎ E N O 


(5) ينظر: المغني (۲۲۳/۷). (۷) ينظر: المحلى .)۸٦/۹(‏ 
(۸) في (ث): «الخمرا. (9) ينظر: المغني (7/ ۲۲۳). 
)٠١(‏ في () و(ب): (إذا». (١١)ينظر:‏ الهداية .)5١5/1١(‏ 


(۱۲) ينظر: المنبع (555). 

(۳) ينظر: المصدر السابق (558)» نهاية المطلب (5/ .)١67‏ 
)١5(‏ المراد به المرغيناني في الهداية .)5١5/١(‏ 

.)7١0 5 /١( ينظر : الهداية‎ )١5( 


َم ااا د 


فإن الأصحاب قالوا فيها: إنها مال غير متقوم في حق المسلم؛ لأن المال ما 
يقع فيه الشح والضنة''' والخمر بهذه المثابة"" . 

وقوله: (لِأَنَّ شط كَبُوْلِ الحَمْرِ شَرْط فَاسِدُء فَيَصِح التكاح وَيَلْعُوْ الشَرْطّء 
بِخِلَاف البَبع» فَِنَّهُيَفْسّدُ الشرُوْطٍ القاسدى". 

قلت: هذه الأشياء جعلت عوضًا في النكاح» لا شرطاء لكن إن جعل 
هذا تزويجها؟ بمهر المثل وقبولها شرطا استقام التعلیل» وفي [۲۳۹/ث] 
البيع: إن جعل بيعًا بالقيمة والقبول على هذه الأشياء شرطًا فاسداء كان فساده 
للبيع بالقيمة”*' لا بالشرط الفاسدء ولا يمتنع أن يكون الفساد''' بهماء وإن 
كان مراده: الفرق بينهما أن البيع يفسد بالشروط الفاسدة في الجملة. لا 
في مسألة الكتاب» استقام أيضًا"'' . 

وإن تزوجها على هذا الدن من الخل فإذا هو خمر” ' فلها مهر مثلها 


وهو أحد قولي الشافعي"''' . 


2 : و 5 a‏ : م 0 
وقال ابو يو سف » ومحمد» وابن حنبل : يجب لها مثل وزنها يا 
وفي الذخيرة""'': ذكر في كتاب نكاح الأصل'*'؟: إذا تزوجها على هذا 


)١(‏ فى (): «الصفة». 

(۲) ينظر: المنبع (487)» البناية شرح الهداية (5/ .)٠١١‏ 

(۳) ينظر : الهداية .)5١5 /١(‏ (6) فى () و(ب): «تزويبًا). 
(5) في (أ): «فاسدًا كان فساد البيع للقيمة». ۰ 

(5) فى () و(ب): «الفاسد». 

(۷) ينظر: المنبع (۸٤١)ء‏ العناية شرح الهذاية .)۴١۸/۴(‏ 

(۸) هنا في (ث) زيادة: «بخلاف النكاح». (4) ينظر: المنبع .)٤٤۸(‏ 
)۱١(‏ فی () و(ب): «خل». 

(۱۱) ينظر: الحاوي الكبير (9/ »)٤٩٤‏ البيان (۳۹۹/۹). 

.)5١18/1( المبسوط (87/0)» بدائع الصنائع (۲۷۹/۲)ء المغني‎ )١١( 
.)١97”ص(‎ »)۸٤( ينظر: الذخيرة البرهانية لوح‎ )9( 

.)۲۳۸/۱۰( ينظر: الأصل‎ )١18( 


ETT‏ الغاية فى شرح الهداية 


الخند اذا :هو خر أو غل هذا الذن فن الخل فاذا هو حمر وعلى هذه 
الذكية فإذا هي ميتة» فسدت التسمية فيها» ووجب مهر المثل عند أبي حنيفة» 
فقا انو و ميت ا رو ليا قيوة الح لو كان ا بوفيهية القياة 
لو كانت ذكية» وفي الخمر مثل ذلك الدن من الخل الوسط؛ هكذا ذكره في 
الأصل”''. 
وف القدوري"': ذكر أن على قرول أبى يوست فى العند الها مل ذلك 
الحر عبدًا في الأوصاف» ومثل تلك الشاة الميتة شاة ذكية» وقال محمد في 
الحر والشاة الميتة مثل ما قال أبو حنيفة» وفي الخمر مثل ما قال أبو 
E‏ 
وذكر الكرخي في الجامع الصغير الذي صنفه: أنه لو تزوج على هذا 
الدن من الخمر فإذا هو خلء أو على هذه“ الشاة الميتة فإذا هي ذكية» أو 
على هذا الحر فإذا هو عبدء قال: روى أبو يوسف عن أبي حنيفة: أن لها 
العين المشار إليها في المسائل الثلاث””'» وهو قول 5 توك وروی 
محمد عن أبي حيقة”. أن لها من الك » وهو قول ماد وتال :وهنا 
من أبي حنيفة ترك لأصلهء يريد به أنه اعتبر الإشارة في المسائل المتقدمة حتى 
أوجب فيها مهر المثل؛ لأن المشار إليه لا يصلح مهرًا؛ لكونه ليس بمالٍء 
وفى هة الال المشبان الها علد" مرا اهمال وم هذا لم 


0 


.)۹١ /۳( لم أقف عليه في الأصل» وينظر أيضًا: المحيط البرهاني‎ )١( 

(۲) ينظر: شرح مختصر الكرخي للقدوري )٠١11(‏ تحقيق: خالد بن عتيق. 

)۳( ينظر : الذخيرة البرهانية» لوح (2.)85 (ص67١).‏ 

)٤(‏ في (أ) و(ب) هو: «هذا». 

000( تتطر : شرح مختصر الكرخي للقدوري (¥۷ 1۷( الذخيرة البرهانية لوح (2.)85 


(ص67١).‏ 
0) الذي في الذخيرة البرهانية أن هذا قول محمّد. الذخيرة البرهانية لوح (۸6)» 
(ص657١).‏ 


(۷) أي محمّد. ينظر: الذخيرة البرهانية لوح (85)» (ص"57١).‏ 
(6) في () و(ب) هو: «(صح». (9) فى (أ): «قال». 


المهر 3 


يعتبره › وأوجب مهر المثل» فهذا معنى قوله : ترك ا 

لق وو ول الا موي الك اهم دده قل 
يصار إلى عیره» إلا إدا صح من كل وجو فعلى اعتبار التستهية لا تصح. 
وهى معرفة كالإشارة. فاعتبر الإشارة فيما تقدم» والكشوية هاهناء حنی لا 
انقل عر اضر ی الاعفواة: على رر أن وف کج داه 
أصله . 

1 لداء 000 0 : ا 5 1 م 0( 
وفي البدائع ': رواية أبي يوسف اصح الروايتين» وفي المرغيناني 
هي ظاهر الرواية عنه» وفي المبسوط ٠‏ كما ذكره في البدائع» والظاهر أنه 

| ق 

ثم ذكر في المبسوطهء والإسبيجابي» والوبري» والمرغيناني» وقاضي 
غان» أن لها هذ فلك الكو دمن الخ الس 

وفي ملتقى البحار: لها مثل وزنها خلاء كما ذكره في الكتاب. 

والظاهر: أن المعتبر فيه الوزن؛ لأنه وزني» وإن احتمل أن يكون أحدهما 

في الوزن أثقل e‏ وعبارة بقية الكتب التي ذكرتها محتملة . 

وفي جوامع ا ٤‏ إذا تزوجها على هذا الدن من الخل» أو على هذه 
الذكية» فإذا هو خمرهء او چا يجب مهر المثل فيهما عند أبي حنيفة» 
وعندهما E TE‏ ايها ولم يذكر القيمة غيره؛ ؛) وفي 
الع إذا “كليو عد ا بحي فين الل دح عند ا وس قيمته إن لم 


- 
هھ 


حدما چ وإن علما يجب مهر المثل اتفاقا. 


.)١١١/۳( فتح القدير‎ »)٠٥۴ص(‎ »)۸٤( ينظر: الذخيرة البرهانية لوح‎ )١( 

(۲) ينظر: الذخيرة البرهانية لوح »)۸٤(‏ (ص97١).‏ 

(۳) ينظر: بدائع الصنائع (۷۹4/۲). (:) ينظر: الفتاوى الظهيرية .)5١5(‏ 

.)۸٤ ينظر: المبسوط (60/ ۸۳ ۔‎ )٥( 

(0) ينظر: المبسوط (87/0)» شرح الإسبيجابي لمختصر الطحاويء» لوح رقم (۲۹۱ - 
57 الفتاوى الظهيرية »)27١57(‏ شرح الجامع الصغير لقاضي خان (5945). 

(۷) ينظر: جوامع الفقهء لوح .)١59(‏ 


ا٤۳‏ الغاية في شرح الهداية 


وإن قال: على هذا الثوب الهروي فإذا هو مروي» فعند أبى حنيفة - 
رحمة الله عليه -: يجبا ثوب هروي بجودته» ولم يذكر قول ات يوسف»› 
والحقى اة فجي المي وال 

ولو قال: على هذا القفيز من الحنطة» فإذا هي" شعير ٠‏ أو على هذا 
الخل فإذا هو زيت“ يجب المسمى بقدره عند أبي حنيفة» وعن”' مُحمّد: 

ا 000 

0 والظاهر أنه يجب عنذه مهر المثل . 

ولو قال: على هذا الرّق من السمن»› فإذا هو زيت» وليس فيه شىء؛ 
يجب لها ملء ذلك من السمن» ولو قال: على ما في هذا الرّق من السمن 
[*1/15] يجب مهر الما 00 , 
A ES‏ تلضقها :| لأنها نمع قاذ نه ين ال 

وفى غيره : إذا استثنى ولدهاء لها الأم والولد. ا 
الذهب وا د ار 
هذه الآمة فظهرت أم ولدء يجب فى ذلك كله القيمة بالاتفاق. 


)١(‏ ينظر: جوامع الفقه» لوح .)١09(‏ (۲( في () و(ب) هو: (هو). 

(۳) في (ث): «شعيرًا». )٤(‏ في () و(ب) هو: «زبيب». 
(٥)‏ في (): (اعند) . 

() ينظر: جوامع الفقهء لوح »)٠١۹١(‏ البناية شرح الهداية .)١۷١/١(‏ 

)۷( اق صاحب جوامع الفقه. لوح .)١698(‏ 

(۸) ينظر: جوامع الفقه .)۱١۹(‏ البناية شرحة الهداية .)١١١/٠١(‏ 

(9) في () و(ب) هو: «عبد». (۱۰) ينظر: جوامع الفقه» لوح .)١59(‏ 
)١١(‏ ينظر: المبسوط (۲٠/۷۲)ء‏ المحيط البرهاني (577/5). 


المهر TE‏ 
o e.‏ 
وأجمعوا على أن العبد لو مات في يده قبل القبض أو استحق ولم يجز» 
وفى رواية عن أبى حنيمة: إدا كان الدن يساوي عشرة فلها الدن لا 
D4 4 (1) .‏ 
عير © وإن لم يساوي العشرة يكمل العشرة 1 

وجه الظاهر: أن المقصود المظروف دون الظرف”". 

والأصل أن عند أبي يوسف: يتعلق العقد بالحلال من المسمى والمشار 
الود ا نه و ا ف العا له اا نيبا دوعيف تعد إن 


9٠ 


ظهر الخلاف في الوصف وهو إلى شرء تتخير الزوجة» وإلى خير» فهو لها 
[١۲/ث]c‏ فيجب مهر المثل . 
قال الوبري: وما أصّله محمد في المهر فهو قول الكل» وأصلهم في 


اوالممرو ا سو دا سر ارد 
وني ی خان : اعتبر أبو حنيفة الإشارة في الكل» وقال: الجنس 


)١(‏ روي ذلك عن مُحمّدء ينظر: المبسوط (5/ 40).» بدائع الصنائع (۲/ .)۲۸١‏ المحيط 
البرهانى (۳/ ۸۷). 

(6) ينظر: الفتاوى التاتارخانية (۳/ .)٩۷‏ 

() ينظر: المبسوط (5/ »)4١٠‏ بدائع الصنائع (۲/ .)58٠١‏ 

)٤(‏ ينظر: الهداية .)5١5/١(‏ (0) فى (أ): «الخلال». 

(51) وذلك فيمن من اشترى فصا على أنه ياقوت فإذا جو اي لا ينعقد؛ لاختلاف الجنس» 
ولو اشتراه على أنه أحمر فإذا هو أخضرء ينعقد لاتحاده. فكذا فى المهر: إذا اجتمعت 
الا والمفاو هو اا ي لهي ال لقني 4 لأ نيا تدر 
الماهية» والإشارة تعرف الصورة» فكان اعتبار التسمية أولى؛ لأن المعاني أحق 
بالاعتبار» وإن كان المشار إليه من جنس المسمى إلا أنهما اختلفا وصفا فالعبرة 
للإشارة؛ لأن المسمى موجود في المشار إليه ذاتا» والوصف يتبع الذات . 
ينظر: المنبع »)٤٥١  559(‏ فتح القدير (۳/ .)١٠١‏ 

(۷) ينظر: المبسوط (6/ .)١0‏ 

(۸) شرح الجامع الصغير لقاضي خان (545). 


۳ الغابة فى حرج الاب 
5 کے 


سمه 9 


متحد في الفصول كلهاء فإن العبد والحر جنس واحد» والذكية والميتة جنس 
واحد» والخل والخمر جنس واحدء والاختلاف في الأوصاف وقد عرفت 
تمشية ذلك كله في المطولات» قال: فإذا تزوجها على هذا الدن من الخمر 
فإذا هي خل» فعند أبي حنيفة وأبي يوسف أيضًا لها الخلء» أما عند أبي 
حنيفة: فلأن”'' المعتبر عنده هو الإشارة لقوتهاء وأما عند أبي يوسف: 
فلانها'؟ ال ا و ا يحت :مور الوك وتلق 
بالف دزد اا لاعكلات ی ف 

قال في المبسوط“: وأبو يوسف يعتبر التسمية في الفصول كلها - يعني 
في مسائل الكتاب -؛ لأنه أطمعها مالا وعجز عن تسليمه» فيجب قيمته في 
ذوات القيم» ومثله في ذوات الأمثال» كما لو هلك قبل التسليم أو استحق 
ولم يجزء ولأن العقد مرة يتعلق بالإشارة ومرة بالتسمية» فيتعلق بالصحيح 
منهماء ولا يصار إلى مهر المثل؛ لعٌسر اعتباره» وفحش جهالته» وأبو حنيفة 
رجح الإشارة؛ لقوتهاء كما ذكرناء ومُحمَّد كا فصّل» واستدل على تفصيله 
بالاتفاق في البيع'''؛ فإن من اشترى فضًا على أنه ياقوت فإذا هو زجاج» أو 
اتتفوق RE‏ أنه جارية فإذا هي غلام» فلا بيع بينهما؛ لاختلاف 
الجنس» وتعلق العقد بالمسمى وهو معدوم. ولو اشترى فصًا على أنه ياقوت 
أحمر فإذا هو ياقوت أصفر أو أخضرء يتخير المشتري؛ لتعلق العقد بالمشار 
إليه'"'» وفوات وصف مرغوب فيه إلى شرء كما لو اشترى عبدًا على أنه خباز 
أو كاتب» ولم يجده يحسن ذلك”*» ومثله لو اشترى شاة على أنها نعجة فإذا 
هن کار لااد الجن ف الذكر والاس »فى غير ينى. آذم ا اعرف . 

وفي مسألتنا الحر والعبد جنس واحد؛ بدليل أن الحر الصغير يصير 


$ 


EN 


)١(‏ في () و(ب) هو: «فإِن». (۲) في (أ) و(ب) هو: «فلا». 
(۳) في (): «بالخلال». )٤(‏ ينظر : المبسوط /٥(‏ ۸۳). 
(5) في (): «القيمة». 5 ينظر: المبسوط (87/5). 
(0) ينظر: المصدر السابق. (۸) ينظر: فتح القدير (۳/ 70). 


(9) ينظر: المحيط البرهاني (508/5). 


الهم 


عبدّا» والعبد حرًّا» وأن منافع الحر والعبد متقاربة”. 

قال" : والخمر مع الخل جنسان» لفحش التفاوت بينهما”"؛ فإن 
أحدهما لا يسد مسد الآخرء وما يصلح له الخل لا يصلح له الخمر» والخل 

وفي الفتاوى: هذا الأصل الذي ذكره مُحمّد إذا لم يعلم المشتري أنه من 
خلاف جنس المسمى» فإن”*' علم أنه من خلافه فالعبرة للمشار إليه» كما لو 
قال: بعتك هذا الحمارء وأشار إلى عبدء صح البيع إذا علم المشترى به" . 

وعلى هذا قال: اشتر لي بهذه الألف الدرهمء وأشار إلى دنانير» أو 
بالعكس» تعلق التوكيل بالمشار إليه» ويجعل ذكر الدرهم والدينار”'' للمدح 
الذ (A)‏ 
و 1 . 

وعكس هذا في المحيطء قال: اشتر لي بهذه الألف الدرهم الذي في 
هذا الكسن جازية». فاتشراها بال :ناذا فى الكيسن تسعماتئة""" در 
فالجارية للآمرء وإن كان المشار إليه من جنس المسمى» وعند اتحاد الجنس 
بالمشار إليه ضرر بالوكيل”''2؛ لأن المسمى معدوم فيه» فتعلق بالمسمى» وإن 
كان من جنس المشار إليه لهذه الضرورة. حتى لو كان الوكيل علمه شراءه 
E‏ 

1 ا‎ TET PTET 


.)198 - ۱۷۷ /٥( ينظر: شرح الجامع الصغير (1۹7)» البناية شرح الهداية‎ )١( 

(۲) أي: المرغيناني في الهداية .)۲٠٤/١(‏ (۳) ينظر: الهداية .)٠٠٤/١(‏ 

)٤(‏ فى (): «فإذا». (0) بعده فى (أ): «فإنه). 

© ر الط الان 0 00 ر الأكبل 0 ر 
(۷) في () و(ب) هو: «الدراهم والدنانير». 

(۸) ينظر: المحيط البرهاني (5097/5). (9) في () و(ب) هو: «سبعمائة». 
)9١(‏ في () و(ب) هو: «بالتوكيل». )١١(‏ ينظر : الفتاوى الهندية (۳/ .)٥۷۹‏ 
)١١(‏ ينظر : المحيط البرهاني (۹۲/۳). 


C3 _‏ الغاية في شرح الهداية 

وفي المبسوط ” ': أبو حنيفة يقول: الخمر مع الخل جنس واحده 
0 الأصل واحد وهو العصير› والهيئة واحدة. وهذه أوصاف a‏ 
على الف قاذ و ج يؤل" الخ اضر ولک کے الاد ون 
تعالى أعلم. 

قلت : [١9١/أ]‏ برف اة هسال الجامع” ': وهي إذا حلف لا يذوق هذه 
الخمرة. فصارت خلا فذاقه. لا يحنث » فلو لم دل الجنس لحنث» | 
الوصف لغو فى الحاضرء وإلحاقه بالآدمى فى الصغر والكبر بعيد. 

ويمكن أن يقال فى الجواب: أن الخمر والخل جنسان فى العرف» 
ومبنى الأيمان عليه» وإن كانا جنسًا واحدًا فى الحقيقة. 

أو نقول: الصفة إذا كانت داعية لليمين تعتبر فى الحاضرء كما إذا قال: 
إن دخلت دار فلان هذه» فدخلها بعدما باعهاء لا يحنث. 

واستشهادهم على هذه القاعدة بمسألة الحلف على أن لا يأكل هذا 
الرطب أو من هذا الرطب» أو هذا العنب أو من هذا العنب» فصار الرطب 
هرا والعنب ا لا يحلث بالأكل منهماء أو أكليماء غير مستقيمء ولا 
ندل على اعتبار الصفة في الحاضر› إذا كات داعية للبعيرة ؟ لوجهين : 

اجذهما: أن الرظطب والعنب بعد ما صارا را وتمدًا يصيران جنسا 
رة يلاق الحيوان فال الضغير بالك ٠‏ لا يضر بحسا اجره .بل الك هو 
ذلك الصغير بعيئه؟ ولهذا لو زوج الصغير صعيرة وكيوا وشاخاء. يجري 
التوارث بينهماء ويحل وطء زوجته التي تزوجها صغيرة وهو صغير. 

والوجه الثاني : إنما"* لم يحنث فيهما بعدما صار تمرًا وزبيبًا؛ لأنه أكل 


)١(‏ ينظر: المبسوط (84/0). (0) في (أ) و(ب) هو: «لأن». 
(۳) في () و(ب) هو: «تفرض». )٤(‏ في (): «يوجب بېدل». 
(5) في (): «كالصغير والكبير». (7) ينظر: الجامع الكبير (۷۲). 


(۷) في (أ): «الصغر والكبر». © فا )يولي )نهو إن 


ا 


والحمل [١٤۲/ث]؛‏ إذ الجنس لم يتبدل فيهما”'' بالكبرء والعين التي حلف 
عليها باقية قائمة على حالها لم تنتقص › بل ازدادت» والزيادة 2 شر ط | 
لا تمنع الحنث». وهذا هو المرق الصحيح . 
وفي المحيط”: العبد والحر عند أبي يوسف جنسان» وعندهما جنس 
واحد» وكذا الخمر والخل عند أبى حنيفة. 
ولو تزوجها على عصير فتخمّر قبل قبضه» عن ابي يوسف لها مثله؛ ولم 
٠‏ 5 )۳( 
يذكر قولهما . 
اا ١ 0 OOO‏ : 
وفي خزانة الاكمل : تزوجها على مائة رطل خل» يعتبر الغالب في 
الا ا ار ولي وان ارا فى الال تت ا 
1 فين ر EE‏ 5 4 
ودي جوامع ا . تزوجها على دينار وب۶٠‏ فالشيء اقل من صف 
دینار» ويجب فيه مهر المثل . 
وقى: N e N‏ 
و مثله فدات الأمثال. وبه قال اش القاسم من الما لكية؛ ذكره 5-65 
(A)‏ 0 
الاق ووخ 
وكذا فى العبد إذا ظهر حدًا عنده» وهذا قول شريح» وابن أبي ليلى» 
۶ ۾ )٠١(‏ 
وابي ثور 2 . 
فالا اة ر ا 


)١(‏ في (): «بينهما». 
(۲) ينظر: المحيط الرضوي لوح رقم .)٤۷۸(‏ 


(۳) أي: ار في المحيط . (5:) ينظر: خزانة الأكمل» لوح .)١185(‏ 
)٥(‏ ينظر أيضًا: المحيط البرهاني (۳/ 89). (5) ينظر: جوامع الفقه» لوح .)١59(‏ 
(۷) لم أقف عليه في الخزانة. (۸) ينظر: عقد الجواهر الثمينة (؟/ .)٠١١‏ 
(9) ينظر: المغني (۲۱۸/۷). (١)ينظر:‏ الإشراف (0/ .)5١‏ 


.)۳١١ /6( الذخيرة‎ 6)١8 /۲( ينظر: عقد الجواهر الثمينة‎ )١1( 


CTT‏ الغاية في شرح الهداية 
جار سک کے 


وفي البسيط”: يجب قيمته» وفي قول مهر المثل. 

وفي المنهاج”": يجب فيه مهر المثل وفي قول قيمته. 

قال ابن قدامة في المغني” : هو قوله القديم» وفي الجديد مهر المثل. 

وفي المغني : أصدقها هذا الحر أو هذا المغخصوب» يجب مهر 
المثل» وفي المثلي إن ظهر مغصوبًا فلها مثله» كقولنا . 

وإن أصدقها جرة خل فخرجت خمرًا أو مغصوبًاء فلها مثلها خاو 

قال ابن قدامة: وهو قول أبي حنيفة . 

وغلط في تقل قول“ 

وقال القاضي منهم: لها قيمته؛ لأن الخمر ليست بمالٍ ولا من ذوات 
الأمغال”. 

ولو قال: أصدقتك هذه الخمرة» وأشار إلى خل أو عبد فلان» وأشار 
إلى عبد نفسه» يجب المشار إليه”"'. 

وإن تزوجها على هذين العبدين» فإذا أحدهما حرء فليس لها إلا العبد 
الباقي إذا ساوى عشرة دراهم عند ا حنيفة» ويكمل العشرة إن لم يساوها. 

وقال أبو يوسف: لها العبد وقيمة الحر لو كان عبدًا. 

وقال مُحمّد: لها العبد الباقي وتمام مهر مثلهاء إن كان مهر مثلها أكثر 
من قيمة العبد» وهو رواية عن أبي حنيفة. 

وفي المحيط"''" : وروى محمد عن أبي حنيفة أن لها مهر المثل . 


.)۲۱۹/۱( ينظر: البسيط (557). (۲) ينظر: منهاج الطالبين‎ )١( 
ينظر: المصدر السابق.‎ )( .)5١18/1( ينظر: المغني‎ )۳( 
.)75١18/1( في (): «خلا». (5) ينظر: المغني‎ )٥( 


(۷) ينظر: المصدر السابق. 

(۸) مذهب أبي حنيفة فيمن تزوج على خل فإذا هو خمر: يجب مهر المثل. ينظر: بدائع 
الصنائع (۲۷۹/۲). 

(9) ينظر: المغني (۲۱۸/۷). (1)ينظرة المضدو اسايق 1/0 

.)٤۷۸( ينظر: المحيط الرضوي» لوح‎ )١١( 


ي 2 ل 

وقال ابن حنبل: لها العبد وقيمة الحر» أخذ بقول أبي يوسف. وكذا 
لو ظهر مغصويبًا”'". 

وعند الشافعي: يبطل في الحر والمغصوب» ويصح في المملوك في 
الأظهرء وتتخير”"'» فإن فسخت فمهر المثل وفي قول قيمته”**. 

وفي البسيط”*': المطالبة ببذل ما لم تملكه المرأة بعيدة'' عن موجب 
قياس ضمان اليد» لكن قد رضيا بمالية هذا العوض» ورفضا مهر المثل› 
فالرجوع إلى ماليته أولى من الرجوع إلى مهر المثل الذي قد رفضاه. 

ولم يتعلق رضاهما به مع الجهالة الفاحشة وتعسّف اعتباره» ولأن عند 
عدم الإجازة يتعذر تسلمه» فيرجع في الخمر والخنزير إلى قيمته» كهلاكه مع 


صحنةه . 

وال ر ع وار و ن و ا و الك جو 
TE‏ 

وفي المجهول: يتعين الرجوع إلى مهر المثل» قولا واحدًا؛ لأن الرجوع 
ا ل ا 


لأبي يوسف: أنهما لو ظهرًا حرين يجب قيمتهما عنده» فكذا إذا ظهر 
أحدهما؛ اعتبارًا للبعض بالكل» ولأنه أطمعها عبدين وعجز عن تسليم 
أحدهماء فيجب قيمته» [95١/أ]‏ كما لو هلك في يد الزوج وهو عبد. 

ولا يجب قيمة عبد وسط؛ لاعتبار الإشارة من وجه. 

ولمحمّد: لو كانا حرين يجب مهر المثل عنده» فإذا كان أحدهما عبدًا 


.)۲۱۹/۷( ينظر: المغني‎ )0( .)5١9/1( ينظر: المغني‎ )١( 
. فى (): «يتخير»» وفى (ث) مهمل غير منقوطة‎ )۳( 

(5) ينظر: منهاج الطالبين (719). 0 EEL OBE‏ 
(0) في () و(ب) هو: «بعبده». (0) ينظر: البسيط (5577). 


(۸) ينظر: المصدر السابق. (0) ينظر: البسيط (5560). 


> 


11 الغاية في شرح الهداية 


2 


والآخر حرًا يجب العبد وتمام مهر مثلها؛ لعدم رضاها بدون مهر المثلء إلا 
بسلامة العبدين لهاء فصارا كما لو تزوجا على ألف وعلى أن يهدي لها هدية. 
أو على ألا يخرجها من بلدهاء أو على ألا يتزوج عليهاء وهذا قوي في إلزام 
أبي حنيفة كُآَنْهُ. وقد ذكرنا عنه ثلاث روايات في المسألة. 

والفرق له بين الألف أو الألفين» حيث أوجب فيها مهر المثل› وبين 
العبدين إذا ظهر أحدهما حرّاء في ظاهر الرواية؛ أن لها العبد الباقي دون مهر 
المثل : أن الثايت هناك إحدى: المعو وليت إحذاهها ارول من الأخرى»: 
فلا تثبت واحدة منهماء فيجب مهر المثل» أما هاهنا فتسمية العبد الباقي ثابتة 
قطعا» فيمنع المصير إلى مهر المثل . 

ثم الفرق لأبي يوسف بين التزوج على ألف وعلى ألا يتزوج عليها وأخواته : 
أنه لم يُطمعها مالّا فيهاء بل فاتها شرط مرغوب فيه» فيكمل مهر مثلها عند فواته 
ولا يمكن إيجاب قيمته» والهدية مجهولة لا يمكن إيجاب قيمتها أو مثلها . 

والعذر لأبي حنيفة على الظاهر: أن الإكرام''. وترك التزوج عليهاء 
وترك إخراجها يمكن الوفاء بهاء فلم تكن راضية بالمسمى بدونهاء وإذا كان 
أحدهما حرًا لا يمكن الوفاء بالحر؛ لأنه ليس بمالٍء ولا هو شرط مرغوب 
فيه» فكانت راضية بالعبد الباقي الذي هو مال. 

ووجه آخر: أنه لا يمكن الوقوف على المشروط هناك في الحال ويمكن 
معرفة الحر قبل العقد فكان بتقصيرها فلا يكمل مهر المثل. 

وإن تزوجها على أن يشتري لها هذا العبد أو أباهاء فإن قدر عليه 
/١11[‏ ث] بثمن المثل فعليه تحصيله ودفعه إليهاء ولا يقبل منه قيمته» ولها 
قيمته عند التعذر. 

الا ا 

وعند الشافعي لها مهر المثل. 


.)٠۲١ /۷( في () و(ب): «الالتزام». (۲) ينظر: المغني‎ )١( 
.)۷۷/١١( ينظر: نهاية المطلب‎ )۳( 


المهر 


“السب 

لهمدها 

4 
امسا 


1 
)اس 


وفي المنتقى: لو تزوجها على دين له على إنسان»ء إن شاءت أخذته منه. 
وإن شاءت من الزوج؛ إذ الدين مال" . 

ولو تزوجها على ألفين» ألف منهما لله تعالى» أو للخاطب» أو لولدي» 
أو لفلان» فالمهر ألف؛ لأنه إخراج من المهر واستثناء في كلام واحد؛ ذكره 
فل المعو 

ومثله في الخزانة» وفيها: لو لم يقل منهاء فالكل مهرهاء وكذا ألف لها 
وألف لفلان» ولم يقل منهاء فإن الكل مهرهاء وكذا لو قال الولي: زوجتك 
على ألف» على أن مائة لي» فالكل لها" . 

وعند ادن غا كينا و ويروى عن مسروق: أنه شرط لنفسه 
عشرة آلاف درهم لما زوج ابنته» فجعلها في الحج والمساكين . ومثله عن 
غل ن :التخسيق. رين الغابدين . 

وقال عطاء. وطاووس» وعكرمة» وعمر بن عبد العزيز»ء والثوري : 
جميع ذلك للمرأة" ٠‏ كما قلنا. 

واف کات الذى شروط ولك غير الات فذلك كله لمر اة ويجوز ا اظ 
جميع الصداق للأب» ذكره في المغني”” . 

رل ها مه 

وتعلقوا بقصة شعيب" . 


وفي ال تزوجها على الف على أن لبها الماع صح › وكان 


الألفان لها. 

)001 : الفتاوى الظهيرية (١۱۹)ء‏ الفتاوى التاتارخانية .)١١١/۳(‏ 

(۲( : المحيط الرضوي (۳۷۳). وينظر أيضًا : الفتاوى الظهيرية .)١97(‏ 

)۳( : المحيط البرهاني (۳/ )٤( .)٩١‏ ينظر: المغني .)۲۲٤/۷(‏ 

(0) ينظر: مصنف ابن أبي شيبة (۳/ »)٥٠١‏ شرح الستّة للبغوي (۹/ ۱۲۸)ء المغني (۷/ 5 57). 


00) 
(۷) 
0 


: شرح السّنّْة للبغوي (۱۲۸/۹)ء المغني .)۲۲٤/۷(‏ 
: المغني (۷/ ۲۲٤‏ _ 150). (۸) ينظر: المغني (/1/ ۲۲٤‏ _ 5590). 
: المغني (۷/ )١١( .)550 _ ۲۲٤‏ ينظر : عقد الجواهر الثمينة .)٠١١/۲(‏ 


نا 


ل له 
سإ يي-- ب ل يإ يي يي يي يي يي يي ل[ |سسييِيِييِإِِسسيِي يلي س 
قال أشهب: لو تزوجها على أن يهب لفلان عبده جاز» فإن طلقها قبل 
البناء بها رجع بنصف العبد"''. 
قلنا: اشتراط الثمن لغير البائع خلاف الإجماعء. فكذا المهر؛ لأنه 
بدل البّضعء وقد أثبت الأئمة الثلاثة الشفعة في شِمَّص من الدار يتزوج 
(۲( 
ع 


مھ .و 3 NEN‏ 997 
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ولأن شريعة من قبلنا هل هى شريعة لنا؟ اختلف العلماء فيه“ . 


هو 


ولو تزوجها على عيب عبد اشتراه منها جاز» وتكمل العشرة إن نقص 
ال 

وجواز التزوج على حصة العيب استحسان؛ والقياس ألا يجوز؛ لأن 
العيب وصف في المحل» ولهذا ليس للمشتري إمساك المبيع والرجوع بنقصان 
العيب؛ ووجه الاستحسان: أن الفائت جزء من المبيع فيعتبر بالكل . 

ول و اغا وه عو نهذ" الدار فليا و ع ج 


.)٠١١/۲( ينظر : عقد الجواهر الثمينة‎ )١( 

(5): يفظن المستوط:(0 0/87 الغدونة 75+ نهان الطب 2)۷0 المعتى 
١ . 0/0‏ 

(۳) لم يقل بذلك أحد من الحنفية؛ بل إنهم جعلوا قصة شعيب دليلًا لجواز جعل المهر 
خدمة الزوج للزوجة. ينظر: فتح القدير (۳/ ١٠٤۳)ء‏ البحر الرائق .)١١۷/۳(‏ 

)٤(‏ شرع من قبلنا اذا لم يصرح شرعنا بنسخه هل هو شرع لنا؟ وهل كان النبي ب متعبدًا 
قبل البعثة باتباع شريعة من قبله؟ فيه روايتان عند الحنابلة: إحداهما: أنه شرع لناء 
وهو قول الحنفية والمالكية» الثانية: ليس شرع لناء وعن الشافعي كالمذهبين. ينظر : 
روضة الناظر »)١59 - ١51//١(‏ المسودة في أصول الفقه .)١97(‏ 

)0( زيادة في (ت) وهي : «وتكمل جاز». 

© نينظراة البوخر الزائق (6/ 68١)ع‏ الفتاوئ الهفدية 60/1 

(۷) ينظر: البحر الرائق (”/ .)٠١١‏ الفتاوى الهندية .)5١١/6(‏ 

(۸) فى () و(ب): «هذا». 

(9) ينظر: المحيط البرهاني (۳/ 84)» الفتاوى الظهيرية .)٠۹۱(‏ 


١‏ ب ل اه 


تجاوز به قيمة نصيبه من الدار"'' . 

ولو تزوجها على هذه الأثواب العشرة» فإذا هي أحد عشر ثوبّاء قال 
محال ی ع ا ت ا ادها اي 

وقال أبو حنيفة: إن كان مهرٌ مثلها مثل أجودها وزيادة» فلها أجود 
e‏ 

وقال في البدائع : وعليه الفتوى. 

وهو مثل من تزوجها على أحد هذين الثوبين أو العبدين””'. 

وإن وجدها تسعة» قال مُحمّد: لها التسعة وتمام مهر مثلهاء وقال أبو 
EDE E‏ 

وفي خزانة الأكمل": ولو كان مهر مثلها ألمًا فاصطلحا على ألفين› 
صح في حال قيام النكاح» فكأنه زادها ألمّاء وبعد الطلاق قبل الدخول» أو 
بعد الموت مع الورثة. لا يصح ؛ لتعذر زيادة الدين. 

قوله: (وَإِذَا فرق القَاضِي بَيْنَ الرَوْجَيّن فِي التكاح الفَاسِد” قَبْلَ الدَّخْوْلٍ 
قلا [15/أ] مَهْرَ لَهَاء وَكَذَا بَعْدَ اللو . ۰ 


.)١91١( ينظر: المحيط البرهانى (۳/ 84)» الفتاوى الظهيرية‎ )١( 

(۲) فى (): اشاءت». ٠‏ 

)۳( ينظر : الفتاوى الظهيرية »)١91/(‏ البحر الرائق (۳/ »)١8١‏ الفتاوى الهندية .)"١٠١/١(‏ 

)٤(‏ لم أقف عليه في بدائع الصنائع» وهو في فتاوى قاضي خان (۳۲۹/۱) كذا نسبه إليه 
في الفتاوى الهندية .)717/١(‏ وقال في الفتاوى الظهيرية: وهو الأصح. ينظر : 
الفتاوى الظهيرية .)١91/(‏ 

.)۱۸١/۳( ينظر: البحر الرائق‎ )٥( 

(5) ينظر: فتاوى قاضى خان (۳۲۹/۱)» الفتاوى الظهيرية (۱۹۷). البحر الرائق ("/ 
١‏ > الفتاوى الهندية (817/1). 

(۷) ينظر: خزانة الأكمل» لوح (187). 

(۸) النكاح الفاسد: مثل النكاح بلا شهود» ونكاح الأخت في عدة الأخت» ونكاح 
الخامسة في عدة الرابعة ونحوها. ينظر: العناية شرح الهداية (9/ 7351 7514). 

.)5١6 /١( ينظر: الهداية‎ )9( 


حم الغاية فى شرح الهداية 
تت ي سس 

عند أهل العلم قاطبة”''. 

20 ع ۶ 

ا ي كالصحيح؛ ولا اصل له؛ لان التمكين من 
الوطء حرام» فل« يقام مقام الوطء» وأقام اللمسن والقبلة من غير خلوة مقام 
لطت واوخ ذلك كمال الور ذكره فى ال 

OS a ال س‎ _ 

ولا يتوقف التفريق بينهما على تفريق القاضي . 
بعض المشايخ» وكذا عند الآخرين» إن لم يدخل بهاء وإن دخل بها فليس له 
ذلك إلا بحضرة صاحبه. كالبيع الفاسد» فإن لكل واحد منهما فسخه قبل 
القبض ٠‏ وليس له ذلك بعذه إلا بحضرة الآخر؛ ذكره في الذخيرة”” . 

ولهذا لا تجب العدة فيه بالخلوة. 

وفي المبسوط"''؟: النكاح الفاسد مع الخلوة لا يُثبت حرمة المصاهرة إذا 

ولا يتأكد بها المهر؛ لأن أصل المهر لا يجب بالنكاح الفاسد» فكيف 
يتأكد بهاء وإنما يجب باستيفاء منافع البضع» وأقيمت الوطأة الواحدة مَقام 
الكل في تأكد كل المهر في النكاح الصحيح» ومقام الكل في حق وجوبه كله 
في النكاح الفاسد. ولما لم يجب الحد للشبهة وجب مهر المثل» حتى لا 
يخلو استيفاء منافعه عن العوض» لكن لا يزاد عن المسمى عندنا . 

خلافا لزفر. 

وقوله قول الأئمة الثلاثة" . 


)١(‏ ينظر: المحيط البرهاني (۳/١١۱)ء‏ البناية شرح الهداية .)۱۷۹/١(‏ بداية المجتهد 
(8/6: :)2 الحاوي الكبير »)٤٦۷/١١(‏ المغني .)255١/0(‏ المحلى .)۸٦/۹(‏ 

(۲( في () و(ب): «أبي حنيفة) . (۳) المغني .)59١/190(‏ 

() ينظر: المنبع .)01١(‏ 

.)1805 /۳( ينظر: الذخيرة البرهانية» لوح (15),» (ص8١١).» البحر الرائق‎ )١( 

(0) ينظر: المبسوط .)١608/65(‏ 

(۷) ينظر: الذخيرة (5/ .)۳۷١‏ الحاوي الكبير »)571/١١(‏ أما الإمام أحمد فعنه في - 


س 


واعتبروه بالبيع الفاسد'''. 

ولنا: أنها قد أسقطت ما زاد على المسمى من مهر مثلهاء فلا يجب مع 
إسقاطهاء مع أن المنافع غير مال» إلا في موضع الضرورة والحاجة» وتتقوم 
بالعقد وشبه العقد» وفيما لم يوجد فيه العقد لا يتقوم . 

لای أن هن خلب ان ووو وه رما ناريا لصي ها 
شيء بسبب ذلك» مع أنهم أوجبوا بذلك أجرة المثل في الدار والعبد” ". 

وكذا لو نقص مهر المثل عن المسمى يجب مهر المثل» ولا تجب 
الزيادة عليه [57؟7/ ث] بالتسمية؛ لفسادها. 

والفرق بين رضاها بإسقاط الزيادة على مهر المثل حيث اعتّبر» ورضاه'* 
بالتسمية حيث لم يعتبر : أن الزيادة التي لا يشهد لها مهر المثل كالعدم؛ 
لفسادهاء بخلاف المبيع؛ لأنه مال متقوم بنفسه» ولا يتوقف تقؤمه'' على 
عقد ولا شبهة عقدء ولو لم يكن فيه مسمى أو كان" مجهولًا يجب مهر 
المثل بالغا ما بلغ بالإجماع. 

وعليها العدة بعد الدخول» إلحاقًا له بالنكاح الصحيح؛ للشبهة في 
موضع الاحتباط: وتحررًا عن اختلاط السب» واشتباحه» ويعتير ابتذاؤها من 
وقت التفريق» كالطلاق في النكاح الصحيح. 

وقال زفر: من آخر الوطآت» واختاره أبو القاسم الصفار» حتى لو 


= ذلك روايتان: أحدها: أنه يجب المسمى» والثانية: يجب مهر المثل» وهي الأصح . 
ينظر: الإنصاف (۸/ .)3١6‏ 

)١(‏ حيث تجب فيه القيمة في البيع الفاسد إذا امتنع الرد مهما بلغعت. حتى ولو زادت 
على ا لمق ED a a E‏ 
البناية شرح الهداية .)١8١/5(‏ 

(۲) فى (): «البيان». 

(۳) ينظر: بدائع الصنائع (186/5)» الذخيرة (117/8) »)۲۸١/۸(‏ مواهب الجليل 
.)١7 /٥(‏ 

(4:) في () و(ب): «اعتبروا رضاه». (5) في (): «يعتبروا». 

() في () و(ب): "تفويته). (۷) بعده في () وهي غير واضحة. 
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حاضت من آخر الوطآت ثلاث حيض قبل التفريق» فقد انقضت عدتها عنده؛ 
ذكرة تن الط ٠‏ 

وكيك نبي :ولدنعا هه آنه باط فيه اجا ولد أن الول الى 
ليس له أب معروفٌ كالميت؛ لأنه ليس له من يربيه ولا من يطعمه ويسقيه. 
فيترتب على الثابت من وجه» لهذا المعنى . 

ونو دة الب ف وق الخال عند محمد 

قال الفقيه أبو الليث: والفتوى على قول محمّد. 

وعندهما: من وقت النكاح» وهو بعيد؛ لأن النكاح الفاسد ليس بداع 
إلى الوطء. ولهذا لا تثبت حرمة المصاهرة بالعقد الفاسد» حتى يكون فيه مس 
أو تقبيل. 

وذكر في كتاب الدعوى من الأصل: إذا تزوجت الأمة بغير إذن مولاهاء 
ودخل بها الزوج» وولدت لستة أشهر منذ تزوجهاء فادعاه المولى والزوج. 
فهو ابن الزوج» فقد اعتبر العدة من وقت النكاح» لا من وقت الدخول. الذي 
هو الوطء» ولم يحك خلافا. 

قال الحلواني: هذه المسألة دليل على أن الفراش ينعقد بنفس العقد في 
النكاح الفاسدء خلافًا لما يقوله البعض» أنه لا ينعقد إلا بالدخول. 

وذكر شيخ الإسلام: أن الفراش لا ينعقد في الفاسد إلا بالدخول. 

وتأويل هذه المسألة: أن الدخول كان عقيب النكاح بلا مهلة» فكانت 
المدة فيهما سواء. 

قلت: قد اعتبروا العدة من وقت التفريق» فكان الأحوط في النسب أن 
يكون من وقت التفريق أيضّاء لا من وقت النكاح؛ لأن العدة للنسب. 

وبعد الخلوة في الفاسد: لو جاءت بولدٍ» يثبت نسبه» ويجب المهر 
والعدة في رواية عن أبي يوسف» وفي رواية عنه: لا يثبت ولا يجب المهر 


.)٠١١ /۲( ينظر: المبسوط (2505/54»: وما ذكره الشارح في بدائع الصنائع بنصه‎ )١( 
فى (1): «احتياطًا».‎ )۲( 


لمر ا۹ 


ولا العدة» وهو“ قول زفر؛ ذكرهما في الذخيرة. 


وإن لم يخل بها لا يلزمه الولد. 

وفي مجموع النوازل: لا يتحقق الطلاق في النكاح الفاسدء بل هو 
متاركة فيه» ولا تكون المتاركة أيضا حقيقة؛ لعدم مجيء كل واحدٍ منهما إلى 
لار وانما تتحقق الشاركة بالقول .يان نقو ل ركت و ار كاه أن شات 
سبيلك أو خليتهاء وعِلم غير المتارك شرط لصحة المتاركة هو الصحيح» وهي 
بالقول لا غيرء حتى لو تركها ومضى على غيبتها سنون لم يكن لها أن تتزوج 
بآخر. قال قاضي خان: ذلك في المدخولة» وفي غيرها: بتفرق الأبدان, 
وتركها بأن لا يعود إليها . 

وعلمها في المتاركة ليس بشرط على الأصح» كما في الصحيح . 

وإنكار النكاح إن كان بحضرتها فهو [14١/أ]‏ متاركة» وإلا فلاء هكذا 
عن أبي يوسف؛ ذكره في قنية المنية”" . 

وفي الإشراف”*؟: لا يكون الإنسان محصنًا بالدخول في النكاح الفاسد. 

وقال أبو ثور: يكون محصتا؛ لأن عامة أحكامه أحكام الصحيح. 
والاعتبار للغالب . 

قلنا: هذا ممنوع؛ إذ لا طلاق فيه ولا ظهار ولا لعان ولا جل ولا مهر 
بالعقد وحده» وغير ذلك من الأحكام المختصة بالنكاح الصحيح”'' . 

وأجمعت الأمة على أنه لا يصير محصنًا بالنكاح الصحيح حت" 
SY‏ 


010( فى (أ) و(ب): «فى). وفى (ث): «(وهى). 
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(۳) ينظر: قنية المنية» (ص١١١). )٤(‏ ينظر: الإشراف /٥٩(‏ ۸۷). 

(0) ينظر : المصدر السابق. (0) ينظر: المنبع .)١١١(‏ 

(۷( فی (ت): (احين) . 

(۸) ينظر: الإشراف (87/5)» فتح القدير (۳/ 56): البحر الرائق (۳/ ١۱۸)ء‏ النوادر 
والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات /١5(‏ 2777 الذخيرة 2»)154/١17(‏ - 


و شد د مهد 


وفى الفتاوى : عده الوفاة لا تجب فى النكاح الماسد» ولو وطئها بعد 
التفريق 0 
عق ارس ده 000 
قوله: (وَمَهْرُ مِثْلِهَا يُعْتَبرُ بِأَحَوَاتِهَا وَعَمَّاتِهَا وَبَنَاتِ عَمّهَا)”" . 


والمراد بأخواتها: لآنيها وأميا» أو لأبيها» ركلا عماتها جو أخرات 
أبيها لآبيه وأمهء أو لآبيه. 


وبه قال الشافعي”*'. 
وابن حنبل» وعامة أهل العلم””'. 
ولا تع اها بوخالتها إل أن تكونا من قبيلة أي : 
“4 
وقال ابن أبي ليلى: يعتبر بأمها وخالتها ونسائها من قوم أمها ". 


, (A) 
وفي المبسوط : يعتبر بعشيرتهاء كأخواتها وعماتها وبنات أعمامها.‎ 
وف المرغيدان ”7 نس ی دان یی تو با بيات بای‎ 
. لامها وا مها‎ 


,.)٠١( 5 1‏ 1 . 1 5 5 5 04 ع 
وفي البدائع : يعتبر مهرها بمهر مثل نسائها من أخواتها لابيها وأمهاء 
e‏ وكات أعمانها: 


= الحاوي الكبير (9/ 90). المهذب في فقه الإمام الشافعي (۳/ .)١‏ المغني (4/ 
۸ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف .)١١١/١١(‏ 

.27506/1١( في () و(ب): «حدده». (۲) ينظر: الهداية‎ )١( 

.)۷۷ /٥( ينظر: الام‎ )٤( OD 

(4) المغني (۷/ »)۲٤۷‏ غير أنه ذكر أن الرواية اختلفت عن الإمام أحمد: فرواية حنبل 
هي التي ذكرها الشارح» والرواية الثانية رواية إسحاق بن هانئ: أن لها مهر نسائهاء 
مثل أمها أو أختها أو عمتها أو بنت عمهاء وهو مذهب ابن أبي ليلى . 

() ينظر: بدائع الصنائع (۲۸۷/۲). الهداية »)5١5 /١(‏ الجوهرة النيرة .)٠٠/۲(‏ 

(۷) ينظر: الأم .)1١77/0(‏ المغني (۷/ »)۲٤۷‏ ومذهب ابن أبي ليلى هو ما ذكره ابن 
قدامة قال: لها مهر نسائهاء مثل أمها أو أختها أو عمتها أو بنت عمها؛ لأنها من 
انها : 

(۸) ينظر: المبسوط .)٦٤/٥(‏ (9) ينظر: الفتاوى الظهيرية .)١189(‏ 

.)۲۸۷ /۲( ينظر : بدائع الصنائع‎ )۱١( 


م ل 5 


ومثله في المحيط”". وقال”'': وعماتها وبناتهن. 

وهو محمول على ما إذا كان آباؤهن من قبيلتهاء ولا ينظر إلى مهر أمها 
وخالاتها إلا إذا كانتا من قبيلتها؛ لأن الواجب مهر المثل وهو قيمة البضع. 
وقيمة الشيء تعرف بقيمة جنسه» والإنسان من جنس أبيه. 

ولهذا كان أكثر خلفاء بني العباس من الإماء. ولم يخرجوا بذلك من أن 
يكونوا من بني هاشم» والهاشمية لو ولدت من نبطك”" كان ولدها نبطيًا . 

ويعتبر في مهر المثل أن تتساوى المرأتان في السن والجمال [٤٤۲/ث]‏ 
والمال والعقل والدين» والبلدء والعصرء والعفة. 

وفي النْتّف”؟2: تعتبر الممائلة في خمس عشرة خصلة: الجمال والحسب 
والمال والعقل والدين والعلم والأدب والتقوى والعفة وكمال الخلق“ وحداثة 
السن والبكارة وحال الوقت''' وحال الزوج وألا يكون لها ولد. 

وفي ال الغا وغيرهما: قيل: لا يعتبر الجمال في بيت 
الحسب والشرف» وإنما يعتبر ذلك في أوساط الناس؛ إذ الرغبة فيهن للجمال 
لاف تاشرف 

وفي المحيط" : فإن لم يوجد في قرابتها' '“ في بلدها من هي بمثل 
حالهاء يعتبر بمهر مثلها من الأجنبيات. 


.)٤۷۳( ينظر: المحيط الرضوي» لوح‎ )١( 

(۲) أي: في المحيط الرضويء» لوح .)٤۷۳(‏ 

(۳) النبط والنبيط: جيل من الناس كانوا ينزلون بالبطائح بين العراقين ‏ سواد العراق -» 
ثم أطلق على أخلاط الناس وعوامهم. ينظر: الصحاح »)١١١١/۳(‏ المغرب في 
ترتيب المعرب »)٤٥۳(‏ المصباح الر 0 

. ينظر: النتف في الفتاوى (۲۹۸/۱). 6 في () و(ب): «العقل»‎ )٤( 

(5) في () و(ب): «الوطء». 

(۷) ينظر: المحيط الرضوي لوح رقم .)٤۷١(‏ 

(۸) ينظر: الفتاوى الظهيرية .)١189(‏ 

(9) ينظر: المحيط الرضوي لوح رقم .)٤١١(‏ 

(0 في النسخ : «فإن لم يوجد في قرابتها وفي المحيط» والمثبت من البناية (0/ .)١86‏ 


0 الغاية فى شرح الهداية 
وفي خزانة الأكمل: امرأة لا مثل لها في جمالها ومالها في قبيلتهاء 
ينظر إلى قبيلة أخرى مثل قبيلة أبيها . 
وعن أين سحثيفة : لا يغثير بالا جتبيات. 
.)١0 5 :‏ : 1 . : 
والجمال والمال» ومن شرط التساوي مع ذلك: الأزمنة والبلاد. 
و 7012 EY OD‏ 
وفي كتاب محمد: يعتبر حالها وشبابها ` في زمنها والرغبة فيهاء وينظر 
i j‏ )۳( 
aT,‏ 
: .. (5). : ۶ 
وفي المغني : لا يختص بأقربائها عند مالك . 
وهو مردود بقوله علد : «لها مهر سانا 
وإنما اعتبرت هذه الأوصاف؛ لأن مهر المثل يختلف باختلافها؛ لأنها 
مرغوب فيهاء فیزاد في المهر باعتبارها . 
ويختلف باختلاف البلدان والزمان والبكارة والثيوبة. 
1 0( 
وليس مهر الثيب مثل مهر البكر . 
ولا تتحقق المماثلة بينهما مع اختلافهما في تلك الصفات” '. 
وف المضر 7 بحسي ی ا و ا و ی ا 
والزمان والبكارة وغيرها. 
٠ 03 - O) 8 0‏ كاه . 
وفي المنهاج ': يعتبر مهر مثل ما يرغب به في مثلهاء وركنه الاعظم: 


)١(‏ ينظر: عقد الجواهر الثمينة .)۱١٤/۲(‏ (”7) فى () و(ب): «نسائها». 

(۳) ينظر: عقد الجواهر الثمينة .)۱۱٤/۲(‏ (4) ينظر: المغنى .)۲٤۷/۷(‏ 

a a E O ر ات‎ 0 

(۷) ينظر: الأم .)١١۳/۷ »۷۷/٥(‏ (۸) ينظر: المغني (۷/ .)۲٤۷‏ 

(9) ينظر: رد المحتار على الدر المختار (۱۳۸/۳)ء الام (5/ ۷۷). 

(۱۰) ينظر: بدائع الصنائع (۲/ ۲۸۷). رد المحتار على الدر المختار .)۱١۸/۳(‏ 

)١١(‏ ينظر : المغني (۷/ .)۲٤۷‏ ونص كلام ابن قدامة: (ويعتبر أن يكن في مثل حالها؛ في 
دينهاء وعقلهاء وجمالهاء ويسارهاء وبكارتها وثيوبتها» وصراحة نسبها). 

(۱۲) ينظر: منهاج الطالبين .)57١ /١(‏ 


الم ل 


نسب» فيراعى أقرب من تنتسب إلى من تنتسب إليه» وهو الأخت لأبوين» ثم 
الأخت لأب» ثم بنات أخ» ثم عمات كذلكء فإن فُقِد نساء العصبة أو لم 
ينكحن أو جهل مهورهن فأرحام. كجدات وخالات» ويعتبر السن والعقل 
واليسار والبكارة والثيبوبة. 

وفي الإشراف"'': فال وک قال الشافعي: متى قلت لها: مهر 
نسائهاء فإنما أعني أخواتها وعماتها وبنات عمهاء وليس أمها من نسائهاء وفي 
مثل شبابها وعقلها وأدبها وجمالها ويسرها وصراحتهاء بكرًا كانت أو ثي" . 

وفي الينابيع” '" : ولا يعتبر بأمها وخالتها إذا لم تكونا من قبيلتهاء يريد 
بها من قبيلة أبيها . 

وذلك مثل: أن يتزوج رجل بابنة عمّهء فتلد له بنتّاء فيزوجها من رجل» 
ولاس ا ا ا يظلتها أو ت ا قير 
الدخول أو بعدهء أو يطلقها بعد الخلوة الصحيحة» وأمها في حسنها وجمالها 
ومالهاء فإنه يحكم لها بمثل مهر أمهاء وهي بنت عم أبيهاء أو بمهر أخت 
أمهاء وهي خالتها بنت عم أبيها”*'. 

والأصل فيه حديث ابن مسعود: «لها مثل مهر نسائها لا حيف ولا 
شطط» وهو صحيحء وقد تقدم . 

قوله: (وَإِذَا ضَيِنَ الوَّلِىُ المَهْرَ صح ضَمَائهِ؛ لِأنَهُ مِنْ أَهْل الْإلْتَرَامء وَقَدْ 
أَضَاَهُ إِلَى مَا يَقْبَلَهُ)”'. وهو الدين» فيصح» ينادف: العيوي: فزن لكف لل 
تصح بالعين؛ لعجزه» على ما يأتي في كتاب الكفالة'' إن شاء الله تعالى. 

ولها الخيار ]/٠۹١[‏ في مطالبة زوجها بذلك» أو وليها . 


.)77/60( ينظر: الإشراف‎ )١( 

(؟) ينظر في ذلك أيضًا: كتاب الام /٥(‏ ۷۷). 

(۳) ينظر: الينابيع .)١1517(‏ (5) ينظر: الينابيع (۱۲۱۳ - .)١71١5‏ 
(0) ينظر: الهداية .)5١6 /١(‏ 

(0) ينظر: الهداية (/47)» والشارح لم يصل باب الكفالة. 


3 الغاية في شرح الهداية 


ولها أن تجمع بينهما في المطالبة والتضايق في الاستيفاء» كما في سائر 
الكفالات . 

ويرجع الولي على الزوج إذا أداه بإذنه» وكذا يصح هذا الضمانء وإن 
كانت المزوجة صغيرة» أو كبيرة بكرّاء مع أن الأب هو المطالب بالمهر. 

بخلاف ما إذا باع الأب مال الصغير وضمِنَ الثمن له» حيث لا يصح 
ضمانه؛ والفرق أن الولي سفير ومعتبر في باب النكاح» ولهذا وكيل الزوجة لا 
يجبر على تسليمهاء ووكيل الزوج لا يطالب بالمهر» وفي البيع عاقد مباشر 
أصيل”'' في حقوقه» حتى ترجع إليه العهدة والحقوق . 

ويجبر على تسليم المبيع والثمن» ويصح إبراء الوكيل بالبيع للمشتري من 
الثمن عند أبي حنيفة وممُحمّدء ويضمنه للموكل» ويملك قبضه بعد» فلو صح 
ضمانه يصير ضامنا لنفسه. 

ولا يجوز ذلك. 

وولاية قبض المهر للأب بحكم الأبوة؛ لعجزهاء وبعد بلوغه» إذا كانت 
بكراء لقيام إذنها دلالة» حتى لا يصح قبضه مع نهيهاء وحقوق العقد 
بالمباشرة لا يصح النهي”"' عنها . 

وقوله: (آلا تَرَى أَنَّهُ لا يَمْلِكَ الآبُ قَبْضَّهُ بَعْدَ بُلُوغِهَا)". يعني: إذا 
ا ات و ع هر “كيام هه 

وفي الحواشي: ويصح إبراؤه - يعني إبراء الآمر - المشتري من الثمن. 

لت غراف واي لكاب الا لا ص 

أحدهما: أنه استدل بصحة إبراء المأمور الوكيل بالبيع المشتري من الثمن 
عند تفلك '"؟ الخقوق: بالوكيل :وأضالته فيها 6 وإبراء الآمر لا يدل على :ذلك: 


)١(‏ فى (): «أصل». (۲) فى (أ) و(ب): «إذنها». 
(۳) ينظر: الهداية )٤( .)٠٠٠٦/١(‏ فى (): انهيه». 

() المراد به هنا: المرغينانى فى الهداية ٠.)٠٠٠/١(‏ 

(0) في (ث): «على تعلق . ۰ 


لل ل 


والوجه الثاني : أن صحة إبراء الآمر للمشتري من الثمن متفق عليها"''. 
وهنا حكاها عن أبي حنيفة ومحمّدء ومذهبهما وخلافِيّة أبي يوسف مذكوران 
في أول كتاب الشهادات من الجامء”" 2 وهي مسألة دوارة في الكتب . 

وفي الزيادات: إذا باع ماله من ابنه الصغير» أو اشترى ماله لنفسه» فبلغ 
الصبي تتعلق العهدة والمطالبة بالثمن بالصبي”" دون الأب“ /١40[‏ ث]. 

وفي الوجيز””*': لو باع عبده الغائب من ابنه الصغيرء فبلغ الابن. 
فالقيض") إليه دون الأب» ولو اشترى لابنه الصغير من أجنبي» ثم بلغ الصبي 
فقبض الثمن إلى الأب دون الابن» كالوكيل بالبيع» وتحمل الأب في حال 
صغره» بطريق النيابة؛ لعجزه بنفسه» لا بطريق العقد فيما بينهماء 
وشراؤه من الأجنبي بطريق العقد؛ لعدم التنافي» فتبقى''' الحقوق متعلقة 
بالأب المباشر للعقد بعد بلوغه» وفي بيعه وشرائه من ولده لا تتعلق العهدة 
والحقوق بالأب بعد بلوغه؛ لزوال الضرورة» مع أن جواز عقده مع ولده 
اا ا 

فخ فول صاعي الكات ٠‏ :ويلك هه خد غه على ما إذا 


كان عقده بخ أجنبي في البيع والشراء. 


)١(‏ الذي في المبسوط خلاف ما ذكره الشارح؛ إذ المسألة غير متفق عليهاء قال 
السرخسي: الوكيل بالبيع إذا أبرأ المشتري من الثمن جاز في قول أبي حنيفة ومُحمّد 
- رحمهما الله - وصار ضامنًا للموكل؛ قياسّاء وفي قول أبي يوسف كْلَنْهُ: لا يجوز 
ا معطا ا ر الط 3/15 

(۲) ينظر: الجامع الكبير  .)١59- ١5/(‏ (”7) في (1): «الصبي» . 

.)07/557/5( ينظر: شرح الزيادات لقاضي خان‎ )٤( 

(5) لعله يقصد به: الوجيز الجامع لمسائل الجامع في الفروع» لصدر الدين سليمان بن أبي 
العز الحنفي (ت/ا51ه). ينظر: كشف الظنون »)35٠١١/5(‏ هدية العارفين .)5٠١/١(‏ 

(3) في (أ) و(ب): «والقبض». 

E (۷)‏ و(بس): «فتبقى). في (ث) مهملة غير منقوطة. 

(۸) فى () و(ب): «من). (9) فى (1): (ولد استحسانا». 

18 ) بنط ما الط ارا( ۳۸ے 

.)٠٠٠ /١( أي: المرغيناني في الهداية‎ )١١( 


YER‏ 1 الغاية في شرح الهداية 
9 2533 ج ڪڪ 


وفي باب نكاح المخاطبة من الجامع”'': باع مال ولده الصغير بشرط 
الخيار ثلاثة أيام» فبلغ في مدة الخيار» يتوقف على إجازة الابن» وهو من 
حقوق العقد؛ لانقطاع ولا الات 

وهي نظرية» والنظر في ألا يلزمه زوال ملكه بعد بلوغه إلا بالتزامه؛ لأنه 
بطريق البدلية"» وقد زال قبل حصول المقصود. 

وعن أبي يوسف: يتم البيع» كموت الأب. 

والفرق: أنه بمنزلة ابتداء البيع بعد بلوغه؛ لأن ملكه لم يرل قبل بلوغه. 
وإنما يزول بعده؛ ولهذا يثبت الخيار له مؤبدًا. 

وفي رواية: في مدة 1 نالأ كان ناننا عنهه بحلاف قطن 
الثمن والعهدة فإن ذلك كان نائبًا للآأب مع لزوم البيع وزوال ملك الابن. 

وفي شرح الجامع الها ني ا قال: جعله بمنزلة بيع مبتدأ بعد بلوغه. 
يعني في شرح الخيار» حتى يتوقف على إجازة الابن. 

والأب بمنزلة الوكيل» والوكيل لو باع بشرط الخيار لنفسه ثم عزل أو 
ماك ,سول ES‏ - كذا هنا. 

وذكره في التحرير” أ 

وفي ا ا الدين الخلاطي: بعزل الوكيل يتحول الخيار 
إلى الموكل. وبموته يلزم» وفي رواية: يبقى الأب على خياره؛ ذكره في 
الجر 

قوله: (وَللْمَرْأَِ أَنْ تَمْنَعَ تَفْسِهًا حَتَّى تَأخْدَ المَهْر وَتَمْتَعَهُ أَنْ يُخْرجَهَا - أَيْ : 
يُسَافِرٌ بها » وَلَيْسَ زوج أن يَمْتَعَهَا مِنَ السَّمَرٍ وَالحْرُوْج مِن مَنْْلِ أَبِيْهَا وَمنْزلِ 


)١(‏ ينظر: الجامع الكبير (4۷). (۲) في (): «البداية». 

69 بعده في (1): «و)! 

)٤(‏ لعبد المطلب بن الفضل بن عبد المطلب بن الحسين الهاشمي. ينظر: كشف الظنون 
(١58/1ه).‏ 

(5) ينظر: التحريرء لوح »)۱٤۲(‏ (ص‌۲۸۱)» ينظر: (017). 

() ينظر: التحریر» )١57(‏ (۲۸۱)ء رقم .)٥۳(‏ 


1 1 ل 
ويار هلها حَتّى بويا المَهْرْ كله - أيْ: المُعَجّلٍ )”". 

وفي ملتقى البحار: المراد بالمهر: المعجل . 

وفي جوامع الفقه”: لها أن تمنع نفسها لاستيفاء المعجل من مهرها. 

وفي الولوالجي: إذا أدى المعجل ولم يؤد المؤجل فله أن يبني بها 
ا 

وفي الواقعات: تزوجها على مهر فأرادت منع نفسها حتى تأخذ المهر 
كلهء ليس لها في عرفنا؛ لأن البعض معجل والبعض مؤجل في عرفناء 
والمعروف كالمشروطه فينظر كم يكون المعجل لهذه المرأة» وكم يكون 
المؤجل منه» فيقضى بالعرف» إلا أن يشترط تعجيل الكل في العقد“ . 

وفي مجموع النوازل: يقضى ]1/١513[‏ لها بنصف المهر معجلا» وهو 
عرف أهل سمرقند - أنهم يعجلون النصف ‏ والصحيح الأول" . 

وفي منية المفتي”": التقييد بتعجيل المؤجل جواب المتأخرين. 

وفي الإسبيجابي”': إن كان المهر معجلا أو مسكونًا عنه» فإنه يجب 
حالا؛ لأن النكاح عقد معاوضة» وقد تعين حقه في الزوجة فوجب أن يتعين 
حقهاء وذلك بالتسليم» فكان لها أن تمنع نفسها ما بقي لها على الزوج 

وفي التحفة والغنية"': بعد قبض المهر لا يجوز لها أن تخرج من بيت 
الزوج إلى سفر ولا إلى زيارة أبويها وأهلها ولا إلى قضاء حاجتهاء إلا بإذن 
زوجهاء وتخرج لحجة الإسلام إذا وجدت محرمّاء ولا تخرج لحج النفل إلا 


.)١١0( ينظر: جوامع الفقه» لوح‎ )0( EDs O 
:)©١ 7 المحط البرهانى‎ ۳۲۷ /١( ينظ الفتاوى الولوالجية‎ © 

04 ينكان ف المسط ١ E‏ 

al دوزت لادان‎ OS O) 

RE 030‏ البرهاني (۳/ .)٠١٠١‏ (۷) فى (): «المغنى). 
ONE‏ 

() ينظر : تحفة الفقهاء (۲/ .)٠٤١١‏ 


بإذنه» والمهر”'' هذا إذا كان حالاء وإن بقي درهم من المهر على الزوج فلها 


حق [المنع]”" . 

وفي المبسوط”": وللمولى أن يمنع أمته حتى يقبض المهر كالحرة 
3 

وفي ا وتخرج في حوائجها وزيارة أهلها وتسافر بغير إذنه. 
حتى يوفيها جميع المهر. 


وكذا في البدائع لخر و ل 

والظاهر أن الأول وهو التقييد بالمعجل من الصداق» اختيار بعض 
المشايخ» أو يحمل القول في العموم والتأكيد في كل المهر على المعجل من 
ال 

وفي البدائعم": يسلم الزوج المهر أولاء عينا كان أو ديئًا بخلاف. 
البيع في العين . 

وفي المحيط”" : إن كان المهر عيئًا يتقابضان»ء كما في بيع المقايضة› 
ولها أن تمنع نفسها وإن بقي درهم» وتخرج في حوائجها من مصرها"'' . 

وليس لزوج”''' أن يسترد منها ما قبضت» هذا إذا كان المهر معجلا أو 
مسكوتًا عنه» وحكمه وحكم المعجل'''' وكذا الأجل المجهول فيه» كالميسرة 
وهبوب الريح ومجيء المطرء وكذا لو قال: تزوجتك على ألف مؤجل› 


. ۰ المثبت من تحفة ا وفي ت‎ )١( 

(۳) ينظر: المبسوط .)١١5 /٥(‏ 0( 19 المحيط 6 لوح .)٤۷۸(‏ 

. )۱١ ٤ص‎ ( «(A®) الذخيرة البرهانية لوح‎ «(YARA /Y) ينظر : بدائع الصنائع‎ )٥( 

(0) ينظر: بدائع الصنائع .(YAA/Y)‏ 

(۷) ينظر: المحيط الرضوي» لوح .)٤۷۹(‏ (۸) في (1) و(ب) هو: «المقابضة». 

(9) في ()» و(ب) هو: «مصر». )١(‏ في (ث): «للزوج». 
ينظر : بدائع الصنائع (۲۸۸/۲). 

)١١(‏ هكذا في - جميع النسخ»› وفي بدائع الصنائع :(YAA/Y)‏ «لأن حكم المسكوت حكم 
المعجل) . 


مم 1 01 


إذا"'' لم يثبت الأجل؛ للجهالة الفاحشة""'» وقد تقدم هذا. 

ولو كان المهر كله مؤجل فليس لها أن تمنع نفسها. 

وشد أبو يو سف » وقال: لها أن تمنع ل 

قال في المبسوط”*؟: وهو قوله الأخير. 

له: أن الاستمتاع بمقابلة تسليم المهرء فمتى طلب تأجيل المهر فقد 
رضي بإسقاط حقه في الاستمتاع» بخلاف المبيع فإن التأجيل والإسقاط 
في الأعيان ممتنع» ولأن تسليم نفسها عليها في جميع العمرء والمطالبة 
بالصداق ثابتة لها في العمر» وفي البيع وجوب تسليم المبيع عقيبه» وليس 

) ۴ 8 و‎ S| , 3 5 » 5 

وللعامة: أن تسليم المهر إذا لم يكن واجبًا على الزوج» كان منع نفسها 
عبه يقو تسق ود فضا ل اكد جا ال 

ولو كان بعض المهر حالا وبعضه مؤجلًا ونقد الحال» فليس لها منع 

ع . ل 05 

أما على قولهما: فظاهر . 

وأما على قوله: فلأنه لما عجّل البعض لم يرض بتأخير حقه في 
الا ستمتاع . 


.)2١828/( في (ت): (إذاء وفي (ث): (وإذ). (۲) ينظر: بدائع الصنائع‎ )1١( 

(۳) ينظر: المبسوط »)١١5/5(‏ بدائع الصنائع (75848/5)» تبيين الحقائق (؟51/5١).‏ 

. في () و(ب) هو: البيع»‎ )٥( .)١١5/6( ينظر: المبسوط‎ )٤( 

0) ينظر: بدائع الصنائع 79 سین الحقاتی :)1١55/15(‏ 

(۷) إذا أجل البائع الثمن» ليس له منع المبيع إلى غاية القبض . ينظر : الجوهرة النيرة (۲/ .)٠١‏ 

(۸) لعل المراد بالإجماع هنا: عند الحنفية» ينظر: بدائع الصنائع (۲۸۹/۲)» الذخيرة 
البرهانية» لوح (865)» (ص4١5١)».‏ الجوهرة النيرة .)۲١/۲(‏ والا فالمسألة فيها 
خلاف. ينظر: الإشراف (577/60). 

(9) وذلك لأن الكل لو كان مؤجلا لكان له أن يدخل بهاء فإذا كان البعض معجلا 
وأعطاها ذلك من باب أولى. 
ينظر: بدائع الصنائع (۲/ ۲۸۹). 


ولو لم يدخل بها حتى حل الباقي فكذلك؛ لأنها لم يكن لها حق حبس 

وفي قاضي خان" : هذا في ظاهر الرواية. 

ا اا ا 

وفي الذخيرة”'*: عن أبي يوسف لها منع نفسها استحسانًا؛ كالمؤجل من 
افا ع 

قال أبو يوسف: لو تزوجها بألف إلى سنةء فأراد الدخول بها قبل السنة 
قبل أن يعطيها شيئًاء فالقياس أن يبني بهاء ولكن هذا فاحش» ليس له ذلك 
حتى ينقد المهر كله» وليس هذا كالبيع. 

ولو اشترط في العقد الدخول بها قبل النقد دخل بها . 

وفي الولوالجي”*': قال أبو يوسف: القياس قول مُحمّد في المؤجل» 
وفي الاستحسان: ليس له مطالبتها بالتسليم؛ لأن هذا أمرٌ فاحشٌء قال: وبهذا 
نفتي؛ لأنه حسن» والكل إذا كان مؤجلاء فالدخول غير مشروط لا نضا ولا 
عرفًاء فلم يكن له أن يبني بها على قول أبي يوسف استحسانا . 

وفي الواقعات: للأب أن يقبض مهر الصغيرة التي لا يستمتع بهاء وليس 
له طلب نفقتها؛ لأن المهر بإزاء الملك» والنفقة بإزاء الاحتباس المنتفع به 
ولم وت وو الأول 7 

وفي البقالي: قيل: ليس للأب مطالبة الزوج بمهر ابنته الصغيرة حتى 
تصير بحال ينتفع بهاء كالنفقة”"". 

وفي جوامع الفقه”": لو قبضت مهرها ثم ردته بالزيافة» أو استحق 


(0) ينظر: شرح الجامع الصغير لقاضي خان .)۷٠۲(‏ 

(؟) ينظر: بدائع الصنائع (۲۸۹/۲). 

() ينظر: الذخيرة البرهانية لوح (85)» (ص55١).‏ 

(5) ينظر: المحيط البرهانى ١ .)1١١/(‏ (©0) ينظر: الفتاوى الولوالجية (۳۲۷/۱). 
© الم الا 5 (۷) ينظر: المحيط البرهانى (5//7). 
(۸) ينظر: جوامع الفقه» لوح .)١11١(‏ ۰ 


الور Ga‏ 
هس E‏ 
ما اشترته من الزوج بالمهر › لا تمنع نفسهاء بلا خلاف . 

2000 2 DS a د‎ 

وفي الذخيرة : قال ابو يوسف: لو وجدتها زيوفاء أو لا تنفق قبل 
الدخول فلها أن تمنع نفسهاء حتى يبدلها» وبعد الدخول لا تمنع. 

es‏ ل ل 

وفي المرغيناني GAS‏ ابنته الصغيرة» فبلغت > وقد دخل بها الزوج› 
فطلبت مهرهاء فقال: دفعته إلى أبيك قبل أن تبلغي» فصدقه الآأب» لا يصح 
إقراره؛ لأنه لا يملك القبض فى هذه الحالةء فلا يملك الإقرار به.» على القاعدة 
المعروفة: أن من لا يملك الإنشاء لا يملك الإقرارء فإذا أخذت مهرها منهء لا 

050 ع : 0 ف 

يرجع به الزوج ' على أبيها؛ لتصديقه على القبض الصحيح © . 

TT : 00 O اي‎ 

وفي الذخيرة : في المنتقى: لو كان المهر ]1/١911‏ حالا فأحالت عليه 
E‏ بمهرها فلها أن تمنع نفسها منه حتى يأخذه” غريمهاء بمنزلة 

)0 
وكيلها . 

۴ ع ب ع NDE‏ 5 

اب ا ا 

010 
ا 

وعن أبي حنيفة روايتان : 


روك الحسن بن زياد فة أن له أن يدخحل قبل ذلك 


.)١154ص(‎ »)۸٠٥( ينظر: الذخيرة البرهانية لوح‎ )١( 

(؟) ينظر: الفتاوى الظهيرية .)7١١(‏ © فى (1) و(ب) هو: «فیکتة. 
0 في (1): «لا ترجع به على الزوج». ۰ 

(5) ينظر أيضًا: الذخيرة البرهانية» لوح (87), (ص58١).‏ 

0 يقر المصدر الان لوح (06 ةة :. 

(۷) فى (): «غريمها». (۸) فى () و(ب) هو: «يأخذ). 
69 ينظر أيضا ؟ المحيط البرهاني )٠١( .)١٠١١/7(‏ فى 6 و(ب): (برأته). 

۰ فی (أ) و(ب) هو: «يأخذ).‎ )۱١( 

ON N EEN OY 


EK‏ الغاية في شرح الهداية 


وروق الحو نآ مالك هله أنه ل ت 

ولو باعها بالمهر متاعّاء فلها أن تمنع نفسها حتى تأخذ المتاء"". 

ولو دخل برضاها ووطئهاء فلها أن تمنع نفسها حتى تأخذ مهرها عند 
5 ل 


وتوقف أحمد بن حنبل فى ذلك“ » وذهب ابن حامد من الحنابلة إلى 
قول أبي د 

وعندهما : ليس لها منع نفسها بعد الوطء وما 

: 00 1 ,0 : 5 اذ 1 

وفي الجواهر ": للزوجة منع نفسها قبل الدخول حتى تقبض صداقهاء 
فإن كان فيه نقد و" مؤجلء فإن دفع النقد بنى بهاء وليس لها حبس نفسها 

كقولهما. 

وبه قال مالك" » والشافعي”"') 

٠‏ وفي الإشراف امات كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن 

5 5 0D 0 1 

وفي المنهاج”"' لها يفن تفه لضن مرها المعين والحال» لد 
المؤجل» فإن حل الأجل قبل التسليم فلا حبس في الأصح. 

وإن قال كل واحد منهما: لا أسلم حتى تسلم» ففي قول: يجبر هو» 


.)٠١٤ص(‎ »)۸٥( ينظر: المحيط البرهاني (۳/١١٠)ء الذخيرة البرهانية» لوح‎ )١( 


(۲) ينظر: المصدران السابقان. (۳) ينظر: بدائع الصنائع (۲۸۹/۲). 
(4) ينظر: المغني .)511١/17(‏ (0) ينظر: المغني (1/ .)511١‏ 
() ينظر: بدائع الصنائع (۲۸۹/۲). (0) ينظر: عقد الجواهر الثمينة (؟457/5). 


(۸) ما بين المعقوفتين ساقط من () و (ب)» والمثبت من (ت) و(ث). 

(0) ينظر: التهذيب في اختصار المدونة .)75١١7/5(‏ الذخيرة /٤(‏ ۳۷۳). مواهب الجليل 
.)26١07 /9(‏ 

.)65 /٥( الإشراف‎ :رظني)١١(‎ .)۲۲٤ /٥( الوسيط‎ :رظني)١(‎ 

(۱۳) ينظر: منهاج الطالبين (518/1). 


الم 


وفي قول: لا إجبار» ومن سلم يجبر صاحبه» والأظهر: يجبران» فيؤمر 
وة غنيك غدل تومن ببالتمكين .قاذ سلجت أغطاها العدل”” , 

وفي المغني: يجبر الزوج على الصداق أوّلا؛ لأن في إلزام تسليم 
نفسها خطر إتلاف البضع» والامتناع عن دفع الصداق» فلا يمكن الرجوع في 
البضع . 

بخلاف تسليم المهر ألا فإنه يمكن استردادهء ولآن العادة تأخر تسليم 
المرأة عن قبض العقد"› والمعروف كالمشروط» ولا تمتنع في المؤجل» وإن 
حل قبل تسليم نفسها لم يكن لها منع [نفسها)“ فلو مكثت ولم يطأها 
اعفد ع ب 

وعندنا: الخلوة دخول. فلها. أن تمنع نفسها عند أبي حنيفة . خلاقًا 
لهماء كما في الوطء'" . 

ولو سلم فامتنعت من غير عذر استردء إن قلنا يجبر؛ ذكره في 
الوا 

وفي المحيط”"': لا يشترط إحضار الزوجة لقبض الأب صداقهاء وعند 
بي يوسف وزفر: يشترط . 

وفي الذخيرة” '“: هذا قول علمائنا الثلاثة» وعند زفر: ‏ وهو قول أبي 
وت الا لط اخضار ها 


وفي المرغيناني": لا يشترط الإحضار في حق الأب إذا أراد قبض 


( ر السا (۲) ينظر: المغني (17/ .)٠٠١‏ 

(۳) فى (ث): «عن قبض الصداق». 

RR ED NN EE 140‏ ا 

(5) في () و(ت): «منعت». (5) ينظر: المغني (۷/ 779 - .)۲١١‏ 
(۷) ينظر: بدائع الصنائع (۲/ ۲۸۹). (۸) ينظر: منهاج الطالبين (۲۱۸/۱). 
() ينظر: المحيط الرضويء» لوح رقم (519). 

.)١54ص(‎ »)۸۲( ينظر: الذخيرة البرهانية» لوح‎ )٠١( 

.)۲٠۸( ينظر: الفتاوى الظهيرية‎ )١١( .)٠١ /۳( ينظر: المحيط البرهاني‎ )1١( 


aE‏ الغاية في شرح الهداية 
مهرهاء ولم يحك خلاقاء فيما إذا كان الدخول برضاها"'» حتى لو" كانت 
مكرهة أو صبية أو مجنونة لا يسقط حقها في الحبس بالاتفاق. 

وَعلى هذا اا النفقة و الما فز ها كر : 

قال في جوامع الفقه”*': إلا إذا خرجت خروجًا فاحشسًا. 

وفي المحيط والذخيرة"'': كان أبو القاسم الصفار يفتي بقول أبي 
حنيفة بمنع سفره بهاء وبقولهما: في عدم منع نفسهاء واستحسن ذلك بعض 
ات 

لهما ولمن قال بقولهما: أن المعقود عليه صار مسلَّمًا إليه بالوطأة 
الواحدة وبالخلوة الصحيحة» ولهذا يتأكد“ بإحداهما كمال المهرء فلم يبق 
لها حق الحبس”» كالبائع [1407/ث] إذا سلم المبيع قبل قبض الثمن . 

وفي الذخيرة”''': قالت: خلا بي فلم أمكنه من نفسي حتى أقبض 
مهري» فالقول قولهاء ولا تقام الخلوة فيها مكان الوطء"'''. 

وفي ملتقى البحار: جعل الخلوة كالوطء على الخلاف. 

وله: أنها منعت منه ما قابل البدل؛ لأن كل وطأة تصرف في البضع 
المحترم ذي الخطرء فلا تخلى عن العوض؛ إظهارًا لخطره» والتأكد بالوطأة 
الواحدة؛ لجهالة""'' ما وراءها؛ إذ المجهول لا يزاحم المعلوم» ثم إذا 
وعدت ارىئ ضارت محلومة 6. فتتحقى الود اة اة فيضي فقا نلا يما 


)١(‏ فى (ث): «قوله: والخلاف فما إذا كان الدخول برضاها). 

(۳) فى (أ): (إذا». 

(۳) ينظر: الفتاوى الظهيرية (۷٠۲)ء‏ المنبع (070). 

.)51/4( ينظر: المحيط الرضوي» لوح‎ )5( .)١10( ينظر: جوامع الفقه» لوح‎ )٤( 
.)١15١4ص(‎ »)85( ينظر: الذخيرة البرهانية لوح‎ )0( 

(۷) ينظر: المحيط البرهانى (7/ .)٠٠١‏ (۸) فى () و(ب) هو: «تأكد). 

١ ۰ الچ‎ :)1( 0 

OD OD 

(1) ينظر : المحيط: البرهاني )١١( .)٥١/۳(‏ في () و(ب) هو: «بجهالة». 


بعدها أيضًاء كالعبد إذا جنى جناية يدفع بها کله فإذا جنى أخرى وأخرى 
يدفع بالكل . 

وكذا الحر إذا قتل عمدًا يُقتل بهء فإن قتل آخر يُقتل بهما”''. 

قلت : على تعليل أبي حنيفة إشكال» وهو: أنه قال: إذا وجدت أخرى 
تحققت المزاحمة» وصار المهر مقابلا بالكل؛ ومفهوم هذا الكلام: أن قبل 
وجودها لا مقابلة» فينبغي ألا يكون لها منع نفسها قبلها بعدما سلمت نفسها 
وتحققت المقابلة بالوطأة التي وجدت» وهذا لأنها قد رضيت بترك منع نفسها 
بالنظر إلى الوطأة التي حصلت برضاها؛”'' وسقط منعها نفسها في حق بعض 
المهر الذي بإزائها' ٠"‏ فكيف تمنع نفسها حينظٍ.حتى تستوفي جميع مهرها بعد 
سقوط حقها في بعضه. 

ويجاب عن ذلك: أنه لو وطأها مرارًا وهي مكرهة» أو صبية» أو 
مجنونة ثم زال [98١/أ]‏ ذلك» فلها أن تمنع نفسها حتى تأخذ جميع المهر» 
وإن كان بعضه بإزاء ما تقدم من الوطآت. 

وإذا أوفاها+مهرعنا لها جيك شا لقوله تعالى : ا که ن حك 
سكشر [الطلاق: 7]» وهو قول الأئمة الثلاثة وأصحابهم . 

[وفي المحيط”*' والذخيرة” : كان أبو القاسم الصفار يفتي بقول أبي 
حنيفة في السفر» وبقولهما في منع نفسهاء يعني الدخول إذا لم تقبض مهرهاء. 
واستحسن بعض مشايخنا قوله]”'' . 

قلت: هو إحداث قول ثالث» وهو خرق للإجماع غير جائز في 
الأصول» على المختارء لكن يتبع الدليل لا القائل» كالحكم بشهادة رجل 


.)73١5/8( المغنى‎ ».)5١9/5( هذا عند المالكية والحنابلة» ينظر: مواهب الجليل‎ )١( 
٠ (؟) بعده في (أ) و(ب): الأنها قد رضيت»» ويظهر أنها مكررة.‎ 

(۳) بعده في (ت): «فكيف تمنع نفسها في حق بعض المهر الذي بإزائها». ولا معنى لها. 
(4) ينظر: المحيط الرضوي» لوح (474). 

(6) الذخيرة البرهانية» لوح »)۸٥(‏ (ص٤١٠).‏ 

(0) ما بين المعقوفتين» يلاحظ أنها مكررة» وقد سبقت قريبًا. 


CE _‏ الغاية في شرح الهداية 


وامرأتين بالنكاح على الغائب”'» ذكر ذلك في كتاب السير من الجامء“ 

وقيل: لا يخرجها إلى بلد غير بلدها إلا برضاها؛ لأن الغريبة تؤذى إذا 
لم تكن فيها عشيرتها وأهلهاء واختاره أبو الليث”" . 

وفي المحيط””*': المختار لمشايخنا ألا يخرجها من بلدها. 

وجواز النقل ظاهر الرواية؛ ذكره المرغينانى“ 

وقال صاحب ملتقى البحار: وأفتِي أنا بأنه يتمكن من نقلها إذا أوفاها 
المعجل والمؤجل وكان مأموناء ولا يتمكن منه إذا أوفاها المعجل د 
المؤجل؛ لأنها لا ترضى بالتأجيل إذا أخرجها إلى بلاد الغربة؛ لعلمها بأن 
الغريبة تؤذى» انتهى كلامه. 

وهو إحداث قول ثالث. 

وفي قرى المصر القريبة لا تتحقق الغربة؛ والله تعالى أعلم. 

فروع : 

كان عمر بن الخطاب وليه لا يجيز النكاح في سنة المجاعة» وأجازه 
عامة الناس. 

وفي الجواهر"؟: كان مالك وأصحابه يكرهون أن يكون شيء من المهر 
مؤجلًا . 

وذكر ابن المواز عن ابن القاسم: التأخير إلى السنتين والأربع. 

وعن ابن وهب: إلى سنة . 

وعنه: لا يفسخ النكاح إلا أن يكون الأجل إلى أكثر من عشرين سنة. 

وعن ابن القاسم: يفسخ”" إلى الأربعين فما فوقها. 


. 2709 /۳( ينظر: المحيط البرهاني (8/ 2075 الفتاوى الهندية‎ )١( 

6 ليس هو في الجامع». بل هو في الشين الك نظن : : شرح الس الك 171/5 
(۳) ينظر: الفتاوى الظهيرية 2235١8 7١1(‏ تبيين الحقائق .)٠١١/۲(‏ المنبع .)٥١١(‏ 
)٤(‏ ينظر: المحيط الرضوي لوح رقم .)٤۷۹(‏ 

(0) ينظر: الفتاوى الظهيرية .)7١١/(‏ 

() ينظر: عقد الجواهر الثمينة .)٠٠٤/۲(‏ (۷) في (): «لا يفسخ». 


لمر /139] 


وغه : إنما يفسخ إلى الخمسين والستين'". 

وقال عبد الملك: وقل درق ي أصيغ أنه شهد ابن وهب وابن القاسم 
نذاكوا لحف ل وکا را هال کا وونها ود 
جاوز ذلك فمفسوخ › فقال له ابن القاسم: وأنا معك على هذاء فأقام ابن 
فيما فوق ذلك» قال: أصبغ وبه آخذ. 

وهذه الأقوال لا دليل عليها من كتاب CDT‏ قول صا ولا 
قياس . 

E ومو‎ 5 Bs 

ی خزانة الاكمل. وجوامع الفقه. والمرغيناني . تزوجها على 
حجة » أو على أن يحججهاء فلها قيمة حجة وسط› وهى الحج على الراحلة؛ 
لأن أعلاها العمّاري”*' وأدناها الحج ماشيّاء ذكرها في الزيادات”'' . 

وقال النخعي» والأوزاعي» والثوري» وأبو عبيد: يجوز إصداق 
الح 

وقال مالك في الجواهر”*": يجب فيه مهر المثل إلا أن يكون معه مال. 

وقال الشافعى وابن حنبل: التسمية فاسدة؛ لأن الحملان مجهول لا 
و .. (4) )٠١(‏ 
يوقف ' على حقيقته . 


)١(‏ في () و(ب): «خمسين وإلى ستين». 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ» والمثبت من الجواهر .)٠٠٤/۲(‏ 

(۳) في (ت) و(ث) هو: لصاحب). 

(4:) ينظر: خزانة الأكمل» لوح (2187» الفتاوى الظهيرية .)١99(‏ 

)٥(‏ العمّاري: : بفتح العين وتشديد الميم والياء» وهو مركب صغير على هيئة مهد الصبي 
أو قريب منه. ينظر: المجموع شرح المهذب (۲۳۲/۳)» تهذيب الأسماء واللغات 
(55/5). 

(0) ينظر: شرح الزيادات لقاضي خان (157/5). 

(۷) ينظر: المغني .)5١17/17(‏ 

(۸) ينظر: عقد الجواهر الثمينة .)٠١١/5(‏ (9) فى (): «يتوقف». 

.)7754 /۲( ينظر: المغني (717/7): المعاني البديعة في اختلاف أهل الشريعة‎ )٠١( 


DS‏ ل ا 1 رد ار عع ك ل 


قلنا: هذا باطل؛ فإن الإجماع على جواز الاستئجار على حمل الحجاج 
وأزوادهم إلى مكة من جميع بلاد الإسلام, وإيجار”'“ الدواب للركوب 
والحمل إلى كل مسافة معلومة. 

إلا أن الحج ليس بمالٍ. 

والحاصل لها ثواب الحجء فلا يصلح عوضًا وصداقا"» فتجب قيمته» 
وإن لم يكن مالّاء كالاعتياض عن القصاص والطلاق""؛ والله أعلم. 


© © © 


)١(‏ فى () و(ب) هو: «اتخاذ). 

(؟) ينظر: بدائع الصنائع (۲۷۷/۲). 

(۳) يصح الاعتياض عن القصاص والطلاق. ينظر: المبسوط »)١١/۲١(‏ الهداية (؟/ 
5©) الجوهرة النيرة »)۳۱۸/١(‏ فتح القدير .)5١5/5(‏ 


فصل في نكاح السمعة والرياء EET‏ 


| فصل في نكاح السمعة والرياء | 


في المحيط”''' والمفيد والذخيرة: عقدا النكاح في السر على مائة ثم 
أظهراه في العلانية على مائتين» لم يلزم العلانية؛ لأن نكاح /١58[‏ ث] السر قد 
تم ولزمء فلا يتغير بإظهار غيره؛ لأن النكاح الصحيح اللازم لا يتغير"". 

وفي المفيد: اتفقا في السر على النكاح رياء وسمعة» ثم عقدا نكاحًا 
صحيبًا”*' جاز النكاح؛ لأن الهزل لا يبطله» بخلاف البيع . 

ولو جعلا السمعة في المهرء فاتفقا في السر على مائة درهم» وأظهرا 
النكاح بمائتين» لمر نه الام اد ل لم يقولا في السر: 
نظهر النكاح بمائتين» مائة منهما سمعة» فتكون هذه المائة زيادة في المهر. 

حتى لو قالا: مائة منهما سمعة, فالمهر مائة؛ لأن الهزل يدخل في 
المهر دون النكاح . 

وإن أظهرا النكاح بمائة دينار يجب فيه مهر المثل؛ لإعراضهما عن 
المذكور في السرء والمذكور في العلانية لم يصح؛ لدخول الهزل فيه» فخلا 
عون ا لحي 

وفي المحيط"'': لو اتفقا في السر على مائة دينار» وتزوجها في العلانية 


.)585( ينظر: المحيط الرضوي» لوح‎ )١( 

(۲) ينظر: الذخيرة البرهانية» لوح .)٠١١  ١5١5ص( »)۸٥(‏ 

(۳) ينظر: المحيط البرهاني (۹۸/۳). 

(4:) بعده زيادة في (أ) و(ب): «لا يتغير وفي المفيد اتفقا في السر على النكاح رياء 
وسمعة ثم عقدا نكاحًا صحيحًا) . 

(5) قال المرغيناني: عن أبي حنيفة روايتان: في رواية: المهر علانية ولا معتبر بما تواضعا 
في السرء المهر مائة وهو قولهما وهو الأصح. ينظر: الفتاوى الظهيرية (570). 

(50) ينظر: المحيط الرضوي» لوح (585). 


يقير" سين لمن كل ا 

ففي وجه: وهو ما إذا تزوجها في العلانية على ألا مهر لهاء فينعقد 
بالمسمى في السرء وهو مائة دينار؛ لأنه لم يوجد منهما ما يوجب الإعراض 
عن المسمى في السر؛ إذ مهر المثل ليس بمذكور في العلانية» فكان المذكور 
في السر مذكورًا في العلانية . 

وفي وجهين غير الأول» وهما: أن يتزوجها في العلانية ]/٠۹۹[‏ على ألا 
تكون الدنانير مهرًا أو يسكت عن ذكر المهرء فيجب مهر المثل فيهما؛ لأنه 
لما نفى الدنانير لم يكن المذكور في السر مهرّاء فيجب مهر المثل. 

وكذا لما سكت ولم ينف المهر» كان مهر المثل مذكورًا بمقتضى 
النكاح؛ لأنه”" البدل الأصلي فيه» بخلاف الوجه الأول» فإن المهر فيه 
منفي» فلم يكن مذكورًا لغةء فبقي المذكور وهو المهر المسمى في السر"". 

وفي الذخيرة”*': إن تواضعا على مهر في السرء وعقدا في العلانية على 
أكثر منه من جنسه» وأشهدا على أن المهر هو المسمى في السرء والزيادة 
عة أو كضادقا عل ذلك فالمهر .مهو السر: 

فإن ادعى الزوج المواضعة في السر على ألف». وأنكرت المرأة ذلك» 
فالمهر هو المسمى في العقدء والقول قول المرأة» إلا أن تقوم البينة له . 

وذكر ابن سماعة في نوادره عن مُحمّد: أن الزوج لو أشهد على نفسه 
في السر أن المهر الذي يريد أن يتزوج عليه آلف» ثم أشهد من الغد بألفين؛ 
قال أبو حنيفة: المهر ألفان. وقال أبو يوسف: إن قال الشهود: أشهدنا في 
السر على ألف وأن الألفين سمعة»ء فالمهر ألف. 


)١(‏ في () و(ب): (يصيرا. (۲) في (أ) و(ب): «لأن». 

(۳) ينظر : المحيط الرضوي› لوح .(A)‏ 

.)١590ص(‎ )۸٥( ينظر: الذخيرة البرهانية» لوح‎ )٤( 

)0( ينظر: المحيط البرهاني (۳/ 47( الذخيرة البرهانية. لوح «(A0)‏ (ص66١).‏ 
الفتاوى الظهيرية .)۲۳١(‏ 

(٦)‏ في () و(ب): (إذا). 


فصل في نكاح السمعة والرياء چچ 
ااا اخ حب ب تت تت 


وهو خلاف ما حكي عن أبي حنيفة في الأصل"'' . 

وإن كان مهر العلانية من خلاف جنس مهر السرء ولم يتفقا على 
المواضعة» فالمهر هو المسمى في العقدء وإن اتفقا على المواضعة ينعقد 
الكاع يدهن الم 

وفي كتاب الإكراه: اتفق الزوج والمرأة في السر على أن المهر دنانير» 
وتزوجها في العلانية على ألا مهر لهاء كان مهرها الدنانير المتفق عليها في 
ا 

وهو أحد الوجوه الثلاثة؛ وقد ذكرناها. 

وإن تعاقدا في السر على مهرء ثم أقرا في العلانية بأكثر منه : 

فإن اتفقا على أن الزيادة في العلانية سمعة» فالمهر مهر السر. 

وإن لم يُشهد بأن الزيادة في العلانية سمعة؛ فقد ذكر شمس الأئمة 
السرخسي”*" على قول أبى ختيفة: المهر مهن العلانية» ويكون زيادة فى 
المهرء وعلى قولهما: مهر العلانية””' ويكون زيادة على الأول وإن لم يكن من 
جنكسهة غين :أن ذلك إذا كان من حلاف نة کون الكل رباد عاي 
الول 

وذكر ابن سماعة عن محمد عن أبي حنيفة وأبي يوسف في هذه 
الضورة؟ أن الاه فيو الأول واا اكول اد اال أن الاو أن 


/۷( ينظر: المحيط البرهاني (۳/ ۷٩)ء الذخيرة البرهانية» لوح (85)» وفي الأصل‎ )١( 
لو قال : أتزوج فلانة على ألف درهم وتسمع بألفين» والمهر ألف درهمء‎ 2١ 
فقال الولي: نعم أفعل» فتزوجها علانية على ألفين» كان النكاح جائرَّاء والصداق‎ 
ألف درهمء إذا قامت البينة على ما كانا قالا في السر.‎ 

(۲) ينظر: المحيط البرهاني (۳/ 2291 الذخيرة البرهانية» لوح »)۸٥(‏ (ص١١٠).‏ 

(۳) ينظر: الذخيرة البرهانية» لوح (85)» (ص9١١)‏ الفتاوى الهندية .)60١/0(‏ 

.)817/0( ينظر: المبسوط‎ )٤( 

(5) في (ث): «مهر السر الأول» وفي شرح الطحاوي: على قول أبي يوسف المهر هو 
الأول» وعلى قولهما: مهر العلانية يكون زيادة على الأول». 

(7) ينظر: المحيط البرهاني (۳/ /91)» الذخيرة البرهانية» لوح (85)» (ص١١٠٠).‏ 


[VY] 0‏ الغاية في شرح الهداية 


عدار 
موت و 

وذكر شيخ الإسلام: أنهما إذا تعاقدا في السر بألف وأظهرا في العلانية 
خلافه» ثم قال الزوج: ما أقررت به في العلانية هزل» وقالت: جذء فالقول 
قول المرأة» والمهر مهر العلانية» إلا أن يقيم الزوج البينة على دعواه'" . 

وفي المحيط”": إن عقدا في السر على مهر ثم عقدا في العلانية على 
مهر أكثر من الأول» فإن اتفقا على هزل الثاني» فالمهر مهر السرء وإن لم 
يتفقا على ذلك ولم تقم به البينة» فالمهر مهر العلانية؛ قال: ذكره الحاكم 
الجليل في مختصره”“ . 

وفيه: مسائل السمعة أقسام : 

القسم الأول: تواضعا"'' في السر على إظهار النكاح رياء وسمعةء 
وأظهراه بشرائطه صح؛ لأنه لا يؤثر فيه الهزل . 

والقسم الثاني: تواضعا عليه في السر ولم يظهراه بشروطه» لم يكن 
بينهما نكاح؛ لأن الإقرار إخبار فلا يصح مع" الهزل» بخلاف إنشاء النكاح 
به» ومثله الإكراه فيهما . 

القسم الثالث: إن تواضعا في السر على مهر ثم تعاقدا في العلانية على 
زيادة على مهر السر من جنسه»ء فعن أبي حنيفة روايتان: 

في رواية: المهر مهر العلانية بالزيادة؛ إذ“ المهر تابع للنكاح» فلا 
يؤثر فيه الهزل . 

وفي رواية عنه: المهر هو الأقل» وهو مهر السر. وهو قولهما. 

وهو الأصح؛ لاتفاقهما على الهزل بالمائة. 


)١(‏ ينظر: المصدر السابق. 

(۲) ينظر: المحيط البرهاني (۳/ 4۷)ء الذخيرة البرهانية» لوح »)۸٥(‏ (ص59١).‏ 
(6) ينظر: المحيط الرضوي» لوح (585). (5) ينظر: المبسوط (817/5). 
(0) ينظر: المحيط الرضوي (585). (5) في () و(ب): «توافقا». 
(۷) في () و(ب): «مهرا. (۸) في (أ) و(ب): «و). 


ححصم 


١‏ فم نكاسم | ة وال باء 
فصل في كل oem‏ وار ۷۴ 


فة 


وإن كان مهر [۹٤۲/ث]‏ العلانية من جنس آخر وهو مائة دينار» فعنه 
روايتان: 

في رواية: لها مهر العلانية ‏ مائة دينار -. 

وفي رواية: مهر المثل» وهو الأصح؛ لأن مهر السر لم يذكر في 
العلانية» وما ذكر في العلانية لم يثبت للهزل به" . 

وفي الطلاق» والعتاق» والصلح عن دم العمدء إن أشهدا أن ما في 
العلانية هزل» فالبدل ما في السر. 

وإن لم يشهدا؛ قيل: البدل ما في العلانية؛ وقيل: ما في السر؛ وهو 
الأصح؛ لأن الزيادة لم تصح هنا؛ لأنها وجدت بعد هلاك المعقود عليه؛ إذ 
مال الزوج والمولى قد سقط بالطلاق والإعتاق”" . 

وفي المغني”**: تزوج سرًا على مهرء ثم تزوجها علانية بمهر آخرء أخذ 
المتقدم» وهو قول الأوزاعي. وشريح» والحسن» والزهري» والحكم» 
5300000 ا 0000 ا yT‏ 

وعن الشعبي» وأبي قلابة"'» وابن أبي ليلى» والثوري» وظاهر قول ابن 
حنبل : ا 0 


)١(‏ ينظر جميع ما تقدم في: المحيط الرضوي» (587)» وينظر أيضًا : بدائع الصنائع (؟/ 
85 -/87١؟).‏ 

(۲) ينظر: الفتاوى الهندية (6/ .)6١‏ 

O 4 زا‎ DN OD 

(4) ينظر: المغنى (701/7 - 557). 1 

SNe EOE لعن ندا نيما ب‎ E la © 
.)59/6( 

(5) ينظر: المدونة (5/87/75١)»ء‏ الذخيرة (5/ 365). 

(۷) ينظر: الإشراف (59/6). 

(۸) اختلف قول الشافعى فى هذه المسألة» فقال مرة: المهر مهر السرء وقال مرة: المهر 
فين الغلاب ينظر: الحاو الكيير 458/43)) الات زو عب8). 

(9) كذا في جميع النسخ» وفي المغني )۲٦۱/۷(‏ والإشراف (59/0): «وأبي ع 

(۱۰) ينظر: المغني (۷/ .)۲٦۱‏ 


قوله: لوَمَنْ تروچ اه مره تم اخْتلَمَا في المَهْرِء فَالقَوْلُ قول المَرَأةٍ إلى مَهْرِ 
مثلهًاء وَالقَوُلُ ]1/۰۰[ فول الرّوْجء فِيْمَا راد على مَهر المثل . 


وَِنْ طلقا قَبْلَ الدُحُولٍ بهاء ٠‏ اقول قَوْلَهُ نِئ نِضْف المَهْرِء وَهَذَا عِنْدَ د أبئْ 
حَنِيِفَةَ وَمُحَمَّلِ وَقَال ابو و الول قوله قبل الطَّلَاقِ وَبَعَدَه ٠‏ إلا أن َأَتِيَ 
ت تیل “٠)‏ 

وفي البدائع والوبري وغيرهما: إلا أن يأتي بشيءِ مستنكر جا . 

(0. : 

وچ الس قولان 3 


أخينهما: ها لا يععارفههرا لياء لأنه مسشكر عرفا 4 قال صاحت 
الكتاب”““ وصاحب البدائع : هو | 

وفي المحيط"'' وقاضي خان : هذا أصح”. 

وهذا القول محكي عن أبي الخ" ''. ذكره في البدائه””' 

والقول الثاني : أن يكون أقل من عشرة دراهم» وهذا التفسير مروي عن 
أبي يوسف؛ لأنه مستنكر شرعًا"'. 

قال الوبري: هذا أشبه بالصواب؛ لأنه ذكر في كتاب الرجوع عن 
الشهادات: لو قال الزوج: تزوجتك على مائة درهم» وقالت: تزوجتني بألف. 


.)5١57/1١( ينظر: الهداية‎ )١( 

(۲) ينظر: بدائع الصنائع .)٠٠١/۲(‏ وينظر أيضًا: المبسوط (55/5)» المحيط البرهاني 
.)٠١: /9(‏ 

(۳) المبسوط »)٦٦/٥(‏ بدائع الصنائع (۲/ .)۰١‏ المحيط البرهاني (5/ 5 .)٠١‏ 

.)3١75/1١( المراد بصاحب الكتاب هنا: المرغيناني في الهداية‎ )٤( 

(5) ينظر: بدائع الصنائع (9/ 0700 . 

() ينظر: المحيط الرضوي» لوح (585). 

(۷) ينظر: شرح الجامع الصغير لقاضي خان (61910). 

.)۱۹۳ /٥( البناية شرح الهداية‎ (A) 

(9) هو: أبو الحسن الكرخي. ينظر: البناية شرح الهداية (5/ 191). 

.)197/0( بدائع الصنائع (۲/ 00705 وينظر أيضًا: البناية شرح الهداية‎ e 

(1) ينظر : المبسوط »)٦٦/١(‏ بدائع الصنائع (۲/ .)٠٠٠١‏ المحيط البرهاني .)٠١٤/۳(‏ 


فصل في نكاح السمعة والرياء ان كك 


وهو مهر مثلهاء وشهدوا للزوج» وحكم به» ثم رجع الشهود» ضمنوا تسع 
مائة للمرأة مهر مثلهاء. عندهماء وغند اي يوسف: لا ضمان على الشهود؛ 
لآنه لولا شهادتهم كان القول قول الزوج مع يمينه» ولم تجعل المائة 
مستنكرًاء مع أن مهر مثلها ألف» وجّعل القول قول الزوج» ولم يوجب 
الضمان على الشهود. 

وى یی کار "دقن ی السك عن أبن ر رون 

إحداهما: ما دون العشر» والثانية: ما لا يتزوج على مثله . 

يدل على الثانية: ما قال في المتبايعين إذا اختلفا بعد هلاك السلعة» أو 
بعد ما زاد زيادة متصلة» أن القول قول المشتري» حيث يتعذر الفسخ» إلا أن 
يأتي بشيء فشتكن فلا انه أراة كه هذا ل غا دون الغشرة: 

وفي الوبري: قال أبو حنيفة ككَْنْهُ: القول قول المرأة إلى تمام مهر 
مثلهاء والقول قول الزوج في إنكار ما زاد على مهر المثل . 

فإن كان مهر مثلها ألفين أو أكثرء فالقول قولها مع يمينها بالله ما رضيت 
بألف» فإن حلفت أخذت الألفين» وإن نكلت أخذت الألف؛ لإقرارها به 
وهو الذي اعترف الزوج به» وإن كان مهر مثلها ألمًا أو أقل. أخذت ما قاله 
الزوج مع يمينه بالله ما تزوجتها بألفين» هذا إن حلف» وإن نكل أعطاها 
الو لاقو ارو" ت 

قال أبو بكر بن المنذر في الإشراف”*': في هذه المسألة أقوال ثمانية 
لأهل العلم : 

القول الأول: قول أبي حنيفة» ومُحمّد» كما ذكرته . وهو قول 
العييوة و اع وها راي عميد دكن فى الي و ال 


)١(‏ فى (): «عن). 

(؟) ينظر: شرح الجامع الصغير لقاضي خان (340). 

(۳) فى () و(ب): «لإقرارها». (5):.ينظرة ا لشاف 86/67 ۷ 6). 
 )6(‏ أي؟ أن القول قول المرأة'ما ل تجاوز ضداق مفلها: ينظر: الإشراف :)٠١/٥(‏ 
ا 


دسم الغاية فى شرح الهداية 
ااا ا لا نت .هر الها 
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والقول الثاني : قول أبي يوسف كما تقدم ". 
والقول الثالث: القول قول الزوج مع يمينه مطلقاء وبه قال الشعبي» 
أبي ليلى» وابن شبرمة» وأبو ثور» ورواية عن ابن حنبإ *“. 
E 1 5‏ م 5 CDS ers‏ 
والقول الرابع : لها مهر المثل› وهو قول الثوري» والشافعي ١‏ 1 
قال في المنهاج”'"": يتحالفان» ثم يفسخ المهرء ويجب مهر المثل. 
وفي البسيط“: لو كان ما تدعيه الزوجة أقل من مهر المثل» رجع إلى 


مهر المثل عند الفسخ بالتحالف. 
وقال ابن خيران9' من الشافعية: ليس لها إلا ما ادعته. 
قال: وهو بعيد”'''. 


قلت: بل هو الحق؛ لأنها تنكر الزيادة» وقد اعترفت بإسقاطهاء فكيف 


يُقضى لها بما تنفيه وبما لا يكون حمًّا عندها . 


والقول الخامس : القول قول الخراة: وللزوج الخيار إن فنا أعغطاها عا 


ندعيه» وإلا تحالفا ويمسخ النكاح فبل الدخول ولا شىء لهاء وبعذه د 
يمسخ »› والقول قول الزوج› وهو قول ا 


(۱) 
(۳) 


6 
(7) 
(۸) 
0 


ينظر : المصدر السابق. (۲) في () و(ب): «أحمد». 


وهو أن القول قول الزوج في المهرء إن طلق أو لم يطلق» إلا أن يجيء من ذلك 
بشيء قليل» فلا يصدق الزوج. ينظر: الإشراف .)١٠/١(‏ 

ينظر: المغني (۷/ ۲۳۳). (5) في (أ) و(ب): «أحمد». 

ينظر: منهاج الطالبين .)517/١(‏ (۷) ينظر: منهاج الطالبين (۲۲۲/۱). 
ينظر: البسيط (/08). 

الحسين بن صالح بن خيران» أبو علي» الفقيه الشافعي» من جلة فقهاء الشافعية 
المتورعين الأفاضل» أحد أئمة المذهب وأصحاب الوجوه» من مصنفاته: كتاب 
اللطيف فى الفقه» (ت٠۳۲ها).‏ ترجمته فى: طبقات الفقهاء »)٠١١١/١(‏ طبقات 
الشافعية الكبرى (۲۷۱/۳)» طبقات الشافعيين (۱۹۹/۱). 


(١٠)القائل‏ هنا: الغزالي في البسيط (08/8). 
)١١(‏ ينظر: عقد الجواهر الثمينة (7/ .)١7‏ 


وفي الجواهر''': قبل البناء تحالفا وتفاسخاء كالبيع» وبعد الدخول 
القول قول الزوج؛ لأنه بمنزلة الفوات عنده» كفوات المبيع . 

والقول السادس: إن كان مهرها عشرة آلاف» فالقول قولها في الألفين؛ 
إذ أباحت فرجها به؛ قال : وهو قول ابن حنبل “° . 

والقول السابع: لها مهر مثل نسائهاء لا ينقص من الألف» وإن كان 
أكثر ن ذلك ل .يزد على الالفين» وهو فول فاد ارفا 

والقول الثامن: القول قولهاء ما لم يجاوز مهر مثلها"» وهو قول بعض 
السلف . 

لأبي يوسف: أن الزوجة تدعي زيادة» والزوج منكرهاء والقول قول 
المنكر مع يمينه» كسائر الدعاوى» ولأن الأصل براءة الذمة» إلا إذا كذبه 
الظاهرء وهو كالخارج مع صاحب اليد؛ لأن اليد دليل ظاهر لصاحبهاء ولأن 
تقوم منافع البضع ضروري» فمتى أمكن إيجاب شيء يصح التسمية به» لا 
يصار إلى مهر المثل» وهو قيمة المنافع للبضع . 

فصار كالخلع» والعتق» والصلح عن دم العمد على مالٍ» وكالإجارة» 
فإنه لا يحكم فيها أجرة المثل؛ ذكره في البدائع”"". 

ولهما: أن القول في الدعاوى قول من يشهد له الظاهرء والظاهر هاهنا 
يشهد لمن يوافق قوله مهر المثل؛ إذ هو المَوجَبٍ الأصلي في باب النكاح؛ 
وهذا لأن البضع في حال الدخول متقوم» ومنافعه ملحقة بالأعيان» فصار 
كالصباغ وصاحب الثوب إذا اختلفا في الأجرة يحكم الصبغ. كذا هناء وإذا 
لم يشهد الصبغ لواحد منهما تحالفا ويبدأ بيمين صاحب الثوب» فإذا حلفا 
يغرم صاحب الثوب ما زاد الصبغ في ثوبه. 


.)١77 /7( ينظر: عقد الجواهر الثمينة‎ )١( 

(۲) القائل هنا هو: ابن المنذر في الإشراف .)0١/0(‏ 

(۳) ينظر: الإشراف .)0١0/60(‏ (4:) في (أ) و(ب): «أحمد». 
(0) ينظر: الإشراف .)6١7/60(‏ 0) ينظر: الإشراف .)0١/65(‏ 
(۷) ينظر: بدائع الصنائع (؟/ 09٠6‏ . 


وفي البدائع”'': ولأن الزوج لا يرضى بالزيادة على مهر المثل» والمرأة 
وأوليائها لا يرضون بالنقص عنه» فكانت القسمة تقديرًا لمهر المثلء والحال 
شاهد لمن يشهد له مهر المثل . 

وكذا [١70/أ]‏ لو اختلفا بعد الفراق بعد الدخول. أو الخلوة الصحيحة› 
أو بعد موت أحدهماء بخلاف الخلع والعتق والصلح عن دم العمدء فإنه 
يجوز خلوها عن العوض» ولأن البضع غير متقوم عند الخروج"" . 

ويرد على مُحمّد كَُنْهُ: التزوج على أحد العبدين» فإنه أوجب فيه 
الأوكس الذي هو الأقل» ولم يحكم مهر المثل فيه» وهنا حكم فيه مهر 
ا 

وأبو حنيفة مرّ على أصله: في أن المَوجَب الأصلي مهر المثل . 

وكذا مر أبو يوسف على أصله: في أن المسمى أصلء ولا يصار إلى 
كيو اليكل إا علد عاد عندهما. 

ثم ذكر هنا“ أن بعد الطلاق قبل الدخول» القول قول الزوج في نصف 
المهرء وهو رواية الجامع الصغير”“ والأصل وذكر في الجامع الكبير: أنه 
يُحكم متعة مثلهاء وهو قياس قول أبي حنيفة» ومُحمّد؛ لأن المتعة بعد 
الطلاق قبل الدخول كمهر المثل قبله» فتحكم المتعة كمهر المثل . 

وجه التوفيق: أنه وضع المسألة في الأصل في الألف والألفين فلا فائدة 
في تحكيم المتعة؛ لأنها لا تبلغ خمسمائة عادة» ووضعها في الجامع الكبير 
في العشرة والمائة» ومتعة مثلها ثلاثون أو عشرون» فيفيد تحكمهاء والمذكور 
في الجامع الصغير”'' ساكت عن ذكر المقدار» فيحمل على ما هو المذكور في 


.)٠١١ /۲( ينظر: تبيين الحقائق‎ )۲( .)٠٠١/۲( ينظر: بدائع الصنائع‎ )١( 
.)۳۷۷ /۳( ينظر: الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (۱۸۲/۱)» فتح القدير‎ )۳( 
.)١95 /6( أي: محمّد في هذه المسألة. البناية شرح الهداية‎ )٤( 

(5) ينظر: الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير .)۱۸١ /١(‏ 

(5) ينظر: الأصل (۲۲۸/۷). (۷) في (1): «الكبير». 


فصل في نكاح السمعة والرياء FT‏ 


الأصلء أو على المتعارف بين الناس وهو أكثر من عشرة ومائة عادة. 

وقد ذكرنا المسألة قبل هذا بعللها. 

وفي المحيط'"'': لأن نصف مهر المثل”'' لا يكون في الطلاق قبل 
الدخول» فلا يمكن التحكيم به والمتعة لا تصلح حكمًا؛ فا 

ولو قال: تزوجتها على هذه الجارية» وقالت: على هذا على العبده 
سئي د انشواضياة اناعد نفب روالد 

والجارية كالألف والألفين» إلا في فصل واحد: وهو أن مهر المثل إذا 
كان مثل قيمة الأرفع أو أكثر فلها قيمته لا عينه”*'؛ لأن تمليك العين لا يكون 
إلا بالتراضي» ولم يتفقا عليه فوجب القضاء بالقيمة . 

وفي المفيد والمزيد: إلا فصلين: 

أحدهما: ذلك. 

والآخر: يجب متعة المثل في الطلاق قبل الدخول لا نصف القيمة» 
وفي الألف والألفين يجب نصف الألف. 

وفي قاضي خان : - في تحكيم المتعة ‏ وجه رواية الجامع: أن المتعة 
عند عدم المسمى بعد الطلاق كمهر المثل”"' . 

ووجه هذه الرواية ورواية الأصل: أن البضع عاد إليها سالمًا؛ 
ومقتضاه: أن لا يجب شيء. 

ووجوب نصف المسمى إنما غرف نصًا؛ بخلاف القياس» فيعمل 
بالقياس عند عدم النص السالم عن معارضته. 

وقيل: اختلف الوضع كما تقدم. 


.)197 /7( ينظر: المحيط الرضويء لوح (٤۸٤)ء البحر الرائق‎ )١( 

(۲) فى (): «المهر). 

OD E REE 

.)57١( ينظر: الفتاوى الظهيرية‎ )٤( 

.)189( ينظر: شرح الجامع الصغير لقاضي خان‎ )٥( 

(0) هنا في (ث) زيادة: «عدمه قبل الطلاق فيحكم المتعة كما تحكم مهر المثل». 
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ثم قال الكرخي : التحالف في الفصول الثلاثة؛ فيما إذا كان مهر مثلها 
ألفين أو أكثر شاهدًا لقولهاء وفيما إذا كان ألما أو أقل موافقًا لقولهء وفيما إذا 
كان الها وا 

قال في المبسوط"'؟: وهو الأصح. 

وقال في المحيط”'*: هو الصحيح. 

لأن ظهور مهر المثل عند عدم التسمية» وذلك إنما يكون بعد التحالف». 
فإن ما يدعيه كل واحد منهما من المسمى ينتفي بيمين صاحبه» فيبقى نكاحًا 
N an e‏ اعرف آنه لا ردس NN‏ 
الابتداء» وأصل النكاح» وإن كان لا يحتمل الفسخ بالتحالف» فالتسمية 
تحتمل الانتفاء» فيقدم التحالف لتنتفي التسمية ثم يحكم مهر المثل بعد ذلك؛ 
ااا ات ل 

وفي المحيط”*؟: لأن مهر المثل لا معتبر به مع وجود التسمية» فلا 
يسقط اعتبارها إلا بالتحالف؛ لآن عا لا يكون حجة على الغير. 

وفي البدائع”*': أن مهر المثل لا يثبت إلا بعد سقوط التسمية وذلك 
بالتحالف. 

وقال الشيخ أبو بكر الرازي: لا يتحالفان إلا في فصل واحدٍء وهو ما إذا 
لم يشهد مهر المثل لأحدهماء بأن كان ألما وخمسمائة. واختاره الجصاص""'' 

قال في البدائع» وقاضي خان“ : هو [٠١٠/ث]‏ الصحيح؛ لأن 


.)557/60( ينظر: المبسوط‎ )١( 

(0) ينظر: المحيط الرضوي» لوح رقم (585). 

(۳) ينظر: المبسوط (557/6). 

(9) ق ا ای لوت ر( 

(5) ينظر: بدائع الصنائع .)١١/۲(‏ (5) كذا في جميع النسخ. 


(۷( ينظر : بدائع الصنائع (۲/ ه6٠‏ ارت 76 ولم بذكو قوله: ((وهو الصحيح) وإنما كر 
التعليل فقطء والذي و اوهو الصحيح) هو فاضي خان. ينطرة : شرح الجامع 
الصغير لقاضي خان (185). 

(۸) ينظر: شرح الجامع الصغير لقاضي خان (185). 


ل ا 


الحاجة إلى التحالف فيما لم يشهد له الظاهرء فإذا شهد له الظاهر فلا حاجة 
إليه» وإنما وقعت الحاجة إليه فيما لم يشهد له الظاهر”"' . 

وفي قاضي خان" : تحكيم مهر المثل ليس لإيجاب مهر المثل هناء بل 
لمعرفة من يشهد له الظاهرء والأصل في الدعاوى أن يكون القول لمن يشهد 
له الظاهر مع يمينه» فلا حاجة إلى التحالف. 

وفي المفيد: أنكر الرازي قول الكرخي» وقال: القول قوله مع يمينه 
بدون حلف الآخرء وهو المذكور في الجامع الصغيرء ولأن التحالف إنما 
يصار إليه إذا لم يكن أحدهما أحق بالقبول» ولهذا كان القبول " في البيع لمن 
دع الات فون مغن شار افرط تياد لضا 

وإذا نكل الزوج عن اليمين لزمه ألفان تسمية؛ لأنه أقر بما ادعته 
الزوجة. 

اع عدلك: أنه يتحتم عليه دفع الدراهم. ولا نتير ها وبين دفع 
الدنانير» كما هو الحكم في مهر المثل. 

وإن حلف فلها الألف تسمية كما يدعي؛ وإن أقام بينة قبلت بينته؛ وإن 
أقامت الزوجة فبلت على الألفين تسمية؟ وان حلفت فلها ألفان»: آلف تسمية 
05. )0( 
وألف بحكم مهر المثل ". 

ويحير الزوج في الألف الذي اا بحكم مهر المثل : بين دفع الدراهم 
وق ادير م 

ولا يتخير فى الألف الأول؛ لأنه وجب باتفاقهما على التسمية» والآخر 
بحكم مهر المثل» لا باليمين؛ لأنها لنفي الحظ الذي يدعيه الزوج» والوجوب 


(۱) ينظر: شرح الجامع الصغير لقاضي خان (585). 

(۲) ينظر: شرح الجامع الصغير لقاضي خان (585 - 5817). 

(۳) في (ث): «يقول». (6) فى () و(ب) و(ث). هو: «البيان). 
(5) بدائع الصنائع (05/5)» الفتاوى الهندية .)۳٠۹/۱(‏ 

(5) ينظر: الفتاوى الهندية .)3١9/1١(‏ 
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بحكم مهر المثل؛ فإن أقامت البينة قضي لها بالألفين تسمية؛ وإن أقام قضي 
بالألف تسمية؛ وإن أقاما قضي ببينة الزوج؛ وهو الأصح؛ ذكره في المفيد . 

وفي [1١7/أ]‏ قاضي خان : وهو الصحيح» إذا كان مهر مثلها ألفين. 

وفي الكتاب: لم يحك خلافا"؛ لأنها أكثر إثبانًا لإثباتها الحط وبينتها 
تثبت التعيين في المسمى لا غير؛ لأن أصل الوجوب ثابت بحكم مهر المثل . 

وفي البدائع“: اختلف المشايخ فيه : 

قيل : بينتها أولى؛ لأنها تثبت زيادة ألف لم تكن ظاهرة بتصادقهماء وإن 
كانت ظاهرة بشهادة مهر ألمثل» لكن هذا الظاهر لا يكون حجة على الغير“› 
ألا ترى أنه لا يقضى به بدون اليمين أو البينة» وتصادقهما حجة بنفسه» 
فكانت بينتها هي المظهرة» أو أكثر إثباتا» فكان القضاء بها أولى. 

وقيل: بيّنته أولى؛ لأنها تثبت حط الألف الذي شهد به مهر المثلء 
وبينتها إنما تفيد التعيين. 

قلت : وسقوط اليمين» فكانت كبينة الخارج وصاحب اليد. 

وفي الذخيرة''': قال مُحمّد: المهر ألف. ولم يذكر مهر المثل . 

وذكر في المنتقى بعده بورقة ما يشبه خلافه» قال هشام: سألت محمّدًا 
عن امرأةٍ ادعت أنه تزوجها بالكوفة منذ سنة على ألفين» وأقامت بينة» وأقام 
الزوج أنه تزوجها بالبصرة منذ سنتين على ألف؛ قال: البينة بينة المرأة؛ قلت: 
إن کال ما ولد وک بم سعد وال وان كان ا ول 


.)٠۹/۱( الفتاوى الهندية‎ .)٠٦/۲( ينظر: بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) ينظر: شرح الجامع الصغير لقاضي خان (5817). 

(۳) قال المرغيناني: ولو كان الاختلاف في أصل المسمى يجب مهر المثل بالإجماع» 
الهداية (١1//ا١5).‏ 

() ينظر: بدائع الصنائع .)٠٠١/۲(‏ (5) في () و(ب): «ألفين». 

(5) ينظر: الذخيرة البرهانية» لوح (85)» (ص۷١٠).‏ 

(۷) ينظر أيضًا: المحيط البرهاني .)1١9/7(‏ 

(۸) ينظر: المصدر السابق» الذخيرة البرهانية» لوح (85). (ص67١).‏ 
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| 
۳ 

> 

> 
امسا 


وفي البدائع”'2 : ويبدأ بيمين الزوج؛ لوجهين: 

أحدهما: أنه أشد إنكارًا؛ لأنه ينكر قبل تسليم نفسها وبعده» والمرأة لا 
إنكار منها بعد التسليم. 

واخ اا 1ن سيق إنكا م الوا 6 ا عقيف له ا لذ وه 
منكرء ثم تسلم نفسهاء فهي تنكر استحقاق تسليم نفسها بعد قبض الألف› 
حتى تقبض الألف الآخرء فالزوج منكر عند مطالبتها قبل مطالبته بتسليم 

قال: ولا يفسخ النكاح بعد التحالف. خلافًا لابن أبي ليلى”'' . 

وغند مالك مدا بيمين المرأة كالبائع على المشهور”" . 

والجواب عن قول الكرخي: أنه يبقى نكاحًا بلا تسمية بالتحالف. 
فيكون موجبه مهر المثل» لا يستقيم؛ لأنه لو كان كذلك لخيّر** الزوج بين 
دفع الدراهم والدنانير» كما هو الحكم في مهر المثل» وقد ذكرنا””' أنه يجب 
عليه دراهم من غير تخيير» ويجبر عليها"''. 

وحكي عن القاضي من الحنابلة: أن اليمين لا تشرع في الأحوال كلها؛ 
لأنها دعوى النكاح؛ ذكره في المغني”" . 

وفي ال 0 كما تقدم. 

ومن الشافعية من قال: القول قوله مع يمينه؛ لأن الأصل عدم 
الخال وا 

وإن كان مهر مثلها ألفًا وخمسمائةء لم يقبل قول واحد منهماء 
وتحالفاء الزوج لنفي الزيادة» والمرأة لنفي الحط. 


.)١١/۲( ينظر: بدائع الصنائع‎ )0( .)٠١/۲( ينظر: بدائع الصنائع‎ )١( 
.)٤۹۲ /۲( ينظر: بلغة السالك لأقرب المسالك‎ )۳( 

)€( في () و(ب): (ايجبر) . )0( في ( ا SN OE‏ 

(5) ينظر: بدائع الصنائع »)۳٠٠/۲(‏ المنبع .)0٥۲۸(‏ 

(۷) ينظر: المغنى (۷/ 5 757). (۸) ينظر: البسيط (089). 

EC‏ الغزالى ف البصيظ زقازة): 
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وللقاضي أن يبدأ بالحلف بأيهما شاء» والمستحب القرعة» فإن وقعت 
على الزوج فنكل قضي عليه بألف وخمسمائة"'' تسمية؛ لأنه أقر بما ادعته» 
وإن حلف نقلت”" اليمين إليهاء فإن نكلت قضي عليها بالألف تسمية» وإن 
حلفت”" قضي بألف وخمسمائة مهر مثلهاء لكن ألف تسمية بلا خيار؛ 
لاتفاقهما عليه» وخمس مائة بحكم مهر المثل» ويتخير الزوج فيها. 

وأيهما أقام البينة قبلت؛ لأنه نوّر دعواه بها . 

وإن أقاما؛ فالصحيح: أنهما يتهاتران؛ لعدم الأولوية» ويجب ذلك 
بحكم مهر المثل» ويتخير الزوج فيه على ما ذكرناء بخلاف التحالف؛ لآن 
بينة كل واحد منهما تنفي التسمية التي يدعيها صاحبه» فخلا العقد عن 
التسمية» فوجب مهر المثل» وليس كذلك التحالف» إذ وجوب الألف مع 
الحلف بحكم الاتفاق» وفي البينة بخلافه؛ هكذا في المفيد والمزيد. 

وفي البدائع”*؟: لا يتخير في الألف كالتحالف . 

وإن اختلفا في أصل المسمى في حال الحياة: يجب مهر المثل /٠٠۲[‏ 
ث] بالاتفاق؛ أما عندهما: فظاهر؛ لأنه الأصل؛ وأما عند أبي يوسف؛ فلأن 
القضاء به متعذرٌ؛ لوقوع الشك في وجود الأقل. بخلاف الأول؛ لأنه يمكن 
القضاء فيه بالمتيقن وهو الأقل الذي لا يكون مستنكرًاء ولا أقل هاهنا. 

ولو كان الاختلاف بعد موت أحدهماء فهو كالاختلاف في حياتهما. 

وفي قاضي خان : إن حلفا“ قضى بألف وخمسمائة» وكذا إن أقاما؛ 
للتعارض . 


قال: هكذا ذكره بعض المتأخرين في شروحهم» ونص مُحمّد في 


. )71/5/7( في جميع النسخ : (ألفين»» والمثبت من العناية شرح الهداية‎ )١( 
في () و(ب): «تقلب».‎ )۲( 

(۳) بعده زيادة في (1) (ب) لا محل لها وهي : (و». 

(5) ينظر: بدائع الصنائع .)07١57/57(‏ 

.)588( ينظر: شرح الجامع الصغير لقاضي خان‎ )٥( 

() في (): «اختلفا». 
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لاف فلي أن اله به الهراء"' وي عله الن.: 
وفي الوبري: إن كان مهر مثلها بين الألف والألفين» فالقول قولها إلى 
تمام مهر مثلهاء. وقول الزوج فيما زاد على مهر مثلهاء ويحلف كل واحد 
(۲( 
منهما على دعوى صاحبه"'. 
وكذا لو اختلفا بعد الفراق بعد الدخول. أو الخلوة الصحيحةء أو بعد 


موت ين ا 


ولو كان الاختلاف بعد موتهما في المقدار: فالقول قول ورثة الزوج عند 
أبي حنيفة» ولا يستثنى المستنكر» وعند محمد: هو كحال الحياة. 

وفي الوبري: إذا اختلفت ورثتها في المقدار» يقضى بقول ورثة الزوج 
عله أن حف قل أو كر لان لم قروا شي لا مضي لهه علدة: شىء 
فإذا أقروا بشيء قضي به. 

ns‏ اا على م بائ ن اریہ 

0 ا قل ا تقدم لهما. 

وإ كال فى أل الج تقد أبن حديفة الول ول اك 
منهماء فالحاصل أنه لا حكم لمهر المثل عنده بعد موتهما. 

وإذااهات ا و سی ليا مر ام ف ا أن[ أ عدوا )“يه 
تركة الزوج» وإن لم يكن سمى لها مهرّاء فلا شيء لورثتها عند أبي حنيفةء 
وعندهما: لهم المسمى في الأول ومهر المثل في الثاني . 


.)٦۸۸( ينظر: شرح الجامع الصغير لقاضي خان‎ )١( 

(0؟) ينظر: بدائع الصنائع .)٠۸/۲(‏ 

() ينظر: بدائع الصنائع (5/ 0701 الهداية .)5١1//١(‏ 

)٤(‏ ينظر: را الفقه» لوح »)١6١(‏ ولم يذكر الشارح شيئًا بعد هذا كما ذكر. 
)٥(‏ أي: محمد وأبي يوسف. 0) فى (): «من أعلى). 

(۷) في () و(ب): «الكبير». ۰ 

(۸) ما بين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ» والمثبت من الهداية .)۲٠۷/١(‏ 
(9) ينظر: المبسوط (57/0)» بدائع الصنائع (۲/٤۲۷)ء‏ الهداية /١(‏ ۷٠۲)ء‏ العناية شرح - 


ا الغاية في شرح الهداية 


قال أبو حنيفة ك: أستحسن ترك القضاء بشيء في تركة الزوج» 
حتى تقوم البينة على التسمية» أو على إقرار الزوج بهاء أو على إقرار ورثته 
بها بعد موته”'". 

وعندهما: يقضى بمهر المثل إذا ظهر النكاح» إلا إذا قامت البينة على 
إيفاء المهرء أو على إقرارها به »]1/5١[‏ أو على إقرار ورثتها به . 

وفي المحيط"": لا يقضي بمهر المثل» دخل بها أو لم يدخلء إلا إذا 
قامت البينة على المهرء هذا قول أبي حنيفة» وعند أبي يوسف: يقضي بما 
يدعيه ورئة الزوج؛ لقيامهم مقام مورثهو :2 وعند محمّد: يفضي بمهر المثل› 
كحال الحياة عنده» وعند زفر: بعشرة. 

قيل: هذا إذا تقادم موتهماء أما إذا لم يتقادم» يجب مهر المثل”'. 

قال مشايخنا: هذا كله إذا لم تسلم نفسهاء فإن سلمت ثم وقع 
الاختلاف في حال الحياة» أو بعد الموت» فإنه لا يحكم مهر المثل» بل يقال 
لها: لا بد أن ثقرّي بما تعجلتء وإلا قضينا عليك بالمتعارف في المعجل» 
ثم يُعمل في الباقي» كما ذكرناه'"'. 

وفى اليذاته ”7 : 
هو العادة بين الناس» فلا يثبت إلا بالبينة» أو إقرار ورثته. 

قلت : يبطل هذا التعليل بالمسمى» وبإقرار الورثة أن مورثهم لم يُوفْها 
نارول أن O‏ يعد درتهما OE O‏ 


أبو حنيفة ياه يقول: الظاهر هو الاستيفاء؛ إذ الإبراء 


= الهداية (۳۷۸/۳). البناية شرح الهداية 2»)١96 /٥(‏ فتح القدير (۳/ ۳۷۸). 

.)١٠١5/9( ينظر: المبسوط (2717/5». المحيط البرهاني‎ )١( 

(۲) ينظر: تبيين الحقائق »)١908/7”7(‏ البحر الرائق .)١91//7(‏ 

(۳) ينظر: المحيط الرضوي» لوح (585). (4) في (): «ورثتهم)». 

.)585( المحيط الرضويء» لوح‎ e بدائع الصنائع‎ .)1۷ /١( ينظر: المبسوط‎ )٥( 

(1) ينظر: المحيط الرضوي» لوح (5865)» وينظر أيضا: شرح الجامع الصغير لقاضي 
خان (597)., الفتاوى الهندية 2)7”7”7١/1١(‏ تبيين الحقائق .)۱١۸/۲(‏ 

(۷) ينظر: بدائع الصنائع .)۳٠۸/۲(‏ (۸) ينظر: بدائع الصنائع .)٠۸/۲(‏ 


فصل في نكاح السمعة والرياء WV)‏ 


ا : Vu,‏ 
ومهر المثل يقدر بحالها وبحال نساء عشيرتها . 
وموتهما يدل على موت تناخ عشيرتها› وموت ناء زمانها ظاهراء فل" 
)( 
قال صاحب البدائع ‏ : وقوله في المسألة مشكل . 
وف ا عا لاا ا رت 
أحدهماء فكان إجماعًا منهم على سقوطه بموتهما”" . 
فى العصر الأول» إذا كان نكاحهما ظاهرًا مشهورًا فى زماننا. 
وبهذا احتج أبو حنيفة يله فقال: أرأيت لو ادعت ورثة أم كلثوم بنت 
clr‏ په clr‏ ك0 بير 0" اله (A) s\t‏ 
علي ولي مهر المثل على ورثة عمر ذإنه» أكنت أسمع البينة في ذلك؟ . 
وفى الوبري: قال أبو حنيفة: ولأآن القضاء به يؤدي إلى استيفاء مهر 
المثل مرارًا؛ لأن النكاح يثبت بالاستفاضة والشهرة» فيقضى بمهر المثل» ثم 
5 7 1 س« ال (J) 2 1 . 2. ۶ ٠ ٠‏ 
ياتي و0 اخرون فيدعول کذلك: فيفصى لهم مير المثل› دم ونم ¢ 
تبلس ا آخر الدهر. 
وفى | ار المستحق بالنكاح تلن E‏ 
المهر المسمى › وهو أقواها . 
والنفقة. وهى 1 ضعفها . 
)١(‏ ينظر: المصدر السابق» شرح الجامع الصغير لقاضي خان (1۹۳)» تبيين الحقائق 
(8/0ه6١).‏ 
(۲) ينظر: بدائع الصنائع (۳۰۸/۲). تبيين الحقائق .)٠١۸/۲(‏ 
(۳) ينظر: بدائع الصنائع .)۳٠۸/۲(‏ 
(4:) ينظر: شرح الجامع الصغير لقاضي خان .)٦۹۳(‏ ْ ' 
)٥(‏ هكذا فى جميع النسخ» والذي في قاضي خان: «أجمعوا». وقد ذكر المحقق أن في 
بعض النسخ : «اختلفوا» . 
(0) ينظر أيضًا: تبيين الحقائق (؟58/1١).‏ (۷) في (أ): «موت أحدهما». 
(۸) ينظر: المبسوط /١(‏ 1۷). بدائع الصنائع (۲/ .»)۲۷١‏ تبيين الحقائق .)۱٥۸/۲(‏ 
(9) في (أ): «ولم». ١‏ يظر: المسوظ :(۷/5): 


LIA)‏ الغاية في شرح الهداية 
کے 9 جج1777لللبب2 1 11+<+<#<ا<77 ب ب_بببيب9بب7بئبئبئبئبئب يب ب يبب بي "ا ؟آ؟ ؟<؟<؟< بيب __”__” ”ب ؟ب بيب يبي يبي يبيبيبيبيبيببيباْسي يري ا س0 277 ڪڪ 


ومهر المثل» وهو المتوسط. 

فالمسمى لفوته» لا يسقط يموت أحذهما ولا يموتهما . 

والنفقة لضعفهاء تسقط بموتهما وبموت أحدهما. 

ومهر المثل متردد بين الأقوى والأضعف. 

ولهذا لم يوجبه”'' بعض E‏ أحد الزوجين» ولم سقط 
المسمى أحدٌ من الصحابة ولا من غيرهم» فيسقط بموتهماء ولا يسقط بموت 
أحدهماء وقيل: إذا لم يتقادم العهد بموتهما يقضى بمهر المثل عنده أيضًا”" . 

وقوله: (بِمَهْرٍ مَنْ يُقَدَرُ القَاضِئْ مَهْرَ المثل؟)”" . 

هذا يشير إلى تقادم العهد» ومرور الزمان الطويل» حتى لو لم يتقادم 
العهد يقضى بمهر مثلها عنده أيضّاء والتعليل الذي قبل» يدل على سقوط مهر 
المثل بموتهماء تقادم ا 

وفي المنهاح” : اختلفا في قدر المهرء أو في صفته» تحالفاء ويفسخ 
المهرء ويجب مهر المثل» وكذا لو أنكرا التسمية على الأصح.ء وكذا لو 
ا ور اة اوو ارت احددهها مع الآخر. 

وفي المغني": لو قال: لم يكن لها صداق» فالقول قولها قبل 
الغو وا ما ا مهر ا و فال ن جره واد شر 
وابن أبي ليلى» وابن حنبل» وابن راهويه» وهو قول الشعبي» والثوري› 
والشافعي . 

وحكي عن فقهاء [10/ث] المدينة السبعة: أن بعد الزفاف” القول 


)١(‏ فى (): «يوجب). 

(0) ينظر: المبسوط .)٦۷/١(‏ (۳) ينظر: الهداية (7017//1). 

.)١٠١5/5( ينظر: شرح الجامع الصغير لقاضي خان (1۹۳). المحيط البرهاني‎ )٤( 
.)717 0 /۷( ينظر: المغنى‎ )0( .)۲۲۲/١( ينظر: منهاج الطالبين‎ )٥( 

(۷) فى () و(ب): «بما). ۰ 

(A)‏ في () و(ب): «الزمان»» وفي المغني (۷/ :)٠١٠١‏ «الدخول». 


فصل في نكاح السمعة والرياء (144 ]ا 


قوله» والدخول يقطع الصداق» وبه قال مالك؛ قال أصحابه: كانت العادة 
الوؤدية تعد | I‏ 

وفي الجواهر”'": لو اختلفا بعد زوال العصمة بطلا أو فسخ أو موتٍ. 
فالقول قول الزوج مع به ولو ادع اله ونك فالقول وله إلا أن 
تكون العادة خلاف قوله» انتهى كلامه. 

وفي الجامع : تزوجها على عبد فمات في يده» واختلفا في قيمته» أو 
على ثوب» واختلفا في ذرعانه» أو في قيمة الذرعان» أو على إبريق فضة. 
واقكلقا د برقده فالتوله فرك الزويم مع ی لآم فالات ی ا 
والتفريق يضر" بالثوب والإبريق» وهذا“ هو الوصف؛ لأن الوصف هو 
الذي يحل بالمحل ويتغير به حاله”*'» ولهذا لا يتحالفان فيه في البيع» وفي 
كل الصّيرة:.ووزن الفضة:::والماثة السود والمائة الي" . 

أو قالت: تزوجتني على عبدك الأبيض هذاء فقال: بل على عبدي 
الأسود هذاء فالقول قولها إلى مهر المثل؛ لأنه أصل”" . 

وكذا وصف الدين؛ دليله: التحالف به في المَسّلم فيه وفي العبدين» 
يتحالفان» وبعد هلاكهما يُحكّم مهر المثلء فيكون القول قولها مع يمينها إلى 
ر 

ولو تزوجها على صبرة بعينها فضاعت. واختلفا في الجودة والكيل› 
ففي الكيل: القول قولها مع يمينها إلى مهر المثلء وفي الجودة: القول قوله 
(A)‏ 


مده 


هو 


وفي المحيط"': لو كان المهر ديئًا فاختلفا في جنسهء أو صفته» أو 


.)194/0( ينظر: النوادر والزيادات (4/ 418)» المغني (۲/ 80؟) البناية شرح الهداية‎ )١( 
فى (): «يصير».‎ )”( .)١15 /5( ينظر: عقد الجواهر الثمينة‎ )۲( 

(6) فى (أ) و(ب): «فهذا». NE ) 1: O‏ 

` ONO بطر‎ 0 

(۷) ينظر: المحيط البرهاني .)٠١١۷/۳(‏ (۸) ينظر: خزانة الأكمل» لوح .)٠١١(‏ 
(9) ينظر: المحيط البرهاني .)٠١١/۳(‏ 


5 الغاية في شرح الهداية 


نوعه» فهو كالاختلاف في أصله»ء ولو اختلفا في الوصف والقدرء فالقول 
قول الزوج في الوصف» وفي القدر قولها إلى تمام مهر المثل. 

قوله: (وَمَنْ بَعَتَ إِلَى امْرَأَتِهِ شَيْئَا فَقَالَتْ: هو هَدِيَّة أو مِبَةٌ وَقَالَ الزَّوْحُ : 
هُوَّ مِنْ مَهْرِكء كَالْقَوْلٌ قَولهُ)0" . 

قال: (إلَّا في العام لدي يُؤْكَلُ)”"'. 

لي المشوي» والدجاجة المشوية» والحلوى والخبيصة» والخبز 
واللحمء وسائر الأطعمة»ء والفواكه الرطبة» وما لا بقاء له. فالقول قولها؛ 
اق 

وفي قاضي ا وفي الا للأكل وما لا يدخرء القاس كما 
تقدم» وفي الاستحسان: القول ]1/5١5[‏ قولها فيه . 

وفي الشاة الحية» والحنطة» والدقيق» واللوزء والسمن» والعسل» 
له بقاء» فالقول قول الزوج أنه من المهر”" . 

وقال أبو القاسم الصفار“ : إن كان متاعًا لا يجب على الزوج» فالقول 
قول الزوج» وإن كان يجب عليه» كالخمار» والدرع» ومتاع الليل» فليس له 
ا ةا اا ركد ر ا فلن نه 
ليس عليه أن يهياً لها أمر الخروج. 


.)5١87/١( المصدر السابق‎ )۲( .)5١8- ۲۰۷/۱( ينظر: الهداية‎ )١( 

(۳) في (1): «كاللحم». 

(4:) ينظر: الفتاوى الظهيرية »)۲١١(‏ وينظر أيضًا: البناية شرح الهداية .)١99/6(‏ 

(0) ينظر: 7ت الجامع الصغير لقاضي خان .)۷١۷ - 7١5(‏ 

(5) في (): «وفي المنهاج القياس». 

(۷) ينظر: شرح الجامع الصغير لقاضي خان »)۷٠۷(‏ الفتاوى الظهيرية »)35١١(‏ البناية 
شرح الهداية (۱۹۹/۰). 

(۸) هكذا في جميع النسخ وهو يوافق ما في الفتاوى الظهيرية »)۲١١(‏ والذي في المحيط 
البرهانى والذخيرة والبحر الرائق والفتاوى الهندية: أن القائل هو أبو الليث. ينظر: 
المحيط البرهاني (۸/۳١٠)ء‏ الذخيرة البرهانية» لوح (85): (ص۷١٠)ء‏ البحر الرائق 
(۳/ ۱۹۷ - 198١).ء‏ الفتاوى الهندية .)73777/1١(‏ 


فصل في نكاح السمعة والرياء 417( 


وفي المرغيناني”: عليه خف أمته؛ لخروجها. 

وقال أبو اللي الذق قاله أبو القاسم حسن » وبه نقول. 

وفي قنية ا دفع الها 0 فقالت: كان من مهري» وقال 
الزوج : كان وديعة عندك» إن كان المدفوع من جنس مهرهاء فالقول قولهاء 
وإن كان من خلاف جنسه» فالقول قول الزوج”'. 

وفي الإشراف": بعث إليها بثوب» فقال: هو من الكسوة» وقالت 
الزوجة: بل هو هبة» فالقول قول الزوج مع يمينه» وبه قال أبو حنيفة. 
والشافعي» وأبو ثور؛ قال أبو بكر : وبه أقول. 

وفي الب دفع إليها ألماء فقال: هو من صداقك» وقالت: ذلك 
منك هبةء فإن كان اختلافهما في نيته» بأن قالت: قصدت به الهبة» وقال: 
نويت به الصداق» فالقول قول الزوج بغير يمين؛ لأنه أعلم بما نوی» ولا 
د د 

وإن اختلفا في لفظهء فقال: قلت: خذيه من مهرك» وقالت: قلتَ: هو 
هبة مني لك» أو هدية» فالقول قول الزوج لكن مع يمينه”"'. 

فإن كان من خلاف جنس صداقهاء فلها رده وطلب صداقهاء وروي عن 
مالك أنه قال: إن كان ذلك مما جرت العادة بهديته كالثوب والخاتم» فالقول 
ا 


.)؟5١1١( ينظر: الفتاوى الظهيرية‎ )١( 

(؟) في البناية شرح الهداية :)١99 /٥(‏ «امرأته». 

(۳) ينظر: الفتاوى الظهيرية »)7١١(‏ وفى البحر الرائق )١917//١(‏ قال الفقيه أبو الليث: 
المختار أن ما كان من ماع سوى ما يجب عليه» فالقول له وإلا فلهاء. كالدرع 
والخمار ومتاع البيت. 

(5:) ينظر: قنية المنية» (ص7١١).‏ 

(5) ينظر أيضًا: البناية شرح الهداية »)١99/5(‏ البحر الرائق (7/ .)١919‏ 

(5) ينظر: الإشراف .)١155/6(‏ (۷) أي: ابن المنذر. 

(۸) ينظر: المغني (۷/ 5176). (9) ينظر: المغني (۷/ 770 0 .)۲۳١‏ 

(١٠)ينظر:‏ المصدر السابق (/17577/1). 


ا ل 


ولنا في المسألة : أن التمليك يستفاد من الزوج ولا يعرف إلا من جهته. 
فكان القول قوله""» كما لو قال: أودعتك هذه العين فقالت: بل وهبتها ليء 
ولأن الظاهر شاهد له؛ إذ أداء المهر واجبٌ عليه» والهدية والهبة تبرع. 
والظاهر من حال المسلم السعي في براءة ذمته وتقديمها للواجب على 
التبرع”"'» ويدل عليه: أن المشتري شراء فاسدًا لو قبض المبيع ثم وهبه من 
البائع» يجعل عن الواجب الذي هو رده بحكم الفسادء ولا يجعل هبة مع 
اتفاقهما عليهاء 0 كذا هاهنا. 

وقوله: (لَيْسَ لَهُ AT‏ 0000 5 
غوت ع فتح العين في الماضي es‏ 

وفي الق بعث إلى امرأته متاعّاء وبعث أبو المرأة إليه متاعًاء ثم 
ادعى الزوج أنه كان من الصداق» فالقول قوله مع يمينه» فإن حلف" والمتاع 
قائم. فللمرأة أن ترد وترجع بمهرهاء وإن كان هالكا لا ترجع بالمهر» وما 
بعث إليه أبوهاء إن كان هالكا لم يكن على الزوج شيء» وإن كان قائمًا وقد 
بعثه من مال نفسه يرجع» ومن مال الزوجة برضاها لا يرجع؛ لأن الزوجة لا 
ترجع في ما وهبت” '“ لزوجها"'''. 

ا بعث إليها بهداياء» وعوضته. ثم زفت إليه» ثم فارقها» وادعى أن ذلك 
كان عارية» فالقول قوله» فإذا استرده» فلها أن تسترد ما عوضته عن ذلك» قيل : 
لا يرجع كل واحد بما فرق على الناس من ذلك [54١/ث]‏ بإذن صاحبه صريحًا أو 


(۱) في (( و(ب): «قولها». )۲( في (1): «الشرع». 

(۳) ينظر: الهداية .)۲٠۸/۱(‏ 

(5) فى (): «يحبسه)» فى الهداية: «يحتسبه». 

)٥(‏ ۴ (): «فقال ی 0) فى () و(ب): «حسابًا»). 
(۷) ينظر: العين (۷۹)ء» معجم ديوان الأدب (48/5). 

(۸) لم أقف عليه في القنية» وهو في الفتاوى الولوالجية .)٠١ /١(‏ 

(9) فى (): «اختلف». )٠١(‏ فى (): «وهيّتها». 

.)151 -١55ص(‎ :)85( ينظر: الذخيرة البرهانية» لوح‎ )١١( 

() في (ت): «مطلب». 
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دلالة» ولا بالمأكولات من الأطعمة» والفواكه الرطبة؛ وكذا في الواقعات. 

اشترى أمتعة بعد الدخول بها بأمرهاء فقال الزوج: ذلك من المهرء 
وقالت: هدية» فقوله المعتبر» إلا في المأكول كاللحم» والخبز. 

وفي الذخيرة؟'" : جهز بنته وزوجهاء ثم زعم أن الذي دفعه إليها ماله 
وكان على وجه العارية عندهاء فقالت: هو ملكي جهزتني بهء أو قال الزوج 
كلك" عق ضوعي > :فا لقنو ل قو نهنا ؤون: الأعه ا الآن اهر شنا سنن اك 
البنت؛ إذ العادة دفع ذلك إليها بطريق الملك . 

وحكي عن ركن الإسلام أبي الحسن علي السّغدي: أن القول قول 
الأب؛ لأن ذلك يستفاد من جهته على ما مر؛ وبه أخذ بعض المشايخ . 

وهكذا ذكره السرخسي في شرح السير"" في باب الوصية بالمال» فقال: 
العارية تبرع» والهبة تبرع» والأولى أدناهما””'. 

وقال الصدر الشهيد في واقعاته ‏ المختار للفتوى -: إن كان العرف 
ظاهرًا في الجهاز بمثل ذلك كما في ديارنا - فالقول قول الزوج» وإن كان 
مشتركًا فالقول قول الأب. 

وفي الذخيرة؟”' والواقعات: وهبت مهرها من زوجهاء وماتت بعد مدة 
فطلبت ورثتها مهرها من زوجهاء وقالوا: كانت هبتها”'' في مرض موتها ولم 
تصح» وقال الزوج: كانت في صحتها وقد صحت» فالقول قول الزوج. 

وقيل: كان ينبغي أن يكون القول قول ورثتها؛ لأن المهر كان واجبًا في 
ذمة الزوج» فالزوج يدّعي السقوطء وورثها ينكرون””" » كما لو أقرت أن 


600 ينظر : الذخيرة البرهانية» لوح (45), (ص۱۷۳) . 


(0) في (أ) و(ب): «ذلك». (۳) ينظر: شرح السير الكبير .)۲۷۲/١(‏ 
(6) ينظر: الذخيرة البرهانية» لوح (45)» (ص۱۷۳)» حاشية الشلبي على تبيين الحقائق 
(؟/169١).‏ 


NE AO الدعيرة البرفاق: الو‎ O) 
في (): «وهبته».‎ )57( 
.)١195 - ١97 /9( ينظر: المحيط البرهاني‎ )۷( 


EKS 0‏ الغاية في شرح الهداية 


زوجها طلقها ثلانًا في حال المرض» وقالت الورثة: كان في حال الصحةء 
فالقول قولهاء وترئه؛ ذكره في الوجيز في كتاب الشفعة. 

E es‏ اج او ولم يكن لورثتها حق في 
ذلك الوقت» فوقع الشك في ثبوت كلذ ت وهم ا 
الآن حقًا لأنفسهمء والزوج ينكرء فلم ي دن لي للتعارض» فكان 
القول قول الزوج من هذا الوجه. 

وفي الواقعات: قال ناصر الدين”'': فيه نظر. 


© © 9 


)١(‏ في () و(ب): «إِن». 

0 لعل الهراة بده عالق بن الراشى ت اتماعيل العرتوى» انو على الي 
بناصر الدين وبتاج الإسلام وبنظام الإسلام» من مصنفاته: التقشير في 0 
المقدمة في النحوء المنازع في شرح المشارعء رت١08ه).‏ ترجمته في : : الجواهر 
المضية »)50/١(‏ الطبقات السنية »)١١8/5(‏ تاج التراجم (۲۲۸). 


فصل في مسائل تتعلق بزواج اهل الكتاب CGD‏ = 
FE‏ :5595288 
<< كلد ركد كدح كلد كل نك جا كاد نك و كله راكد نكل الى 


م 
سه ل عر 


قوله: (وَإِذَا تَرَوّحَ النَصْرَانِي نَصُرَانِبَةَ عَلَى مَبْنَةِ أَوْ غَيْرِ مَهْرء وَذَلَِ فى 
ديهم“ جَايْرٌ نَدَخَلَ بهَاء أو طَلْقَهَا قَبَلَ الدّخْولٍ بهاء أَوْ مَاتَ عَنْهَاء فَلَيْسَ لَهَا 


كولب 


7 مه وَكَذَا الحَرْبيان فى دار الحَذب هَذًَا عند أبن حَيِيْفَةَ وَهُوَ قَوْلَهُمَا 
في الحَرْبِييْنَ» وما في الذمَيَة: قَلَهَا مَهْرْ مها إِنْ دَحَلَ بها أو مَاتَ عَنْهَاء ون 
2 جه > 2 و ۶ ر وه 3 
طَلْقَهَا قَبْلَ الذخول بهاء فَلَّهَا المُئعة)0"'. 
TE‏ 4د (TD.‏ 

وهو قول الشافعي› وابن حنبل» وعنهما نصف مهر المثل '. 

ع 3 ,)٤(‏ م 3 51 ۰ *- ام 03 ٣‏ 

وفي المغني : لو تزوجها على خمر» أو خنزيرء وقبضته» ثم اسلما 
فلا شيء لها غيره» وقبل القبض يجب لها مهر المثل بعد الدخول» وقبله 
يجب نصمه › وره قال الجا عل ا ال : 

(VD) ان‎ ٠. . ا‎ 

وإن تزوج ذمي ذمية على الا مهر لها وسكت» يجب لها مهر المثل 


وهو قول الشافعي . 


. في (): اذمتهم).‎ )١( 
.)٠١۹ /۳( المحيط البرهاني‎ .)۳١١ /۲( ينظر : الهداية (۲۰۸/۱). وينظر: بدائع الصنائع‎ )۲( 
المهذب في فقه الإمام الشافعي (577/7)» البيان في مذهب‎ .)٦١ /5( ينظر: الأم‎ )۳( 


م 


الشافعي (۳۷۹/۹). روضة الطالبين /١(‏ ») المغني (۷/ ). المبدع شرح 
المقنع (5/ 78 ١‏ ). 

.)1١17١ /۷( ينظر: المغني‎ )٤( 

(5) ينظر: الأم .)1١ /٠(‏ المهذب في فقه الإمام الشافعي .)٤٦۳/۲(‏ 

() ينظر: (ص77,80). 

(۷) ينظر: بدائع الصنائع (۲/ ١١۳)ء‏ المحيط البرهاني (179/7). 

(۸) إذا فوضت» أو سكتت ولم تسمء فيه قولان للشافعي: أحدهما: لا يجب لها المهر 
بالعقد» وهو الصحيح» والثاني: يجب. ينظر: المهذب (؟1/١57)»‏ البيان (9/ 545). 


١4 00‏ الغاية في شرح الهداية 


وقال زفر: لها مهر المثل في الحربيين أيضًا . 

لزفر: عموم الخطاب» والنكاح''' لم يشرع إلا بابتغاء المال. 

ولهما: أن أهل الحرب غير ملتزمين أحكام الإسلام» وولاية الإلزام”"ا 
منقطعة؛ لتباين الدارين» بخلاف أهل الذمة» فإن أحكام الإسلام جارية 
عليهم» من استحقاق النفقة في النكاح› وعدته» والتوارث بالنكاح الصحيح› 
وثبوت خيار البلوغ» ونكاح المحارم» ونكاح المطلقة ثلاثا غير صحيح› 
كالمسلمين» لكن لا يتعرض إليهم قبل الإسلام» أو المرافعة. 

والتزموا أحكامنا فيما يرجع إلى المعاملات» كالربا والزنا. 

وولاية الإلزام متحققة؛ لاتحاد الدار. 

ولأبي حنيفة: أن أهل الذمة لا يلتزمون أحكامنا في الديانات» وفيما 
يعتقدون خلافه في المعاملات» ولهذا لا نمنعهم فن كبري الجر ود لحم 
الخنزير» وولاية الإلزام بالسيف والمحاجة» وكل ذلك غير مفيد ". 

أما بالسيف. فإنه موضوع عنهم؛ والمحاجة: لا تفيد؛ لأنا أمرنا بتركهم 
وما يدينون بالتزام الجزية. 

بخلاف بيع الشافعي متروك التسمية عليه عمدًا“ فإنا نبطله بالحجةء 
ولأن تسمية المهر عند العقد من حقوق الله تعالى؛ بدليل أن المهر لا يسقط 
بتراضيهما على إسقاطه» والذمي غير مخاطب بحقوق الله تعالى . 

ويرد عليهما: تزوج الذمي بغير شهود ولا إعلان» فإنه يصح عند 
الثلاثة» فلو اعتبرناه بالمسلم لم يصح. ولا يعتبر بالكفاءة بينهم؛ ذكره في 


. في (1): «لعموم النكاح والخطاب».‎ )١( 

(0) المثبت من (ث)» وهو الموافق للهداية »)۲٠۸/١(‏ العناية شرح الهداية (؟/ ١۳۸)ء‏ 
البناية شرح الهداية (05/ 2235١١‏ فتح القدير (۳/ .)۳۸٠١‏ وفي سائر النسخ: «الإسلام»! 

(۳) ينظر: المصادر السابقة. 

(4:) لا يجوز بيع ما تركت التسمية عليه عمدًا عند الحنفية» ينظر: بدائع الصنائع (5/ 
11 المحيط البرهاي 0۹/0 تا بجو ر رك السفية عمدا جنك الشافمن 
وتحل الذبيحة. ينظر : المكيوة ٠ .(6*A/۸)‏ 


فصل في مسائل تعلق بزواج أهل الكتاب 2 
ااال 2ل سس الله 29 


a 
جوامع الفقه.‎ 

بخلاف الزناء فإنه محرم في الأديان كلها . 

والريا مستثنى عن عقودهم؛ للحديث . 

مهدو : - (€). 2ه سه o<‏ مه و اواس ۹ ره رو داو کا 

ۆقؤلة": (فِيٰ الكتاب ': أو على غير مَهرء يُحْتَمَل تفي المَهُر وَيُحْتَمَل 
السّكُوْتُ عَنْهُ وَقِيْلَ: فِئ المَبْتٌَ وَالسَّكَوْتُ عَنْهُ روَايتَانِ عَنهُه وَالأَصَح: أَنَّ الكل 
عَلَى الخلاف)9'. 

COD 4 1‏ ب : OVD‏ ااه 
دينهم» فإن دانوا أنه لا يجب إلا بالنص عليه كان على [الاختلاف]” ». وإذا 


دانوا أنه يجب إلا أن ينفي فإنه يجب» بالاتفاق عند السكوت. 


وهذا تفصيل لا اختلاف رواية”"'. 


وقي الت وال دك في الأضز * "5 أن لها مهر المكل»: 


.)١177( ينظر: جوامع الفقه» لوح‎ )١( 

(۲) بدليل ما رواه البخاري (/ ا عن ابن عمر ويا قال : ا رسول الله ييه بيهودي 
ويهودية قد أحدثا جميعّاء فقال لهم: ما تجدون في كتابكم) قالوا: إن أحبارنا 
أحدثوا تحميم الوجه والتجبية» قال عبد الله بن سلام: ادعهم يا رسول الله بالتوراة» 
فأتي بهاء فوضع أحدهم يده على آية الرجم» وجعل يقرأ ما قبلها وما بعدهاء فقال 
له ابن سلام: ارفع يدك فإذا آية الرجم تحت يدهء فأمر بهما رسول الله َك فرجماء 
قال ابن عمر: فرجما عند البلاط» فرأيت اليهودي أجناً عليها . 
قال الكاساني: والزنا محرم في الأديان كلها. ينظر: بدائع الصنائع (۳۸/۷). 

)۳( في (ث): «وفي قوله). 

)٤(‏ المراد به الجامع الصغيرء كما نبه على ذلك في العناية شرح الهداية .)۳۸١/۳(‏ ينظر 
أيضًا: الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير .)۱۸١/١(‏ 

(5) ينظر: الهداية .)5١8/١(‏ 

() ينظر: الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير .)١186  ١85(‏ 

0) فى (ث) هنا زيادة» وهى: «لا محالة وأما السكوت». 

(۸) المثبت من البناية /١(‏ 27307 والنافع الكبير (١/٤۱۸)ء‏ ولعله هو الصواب» والذي في 
(ب) و(ث)» هو: (الخلاف». 

(9) ينظر: الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير .)۱۸٤/١(‏ 

.)5١15/٠١١( ينظر: الأصل‎ )0١( 


ETT‏ الغاية فى شرح الهداية 
ا ا ب ا 


قيل: هو قولهما؛ فإن كان قول الكل» فعنه: فيهما روايتان. 

وجه ما ذكر في الأصل: أنها لم ترض بغير بدل. 

ووجه ما ذكر هنا: أنها لما رضيت بما ليس بمال ولا قيمة له» فقد 
رضيت بغير بدل» ولأنه لو وجب» فلا يخلو إما أن يجب حقًا لها أو للشرع. 
لا وجه للأول؛ لرضاها بغير بدلء ولا إلى الثاني؛ لأنه غير /١55[‏ ث] 
E‏ ا 

فلنذكر مذاهب الأئمة الأربعة في خطاب الكفار بفروع الشريعة المطهرة: 

ففي مختصر البزدوي”: الكافر أهل لأحكام لا يراد بها وجه الله 
تعالى» وليس أهلا لوجوب الشرائع» والخطاب موضوع عنه عندناء ويلزمه 
الإيمان إجماعًا؛ لأنه آهل لأدائه ويعاقب على تركه. 

وفي كفاية الفحول في علم الأصول”": الكلام في خطاب الكفار في 
موضعين: أحدهما: في جواز خطابهم عقلاء والثاني: في وقوعه شرعًا. أما 
الأول» فقد أجازه قوم ومنع منه آخرون. 

وفي أصول الفقه لأبي الحسن البستي”*؟: قال أبو حنيفة وعامة أصحابه: 
إن الخطاب بالحرمات وما يوجب العقوبات يتناول الكفار» وخطاب العبادات 


.07١8( ينظر: شرح الجامع الصغير لقاضي خان‎ )١( 

(۲) ينظر: أصول البزدوي .)7765/١(‏ 

(۳) لأبى مُحمّد عبد العزيز بن عثمان العقيلى» القاضى» المعروف بالنسفىء. (ت77مه). 
ينظر: كشف الظنون (۲/ ۹۷٤۱)ء‏ الأعلام (5/ ۲۲)» معجم المؤلفين (567/0). 

(6) هو: ناصر الدين أبو الحسن البّستي الجرجاني الحنفي تلميذ صدر الدين البزدوي 
صاحب معرفة الحجج الشرعية (ولعل وفاته تكون في أواخر الخامس أو أوائل 
السادس)» وكتابه هو اللباب في أصول الفقه» نقل عنه جماعة من الأصوليين كابن 
قدامة وآل تيمية والزركشي والإتقاني وغيرهم» ولم يوقف على تفاصيل أخباره» ولذا 
وقع كثير من الباحثين في أوهام عند تحديده» فنسب إلى المالكية وأنه من سَبْتة 
المغربية» لاحتمال وقوع التصحيف في نسبته» وقيل بأنه الخطابي أو ابن حبان» 
لاشتراك النسبة إلى بست» ومما زاد الأمر شدة أن طبع كتابه اللباب منسوبًا إلى علاء 
الدين السمرقندي صاحب الميزان! ينظر: الإخلال بالنقل فى مسائل أصول الفقه 
للدكتور مُحمّد الفوزان ۸۷/١(‏ - 88 الحاشية). [المشرف]. ` 


فصل في مسائل تتعلق بزواج أهل الكتاب ETT‏ 
الج كك 27575767757777 ا25_لااْشرزيرير7 /2257722171ير2 اُ51_افُاؤْظْ68 ع ت دن 


لا يتناولهمء ولا خلاف في تناول الأمر بالإيمان. 

رف أضيول الفقه لتنمس الأففة السبرهيي"" : الكفار:مخاطيون 
بالإيمان. والمشروع من العقوبات» فيما اعتقدوا حرمته» ولهذا تقام عليهم 
الحدود» ويحدون حد القذف بطريق الجزاء والزجر عن الإقدام على أسبابهاء 
ولا يحدون حد شرب الخمر والسكر؛ لعدم اعتقادهم حرمته» وكذا يتناولهم 
الخطاب بالمعاملات كالبيع والشراء؛ لوجود التزامهم . 

قال : ولا خلاف أن الخطاب بالشرائع يتناولهم في حكم المؤاخذة 
في الآخرة؛ لأن موجب الأمر اعتقاد لزوم المأمور به» وهم منكرون اللزوم 
اعتقادا» وذلك كفر منهم» بمنزلة إنكار التوحيد» فإن صحة التصديق والإقرار 
بالتوحيد لا يكون مع إنكار شيء من الشرائع . 

قال مُحمّد في السير الكبير” : من أنكر شيئًا من الشرائع فقد أبطل قول 
لا إله إلا الله فإذا ثبت أن جحود الشرائع كفر منه» ظهر أنه معاقب عليه في 
الآخرة» كما هو معاقب على أصل الكفرء وهو المعنى في قوله تعالى: ##وويل 
منک © لین لا بر ألرَكَرة» [نصلت: 3 ۷]ء أي: يجحدونها 
وقال تعالى: إن تاوا وَأَقَاموأ الل الرككرة 4 EE‏ 05 ا 
التزموهما واعتقدوا وجوبهما" ٠‏ وقوله بي: «نهيت عن قتل المصلين)“ 
أي : المؤمنين”*'» وكذا قوله تعالى ‏ حكاية عن قول الکفار -: ا سڪ ني 


.)١179ص( ينظر: لباب الأصول وبديع الفصول‎ )١( 

(۲) ينظر: أصول السرخسي (١/؟7‏ - .)۷١‏ 

(۳) أي: السرخسي في الأصول )٤( .)۷۳/١(‏ ينظر: شرح السير الكبير .)"٦۸/١(‏ 
(5) ينظر: تأويلات أهل السنّة »)51١/9(‏ زاد المسير (51/5)» الجامع لأحكام القرآن 


.) ٤١ /١6١( 

)03 ينظر: تأويللات أهل لسن (ه/ 4۳( أحكام القران للجصاص (217/5) زاد 
المسير (؟5757/5). 

(۷) سنن أبي داود »)۲۸۲/٤(‏ قال النووي: سنده ضعيف. ينظر: خلاصة الأحكام 
(۷/۱). 


(۸) ينظر: عون المعبود (۱۸۸/۱۳). 


1 
۱ 


. 
GD 


َر © فالا لر ك يت الَْصَلِنَ ©4 [المدثر: ١٤ء ]٤١‏ أي: من المسلمين 
المعتقدين وجوب الصلاة”» فهذا معنى قولنا: أن الخطاب يتناولهم فيما 
يرجع إلى العقوبة في الآخرة. 

وأما وجوب [5١5/أ]‏ الأداء في أحكام الدنيا: فمذهب العراقيين من 
مشايخنا: أن الخطاب يتناولهم» وهكذا ذكره صاحب الميزان”"' عنهم . 

وفيه"" : قال بعض مشايخ سمرقند: لا يتناولهم أصلا في حق الحرمات 
ولا في حق العبادات» إلا ما قام دليل شرعي عليه نضّاء واستثناء لعقود أهل 
الذمة من حرمة الزناء ووجوب الحدود والقصاص . 

وقال بعض أهل التحقيق منهم: إنهم مخاطبون بالمحرمات والمعاملات 
دون العبادات» وفائدة الخلاف لا تظهر في أحكام الدنيا“ . وهكذا ذكره 
مانكي: الس 7 

فإنهم لو أسلموا لم يؤمروا بقضاء الفوائت» ولأن ما تقدم منهم مغفور 
بالإسلام بالنص» ولا تجب عليهم الحدود» وإنما تظهر في أحكام الآخرة. 
فعندهم يعاقبون على ترك العبادات» وعندنا لاء ولا يعاقبون على مباشرة 
المحظورات عند بعض مشايخناء. وعند بعضهم يعاقبون. والمختار عدم 
الخطاب. هكذا ذكره صاحب الميزان"“ وهو علاء الدين العالم السمرقندي. 

وفي أصول الفقه للسرخسي”'': ومشايخ ديارنا يقولون: إنهم لا 
يخاطبون بأداء ما يحتمل السقوط من العبادات. وجواب هذه المسألة غير 
محفوظ عن المتقدمين من أصحابناء ولكن مسائلهم تدل على ذلك فإن 
المرتد إذا أسلم لا يلزمه قضاء الصلوات التي تركها في الردة عندناء 


(A) 


وعنده : پلزمه»› ومنهم من استدل بمن صلى في أول الوقت ثم ارتد ثم أسلم 
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.)۱۹٤( ينظر: ميزان الأصول‎ )۲( .)۷٤/١( ينظر: أصول السرخسي‎ )١( 
ينظر: المصدر السابق.‎ )٤( .)١195( ينظر: ميزان الأصول‎ )۳( 
.)١196  ١95( ينظر: المحصول (۲/ ۲۳۷). (0) ينظر: ميزان الأصول‎ )٥( 


(۷) ينظر: أصول السرخسي (۷€/۱). 
(A)‏ اع الشافعي . ينظر : أصول الس رخسي /1١(‏ 76 ). 


فصل في مسائل تتعلق بزواج أهل الكتاب حب 
e‏ ا 


في آخر الوقت» فإنه تجب عليه الصلاة التي صلاها في أول الوقت عندناء 
وعنده: لا تجب؛ لأن الخطاب بالأداء مستمر عنده» فكان المؤدي معتدًا به 
عنده» وعندنا: انقطع الخطاب بالردة» وحبط ما فعله» فيجب ابتداء لإدراك 
الوقت» ومنهم من قال: هذه المسألة مفرعة على أصل آخرء وهو أن الشرائع 
من نفس الإيمان عنده» وهم مخاطبون بالإيمان» والشرائع منه» وعندنا ليست 
منه ولا هي داخلة في ماهية الإيمان. 

وأقوى الوجوه ما ذكر في المبسوط'"'': وهو أن من نذر أن يصوم شهرّاء 
ثم ارتد» ثم أسلمء فليس عليه شيء من المنذور عندنا؛ لأن الردة تبطل كل 
عبادة» ولم يرد به المؤدّي؛ لأنه لم يؤد شيئًا من المنذور. 

فعلم أن مراد محمد بذلك إبطال الردة وجوبَ كل عبادة» فكان كالنص 
على أنه لا يجب على الكافر عبادة يجب أداؤهاء ولأن الوجوب ينال به 
الثواب على الفعل والعقاب على التركء والكافر ليس من أهل الثواب» 
بخلاف خطاب الإيمان» فإنه ينال به الثواب الجزيل» ويجبٌ ما قبله من الكفر 
والمعاصي . 

وفي المحصول”": قال الأكثرون منا ومن المعتزلة: الأمر بفروع 
الشرائع لا يتوقف على الإيمان» وقال الجمهور من أصحاب أبي حنيفة: إنه 
يتوقف عليه» وهو قول أبي حامد الإسفراييني [١٠٠/ث]‏ من الشافعية» ومن 
الناس من قال: يتناولهم النهي دون الأمرء وأجمعوا على أنهم يعاقبون على 
الكفر وعلى ترك الإيمان بالله والرسول. 

ونقل القاضي عبد الوهاب المالكي في الملخص» والقاضي أبو يعلى 
في العدة”" عن أحمد بن حنبل: أن الأمر بالفروع لا يتوقف على 
i |‏ 


.)۷٥/١( لم أقف عليه في المبسوط» وهو في أصول السرخسي‎ )١( 
OOD bs O) 

(۳) في (أ) و(ب) و(ث): «العمدة» وكذا هو في بعض نسخ النفائس . 
)٤(‏ ينظر: العدة فى أصول الفقه ۲٥۸/۲)‏ ۔ 559). 


ص 
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فال ا ات قن ت ا ول عقر سب وور اک 
والشافعية› والحنابلة. 

وهذا المذهب ذكره الجصاص ”") وصاحب ال ونصراه» ونه 
قال الكرخي”“» ذكره البستي في أصوله””'. 

وقال إمام الحرمين في البرهان"؟: الخلاف في جوازه عقلاء وفي 
وقوعه بعد جوازه. فال : والمحدث مخاطب بالصلاة› وعن ایی هاشم : أنه 
على الصحة في حال الكفر. 

وقال المازري: الصحيح أن المسألة اجتهادية نظرية. 

تعلقوا: بقوله تعالى: يتامًا آَلنَاسُ أَعْبدُوأ ريه [البقرة: ١۲]ء‏ والناس 
عام في المؤمن والكافر» وكذا العبادة عا E‏ 

ا - حكاية عن الكافرين - و ١‏ 
ست لمحل ور نك نك طم الْمسَكينَ (8) وَحكنًا ڪر وض م ايض (0) وک نکڏ 

وبقوله تعالى: ودي لا يتغوت مم آله لها َاحَرَ ولا يِقَمُلُونَ لتس 
لي حرم اه إلا بَِلْحَنْ ولا برش الآية [الفرقان: 38]. 

ولأن الإيمان شرط صحة العبادة» وعليهم تحصيله”'' كالطهارة للصلاة. 


.)١51/5/5( ينظر: نفائس الأصول‎ )١( 

(۲) ينظر: الفصول فى الأصول .)٠١١ ١6/8/7(‏ 

(۳) ينظر: المعتمد فى أصول الفقه (۲۷۳/۱ - ۲۷۷). 

(5) مذهب الكرخي أنهم مخاطبون بالعبادات» ينظر: العدة في أصول الفقه (۲/ .)٠١‏ 

.)١79ص( ينظر: لباب الأصول وبديع الفصول‎ )٥( 

() ينظر: البرهان فى أصول الفقه .)١9/١(‏ 

(0) بعده في ديه انيت زيادة لا محل لها وهي : لاع بوالمتية شن مانن الأصول 
»)١614/5(‏ ونصه: قال المازري: اختلف فى هذه المسألة هل هى نظرية اجتهادية؟ 
- وهو الصحيح - أو قطعية؟ ۰ ٠‏ 

(۸) ينظر: بحر العلوم للسمرقندي (۳۳/۱). (9) في (ث): «ويمكنهم تحصيله). 
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ا 


ولا" : ما ثبت من قوله ييه - في الصحيح -: «إنك تأتي قومًا أهل 
كتاب» فادعهم إلى شهادة ألا إله إلا الله وأني رسول الله فإن هم أطاعوك 
فأعلمهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة"'' الحديث؛ 
فبيّن رسول الله ية أن الفرائض وفروع الشرائع إنما تجب عليهم بالإيمان"" 
بالله والرسول» ولأن الكافر لو خوطب بالشرائع» فلا يخلو: إما أن يخاطب 
بها في حال الخطاب بالإيمان» أو قبله» أو بعده» والأول باطلٌ؛ لأن الزمان 
الواحد لا يسع لخطابين أحدهما فعل» ولأن الخطاب لأداء الفعل والجمع بين 
الأفعال في زمان واحد» وقبله محال أيضّاء كتقديم الصلاة على الوضوءء 
والثالث باطل أيضًا؛ لأنه متى لم يؤمن في الزمان الأول بقي مخاطبًا به في 
الزمان الثاني كالأول» فجاءت الاستحالة .]١/٠١۷[‏ 

فإن قيل: لم لا يكونان واجبين يوجد أحدهما بعد الآخرء لوجوب 
الات باه تعالى .وتصديق: الرسول»:فإن ذلك قات فى حن الكفار من غير 
خااك و كان محا لماك لما ی 

وقال إمام الحرمين في الغا مدركهم هذا ينتقض بمخاطبة من لا 
يعتقد الصانع بتصديق الأنبياء. وقد وقع الخطاب بالمشروط قبل وجود شرطه 
في اتد 

والجواب عن ذلك: الفرق» وهو أنه يمكن تصديقهما نصّا» بخلاف 
الإيمان والعمل بالشرائع» فإن اتحادهما معًا محال» ولا يكون المخاطب من 
يكون قادرًا على اتحاد الفعل المعتد بهء والكافر لا يقدر على ذلك . 

وقولهم: يقدر عليه بشرط تقديم الإيمانء باطل؛ لأن الإيمان أصل 
جميع العبادات والطاعات» فكيف يكون شرطا؟ واعتباره بالظاهر فاسد لا 


.)77/١( ينظر: أصول السرخسي‎ )١( 


(۳) في (ب) و(ث)» هو: «بعد الإيمان». (5) ينظر: نفائس الأصول .)٠١۸١/٤(‏ 


(5) ينظر: أصول السرخسي .)76/١(‏ (5) البرهان في أصول الفقه .)١09//١(‏ 
(۷) ينظر: نفائس الأصول .)٠١۷۹/٤(‏ 
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شك فيه» فإنه لا يلزم من وجود الطهارة وجوب الصلاة إذا لم يشترط 
الإيمان» ويلزم من الإيمان وجوب الصلاة عند عدم السقوط» ولان الشرع قد 
نك .على تراط الطينارة لعولا تقول قعالى عرفا ار افوا E 1١‏ 
إلى الصاوة فعسلا وجوه“ الآية [المائدة: 5]» وبقوله يكل «لا صلاة إلا 
بطهور)”''. ولم يأت نص في شرطية الإيمان في وجوب الشرائع على الكافرء 
والأصل عدم الوجوب إلا بالنص» ويدل عليه أن الله تعالى ما أمر بإقامة 
الصلاة» وإيتاء الزكاة إلا المؤمنين بظواهر النص» فإذا لم يكن هناك نص 
باشتراط الإيمان لوجوب الفروع لا يمكن إثبات الإيمان اقتضاء؛ إذ شرط 
الشيء ما يكون تبعًا لذلك» والإيمان أصل الطاعات ورأس العبادات» ولا 
ل أن يكون مأمورًا به للأجل تصحيح غاد ارق 

فرع: بخلاف الطهارة فإنها تبع وشرط لأداء الصلاة» فأمكن إثباتها تبعًا 
وقوظا" ا تتضاف ا لعدة أن ركد عر ف با عقا فده أو ادن له 
أن يتزوج أربعًاء لا يتضمن ذلك حريته» وإن كان ذلك لا يصح إلا من الحر؛ 
لآن الحرية أصل الأهلية وأصل التصرفات» فلا يمكن إثباتها بطريق الاقتضاءء 
فالإيمان أولى. 

وكذا لو تزوج المولى أمته» أو السيدة عبدهاء لا يصح» ولا تثبت 
الحرية فيهما اقتضاءء ولأن الصلاة» والصوم وسائر العبادات» لو وجبت عليه 
بشرط تقدم الإيمان الذي هو شرط صحة أدائهاء لا يصح» إذا ما تقدم 
وجوبه» بل يكون أعجز عن أدائها به عن أدائها قبل الإيمان؛ إذ الإيمان 
يُسقطها؛ لأنه يجب ما قبله» فلم يكن شرطًا لصحة أدائهاء وما تقدم منهم 
مغفور بالإسلام بالنص» بخلاف الطهارة» فإنها تصححهاء لا تسقطهاء فناسب 
الشرطية» فإذا لم يكن قادرًا على أدائها قبل الإيمان [۷٠۲/ث]‏ وبعده» وكان 
العجز في الحالين لم يكلف بها؛ لأن تكليف العاجز منفي بالنص» فلا يجوز 
أن يستحق بها زيادة عقوبة على تركهاء بخلاف الحرمات على قول البعض؛ 


(۱) صحيح مسلم .)۱۲٤/۱(‏ (۲) في (ث): «فلا يمكن). 


فصل في مسائل تتعلق بزواج أهل الكتاب Gee‏ 
سمس سے |ړ — 


انه قادرٌ على تركها فإذا د ثبتت القدرة صح التكليف› فوضح الفرق بين 
المسألتين. 

قال شهاب الدين القرافي في شرح المحصول”'': الفرق بين المأمور به 
والمنهى عله : أن المنهى عنه يسقط المؤاخذة عن الذي خوطب به بمجرد تركه 
من غير [نية]» بل صورة الترك كافية» ولا تسقط المؤاخذة في المأمورات 
عن الما تون بصورة الفعل. بل تبقى مؤاخذته حتى يأتي بالفعل منويًا على وجه 
القربة. 

ولأن وجوب الشرائع حينئذ يكون معلقًا بتحصيل الإيمان» لتثبت القدرة. 
والمعلق بالشرط عُدم قبله» فصار كالحجء فإِنْ وجوبه معلق بالاستطاعة» ولا 
يجب قبلها إجماعًا''؛ وإنما الخلاف في تفسيرهاء وقول مُحمّد ما فيه من 
الشرك أعظم من أن يلزمه كفارة الظهار. وكفارة ال اذا حتت وذلك مثل من 
وضع عليه جبل عظيم كجبل أبي قبيس وجبل حراء وجبل قاسيون» فقول من 
يقول يوضع فوق ذلك عشرة أرطال من الحجارة ونحوها لا معنى له؛ لأن من 
ا اا e A‏ 

والجواب عن قوله تعالى : واا ما الا أَعْبْدُوأ رک [البقرة : ١؟]‏ من 
وجوه. 

الويف الأول قال ادم عاس جر الآمة: الد اوخو 

والوجه الثاني : أن العام في الأشخاص مطلق في الأحوال فيكون الناس 
كلهم مأمورين بالعبادة في حالةٍ واحدة؛ لأنه لا يفيدها . 


.)٠١۸١/٤( ينظر: نفائس الأصول‎ )١( 

(؟) مثبت من نفائس الأصول .)١987/5(‏ وفي (أ) و(ب): ابينة»» وفي (ث) مهملة. 

(۳) ينظر: اختلاف الأئمة العلماء »)7559/١(‏ المحيط البرهانى (511/7)» الكافى فى 
هل الد( مف الي 10810 المح 400 المجلى 
(/ ۲۷). 

.)5١ /١( تفسير ابن أبي حاتم‎ »)۳٦۲/١( ينظر: تفسير الطبري‎ )٤( 

(5) ينظر: نفائس الأصول .)١1587/5(‏ 
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والوجه الثالث: أن وعْبْدُوأ» [البقرة: ١؟]‏ مطلق في العبادة» فلا يفيد 
50 ا 

الوجه الرابع: أن التوحيد أعظم العبادات» وهو مراد بالإجماع" فلا 
يتناول غيره؛ إذ لا عموم للمطلق"" . 

والوجه التخاسين:.الجراه الاي :الع 

والجواب عن قوله: لر تك مت الْمصَنِينَ € [المدّثر: ]٤١‏ من وجوه: 

أحدها: أنه قول الكفار فلا ]/۲٠۸[‏ يكون حجة» ولو كان ذلك منهم 
غير حق لا يلزمه بیانه . 

ثانيها: يجوز أن ذلك بسبب خوضهم مع الخائضين وتكذيبهم بيوم 
الدين» فإن ذلك موجب لسلكهم في سقرء وتخليدهم في النار» وليس ذلك 
موجبًا ترك الصلاة والزكاة وسائر الفروع» فإن ذلك لا يوجب الخلود''. 

وثالثها: المراد بقولهم: ل تك يت الْصَلِنَ ©4 [المدّثر: ]٤١‏ أي : 
من المؤمنين'"» فإن أهل الكتاب كانوا من المصلين والمزكين» لكن لم 
يكونوا من المؤمنين بشريعته يله والذي يدل على أن ذلك لأجل تكذيبهم 
خاصة: قوله تعالى في آخره: نا هر سَمَعَهٌ سيين )€ [المدّثر: 48]» 
فدل على أن ذلك لأجل تكذيب يوم الدين» لا المجموع» فإنه يخرج 
التكذيب عن استقلاله في غلبة التخليدء فإنه يصير جزاء لعلة» وجزاء العلة 
ليس بعلة» ولأن فروع الشريعة لا يجوز إضافة الخلود إليهاء والتكذيب 
موجب للخلودء فكأن إضافة الخلود إليها والتكذيب موجب للخلود» فكان 


.)٠١۸١ /٤( ينظر: نفائس الأصول‎ )١( 

(۲) قال ابن عباس : كل ما ورد في القرآن من العبادة فمعناها التوحيد. 
ينظر : تفسير الطبري (۱/ ۳٦۲‏ - ۳١۳)ء‏ تفسير البغوي .)۷١/١(‏ 

© ينظرة ارات أهل ا 0 70 اف الإشازات رى 
(655). 

(:) ينظر: اللباب في علوم الكتاب »)765/١(‏ غرائب القرآن .)1١174/1١(‏ 

)٥(‏ ينظر: نفائس الأصول .)٠١۸۳ /٤(‏ (0) ينظر: المصدر السابق. 

(۷) ينظر: الجامع لأحكام القرآن »)817/١9(‏ نفائس الأصول .)٠١۸۳/٤(‏ 


فصل في مسائل تتعلق بزواج أهل الكتاب 53 


إضافة الخلود إليه بتعينه”'". 

والجواب عن قوله تعالى: ولي لا ينوت ممَ أله لها ءاخر الآية 
[الفرقان: 18]» فإنها كلها نواوء وهم مخاطبون بالنواهي على قول . 

وقال فخر الدين في المحصول”": وجوب القضاء منقوض بالجمعة. 

والجواب عنه من وجهين : 

أحدهما: أن الجمعة ليست أصلا حتى تقضى» بل الأصل هو الظهر 
عدا وا قق اهر فا أسقطنا الا بعك وجرت الاو 

والثاني 39 أن عدم وجوب القضاء بعد وجوب الأداء على خلاف 
الأصل» فلا يلزم» ولهذا لما كان المرتد عندهم مخاطبًا بالصلاة» وجب عليه 
القضاء إذا أسلم"'' . 

ومعنى قوله: #يصَلعَفٌ له الْصدَابٌ يوم الْقِيمَةِ4 [الفرقان: [٦٩4‏ ی 
لا يقطع. بل يزاد كما يزداد الوقت» وروى الضحاك عن ابن عباس أنه قال : 
التضعيف بالنقل مرة إلى الزقوم» ومرة إلى الأثام - قيل: هو وادٍ في 
عون ا بوفرة إلى اا رر ور ذلك 7 : 

وقوله تعالى: لے كفروأ ود عن سيل آله رِدِسَهُمْ عدبا هوق 


.)۳۲۷ /۱۰( ينظر: تأويلات أهل السنة‎ )١ 

(۲) ينظر: نفائس الأصول .)١1585  ١587(‏ 

(۳) ينظر: المحصول .)506١/75(‏ 

(4) ينظر: كشف الأسرار (١/۱۹۸)ء‏ الإبهاج شرح المنهاج /١(‏ 079 فتح القدير .)١۳/۲(‏ 

(5) فى (ث): «والاخر». 

(3) ينظر: المعتمد (١/۲۷۷)ء‏ أصول السرخسي (١/١۷)ء‏ قواطع الأدلة :)١١5(‏ كشف 
الأسران (557/5). 

(۷) قال قتادة: يضاعف لهء أي: عذاب الدنيا والآخرة؛ وقال السمعاني: يجمع عليه 
عذاب الكبائر التي ارتكبها؛ وقال ابن كثير: يكرر عليه ويغلظ. ينظر: تفسير ابن أبي 
حاتم (۲۷۳۸/۸). 

(۸) ينظر: تأويلات أهل السنة (۸/ ١٤)ء‏ الهداية إلى بلوغ النهاية (0708/4)» زاد المسير 
(۳/ ۹( 

(9) لم أقف على تفسير ابن عباس . 


الغاية في شرح الهداية 


لَعَدَابِ» [النحل: ۸۸] أي: كفروا وحملوا غيرهم على الكفر» يضاعف الله 
تعالى عقابهم كما ضاعفوا كفرهمء بنا اوا يدوت € [النحل: ۸۸]. 
أي : بكونهم مفسدين للناس بصدهم عن سبيل الله؛ هكذا ورد في التفسير. 

قوله: (فِنْ روح الذَمِئُ ذِمَيةَ عَلَى حَمْرِء أو خير ْم أَسْلَمَا أَوْ أُسْلَمَ 
أَحَدْهُمَا قَلَّهَا الخَمْرُ والخِنْزِيْز)”". بعد قبضهماء ولا شيء لها غير ذلك. 

وإن لم تقبضه حتى أسلما أو أسلم أحدهماء إن كانا بأعيانهما فكذلك 
عند أبي حنيفة» وإن كانا بغير أعيانهما فلها في الخمر القيمة» وفي الخنزير 

وقال أبو يوسف: لها مهر المثل في المعين وغير المعين» وهو قوله 
الآخرء وقوله الأول قول محمّد. 

وقال محمّد: لها قيمتهما في الوجهين» يعني : في المعين وغير المعين. 

وجه قول أبي يوسف”" ومُحمّد في ي أن الق مو كك للملكة 
حتى لو طلقها قبل الدخول بعد القبض لا يثبت ملك الزوج في النصف إلا 
بالقضاء أو بالتراضي على الاسترداد. وقبل القبظن يت بف 1ه ؟رك] 
الطلاق. 

ولهذا لو هلك قبل القبض» كان الهلاك على الزوج» ويجب عليه قيمته» 
وبعد القبض عليهاء ولا شيء على الزوج» فكان للقبض شبّه بالعقد» فوجب 
أن يمتنع بالإسلام» إلحاقا لشبهة العقد بنفس العقد في موضع الحرمة 
جردا لا 

ووجه قول أبي يوسف في غير المعين : أن ملكها لا ي يثبت في المعين إلا 
بالقبض إجماعًا“» فكان القبض ابتداء تمليك للعين› اه أدهي 
فيجب مهر المثل» كما لو تزوجها على خمرء أو خنزيرء أو أحدهما. 


)١(‏ ينظر: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (؟5717//5). 
(۲) ينظر : الهداية .)۲٠۸/١(‏ (۳) في (ث): «لأبي يوسف». 
(0) ينظر: بدائع الصنائع 1/5 المبدع شرع المقنع (5/ ١9‏ 2). 


فصل في مسائل تتعلق بزواج أهل الكتاب 
تت 7 ل تت 2 _ ب ”ا ”ااا ررس إلى 02د 


ومحمّد يقول: صحت التسمية» وتعذر القبض؛ لأجل الإسلام» فيصاب 

ولأبي حنيفة في المعين: أن ملكها في الخمرء والخنزير قام قبل 
فصار كاسترداد الخمر المغصوبة» مع أن فيه أراد اليد المانعة» ويد الزوج غير 
مانعة» فكان أولى. 
والقياس وجوب القيمة فيهماء كقول محمّد؛ لبعد الخنزير عن المالية في حق 
المسلمين» بخلاف الخمر فإنها تخلل وينتفع بهاء ولأن قيمة الخنزير لها حكم 
الخنزير عينه؛ لأنه من ذوات القيم» ولهذا يجبر على قيمة الخنزير» كما يجبر 
فل عه لو اتن اة کات القيمة هر مر جات تلك الية :.فكما أن بعد 
الإسلام يمتنع قبض عين الخنزير يمتنع قبض قيمته» بخلاف الخمر فإنها من 
ذوات الأمثال"“ لا من ذوات القيمء فلم يكن قبض قيمتها كقبض عينهاء 
]//۲٠۹[‏ وشفيعها مسلم» يأخذها بالشفعة بقيمة الخمر والخنزير» فلم تجعل 
قيمة الخنزير كعينه. 

وفى الخواشى: .ولأبى خنيفة أن الملك: نوغان: ملك الرقبة وملك 
التصرف› وكلاهما انت للزوجة قبل القبض › والفائت لها صورة اليك ولا 
يمتنع ذلك بالإسلام. كالمسلم إذا تخمر عصيره. 

وما ذكراه من تأكده بالقبض» لا مدخل له فيه؛ إذ لم يستفد به أحد 
الملكين المذكورينء كالذمي إذا غصب خمره ثم أسلمء له أن يسترة خمره من 
الغاصب» ويكون قبضه مؤكدًا . 


)١(‏ بعده زيادة في (أ) لا محل لهاء وهي: «لا من ذوات الامتثال»» وهي موجودة في 
اضف لكنها e‏ 


سا الغاية في شرح الهداية 
ولو طلقها قبل الدخول» فمن أوجب مهر المثل أوجب المتعة؛ لأنها 
حكم مهر المثل» ومن أوجب القيمة أوجب نصفها. 
وقد قدمنا مذاهب الأئمة في ذلك في أول الفصل فلا نعيدها؛ والله 


تعالى أعلم . 
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ِڪاح الرفيق‎ 


له 


N AE‏ بالق العو 
وقال ابن فارس في المجمل”" وابن الأثير في النهاية : أن الرّق : 


الملك. 
(٥) . 7 5‏ إن 8 
والرقيق المملوك» واحد وجمع ؟ دكوة الجوهري 4 كالر فيق والصديق. 
وفى E‏ 


تتبوع انيب ا أراهم EEE ERE‏ 
فيو ف :والعودا + را ا ف ع ا ایت 
والثاني من القوة. 
وفي المغرب : الرقيق العبدء وقد يقال للعبيد» ومنه: هؤلاء رقيقي. 
وفي النهاية'''*: الرقيق المملوك» فعيل» بمعنى: مفعول. 
قلت : كأنه نظر إلى معناه الذي هو المملوك فإنه مفعول؛ لأنه من فعل 


.)۱٤۸٤ - ۱٤۸۳ /5( بداية نسخة (ج). (۲) ينظر: الصحاح‎ )١( 

(۳) ينظر: مجمل اللغة (754). 

.)59١/5( ينظر: النهاية في غريب الحديث‎ )٤( 

(5). ينظر: الصحاح (5/ .)١585‏ 

(5) ينظر: تفسير الكشاف 2019/0 ولعل القائل لهذا البيت هو الزمخشري؛ حيث لم 
شعية: لا حك 

(۷) المئرة: العداوة. ينظر: العين (///2»)7591 تهذيب اللغة .)5١5/١06(‏ 

(۸) ينظر: الصحاح .)۱١۸٤/٤(‏ 

ON Su E 80 

OE E O 


a a ES 


متعد» والأظهر أن الرقيق بمعنى فاعل؛ لأن الرق هو الضعف» وهو لازم؛ 
وا كرف ف ا کا يقوس ما برق دوا 


r 
س‎ 
هو‎ 


: 1 9590 , ا يت 5-8 ا 1 5 
وفي المغرب : ورق العبدء اأي: بقي رقيقاء ومنه قولهم: ورق 


كوو) 


57 
ويدل عليه: حديث عائشة ويها أن أبا بكر ذه رجل رقيق”*؟. أي : 
وبع هيد لد وف و و 
27 3 ° للل ° ْ د : CU‏ 
ومنه قول عثمان ذه : كبر سني ورق عظمي | 
قال المطرزي: وأما قولهم: ذات مرقوقة» أو عبد مرقوق» كما حكاه 
ابن السّكيت» فوجهه: أن يكون من رق له إذا وهه فهو مرقوق له» ثم 
حذفت الصلة» كما في المندوب والمأذون والمحجور؛ لأن أصله من الرّقة 
ا . (V)‏ 
التي هي الضعف. وهو لازم . 
والرقائق : مسائل جمعها محمد بن الحسن حين كان قاضيًا بالرّقة» وهي 
واسطة ديار ا 
والقن: العبد الذي ملك هو وأبوه. وكذلك الاثنان والجمع والمؤنث› 
وقد جاء: قنان وأقنان وأقِنّة؛ وأما أمة فة" فلم نسمعه؛ وعن ابن الأعرابي : 
عبد قن خالص العبودية؛ فعلى هذا صح قول الفقهاء؛ لأنهم يعنون به خلاف 


181/5 ينظر: النهاية فى غريب الحديق:‎ )1١( 

EO E a a :13(‏ الحم 4 
57» سنن الدارقطني (6/0١7؟7)»‏ وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح. ينظر: المسند 
بتحقيق شاكر (۳/ ۷۳ - .)۷٤‏ 

(۳) ينظر: المغرب في ترتيب المعرب .)١910 /١(‏ 

(4:) رواه البخاري (۱۳۷/۱)» ومسلم (۳۱۳/۱). 

OER ao OO N TOT Os o) 

(5) ينظر: السيرة النبوية لابن حبان .)٥١۱۷/۲(‏ 

(۷) ينظر: المغرب في ترتيب المعرب .)١165(‏ 

(۸) ينظر: المغرب في ترتيب المعرب .)١95(‏ 


(9) فى (): «وفيه وأما أمة فيه). 


نكاح الرَّقِيْق TT‏ 
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المدبر ا 


وق الها لانن الأثير: فى عدي عر لم نكن غيد قن إنما كنا 
غبيك.:مطلكة ؟: الك القن الذئ ملك هى بوأيواء”"" : وعد الجملكة : الى ملك 


هو دون أبويه. 

وفي الصحاح”*': القين العبد» والقينة الأمة» مغنية كانت» أو غير مغنية. 

قوله: (لَا يَجُوْرُ ناح العَبْدٍ وَالأَمَةِ إلا إِذْنْ مَوَلَاهُمَا)0* . 

قال ابن المنذر في الإشراف : أجمع أهل العلم أنه لا يجوز. 

وفي البدائع والمفيد" : لا يجوز نكاح المملوك بغير إذن سيده» كما 
تكروافى العا . 

وصوابه: لا ينفذ؛ فإنه جائز صحيحء لكنه غير نافظِ» بل نفاذه موقوف 
على إجازة المولى . 

وهكذا في المغني لابن قدامة" قال : وصوابه لا ينفذ. 

قوله: (وَقَالَ مالك : ار 


.)5960( ينظر: المغرب‎ )١( 

(۲) ينظر: النهاية فى غريب الحديث .)١١57/5(‏ 

(۳) في (أ): «أبوه». OM O‏ 

(5) ينظر: الهداية .)5١9/1١(‏ (5) ينظر: الإشراف .)١5١/60(‏ 

(۷) ينظر: بدائع الصنائع (۲/ ۲۳۳ - 20775 وينظر أيضًا : المنبع .)٥٤١(‏ 

(۸) أي: الهداية (۲۰۹/۱). 

(9) ينظر: المغني (1/ 020257 والذي في المغني: فإن نكح لم ينعقد نكاحه في قولهم 
جميعًا.اه. قال المحقق: في الأصل ب (ينفذ).اهه بدلا من يتعقدهء وبه يتضح 
الاق قر الي 4۳۹/0 بطو دان هال الكب:. 

.)٦۳/۷( أي: ابن قدامة فى المغنى‎ )١( 

)١1١(‏ مذهب مالك خلاف ما ذكره صاحب الهداية؛ إذ إن مذهبه هو عدم جواز نكاح العبد 
بغير إذن سيدهء وإذا تزوج بغير إذن سيده فإن نكاحه موقوف على الإجازة» فإن أجازه 
نفذ» وإلا بطل. ينظر: المدونة »)١7١7/7(‏ الكافى فى فقه أهل المدينة »)٤٥٤/۲(‏ 
الذخيرة .)7١5/5(‏ 000 

(۱۲) ينظر: الهداية .)5١9/١(‏ 


وكذا ذكره عنه في البدائع”''؛ لأنه يملك الطلاق بالإجماع"» فيملك 
النكاح» فيه نظر. 

وفي الجواهر"": لا ينكح العبد إلا بإذن سيده» فإن عقد من غير إذنه 
صح» ثم للسيد أن يُطلق عليه» بخلاف الأمة» فإن العقد عليها بغير /١59[‏ ث] 
إذنه باطل» ولا يصح بإجازته» وعنه: للسيد فسخهء أو تركه كنكاح العبده 


وهي اة 

والمهر والنفقة لا زمان له» متعلقان بما يتحصل في يده من غير خراجه 
OT‏ 

وقال ابن العربي في العارضة” : لا خلاف لأحد في أن" العبد لا 
يجوز له زواج" بغير إذن سيده» فإن تزوج بغير إذنه كان للسيد إجازته أو 
ردهء وإن أقدم عليه فلا حد عليه» أما أنه يؤدب. 

قال أبو عمر في التمهيد : نكاحه موقوف على إجازة السيد. 

وإن طلقها العبد قبل إجازة سيده كان طلاقًا لا يحل له إلا بعد 
رف ا 

وفي الإشراف” '“: لا حد عليه في الوطء فيه» روي ذلك عن الشعبيء 
والنخعي» ومالك» والشافعي» وإسحاق» وابن حنبل. 

وقال داود وأصحابه: يحد بالوطء حد الزناء إذا علم بالنهي› وهو 
مذهب ابن عمر؛ ذكره ابن حزم في المحلى''''؛ لحديث جابر بن عبد الله ذه 


.("€/۲) ينظر: بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) ينظر: الاستذكار (5/ .)١55- ۱۲١‏ الأم »)۲۷٤/٥(‏ المغني (۲۸/۷). 

(۳) ينظر: عقود الجواهر الثمينة .)۸۷/١(‏ (5) ينظر: عقود الجواهر الثمينة (۲/ ۸۷). 

(5) ينظر: عارضة الأحوذي .)١٠/١(‏ (3) فى (): «بأن». 

0) فى (): «جواز». ١‏ 

)۸( ينظر : التمهيد (۱۹/ ۹٦۱۰ء /۲٤١‏ ۳۸۷). 

() ينظر: المحيط البرهاني (۳/ 22١77‏ المنبع »)٥٤۳١(‏ البناية شرح الهداية ›»)۲٠۸/٠١(‏ 
المدونة (5/7؟7١).‏ 

.)6١ 5١ /9( ينظر: المحلى‎ )0( .)١577/60( الإشراف‎ :رظني)١(‎ 


نكاح الرقيق 1 | 


قال: قال رسول الله كَِ: «أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهرٌ»"''. 


قال ابن حزم: اسم العبد يقع عليه وعلى الأمة» فكان ابن عمر يرى 
تك نكا Es‏ 


(MD اهم‎ f e 
. وبه قال ابو ثور‎ 


ا اذا فرق ا کان 

ل وهنا خيلا و لأنه لآ نلو اما أن يكرة صح ا او اطا 
ولا ثالث [۲/ج] لهماء فإن كان صحيحًا : فلا خيار للسيد في إبطال عقد صحيح › 
وإن كان باطلا : فلا يجوز للسيد أن يصحح الباطل» وما عدا هذا فتخليط . 

قلت : قوله: فإن كان ]/۲٠١[‏ صحيحًا فلا خيار للسيد في إبطال عقدٍ 
صحيح ؛ غير صحيح.ء بل يجوز له إبطال الصحيح إذا لم يكن لازمًا ولا 
نافذا» وقد أبطلوا النكاح الصحيح بالجب والعُنة بالإجماع» وبالعيوب» 
وتزويج العبد والأمة عيب فيهما"'» ولهذا يثبت خيار العيب للمشتري إذا 
وجدهما مزوجين”" . 

ودعواه الحصر فيهما باطلة . 

لكن التفريق بينهما ليس بطلاق عندناء وهو قول الجمهور'” . 

وفي حديث جابر: «أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهرً' رواه أبو 
داود» والترمذي» وقال: حديث حسن"» وهم لا يقولون بوجوب الحد عليه 
بالتروج . 


.)4١١- 1٠١ /۲( رواه أبو داود (۲۲۸/۲)». والترمذي» وقال: حديث حسن صحيح‎ )١( 
.)١17/6( ينظر: المحلى (07/9). © ينظو الإشراك:‎ )۲( 

.)١57 /7( ينظر: المدونة‎ )٤( 

(5) أي: ابن حزم في المحلى (9/ 01 04). 

(1) ينظر: الفتاوى الولوالجية .)8:5/١(‏ 

(۷) ينظر: المنبع (2047» المدونة (178/5). 

(۸) ينظر: الكافي قي فقه أهل المدينة (؟058/5). الأم (1494/0)» المغني (۲۸/۷). 
(9) تقدم قريبًا . 
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وروى ابن حزم في المحلى 7 : «أيما عبد نكح أيضًا ؛ ورعم أنه صحيح 
باللفظين» وأن المراد بالنكاح الوطء». 

قلنا: التزوج مُحَْكُم في العقدء والنكاح مُحْتَمل له» فيحمل المحتمل 
على السك 

وهو من رواية عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب» بلفظ التزوج» 
قال يحيى : ا قال ابن حبان: کان رديء انظ يحت على التوهم 
فيجيء بالخبر على غير سننه فوجب مجانبة أخباره”"" 

وقال المنذري: تكلم فيه غيرٌ واحل”*'» وذكره أبو الفرج في الضعفاء 
الوك 

وروى أبو داود”؟: «إذا نكح العبد بغير إذن سيده» فنكاحه باطل) 
وقال: هذا الحديث ضعيفٌ» وهو موقوفٌ على ابن عمر. 

وصحح ابن 0 الحديثين مع ضعفهما كما ذكرت. 

وعن ابن عمر م نه قال: قال رسول الله ب : «أيما عبد تزوج بغير إذن 
موالنة فهو زان تن ا مندل» قال الضياء عبد الواحد: فيه كلا" . 
Ea eI‏ 

وإذا أجازه المولى جاز عندنا؛ هذا قول الحسن بن أبي الحسن. 
وعطاء» وابن المسيب» وشريح» وابن أبي ليلى» سي ومالك 
والحكم؛ ذكره أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه""'» وابن المنذر في 


3 الغاية في شرح الهداية 
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(۱) ينظر: المحلى .)٥۲/۹(‏ 

(۲) ينظر: الجرح والتعديل »)٠٠١٤١/١(‏ الكامل لابن عدي .)٠٠٠١/٠١(‏ 

(۳) ينظر: العلل المتناهية (۱۷۳/۱» ۸۹۷/۲). 

.)١5٠ الضعفاء والمتروكين (؟/‎ )5( .)١5١١/5( ينظر: تحفة الأحوذي‎ )٤( 

(5) سنن أبى داود (۲۲۸/۲). )۷( أ بو داود فى السئن (۲۲۸/۲). 
ل ال 0 ا 
(9) السنن والأحكام .)1١55/5(‏ ۰ ۰ 

.)57 /1/( المغنى‎ »)١77 /۲( ينظر : العلل المتناهية‎ )٠١( 

1 سمحت أ كرون DT‏ 


2-5 تت ا 


E 

وقال الأوزاعي» والشافعي» وابن حنبل في ظاهر الرواية عنه: لا ينفذ 
NS‏ وانخنا وه امن ال 37 

وعن أحمد: يتوقف على إجازة سيده؛ ذكره في المغني”*'. 

وفي مصنف ابن أبي شيبة” : المطلقة ثلانًا إذا تزوجت بعبد بغير إذن 
مولاه» ودخل بهاء لا تحل للأول» وبه قال الحسن» والنخعي» وعطاءء 
وطاووس» وحماد» وقال عامر» والحكم: هو زوجٌء وله أن يراجعهاء قال 
عامر: وكذا الخصي . 

فإن دخل بها فلها مهر مثلهاء يؤاخذ به بعد الحرية وهو قول الفقهاء"''. 
وال ادق بعك + ليا مها الر ا رووا ذلك غن عقهاة» روف أن عدا 
تزوج على خمسة أبعرة ودخل بهاء فأمر عثمان ذه بأن يفرق بينهما ويدفع 
ا 

قلت: استدلالهم على وجوب حمسي المهر بالبعيرين لا يصح؛ لتفاوت 
القيم» فإن البعران من ذوات القيم» ولعل ذلك كان بالتراضي؛ ويدل عليه : 
أن ذلك كان مال المولى» ولا يجوز دفع ماله إليهما إلا برضا المالك» وكذا 
المدبرء والمدبرة» وأم الولدء والمكاتب» والمكاتبة؛ لقيام الرق فيهم» إلا أن 
في المكاتب والمكاتبة يشترط رضاهما بالنكاح» وإنما ملكا الاكتساب مع قيام 
الرق فيهماء ولهذا لا يملك المكاتب تزويج عبده» وكذا المكاتبة» وإنما ملكا 
تزویج Nel‏ 

ثم إذن السيد يثبت بالنص» وهو التصريح بقوله: أجزته» أو رضيت به» 
أو أذنت فيه» ونحوهما. 


(۱) ينظر: الإشراف .)١57/60(‏ (۲) ينظر: المصدر السابق. 
(۳) ينظر: المصدر السابق. () ينظر: المغنى (/1/ .)٦۳‏ 
O)‏ مقط الو أ OD‏ (5) ينظر: المغنى (90/ 54 - .)٠١‏ 
(۷) ينظر: المصدر السابق aE as @ .)٦٤/۷(‏ زا 04 


(9) ينظر: المنبع .)٥٤۳(‏ 


YA‏ الغاية في شرح الهداية 


وبالدلالة: وهو قول وفعل يدلان على الإجازة» مثل أن يقول عند 
سماعه: هذا حسن أو صواب» أو نعم ما صنعتء أو ["/ج] بارك الله لك 
فيهاء أو لا بأس ونحوها. 

قال الولوالجي”'': هو المختار. 

وفي الذخيرة”'*: لو قال: نعم ما صنعت» أو قال: بارك الله لك فيهاء 
أو قال: أحسنت» أو رضيت» قال الفقيه أبو القاسم: شيء من ذلك ليس 
بإذنء واختيار الفقيه أبي الليث أنه إجازة» وبه كان يفتي الصدر الشهيدء إلا 
إذا علم أنه قاله [١٠۲/ث]‏ على وجه الاستهزاء”. 

وفي بيوع المنتقى: أن من باع عبد غيره بغير إذنه فقال: أحسنت» أو 
رضيت» أو وَُفْقْتَء أو كفيتني مؤنة البيع فجزاك الله خيرّاء أن ذلك ليس 
بإجازة» قال: وذكر في موضع اخ اذ نوه أحوصف أن O‏ 

والإجازة بالفعل أن يسوق إليها مهرها oa‏ دل ان N‏ 

وفي الذخيرة": لو ساق إليها هدية لا يكون إجازة. 

وإعتاق العبد والأمة إجازة ضرورية؛ هكذا ذكره في البدائع" ؛ والإذن 
له في النكاح ليس بإجازة”” . 

فإن أجازه العبد ما صنع» جاز استحساناء كما لو زوجه فضولي امرأة 
بعد إذن المولى له في التزوج فأجازه جاز» فدل على أن الإذن يتناول الإنشاء 
والإجازة. 


.)31١١ /١( ينظر: الفتاوى الولوالجية‎ )١( 
177 .)7/5( ينظر: الذخيرة البرهانية› لوح‎ )۲( 
.)١١۲/۱( ينظر أيضا: المحيط البرهاني (4/۳)» الفتاوى الهندية‎ )۳( 


.)9/7( ينظر: المحيط البرهاني‎ )٤( 

(5) ينظر: بدائع الصنائع. (7/ 715)» تبيين الحقائق »)١77/17(‏ فتح القدير (۳/ ۳۹۳). 
(1) ينظر: الذخيرة البرهانية» لوح (۷6)» (ص177). 

(۷) ينظر: بدائع الصنائع (۲/ 5170) . 

OAR ابعر‎ OO اناق‎ o E :)80 


777777222772222 ا 

وفي خزانة الأكمل'"'': لو قال: أنا كاره» أو لا أرضىء لا يكون 
إجازة» ويكون ردًا؛ أمَّا لو وصل فقال: أنا كاره ولكن أجزتهء أو قال: لا 
أرضى. ولكؤ+رضيت: جاز استحسانا: 

رف قنبة'المنبة"'": أذن لحد أن يفروج تم أبق :قال برهاة الدين 
صاحب المحيط» والقاضي عبد الجبار: لا يبقى مأذونا له. 

وقال قاضي خان» وقال صاحب المحيط: سكوت المولى عند تزوج 
لخدلا ن 

روج عبده ثم أعتقه» يخيّر في تضمين المولى» أو العبد"“ . 

ال ی و الأقال ف د و ا 

وفي خزانة الأكمل"'': روج أمة بغير إذن مولاها وأعتقها فأجازهماء 
جاز النكاح والعتق. 

وفيه: قال العبد: ائذن لي في النكاح» فقال: ذلك إليك» فهو إِذنْ» 
أما لو قال: أنت أعلمء لا يكون إذنَا”* . 

ولو تزوج أمة بغير إذن مولاها ودخل بهاء ثم تزوج أمها أو ذات محرم 
منهاء لا ينتقض نكاح الأمة» في رواية قاضي القضاة بشر بن الوليد 
انر 0 

وفي الولوالجي”''': تزوج أمة بغير إذن مولاهاء ثم تزوج أمهاء أو 
ابنتهاء أو حرة» أو أربعًا سواهاء ارتفع الأول» ولم يذكر الدخول. 

وفي المنتقى: ابن سماعة عن مُحمّد: في أمة تزوجت بغير إذن 
مولاهاء ثم وطئها المولى» لم يكن ذلك نقضًا لنكاحهاء وعن أبي يوسف: 


.)١١8ص( (؟) ينظر: قنية المنية‎ .)١8٠0( ينظر: خزانة الأكمل» لوح‎ )١( 

(۳) ينظر: قنية المنية (ص8١1١).‏ 

49 تينظر : اران ال 0207707 : 

(€6 ف المهيدن ا )١(‏ ينظر: خزانة الأكمل» لوح .)۱۸١(‏ 
(۷) ينظر: المصدر السابق» لوح (۱۸۷). (۸) ينظر: المحيط البرهاني .)٠١/۳(‏ 
(9) ينظر: خزانة الأكمل» لوح (1817). (۱۰) ينظر: الفتاوى الولوالجية .)709/1١(‏ 


_- الغاية في شرح الهداية 


( 


أنه يفسخ به . 

وفي جوامع الفقه”": ولو كانت أم ولد ودخل بها الزوج» ثم مات 
السولى نك الام رر :لي يكو فض وات الو أن اعا يطل 
التكاح؛ لوجوب العدة من المولى. 

وإن زُوجت الأمة الصغيرة بغير إذن سيدها فأعتقهاء لا ينفذ حتى تبلغ. 
أو يجيزه المولى» إن لم يكن لها أحد من عصبتهاء وعند زفر: يبطل؛ ذكره 
ا 

وفي المحيط” : لو تزوج العبد بغير إذن مولاه» ثم طلقها ثلاثاء ثم 
أجازه المولى لا تصح إجازته؛ لأن الطلاق فسخ وليس بطلاق حقيقة» فإن 
أذن له فتزوجهاء يكره عند أبي حنيفة» ومحمّدء وقال أبو يوسف: لا يكره؛ 
لأن إجازة المولى لغ بعد فسخه» فصار كما لو تزوجها بإذنه ثانيًا ولم يجز 
الأول؛ ولهما: أن الإجازة تستند من وجدء فتفيد شبهة النفاذء» فأورثت شبهة 
وفوع الطلاق» فيكره. 

وفي البدائع”*": قالوا - فيمن تزوج أمة غيره بغير إذنه ثم باعها المولى 
وأجازه المشتري -: يجوز؛ لأن المشتري لا يحل له وطؤها. 

ومثله في الذخيرة". 

وفي المبسوط”" : النكاح لا ينفذ بإجازة المشتري هنا؛ لأنه فسد من 
حين ملكها المشتري . 

قال: ومن أصحابنا من يقول [4/ج]: ما ذكره في الكتاب غلط؛ لأنه 
لما دخل بها الزوج في ملك البائع وجب عليها العدة» فلم تحل للمشتري فلا 


.)١67( ينظر: المحيط البرهاني (۳/ 175). (۲) ينظر: جوامع الفقهء لوح‎ )١( 
.)5865( ينظر: شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي» لوح رقم‎ )۳( 

(5) ينظر: المحيط الرضوي» لوح رقم (۳۸۹)ء المحيط البرهاني (۳/ .)٠١۷‏ 

(0) ينظر: بدائع الصنائع (۲/ .)۲۳١‏ 

() ينظر: البحر الرائق »)35١/8/5(‏ الفتاوى الهندية (۱/ ۳۳۳). 


و72( : المبسوط .)١١١/0(‏ 


نكاح الرَّقيق CT‏ 
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يفسد النكاح الموقوف"'''. 


قال" : ولكنا نقول: ما ذكره في الكتاب صحيح؛ لأن وجوب العدة 
يكون بعد التفريق» وقبله غير معتدة» فاعتراض ملك المشتري البات”" يُبطل 
النكاح الموقوف» وإن كان ممنوعا من غشيانهاء وهو قياس المنع؛ بسبب 
الاستبراء» فإنه لا يمنع بطلان النكاح الموقوف. 

وفي جوامع الفقه"“: إذا تزوجت بغير إذن مولاهاء ثم باعها بخيار» أو 
بغير خيار» أو وهبها وسلمهاء أو باعها بِيعًا فاسدًا وسلمها» وهو ممن يحل 
له وطؤهاء أو أوصى بهاء أو لم يبعهاء بل وطئها المولى» أو قبّلها وعلم 
بالنكاح» أو لم يعلم. أو زوجت نفسها من غيره» بطل نكاحها . 

وفى خراتة الأكيل "+ أن أوصى بها رها اليوضى لهه وان لو يقل 
لم ينتقض» والقبول بعد موت الموصي . 

ولو اشتراها اثنان» أو ورثاهاء أو ورثتها امرأة. أو أخوها من الرضاع. 
أو كان الأب وطئهاء أو قبّلها بشهوةء أو دخل بها الزوج» ثم باعها المولىء 
أو ورثها وارث» أو كان عبدا فالنكاح موقوف يصح إجازتهم في هذه الصور؛ 
ومثله في المفيد؛ خلاف ما ذكره السرخسي''' في شرح الكافي. 


0 2 المهر يتعلق برقبته ويباع فيه إلا أن يفديه المولى. كقولنا. 
في كسبه بعد النكاح» فإن كان مأذونًا له بالتجارة ففي ما في يده من الربح. 
وكذا في رأس المال في الأصح. 


.)١١7/6( ينظر: المبسوط‎ )١( 

(۲) أي: السرخسى فى المبسوط .)١١7/8(‏ 

(۳) فى (): «النافى»» والذي فى المبسوط هو : «الثانى». 

0) ينظر: جوامع الفقه» لوح (155). () ينظر: خزانة الأكمل» لوح .)۱۸١(‏ 
(0) وهو: المبسوط (68/؟7١5).‏ (۷) ينظر: الهداية .)5١97/1١(‏ 

(۸) ينظر: المغني (7/ 15). (0) ينظر: منهاج الطالبين .)5١1/١(‏ 


ا الغاية في شرح الهداية 

اط اا ف الس کراس اال 

فإن لم يكن مأذوئًا له ولا مكتسبًا /١1[‏ ث]ء ففي ذمته» وفي قول: على 
الس 

وفي الجواهر"": والنفقة والمهر لازمان له» متعلقان بما يتحصل له في 
يده مما ليس من خراجه ولا من کسبه. 

وجه ما قلنا: أن دين المهر ثبت برضا المولى وإذنهء فأشبه سائر الديون 
ارم للعيك المادون: 

وفي البسيط”*': والمهر والنفقة لازمان في النكاح المأذون فيهء ولا 
خلاف في أنه يتعلق باكتسابه وإن كان ملك السيد. 

والمرأة أسوة غرمائه؛ لأن البضع متقوم في حالة الدخول كثمن المبيع 
بل أولى؛ لأنه لا يجوز إخلاؤه عن العوض» ولهذا يثبت مع نفيه ويجب بعقد 
من لا يملك التصرف في المال» كتزويج الأخ والعم وابنه؛ بخلاف الخلع. 
فإن البضع عند الخروج غير متقوم» وبخلاف الصلح عن دم العمد؛ لأن الدم 
ليس بمالٍ ولا هو متقوّم» وإن جاز الاعتياض عنه» حتى لو عفا عن قصاص 
له في مرض موته يعتبر من جميع ماله؛ لأنه لم يفوت على ورثته مالا وفي 
الخطأ يعتبر من ثلث ماله؛ لأن القتل الخطأ مال. 

والمدبر والمكاتب يسعيان في المهر ولا يباعان فيه؛ لأنهما لا يقبلان 
الانتقال من ملك إلى ملك مع بقاء التدبير والكتابة» فيؤدَّى من كسبهما لا من 
ماليتهما؛ لتعذر الاستيفاء من الرقبة. 

وينبغي أن يجعل من المكاتب فسخًا للكتابة؛ لأنها غير لازمة من جهته. 
وهي قابلة للفسخ» ولهذا كان بيع المكاتب برضاه فسا للكتابة في الأظهر . 

ويمكن أن يقال: لا حاجة بنا هنا إلى فسخ الكتابة بحصول المقصود 
بالاكتساب» ولا كذلك البيع. 


.)۲۱۷/١( ينظر: منهاج الطالبين‎ )۲( .)5١١ 2 ۲۰۹( ينظر: السيط‎ )١( 
.)5١5( ينظر: عقود الجواهر الثمينة (7/ /ل81). (5) ينظر: البسيط‎ )۳( 


نكاح الرَّقِيق 6 
ير ل ا عدت 


وإذا تزوج العبد بغير إذن مولاه فقال المولي: طلقهاء أو فارقها فليس 
هذا بإجازة. 

وكذا لو قال: طلقها طلاقا بائنًا؛ ذكره في المحيط"''. 

وإن قال: طلقها تطليقة بملك الرجعة» أو أوقع عليها تطليقة» أو طلقها 
تطليقة تقع عليهاء فهو إجازة. 

وجه الأول [5/ ج]: أن رد هذا العقد ومتاركته يسميان طلاقًا ومفارقة» 
وهو اليلق ال لد الد ان نفو د كان لحن 51 1] عليه أونة 
للا قبت الإخازة الك 

ووجه الثاني: أن الطلاق الرجعي لا يكون إلا في نكاح صحيح نافذٍ بعد 
الدخول» فتعينت الإجازة» وكذا الطلاق الموصوف بالوقوع. 

وقد ذكرنا قبل هذا ما يكون إجازة فيه وما لا يكون مستوقًا فلا نعيده. 

ومن قال لعبده: تزوج هذه الأمة» أو هذه الحرة» فتزوجها نكاحًا 
فاسرّاء ودخل بهاء فإنه يباع في المهر عند أبي حنيفة» وعندهما يُطلب”" به 
إذا'عتق: 

وأصله: أن الإذن بالنكاح يتناول الصحيح والفاسد عنده. 

وعندهما: يتقيد بالصحيح النافذ والموقوف. 

وعند الشافعي: في ذمته. كقولهماء وفي قول: في رقبته 

وفي البسيط”*': لا مأخذ لهء إلا أن اسم النكاح يشتمل على الصحيح 
والفاسد. 

وفي المغني''؟: في تناوله للفاسد احتمال. 

لهما: أن المقصود من النكاح في المستقبل الإعفاف والتخصيص› 


0 


© ينظ المخيط الحا 00/0 : (۲) فى (): «إذن». 

(۳) فى (أ): «بطلت». ٠‏ ۰ 

(5) ينظر: منهاج الطالبين (١/۲۱۷)ء‏ البسيط .)51١(‏ 

(4) ينظر: البسيط .)51١١(‏ (1) ينظر: المغني (7/ 54). 
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حلت ل 
وذلك بالجائز لا الفاسد؛ فإنه لا يحل الوطءء فصار كالتوكيل في النكاح» 
فإنه يتناول الجائز دون الفاسد؛ ولهذا لو حلف لا يتزوج ينصرف إلى الجائزء 
بخلاف البيع حيث يتناول الجائز والفاسد؛ لأن الفاسد فيه يفيد الملك 
بالقبض . 

ولأبي حنيفة: أن المظلق يجري على إطلاقه في غير موضع الضرورة 
والتهمة» فكان كالبيع» وبعض المقاصد حاصل بالنكاح الفاسد» كثبوت 
النسب بالوطءء وسقوط الحد فيه» ووجوب المهر والعدة. 

وفي قاضي خان"'': ولأن العبد أهل لمباشرة النكاح» وإنما يشترط 
رضا المولى فيه؛ لتعلق المهر بماليته» وفي هذا لا فرق بين الصحيح 
والفاسد. 

وفي المحيط”'*: أن إذن السيد إنما يُحتاج إليه لشغل رقبته بالمهرء 
والشغل يتحقق بهماء بخلاف الوكيل» فإن المطلوب للأمر ثبوت الجل له. 

وفي المفيد والمزيد: هذا لا يصح على أصله؛ لأن العبد عنده في 
التكاح كالوكيل» فكان إذنه محتاجًا إليه. 

والصواب أنه مستفاد من الإطلاق. 

وا ال مع غل ةا د 

وفي قاضي خان : قيل: ذلك قولهما. 

وفي المفيد والمزيد: يحنث بالنكاح الفاسد عنده» وكذا المأمور 
بالتكاح. لو زوجه نكاحًا فاسدّاء ينتهي به عنده. 


وفي المصفى: الفتوى على الأول . 


() ينظر: شرح الجامع الصغير لقاضي خان .)۷١۷(‏ 

(0؟) ينظر: المحيط الرضويء لوح (540). 

(۳) ينظر: شرح الجامع الصغير لقاضي خان .)۷١۷(‏ 

(6) في تبيين الحقائق أن ذلك في المستصفى. ينظر: تبيين الحقائق (؟77/5١)2‏ ولم أقف 
عليه في المستصفى . 


نكاح الرقِيق 


FT 
4س‎ 
4س‎ 
Oo 

هة 
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وفي الع وکله أن يزوجه تكاعا فاسدًا فزوجه کا صحيحًا 
نافڌاء لا يجوز؛ بخلاف البيع. 
والفرق: أن التوكيل بالنكاح الفاسد لا يصح.ء وبالبيع الفاسد يصح. 


دكا ف د 

ومسألة: اليمين إن كانت قول الكل» فله أن التقييد باليمين؛ للعرف» 
وق ا 

وفي قاضي خان : التوكيل بالنكاح ينبغي أن يتناول الفاسد والجائز. 

وقد جزم به صاحب المفيد. 

وفرق صاحب المحيط بينهما بما ذكرنا قر 

واتفقوا على أنه يتناول الموقوف» ولا ينتهي به الإذن ولا التوكيل» حتى 
كان له أن يُجيزه» أو يتزوج غيرهما موقوفًاء أو بانّاء فكذا الوكيل يُجيز 
الموقوف أو يزوج موكله غيرها موقوفًا أو باتا لبقاء الإذن والوكالة. 

وفي المحيط”"' وغيره: ويجوز للعبد أن يتزوجها ثانيًا نكاحًا صحيحًا 
فوافو قافر او خان ا اا ا رلاة«ارككا E‏ 

وعند أبي حنيفة: لا يتزوح؛ ا ا ع 

وفرق أبو حنيفة بين الموقوف والفاسد» وقد دخلا تحت الإذن» وينتهي 
بالفاسد ولا ينتهي بالموقوف». والفرق: أن الفاسد دخل تحت الإذن بصورته 
دون حكمه الكامل؛ لأنه لا يقبله» فانتهى بمجرد الصورة» والموقوف دخل 
تحته بصورته وبحكمه الكامل المطلوب» فلا ينتهي بمجرد الصورة. 


. )79/7( ينظر: المحيط البرهاني‎ )١( 

(۲( في جميع النسخ: «اللقيط»» والمثبت هو الصحيح كما سيذكره الشارح بعد قليل . 
(۳) ينظر: المحيط البرهاني (۳/ ۳۹). 

.)١١۳/۲( تبيين الحقائق‎ »)۷١۷( ينظر: شرح الجامع الصغير لقاضي خان‎ )٤( 

.)۷١۷( ينظر: شرح الجامع الصغير لقاضي خان‎ )٠( 

(5) ينظر: المحيط البرهاني (۳/ ۹). (۷) ينظر: المحيط البرهاني .)٠١۷/۳(‏ 
(۸) ينظر أيضًا: المنبع .)06١1(‏ 


5 الغاية في شرح الهداية 


ونظيرهما ما ذكره في أول كتاب أيمان الجامع'"'': إذا قال لامرأته قبل 
الدخول [1/ج]: إن كلمتك فأنت طالق“ إن كلمتك فأنت طالق» يحنث في 
اليمين الأولى بعد انعقاد اليمين الثانية» بذكر الشرط والجزاءء إذا وصلء» ولا 
يحنث بالشرط وحله. 

وإن كان كلامًا لهاء ولم يصل» ووقف في اليمين الثانية على قوله: إن 
كلمتك» ولم يذكر الجزاءء حنث في اليمين الأولى بالكلام الناقص؛ لما 
ذكرنا من الفرق» وهو أنه عند اقتصاره على ذكر الشرط دون الجزاء يتناول 
الكلام من حيث الصورة لا غيرء وإذا وصله بالجزاء أراد بالكلام التام الكامل 
الل تجن البكوت: عله ذلا رك م 

لكن يرد على هذا الفرق سؤال: وهو أنه ذكر في الجامع في باب اليمين 
بالحلف”*': أن تمام الشرط بصورته ومعناه» فلم يعتبر للحنث مجرد الصورة» 
ويمكن أن يحمل هذا على معنى آخر الذي ذكره في ذلك الباب» وهو: أنه مع 
تمام الكلام الشرط والجزاء إذا كان فيه معنى الحلف قاصرًا لدلالة الجملة 
على معنى اخر لا يحنث؛ لاحتمال إرادة ذلك المعنى الاخر لا الحلف. فلا 

وفي البدائم : لو أذن له في النكاح الفاسد نضّاء ودخل بها فيهء يلزمه 
المهر في رقبته في الحال بالاتفاق . 

ولو دخل في الموقوف ثم أجازه المولى» ففي القياس: يلزمه مهران: 
مهر بالدخول» ومهرٌ بالعقد بالإجازة"' . 

وفي الامشحسان ‏ يحب فير واتحد : لامسات الاجازة إلى وفت الغعقيد 
فكان الوطء واقعًا في الملك [؟١1/5]‏ باعتبارها”" . 


..)۲۷ - 75( ينظر: الجامع الكبير‎ )١( 

(۲) بعده زيادة في (1) لا محل لها وهي كلمة: «يحنث». 

(۳) ينظر: المنبع شرح المجمع .)906١(‏ «(4) ينظر: الجامع الكبير (/5). 

)٥(‏ ينظر: بدائع الصنائع .(Y"1/)‏ (0) ينظر: المصدر السابق (؟7575/5). 
OED Ea Es .:0/(‏ 


يكام الق KG‏ 
نلع الق 


وفى البدائع”'* : للاستحسان وجهان: 

أحدهما: أن الإجازة تستند؛ لأن الإجازة اللاحقة كالإذن السابق. 

والوجه الثاني : أن الدخول موجبه الحد لا المهر. ول العقد» 
وجب اھ بالعقد» فلو وجب مهرٌ آخر بالوطء لوجب بعقدٍ واحد مهران» 
وهو ممتنمٌ» ثم المهر م بالعقد» أو الوطء للمولى» في الأمة والمدبرة» 
وا وفي المكاتية» ومعس ق البعض› ليها ل !ل رون 

O E م و‎ . ١ ,)۲( 

جاز العقد. 

وعليه مهران في القياس: مهر للمولى بالدخول بالشبهة» ومهر لها بالعقد 
النافذ بالعتق”" . 

وفى الاستحسان : يجب مهر 7 للمولى وحكم الإجازة و 

ومن زوج عبدًا ادوا له امرأة. جاز. 

والمرأة أسوة الغرماء في مهرها؛ ومعناه: إذا كان بمهر المثل. 

أما جواز النكاح: فلملك الرقبة» ولهذا كانت أَمَة مديونة يجوز للسيد 
وطؤها وإن احتمل العلوق» والنكاح يصادف آدميته دون حق الغرماء» وإنما 
اشترط إذن المولى وإن لم يملك آدميته؛ لأجل التهمة» حتى لو خلا عن 
التهمة لانفرد به ولم يحتج إلى إذنه» كما لو أقرٌ بقتل العمدء فإنه يقبل ويقتل؛ 
لعدم التهمة وإن فوت حق المولى؛ لأنه يفوت ضمتا بعد صحة الإقرارء كذا 
هاهنا؛ لآن وجوب المهر يكون بعد صحة العقد بسبب لا مرد له. 

فكان نقص حقهم ضمنيًا لا قصدياء كبدل المستهلك. وتزويج المريض 
بمهر المثل» فإنها فيه أسوة الغرماءء وقد ذكرنا قبل هذا زيادة توضح هذا 
المعنى . 
)١(‏ ينظر: المصدر السابق (؟57”57/5 - ۲۳۷). 


(0) ينظر: المبسوط (7/68؟7١١1-*7١١).‏ (۳) ينظر: المصدر السابق .)١١7/6(‏ 


قوله: (وَمَنْ روج مه فليس عَلَيْه أن وها" بَيْتَ الرّوْج» لَكنْهَا تخد 
المَوْلَىء وَيَقَالُ لَهُ: مى ظَمَرْتَ بها i‏ 

قال توا المكان: 3 اتخذه مباءة» نحو توطنه» اتخذه موطتا. 

والمباءة: المرجع م 


٤ . 1‏ 
و مات ا ad‏ 


وقال ابن فارس في المجمل” : بوأته منزلًا إذا أسكنته إِيّاه. 
(V۷)‏ 


وفى الصحاح”"'': بذاك لا أى: نزلته اه مدلا بمعنی › 


أ بعيأئد.ومكدت له فيه والياءة والاء المتدل”” . 

ووجه ذلك: أن المولى كان له حق في استخدامها والاستمتاع بهاء فقد 
[/ج] أسقط حقه في الاستمتاع» وبقي حقه في الاستخدام» ووجوب التبوئة 
عليه يبطله» بخلاف المكاتبة» فإنها بمنزلة الحرة» فلا تحتاج إلى التبوئة؛ إذ 
ليس لمولاها أن يستخدمها؛ ذكره في الجامع» والخزانة". 

ولان المولى لو منع من استخدام عبده» وأمته لما رغب في 
0 

وفي الجواهر'''': استخدام الأمة لا يبطل بالتزويج» ويحرم على السيد 
الاستمتاع بهاء وليس له أن يبوتها بِينَا إلا أن يشترط ذلك في العقد. 


)١(‏ ذكر الشارح معنى التبوئة في اللغة» وهي في الاصطلاح: أن يخلي الست بين الآمة 
وبين زوجها في منزلهاء ولا يستخدمها. ينظر: المبسوط ))١197/05(‏ بدائع نان 
».)5١/5(‏ الجوهرة النيرة (۱۷/۲). 

.)5١١ /١( ينظر: الهداية‎ )۲( 

(۳) ينظر: جمهرة اللغة .)۲۲۹/١(‏ تهذيب اللغة »)5787/١6(‏ لسان العرب .)357/١(‏ 

.)١78( ينظر: العين (۷/ 7585). () ينظر: مجمل اللغة‎ )٤( 

() ينظر: الصحاح (۳۸/۱). 

(0) فى (ث) هنا زيادة» وهى: «وبوأت له منزلا). 

(8) في (أ): «المتروك». ٠‏ (9) ينظر: خزانة الأكمل» لوح (170). 

.)١55 - ١7 /9( ينظر: الفتاوى الظهيرية (759)» تبيين الحقائق‎ )١( 

(10) ينظر : عقود الجواهر الثمينة (؟857/5). 


اتش ا 


ET 

وعندنا شر ط ذلك باط . 

وقال ابن الماجشون: يرسلها إليه ليلة بعد ثلاث» يأتيها الزوج فيما بين 
ولع ا 

ش دود الك و جار للد 00 ل ا ش 
كالمشروط سلعيا AT TS‏ 

وعند الشافعي: يستخدمها نهارًا ويسلمها إلى زوجها ليلا؛ ولو شرط 
العكس لا يصح؛ لأن الليل محل الاستراحة من الخدمة ووقت غشيان النساء. 
ولهذا كان الس غل الل ١١فا‏ 

قلنا: حقه ثابت في الليل والنهار. ويمكن الجمع بين الحقين في 
الوق ولا يقسم بلا دليل» وإذا لم يبوئها فلا نفقة لها ولا سكنى. وكذا لو 
بوّأها صغيرة لا تصلح للجماع. وإن بوَأها وهى صالحة للجماع. فلها النفقة 
والسكنى؛ لوجود الاحتباس الشرعي فإن بدا له أن يستخدمها فله ذلك وتسقط 
النفقة والسكنى؛ لأن حق المولى لم يسقط بالتبوئة» كما لم يسقط بالتزويج» 
وكما لو أعار المرتهن العين المرهونة من الراهن لا يسقط حقهء فله أن 
يستردها ويصير المولى بالتبوتة كالمعير لأمته من زوجهاء فلا يتعلق بها اللزوم 
CD‏ 
فيستردها متى شاء . 

وكذا تو كان قيرط النونة“تى'العقد» «فالشرط باط ل“ ممفعه ده 
استخدامها؛ لأن الحق للزوج حل الوطء بالنكاح لا غير» فاشتراط الإقامة 
عنده غير مستفاد من التزويج. فلو لزم ذلك لا يخلو: إا ايكون يطريق 
اا أو الإعارة. ولا وجه للأول؛ لجهالة المدة وعدم الأجرة. أو 


() ينظر: المغنى .)۱١۷/۷(‏ 

(۲) ينظر: ا »)١١18/6(‏ الهداية »)75١١ /١(‏ البناية شرح الهداية /٠١(‏ 6١5؟).‏ 
(۳) ينظر: الذخيرة .)۲۳۹/٤(‏ ©) ينظر: المغنى .)٠١١۷/۷(‏ 

© ك التعاوى اكير 00 ١‏ 

OTN TET E 
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اا 
i‏ 


جهالتهاء ولا وجه للثاني أيضًا؛ لأن الإعارة لا يتعلق بها اللزوم. 

ولو طلقها بائنًا بعد الدخول» فلها النفقة والسكنى» وإن أخرجها فعليه 
إعادتهاء ولو طلقها قبل التبوئة» أو بعدها بعد أخذهاء فلا نفقة لهاء ولا يؤمر 
بإعادتها إلى منزله؛ لأن الإعادة غير مستحقة على المولى فلم يكن إعادة إلى 
حكم التسليم» بل ابتداء تسليم نفس غير منتفع بهاء فلا يستحق» كالصغيرة 
بخلاف الحرة الناشزة» فإن العود مستحق عليهاء وهو استحسان؛ ولو أعادها 
الزوج تجب» ولو أخرجها المولى بعد الطلاق يجب إعادتها؛ لأنها إعادة إلى 
التسليم المستحق . 

وللزوج المسافرة بهاء ويخرج الزوج معهاء والنفقة عليه إذا بوأها بنا . 

والمهر للأمة مال من مالهاء ما لم ينتزعه'' السيد؛ ذكره في الجواهر 
[١5/أ]‏ عن مالك" . 

وفي المغني”": إن أراد الزوج السفر بهاء فليس له ذلك» وإن أراد 
اليك افر يها قال ان ل لإ ادر 

قال صاحب الكتاب”“ : ذكر تزويج العبد والأمة ولم يذكر رضاهماء 
يعني مُحمَّدًا في الجامع 

وهذا يرجع إلى مذهبنا: أن المولى يملك إجبارهما على النكاح. 

وهو قول مالك» إلا أنه قال: ولا يزوج أمته الفارهة''' من عبده الأسود 
إذا ا فيه رر غي 

وللشافعي أقوال ثلاثة : 

أحدها: لا يجبر العبد. 


)١(‏ فى (): «يتبرعه). 

© ينظر: عقد الجواهر الحميئة (64)61:/9 :وينظن أيضا: 'البناية شرخ الهداية (51:/0): 
(۳) ينظر: المغنى .)١٠١8/1/(‏ 

OER a O 

(0) ينظر: الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير .)٠۸۷(‏ 

(0) في (): «الكارهة». (۷) ينظر: التبصرة .)۱۸١٠۹ - ۱۸۰۸ /٤(‏ 


یکاح الوبق ETE‏ 
0 

قال في البسيط: وهو الأصح. 

والثاني : دجبره ) كا لامة: 

والثالت : يجبر الصغير دون الكبير ؛ ذكرها في المي 

والأصح أن المولى لا يجبر على تزويج عبده'". ولا يجبر على إعفاف 
لر ٥7‏ 
و 6 . 

O 0 1 

وفي المحلى [۸/ج] في شرح المجلى لابن حزم : لا يحل للسيد 
إجبار» أمته وعبله على النكاح. فإن فعل فليس EEG‏ قال : وهو قول 
الات وا مليمان: 

قلت : نقله عن الشافعي غلط" والأمّة"' مجمع عليها“ ٠‏ والعبد ما 
ذكرته. 

وفي الإسبيجابي : له أن دروم اة على كر صعيرة كانتت أو 
كبيرة» وكذا العبد الصغيرء وكذا الكبير في ظاهر الرواية» وروي عن ام 
يوسف: أنه لا يزوج العبد إلا بإذنه ورضاه هكذا”''' في الإسبيجابي . 

وفي الكتاب'''؟: وهو رواية عن اع حنيفة . 

وكذا'فى المفيك و اليك 

قال الوبري: وهي" رواية الطحاوي عن أبي حنيفة» وهي رواية شاذة. 


.)917//0( ينظر: الوسيط‎ )۲( .)۲٠۳( ينظر: البسيط‎ )١( 

(۳) ينظر: الوسيط (6//ا9). 

.)٥۷ /١١( نهاية المطلب‎ .)١١/۳( ينظر: الحاوي الكبير‎ )٤( 

.)06/9( ينظر: المحلى‎ )٥( 

() مذهب الشافعي في الأمة: أن الآمة تجبر. ينظر: الروضة (۷/ »)٠٠۳‏ المنهاج .)35١١ /١(‏ 
(۷) ينظر: روضة الطالبين .)٠١۳١/۷(‏ منهاج الطالبين .)5١١ /١(‏ 

(۸) ينظر: المبسوط »٠١/0(‏ التبصرة .)۱۸٠۸/6(‏ روضة الطالبين »)٠١۳١/۷(‏ المغني 


(0:/ 6ه). 
)٠١(‏ في (1): «وكذا». )١١(‏ ينظر: الهداية .)5١١ /١(‏ 


|( في (): «وهوا. 


كك ودنة ا الغاية في شرح الهداية 

وجه الظاهر: أن في إنكاحه إصلاح ملكه» ومنعه من الوقوع في الفجور 
والزناء فيملكه كالامة. 

فإن قيل: لا فائدة في إكراهه على النكاح» فإن الطلاق بيد العبد» فكلما 
زوجه المولى مكرها يطلقها العبد المتمرد فلا يفيد. 

قيل له: يمنعه من ذلك حِشّْمة''' المولى» والغالب أن العبد لا يُعَاند 
7 

وهذا بخلاف المكاتب والمكاتبة» حيث لا يجبرهما المولى على 
النكاح؛ لأنهما التحقا بالأحرار في التصرف وحرية اليد» حتى لو وطئ المولى 
مكاتبته يلزمه العقر» فلا بد من رضاهما' . 

وفي الإشراف لابن المنذر”" : اختلفوا في إكراه أم الولد على النكاح» 
كرهه ربيعة بن أبي عبد الرحمن بغير إذنهاء وبه قال الشافعي في العراق» 
وقال: هو مفسوخ*'. وكذا قال مرة بمصرء وقال: له تزويجهاء وقال مالك 
آخر أمره: ليس له تزويجها. 

وله أن يكره عبده وأمته على النكاح”"" . 

وبه قال الثوري» وأبو ثورء والشافعي في العراق ثم رجع بمصر عن 
الو 


وفي جوامع الفقه" : أحد الموليين» أو المعتقين لا ينفرد بالإنكاح . 


)١(‏ فى (): «خدمة). 

8 ف اا عاق نيت العالك عل الجر الا ا 

(۳) ينظر: الإشراف (15/0). 

(4:) في جميع النسخ: «منسوخ»» والمثبت من الإشراف» ولعل الصواب ما أثبت. 

(١۴ /٥( (1)8.«ينظرة "المتننوط‎ 

0 ق غ أنه ذكو أن :مدهب أبن تور أن :ذلك جاتر ول 
هو كمذهب: الكورئ: بالإتجيان»- أما 'الشاقعي فقال وهو بمصر: لا فرق بين الأمة رالد 
في ذلك› ثم رجع عن العبد بمصر. 

(۷) ينظر: جوامع الفقهء لوح .)١175(‏ 


كك ررم 


ولا يملك الأب والقاضي تزويج عبد الصغيرء ولو زوج الأب عبدًا 
ا ا بم 7 

وفي التحفة: عن أبي يوسف يملك الأب تزويج عبد ابنه أمةّ ابنه"» 
ولا نوكرز O‏ القيورن ال الخال 7 

مسألة : لا يتسرى العبد» والمكاتب» والمدبر وإن أذن لهم المولى في 
ا 

وره قال | سيرين »© قادن والثوري› والحكم» اوھ والجديد 


وجوّزه بإذن السيد: ابن عمرء وابن عباس» والحسن» والشعبي» 
وعمر بن عبد العزيزء وابن شهاب الزهري» ومالك والأوزاعي» وابن حنبل» 
وابن راهويهء وأبو ثور» واختاره ابن المنذرء وابن عمرء وغيره جوزوه بغير 
ا 

لنا: أن هؤلاء ليس لهم ملك؛ بدليل أنهم لا يملكون إعتاق من بأيديهم 
من العبيد والإماءء ولا التبرع بما في أيديهم من المال» قال الله تعالى : 

رب آله مَتَلَاعَبَدًا [114/ث] سلوا لا يقير عل می [النحل: ه 

قوله: (وَمَنْ رَوّحَ أَمَتَهُ ثم قَتلَهَا َتَلَّهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخْلَ بها Sls‏ 

حَْيْقَةَ“ ولا لمولاهاء وهو المذهب عند الشافعي ولي 


8 1 : ت 1 (۱۰) 
وقال ابو یو سف» وكين ومالك» وابو ثور: يجب المهر 51 


.)۱۳۷ /۳( المحيط البرهاني‎ .)٠٤١ /۲( ينظر: بدائع الصنائع‎ )١( 

(0) في () هو: «عبد ابن أمة ابنه»» وفي (ث) هو: «تزويج عبد ابنه أمته) . 

(۳) لم أقف عليه في التحفة» وهو في بدائع الصنائع (۲/ .)٠٤٥‏ 

© رة بيذاقع المنافع (4:/90 4011 الع (9:42). 

)0( الذي في الإشراف )5 7 أن إبراهيم النخعي ممن جوز التسري» لش فمن 
يمنعه. وكذا في المغني )۷/ .(A1‏ 

(5) ينظر: الإشراف .)١577/6(‏ (/19): رة المضيدن السان. 

(۸) ينظر: الهداية .)5١١ /١(‏ (9) فى (ث) هنا زيادةء» وهى: ( وليه . 

OR e)‏ ترود لزيد ابه ارلا ارقن ان بد 


ولو قتلت الأمة نفسهاء ففيه روايتان عن أبي حنيفة : 

إحداهما: يسقط» كقتل المولى؛ وهذا لأن فعل المملوك مضاف إلى 
المالك حكمّاء ألا ترى أنه هو المطالب بالدفع أو الفداء» وصار كردتها"''. 

وبه قال الشافعي على المذهب”'". 

وفي الرواية الأخرى: لا يسقطء. وبها قال أبو يوسف» ومُحمّدء 
وا کا 

وإن قتلت الحرة نفسها فلها المهر عندناء وكذا لو قتلها أجنبي . 

اا لو قانع الي أو كلها ا e‏ 
الشافعي . 

وفي الجواهر"'': لو قتل الأمةَ سيدُهاء أو أجنبي» أو قتلت نفسهاء لا 
يسقط مهرهاء وكذا الحرة لو ماتت. أو قتلت نفسها [4/ج]ء أو قتلها أجنبي . 

وفي المحيط"': إن ارتدت الأمة» قيل: لا يسقط مهرها؛ لأنه ملك 
المولى» وقيل: يسقط؛ لأنه حقها ابتداء. 

وفقه زق لو فلت الحرة ها بط رها كيدها وكا“ 
المولى أمته . 

لها : أن النتدول ميك ٠ا‏ جلد 


والقتل موت؛ بدليل : أن من قال لعبده: إن انت 0 فقتل» يعتق 


= النوادر والزيادات على ما فى المدونة من غيرها من الأمهات »)5١57/:4(‏ الإشراف 
/٥(‏ ۱۳۷). ْ 

.)596 ۔‎ ۲۹٤/۲( بدائع الصنائع‎ ,»)١١5/0( ينظر: المبسوط‎ )١( 

(۲) ينظر: الحاوي الكبير (9/ »)١77‏ روضة الطالبين .)5١19/17(‏ 

(۳) ينظر: المبسوط .)١١1/50(‏ بدائع الصنائع (۲/ 595 .)۲٠١‏ عقود الجواهر الثمينة 
.(AT/Y)‏ 

(5) ينظر: منهاج الطالبين (711). 

(5) في (ج) وهو: «لو قتلت الحرة نفسها». (1) ينظر: عقد الجواهر الثمينة (867/5). 

(۷) ينظر: المحيط الرضوي» لوح .)٤۸۸(‏ (8) في (أ): «ولو قتل». 


بح لوقي 5 


عبده» فصار كالحرة إذا قتلت نفسهاء أو قتلت الأمة نفسها في إحدى 
الروايتين؛ وكما لو قتلها أجنبي» فإن المهر يتأكد في هذه الصور ولا يسقط 
كموتها حتف نفسها . 

ولأبي حنيفة: أن [15١١/أ]‏ المعقود عليه مات قبل الدخول بفعل من له 
المهر وهو المولى» فلا يجب عليه» كما لو باعها من سلطان» أو من غيره. 
فذهب بها من المصرء فإنه يسقط المطالبة بالمهر عن الزوج. 

وكذا لو أعتقها قبل الدخول فاختارت نفسها"''؛ هكذا في قاضي خان . 

وفي خزانة الأكمل”" : لو باعها المولى في مكان لا يقدر الزوج عليها. 
فلا مهر له على الزوج. 

وفي ملتقى البحار: لو قتلها المولى قبل الدخول لا يجب على الزوج 
مهرها عنده» كما لو غيّبها بمودع: ١‏ يحكن الرضول ]ليها 

وفي الوبري: وهذا إجماع . 

والقتل في أحكام الدنيا لم يعتبر موتا في حق القاتل» بل اعتبر إتلافا 
وإهلاكّاء حتى وجب على القاتل القصاص والدية والكفارة والإثم» وخرم 
الميراث» وكونه إتلافا ثابث في قتل المولى أمته» في وجوب الكفارة والإثم» 
ووجوب التعزيرء وإنما لا يجب القصاص والقيمة؛ للتعذر» حتى لو كانت 

وأما الحرة إذا قتلت نفسهاء فإنما يتأكد به المهر ولا يسقط؛ لأن جناية 
المرء على نفسه غير معتبرة في حق أحكام الدنيا أصلا . 

ولهذا قال أبو حنيفة» ومُحمّد في المسلم إذا قتل نفسه: يغسل ويصلى 
علیه» ولا يصير به باغيًا على نفسه . 

ووجه آخر: وهو أن قتل الحرة نفسها لو اعتبر تفويثًا للمهر إنما يكون 
)١(‏ ينظر: المبسوط .)١١60/6(‏ 


(0) ينظر: شرح الجامع الصغير لقاضي خان (0718. 
(۳) ينظر: خزانة الأكمل» لوح .)٠١١(‏ 


G2‏ ظ الغاية في شرح الهداية 


اا 
سح ر 


تفويتًا بعد موتهاء وبالموت ينتقل المهر إلى ورثتهاء فلا يسقط؛ لأنه للورثة 
لها 

بخلاف قتل المولى أمته؛ لأن المهر له فكان مفونًا حق نفسه وملكه بعد 
موتهاء لا ملك غيره» وهو کمن قال لغيره: اقتل عبدي» فقتله» لا يجب عليه 
القيمة» ولو قال الحر: اقتلني» فقتله» تجب ديته على القاتل» ولا يصح إذنه 
في إبطال حق الورثة» كذا هنا. 

وهذا بخلاف قتل الوارث الحرة قبل الدخول» فإن المهر لا يسقط كقتل 
نفسها؛ لأن الوارث صار محرومًا عن الميراث» فلم يصر مبطلا حق نفسه في 
ال 

ووجه آخر: أن القتل لا يتم إلا بعد زهوق الروح» وعند ذلك لا يمكن 
أن يكون قاتله؛ لعدم أهليتها لذلك؛ إذ من جملة شروط الأهلية: الحياة» 
ر .درت العنياة انقفى الت فا يمكن إضاقة الها 

ومثاله : إذا قال لزوجته: إن جُيْنْتٌ فأنتِ طالق» لا يقع الطلاق إذا جن ؛ 
لأن الشرط إذا تحقق تنتفي أهلية التطليق» فلا يقع» بخلاف ما لو قال: إن 
دخلت الدار فأنت طالق» فدخلها وهو مجنون» حيث يقع الطلاق؛ لأن 
التعليق هناك صحيح؛ إذ الدخول الذي هو شرط وقوع الطلاق لا ينافي 
الوقوع. فصح التعليق . 

ولا يلزم إذا تزوج صغيرة وكبيرة» فرضعت الصغيرة من الكبيرة» حرمتا 
على الزوج» ولا يسقط مهر الصغيرة» وإن كان الرضاع فِعْلّها والمهر لهاء ولا 
المجنونة إذا قبّلت ابن زوجها حتى بانت من" لا يسقط مهرهما بفعلهما؛ 
لأن فعلهما لا يصلح لإسقاط حقهماء كما لو قتلتا مورثيهما. 

فإن قيل: ينتقض هذا بردتهاء فإنها يسقط مهرها قبل الدخول. 

والجواب: أن ردتها محظورة في حقها إذا كانت عاقلة مميزة؛ بدليل 
أنها تحرم الميراث بسببهاء وتحبس حتى تتوب» أو تموت. 


.)777 /۳( أي: تسببت في البينونة والفراق. ينظر: فتح القدير‎ )١( 


اح البق 5 


ولو قتل السيدٌ زوجّها لا يسقط [١٠/ج]‏ مهرهاء إجماعًا. 

ولق “كان السين ضيبا قيل: يسقط» وقيل: لا يسقط؛ ذكره في 
المصفى» والله أعلم 

مسألة : زوج فيدة أمف /2 ا ا لمر : 

وبه قال الشافعي؛ ذكره في المنهاج"'' . 

وقيل: يجب ثم يسقط؛ ذكره في الجامع . 

وفي الإشراف”': زوج أمته من عبده بغير مهر؛ فكان ابن عباس» 
والثوري» والشافعي» وأحمدء وإسحاق. يقولون: لا بأس به» ولا يجب شيء. 

وقال [٠٠۲/ث]‏ الأوزاعي: يُصدقها ما شاءء ولو درهمًا"". 
وقال مالك: لا يجوز بغير صداق”*'؛ فإن فات بالدخول مضى النكاح» 
وفرض ربع و 

وفي الجواهر"' : لو زوج أمته من عبده فلا بد من ر 

فال أس يكر وق اوددر "17 التقاع تالت وله يعور امسن ساد 
المهرء ولا بعدم ذكره. 

وقد ذكرنا بعض ذلك في كتاب النكاح قبل هذا . 

قوله: (وَإِذَاْ تَرَوَحَ أَمَهَ فَالِإذْنُ فى العَزْلٍ إِلَى المَوْلَى عِنْدَ أبن حَييْفَة)" . 

وفي الكتاب: جعله ظاهر الرواية : 


.)١177/60( ينظر: الإشراف‎ )۲( .)5١1/١( ينظر: منهاج الطالبين‎ )١( 

(۳) ينظر: الإشراف (1777/60). 

.)51٠ /٤( الذخيرة‎ »)١758/5( ينظر: المدونة‎ ):( 

(6) ينظر: الإشراف .)١177/65(‏ (5) ينظر: عقد الجواهر الثمينة (۲/ ۸۷). 
(۷) ينظر: الإشراف (1777/60). (۸) ينظر: الهداية .)5١١7/١(‏ 


(9) الذي فى الهداية أن قولهما: الإذن فى العزل» إليها. ينظر: الهداية .)١١١/١/1١(‏ 
زفي البسر ا ق ابو کو ار ال د ى الل ا ا 2 المولن: 
وهذا هو قول أبي حنيفة وصاحبيه في ظاهر الرواية» وعنهما في غيرها: أن الإذن لها 
وهو OA a an‏ 


TYA‏ الغاية في شرح الهداية 


وفي خير مطلوب: لم يذكر عنهما خلافا فيهاء وفيه: وعنهما الإذن إليها. 

وفي ملتقى البحار: الأمة تحت حرء أو عبدء لا يعزل الزوج عنها إلا 
بإذن المولى عند أبي حنيفة» رضيت الأمة» أو لم ترض» وعندهما: لا يعزل 
عنها إلا برضا الأمة رضي المولى» أو لم يرض""''. 

وهكذا في البدائع" ٠‏ وقاضي خان”"؛ ولم يذكروا في ظاهر الرواية. 

وفي قاضي خان“ : في اختلاف زفرء ويعقوب» على قول أبي يوسف : 
- وهو رواية عن أبي حنيفة - في حق الخصومة» للمولى إذا e‏ وعلى 
قول زفرة لها لأن المقضود منه قضاء الشهوة» وهو خالضن حقها" . 

ووجه الأول: أن فيه تفويت الولد غالبّا»ء وهو ملك المولى» فلا يجوز 
و 

وفي الجواهر : لا يجوز العزل عن الحرة إلا برضاها وإذنهاء ولا عن 

مة''' الزوجة إلا بإذن أهلهاء ولا يعتبر [5١5/أ]‏ إذنهاء كقول أبي حنيفة» 

قال: ولا خلاف في جوازه في الجر قاين ق 

وفي العفين ولغ الآمة و بوالاولن آل يعول» :حون كاناف 
حرة لم يجز إلا بإذنهاء وقيل: يجوز بغير إذنها . 

وفي ا لا يعزل عن زوجته الحرة إلا بإذنهاء قال القاضي 


0 ر الط ا(5 : 

(9) ینظر: بدائع الصنائع (9/ 584 .)٠۴١‏ 

(۳) ينظر: شرح الجامع الصغير لقاضي خان .)۷٠١(‏ 

)٤(‏ ينظر: المصدر السابق .)۷١١(‏ (5) فى (): «اختلف». 
(3) ينظر أيضًا: المبسوط ١ .)1١6/0(‏ 

(۷) ينظر: شرح الجامع الصغير لقاضي خان .)۷٠١(‏ 

(۸) ينظر: عقود الجواهر الثمينة (۲/ .)۸٤‏ 

(9) بعده زيادة فى (1) لا محل لها وهى كلمة: «الحرة». 

UNE OS 

٠ .)۳۹۸/۷( ينظر: المغني‎ )۱١( 


تكاح الرقِيق ۳۹ 
منهم : ظاهر كلام مين وجوبه» ويحتمل ايكون عه 4 لذن ادها في 
الوطء دون الإنزال؛ بدليل: أن ذلك منه يكون فيئًا ويخرج به عن العنة» وأما 
عن زوجته الأمة ففيه احتمالان. 

وقال ابن حزم في المحلى"'؟: لا يحل العزل عن الحرة ولا عن الأمة. 

قال ابن المنذر في الإشراف: رخص في العزل عن جاريته جماعة من 
الصحابة» كعلي بن أبي طالب» وسعد بن أبي وقاص» وزيد بن ثابت» وأبي 
أيوب الأنصاري» وابن عباس» وجابر بن عبد الله» وأنس» وأبن والحسن بن 
علي . ي الآرتٌ. وبه قال سعيد بن المسيب» وطاووس» وعن 9 
بكرء وعمرء وابن مسعود» وابن عمرء كراهيته. 

قال ابن المنذر: العزل مباح مطلق”' للثابت عن رسول الله كلِ: أنه قال 
لرجل - كانت له جارية يعزل عنها -: «اعزل عنها إن شئت. فإنه سيأتيها ما قُدّر 
لها»» قال جابر بن عبد الله الأنصاري ولي - الراوي -: فلبث الرجل ثم أتاه 
ل ا عيرق قال د أخيرتك: أنهسباتيها ها ددر لیا 
ا خر جه ل وأبو ا 

وعن أبي سعيد الخدري وليه أن رجلا أتى رسول الله ييو فقال: إن لي 
اا فل ف ها وأكرة أن د وإن الد دت أن الل 
المؤودة الصغرى. قال: «كذبت يهود لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن 


1 1 1 1 1 5 , و 2 )۷( 


10 تنظوة: ال 717 

(0) ينظر: الإشراف على مذاهب العلماء .)١78/6(‏ 

0) مثبت من الإشراف »)۱۷۸/٥(‏ والذي في (ب) و(ث) و(ج): «طلق»» والذي في 
(]أ): «بالطريق». 

€3 صحيح مسلم (؟/55١٠).‏ (6) س 5 داود (؟7/ .)۲٥۲‏ 

(5) رواه أبو داود »)۲٠۲/۲(‏ وصححه الألباني. ينظر: صحيح أبي داود .)۳۸۱/١(‏ 

(0) ما بين المعقوفتين ساقط من (1) والمثبت من (ب) و(ث) و(ج). 


موحي 331121551555599 لاد .د سك اسه 


)۱( ٢ .5 لل‎ . 3 ١ 
» عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر بن عبد الله يه أخرجه أبو داود‎ 


والنسائي» والترمذي”" [١١/ج]»‏ مختصرًا من حديثه. 

وقيل فيه: عن رفاعة» كما ذك'. 

وقيل فيه: عن أبي مطيع بن رفاعة”. 

وقيل فيه: عن أبي رفاعة". 

وقيل فيه: عن أبي سلمة عن أبي هريرة صي 

وعن ا مخيرية قال ذتخلت: المسحد» 'فرايت: أن سعيد الخدري طللنه ۰ 
فجلست إليه» فسألته عن العزل؟ فقال أبو سعيد: خرجنا مع رسول الله هه في 
غزوة بني المصطلق» فأصبنا سبيّا» من سبي العرب» فاشتهينا النساء» واشتدت 
علينا العزبة» وأحببنا الفداء» فأردنا أن نعزل» ثم قلنا: نعزل ورسول الله كلا 
بين أظهرنا قبل أن نسأله عن ذلك» فسألناه» فقال: ما عليكم ألا تفعلواء ما من 
نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة». أخرجه البخاري” ٠"‏ ومسل" 
واوو وا ذكر اذلف كله المتدرى. 


(Vv) 


85 ج »+ ه٠‏ ' ٠ 5 0 ٠‏ 5 * 
3 
مکی › 2 ست المقدسء تابعئنٌ ثقة زاهد. 


قال الأوزاعي : من كان مقتديًا فليقتد بمثل ابن محيريز › فإن الله ك لم 
a‏ 005 
يكن ليضل أمة فيها مثل ابن محيريز"”''. 


وقال رجاء بن حيوة ‏ بعد موت 0 محيريز -: والله إن كنت أعد بقاء 


(۱) سبق تخريجه قبل قليل . 


(۲) السنن الكبرى للنسائى (۲۲۲/۸ -775). 

(۳) سنن الترمذي PTE .)٤۳٤/۲(‏ 5/1 
(5) السنن الكبرى للنسائي (۲۲۲/۸). SENE O‏ 

(۷) الس الکرئى السات 077777 

(0) فى (أ): «أبى». 2 (9) فى (): «واجتنبنا الغداء». 
)٠١(‏ صحيح البخاري .)١١6 /٥(‏ )سحي طلم 0 131 

0 سنن أبي:داوة:(197/5). ( السنن الكبرى للنسائي (09/05). 


.)5957/5( ينظر: تهذيب الأسماء واللغات (۲۸۸/۱)» سير أعلام النبلاء‎ )١4( 


2-8 0 
ابن موود مانا اذمل الا" 

دم يذكر المنذري ولا صاحب الكمال وفاته» وذكر البخاري في تاريخه 
الكبير”'' أنه توفي في ولاية الوليد بن عبد الملك وعن جابر ديه : كنا نعزل 
على عهده ية والقرآن ينزل. متفق عليه" ". 

ولمسلم”*؟: كنا نعزل على عهده بيا فبلغه ذلك» فلم ينهنا . 


A كان" نينا ينين عمد لبها نا | عع"‎ dl 


0 ا كان‎ TEDE TT 

وقن أبن غاس 4 : من شاء أن 006 ليع ل0 

روفن سعد بن الب كانت الأنصان لا يرون اسا بالعل ”7 , 

وعن إبراهيم : أن علقمة وأصحاب ابن مسعود كانوا e‏ 

ذكر ذلك كله أبو”"'' بكر بن أبي شيبة في مصنفه”"". 

وعن إبراهيم التيمي» وإبراهيم النخعي» ومحمّدء وابن جبير» وعبد الله 
وجابر بن زيد» أنهم قالوا: لا يعزل عن الحرة إلا بإذنهاء ويعزل عن الأمة 
وهو قول ابن عباس؛ ذكر ذلك أبو بكر المذكور”* ''. 


.)495/5( ينظر: تهذيب الأسماء واللغات (۲۸۸/۱)ء سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(؟) ينظر: التاريخ الكبير للبخاري .)۱۹۳/٥(‏ 

(۳) صحيح 6 اا Ela‏ 

)٤(‏ صحيح مسلم (۲/ .)۱۰٦١‏ () في (): «أن). 

(1) ها بين المعقوفتين ساقط من - جميع النسخ› والمثبت من صحيح مسلم. 

(۷) الحديث ليس متفقا عليه» بل انسرواء عيقلم .)١ e E‏ 

(۸) سنن سعيد بن منصور (۲/ »)٠١١‏ مصنف ابن أبي شيبة (۳/ »)01١‏ السئن الكبرى 


.(VY /۷(‏ 
(9) مصنف ابن أبي شيبة (۳/ )١( .)01١‏ المصدر السابق. 
( الفضدن السا : )١10(‏ في () و(ث) و(ج)ء هو: «أبي). 


9 ينظو ف انو ا ا 
0ق مض ابن أن شبية 18ت ٩۴‏ 0), 
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واحتج الشافعي: بقول [١١۲/ث]‏ ابن عباس» ولأن في ترك العزل 
إرقاق ولده. 

قلنا: مراد ابن عباس بالأمة: السريةء لا الزوجة؛ بدليل: ما روى عنه 
ابن المنذر في الإشراف”'': أنه قال: تستأمر الحرة في العزل» ولا تستأمر 
الأمة السرية. 

وإذا جاز له إعدامه بالعزل فإرقاقه خف . 

وفي مصنف أبي بكر بن أبي شيبة” " : روي ذلك عن سعيد بن جبير. 

وإ كام أنه تحف ند اسدافيها كه تافر الو 


وبه قال ابن مسعودء وعطاءء والنخعي” . 

وكذا لو كانت تحت عبد عندنا. 

وفي قاضي خان : الصحابة استأذنوا رسول الله بيه في 08 فأذن لهم . 

وعن بعض المفسرين”"' في تفسير قوله تعالى : واوا حر ۽ أن ش4 
[البقرة: ۲۲۳] إن شئتم عزلاء وإن شتتم غير عزك | 

فإن قيل: في صحيح مسلم" من رواية جدامة”''' بنت وهب الأسديةء 


.)6١05/١75( ينظر: نهاية المطلب‎ )١( 

(۲) ينظر: الإشراف على مذاهب العلماء .)۱۷۸/٠١(‏ 

(۳) مصنف ابن أبى شيبة (۳/ .»)0١‏ وهو بلفظ : «يستأمر الأمة». 

.)۱۷۸/١( ينظر: الإشراف على مذاهب العلماء‎ )٤( 

.)١784 - ۱۷۸ /۰( ينظر: الإشراف على مذاهب العلماء‎ )٥( 

(7) شرح الجامع الصغير لقاضي خان .)١١١(‏ 

(۷) روي ذلك عن ابن عباس وسعيد بن المسيب. 

(۸) ينظر: تفسير الطبري »)5٠08/5(‏ أحكام القرآن للجصاص .)٤١/۲(‏ 

0( صحيح مسلم .)1١717/5(‏ 

6١‏ قال النووي: ذكر مسلم اختلاف الرواة فيها: هل هي بالدال المهملة أم بالذال 
المعجمة؟ قال: والصحيح أنها بالدال يعني المهملة» وهكذا قال جمهور العلماء ‏ أ 
الصحيح أنها بالمهملة -» والجيم مضمومة بلا خلاف. 
ينظر: صحيح مسلم »21١55/7(‏ شرح النووي على مسلم ٠١/٠١(‏ 1 


ناح البق E3‏ 
ل س 1 5 ۲ 


قالت : حضرت رسول الله بء فسألوه عن العزل؟ فقال رسول الله كلهم «ذلك 
الوأد الخفي» . 

الو ديف ا يكون غي و 

وضعفوه» وقالوا: كيف يصح أن يكون النبي بي يكذبهم في ذلك» ثم 
يخبر بخبرهم؟ 

لكن حديث تكذيب اليهود مضطرتث» رخدت جدامة في الصحيح” " . 

قوله: (وَإِنْ تَرَّوَجَتَ الأَمَةَ بِإِذْنِ مَوْلَامَا ُه أغد عْتَقَتَ فَلَهَا الخِيَارٌء حرا كَانَ 
ار اا 

أما إذا كان زوجها عبدّاء فهو إجماع”"'. 

و كان يع ا ر 

قال ابن حزم في المحلى : وهو قول ابن عمر. 

وبه قال طاووس» ومجاهد» وعامر الشعبي» والنخعي» وحماد [۱۲/ج] بن 
أفى سليمان» والحكو» وابن ميرين ٠‏ وسعية ين المسيب::.والأسوه بن يريد 


)١(‏ في (): انسبه». 

(؟) السنن الكبرى للبيهقي (۷/ ۳۷۷)ء السنن الصغير للبيهقي (197/7). 

(۳) ينظر: فتح الباري (۹/۹٠۳)ء‏ عمدة القاري »)١95/7١(‏ والجمع بين الحديثين ‏ كما 
قال ابن حجر: تكذيب اليهود في قولهم: الموءودة الصغرى» وبين إثبات كونه وأذًا 
خفيًا في حديث جذامة؛ بأن قولهم الموءودة الصغرى يقتضي أنه وأد ظاهر» لكنه 
صغير بالنسبة إلى دفن المولود بعد وضعه حيّاء فلا يعارض قوله: إن العزل وأد 
خفي» فإنه يدل على أنه ليس في حكم الظاهر أصلاء فلا يترتب عليه حكم» وإنما 
جعله وأدًا من جهة اشتراكهما في قطع الولادة» وقال بعضهم: قوله: الوأد الخفي. 
ورد على طريق التشبيه؛ لأنه قطع طريق الولادة قبل مجيئه» فأشبه قتل الولد بعد 
مجيئه . ينظر: فتح الباري (۳۰۹/۹). 

.)5١١/1١( ينظر: الهداية‎ )٤( 

(4) ذكر الإجماع ابن المنذر في الإشراف »)۷۸/١(‏ وابن عبد البر في التمهيد (7/ .)٠١‏ 

(5) ينظر: المبسوط (98/5 -44). بدائع الصنائع (۳۲۸/۲). تبيين الحقائق .)١١١/۲(‏ 

(0) ينظر: المحلى (55577/9). 
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کے ام 


* ه Af et 0 )١١(‏ 7 8 
والثوري» وحسن بن مسلم› وابو تور :وذ كن ذلك أيضا ابو بكر بن المنذر 


Sd | Om 2‏ 
في الإشراف ٠‏ وأبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه 


وابي 


(۳) 


قال ابن حزم: وهو قول ال 

قال طاووس: تخيرء ولو كان زوجها من قریش . 

وقال النخعي: تَخيّر» ولو كان زوجها هشام بن عبد الملك. 
وتال تعدا هك روو كان وها افر ال 

اکر ذلك او بكر ين أن اق م 

وابن حزم في المحلى"» واختاره ونصره وزيّف قول المخالف. 
وفي المحلى”'"': كان ابن عمر يجعل الخيار على الحر. 
لا ET Ea‏ 
والمكاتبة كالأمة عند الجمهور. 

وقال قوم: لا تخيّر المكاتبة؛ وصح ذلك عن الحسن» وهو قول عطاءء 
قلابة ‏ عبد الله زيد الجرمي”''' -. 


وقال سفيان الثوري: إن تزوجها بعد الكتابة فلا خيار لهاء وإن تزوجها 


قبل الكتابة» فلها الخيار"'''. 


(0110) 
(۲) 
(۳) 
(€) 


(0) 
0,0 
00 
)۱۱١( 


ينظر: المحلى (۹/ .)۳٤۷ - ۳٤٦۹‏ 
ينظر : الإشراف على مذاهب العلماء /١(‏ ۷۸). 
ينظر : مصنف ابن أبي شيبة (۳/ 2006 . 


لم أجد ما ينص على أن ابن حزم صرح بأنه قول الكوفيين» ولكن لعله على سبيل 
الجملة. 

ينظر: المحلى (57/9" - 9437)» وممن صرح بأنه قول الكوفيين: الترمذي في سننه 
»)٤٥۳ /۲(‏ وابن عبد البر فى الاستيعاب فى معرفة اللأصحاب .)١557/5(‏ 

ينظر: مصنف ابن أبي شيبة (6/ 26008 0) ينظر: المحلى (9/ 48 - .)۴٤١‏ 


ینظر : المحلى (51557/9). (A)‏ في (1): «نقول»). 
ينظر: المحلى (355577/9). (۱۰) ينظر: المحلى (۳/۹١أ).‏ 
ينظر: المحلى (9/ 307) . 


نح لقي 00 
لع الق ل 


وقال قوم : إنما تخيّر تحت العبد ولا تخير تحت الحر» وهو قول 
الخ والزهري. وأبي قلابة. وعطاء وعروة. ونسب ذلك إلعن ا 
عباس ؛ - قال أبو محمد" : ولا نعلم هذا عنه ؛ وهو قول ابن أبي ليلى. 


والأوزاعي. ومالك» والشافعي. وابن حنبلء وابن راهویه› وا سليمان - 


وهو داود الظاهري”*) 0 


واحتحوا: بحديث دوو عائشة وا“ أن النبى ل خيّرها 
وكان زوجها غ رواه ا وات و وابن ا 
وعن عروة عن عائشة وبا أن دوو | عقي وكان زوجها عدا فخيّرها 


رسول الله يكوه ولو كان حرًا لم يخيرها. رواه مسلم"» وأبو داود'"''» 
والترمني» وص ااا 

وعن عروة عن عائشة وبا أن ر | عقت وزوجها عبد اسمه مغيث». 
E OT‏ واه ا 15و 

وعن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس ويا قال: كان زوج بريرة عبدًا 
أسود لبني فلانٍ يقال له: مغيث» كأني أنظر إليه يطوف في سكك المدينة 


5 3 1 )1۳( 
ورائها ودموعه تسيل على لحيته. رواه ابو داود 5 


)١(‏ هذا هو القول الثاني في تخيير الأمة إذا تزوجت بإذن مولاها ثم أعتقت. 

(۲) ينظر: مصنف ابن أبى شيبة (۳/ ٥۰٥)ء‏ المحلى (9"55/9). 

0ك المراة وذللع ١3‏ بو سرع ينظراة سحلي 0141 
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البيان (9/ ۳۲۰)ء المغنى (۱۹۲/۷)ء المحلى (9/ 50" - 8"53). 

OT مبعي‎ "30 E 4ت‎ 

(۷) سنن أبى داود (۲۷۰/۲). 

ly OCU SGN 3: كر‎ aL sS ® 
لها زوج حر.‎ 

(9) صحيح مسلم .)۱۱٤۳/۲(‏ )اسن أ ذاو 11/1/10 

)سق الى 8861/10 1ه ): 

(۱۲) سنن أبى داود (۲۷۱/۲). وضعفه الألبانى. ينظر: ضعيف سنن أبى داود .)۲٤١/۲(‏ 

(۱۳) سنن أبي داود (۲/ .)۲۷١‏ واللفظ للبخاري (۷/). ْ 


ا ا 


1 کک د .0( 
وفي رواية: كان عبدا اسود لبني مغيرة 7 


0 Elgg EEE Ns انرا‎ 

ولو عَتّنَ الزوج قبل خيارها يثبت لها لدي رجن توي 
به تعليلهم. د عي ل اد 

ولنا: حديث الأسود بن يزيد النخعي عن عائشة وَهْيّنَا: أن زوج بريرة 
كان حرًا حين أعتقت» وأنها خيّرت» فقالت: ما أحب أن أكون معه ولي كذا 
کا قال ا ری روا ا و و ا 


اذى 5 وابن 000 ا e‏ 


قلت وروا البؤار"''> أيضا'فى مسك أم المزمين > وال الترمذيق: 

(1۳) 

ونی صحيح مسل ٩۵‏ من رواية شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن 
أبيه عن عائشة راء قال عبد e‏ وكان زوجها حرًا. 


وفي المنتقى””'' لابن تيمية: قال: رواه الخمسةء ولم يذكر البخاري. 


)60 


وقد نص على صحة رواية الأسود الترمذي ء وأبو محمد بن حزم في 


ال 


© مقف آنآ شيبية 05/0 سكن ادى 208۴/07 سدق الدارقطتق 55/4/50 )+ 
OT E a:‏ ۰ 

(۲) ينظر: شرح صحيح مسلم للنووي .)١51/٠١١(‏ 

(۳) ينظر: الحاوي الكبير (۳۹۷/۹)ء المغني (۱۹۳/۷). 


.)١66/4( ينظر: الحاوي الكبير (751//9). (5) صجيح البخاري‎ )٤( 
OT O e 010 .)۷۹/( تن أبي اود‎ 0 
.)۲۲۲/۳( سنن الترمذي (457/7). (9) سئن ابن ماجه‎ )0( 
لدان ا ام‎ OY) .)۱۸١ /٤١( مسند الإمام أحمد‎ )٠١( 
.)75907 /۲( سنن الترمذي‎ )١16( . المراد بها: عائشة وتا‎ )۱۲( 


.)١١55/5( صحيح مسلم‎ )۱٤( 
. )578/17( ينظر: المنتقى بشرح نيل الأوطار‎ )٠١( 
.)36١ /9( سنن الترمذي (؟/ ”507). (۱۷) ينظر: المحلى‎ )( 


نكاح الرقِيق 0 


وقال أبو الفرج ابن الجوزي في التحقيق"'؟: إن الحديثين صحيحان. 

ومن غير رواية الأسود عند قاسم بن أصبغ من رواية موسى بن معاوية 
قال: كان زوج بريرة حرًا؛ ذكره في الإلماه”"”". 

وقال أبو محمد ابن حزم“ : روى ذلك عن عائشة وا ثلاثة : 

الأسود بن يزيد» وعروة» والقاسم؛ أما الأسود: فلم يختلف عنه عن أم 
المؤمنين : أنه كان ا وأما عروة: فقد اختلف عنه في ذلك . 

قال أبو مُحمّد: حدثنا أحمد بن قاسم» قال: حدثنا أبي قاسم بن 
ال بن قاسمء قال: حدثنا جدي قاسم بن أصبغ, قال: حدثنا أحمد بن 
يزيد المعلم. قال: حدثنا موسى بن معاوية» قال: حدثنا جرير» عن هشام بن 
عروة» عن أبيه» عن عائشة راء قال: كان زوج بريرة حرّاء فتعارضتا. 

قال:5يوابا القاسم عن حكن 1 ريق ضفة من طريق E‏ 
شعيب""» قال: أخبرني مُحمّد بن إسماعيل بن علية» حدثنا يحيى بن أبي 
كثير» أخبرنا شعبة» عن عبد الرحمن بن القاسم بن مُحمّدء عن أبيه» عن 
عائشة اء فذكرت أن زوج بريرة كان عبدًا . 

ثم قال عبد الرحمن بعد ذلك: ما أدري. 

فاضطربت الرواية عن أم المؤمنين. 

ورواية ابن عباس ينا عارضتها رواية أم المؤمنين» أنه كان حرًا حين 
اعتقت . 


ا ورواية اش عباس ورواية انه وين صحيحتان ؟ لا سيما 


الأسود عن عائشة أم المؤمنين. 


.)۲۷۹/۲( ينظر: التحقيق في أحاديث الخلاف‎ )١( 

(۲) ينظر: الإلمام بأحاديث الأحكام (؟747/1 - 1417). 

(۳) في (): «الإمام». 0) ينظر: المحلى .)۳٤۸/۹(‏ 
000( ا ابن حزم في المحلى .)۳٤۸/۹(‏ (5) هو: النسائي . 

(0)د أ :ابن بوم فى المحلئ 6/۹ 


CES‏ الغاية في شرح الهداية 


والرواية الأخوئ عن عا كيده معارضة . انتهى کلام ان ل بن حزم . 


وفي كتاب الحافظ أبي بكر البزار البصري”": من مسند أم المؤمنين 
عائشة وويّتا؛ قال: أبو بكر حدثنا أحمد بن عمروء قال: حدثنا محمد بن 
المثنى» وعمرو بن علي» قالا: حدثنا محمد بن جعفرء قال: حدثنا شعبة» 
عن الحكم» عن إبراهيم» عن الأسود بن يزيد» عن عائشة 'ِ#ينا: أنها أرادت 
أن تشتري بريرة» فشرطوا ولائهاء فقال رسول الله بي : «اشتريها فأعتقيهاء فإن 
الولاء لمن أعتق»؛ وأتي بلحمء فقيل له: [7١7/أ]‏ هذا مما تصدق به على 
بريرة» فقال: «هو لها صدقة, ولنا هدية»؛ وخيّرها رسول الله كل وكان 
زوجها حرا" . 


caf 50 5 ٤ :‏ 3 75 5 ت 
وفي الدارقطني” : عن الأسودء عن عائشة ويا أن زوج بريرة كان حرًا 
)0( 


وفيه” : «اذهبى فقد عتق معك بضعك)”" . 


وذكر شمس الدين سبط ابن الجوزي: عن ابن عباس و أن زوجها 
(A), /‏ 
كان عجر : 


٠ ,)9( 7 :‏ ف مہ مه 

ودي المنهاج کا لنت بريره مكاتية . 

5 ۰ 1۰( مه ۰ ع 0 ٠ 55 1 5 ٠‏ 5 
وفي المفه” ": قا لت: إن أهلي كاتبوني على تسع أواق» في تسه 


(۱) ينظر: المحلى .)"6٠ »۳٤۸/۹(‏ 9© لطر سنك لوار 02۷71۸7 : 

(۳) رواه البخاري (8/ »)٠١١ ١65‏ ومسلم (5/ »)١١55‏ واللفظ له. 

(4:) سنن الدارقطني /٤(‏ 557 - 547). 

)٠(‏ أورده الزيلعي في نصب الراية (”/ 207١5‏ ولم يذكر فيه علة. 

(5) أي: سنن الدارقطني (555/5). 

(۷) أورده الزيلعي في نصب الراية »)۲٠٤/۳(‏ ولم يذكر فيه علة سوى الإرسال عن 
الشعبى عند ابن سعد فى الطبقات» وقد وصله الدارقطنى. وينظر أيضًا: الدراية فى 
تخريج العاديف الد 04/0 ۰ ْ 

(۸) ينظر: إيثار الإنصاف في آثار الخلاف .)١59(‏ 

(9) ينظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج .)1797/١١(‏ 

.)”١18/5( ينظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم‎ )٠١( 


تا ارقن rê‏ 
ت > ب 1۲۹ 


سنين» كل سنة أوقية» اشترتها عائشة ويا وأعتقتها. متفق عليه . 

ولأنها كانت أمة زوجت بغير رضاها؛ لأنها تجَبر على النكاح 
إجماعًا"» فلا اعتبار برضاهاء فإذا عتقت يثبت لها الخيار الذي لم يكن في 
حال الرق» ولم يذكروا عنا غير هذه العلة. 

والعلة او ع عا ا ا ا ت 
تصير مملوكة بثلاث طلقات» فيملك الزوج عليها زيادة قيد» فكانت بهذا 
الخيار دافعة للزيادة” '' عليها برفع أصل النكاح؛ لأن مراعاة حقها في الشرع 
أولى من مراعاة حقه» كالجب» والعنة مع الرتق» والقرن» على ما عرف . 

والدليل على أن الأمة مملوكة بتطليقتين والحرة بثلاث يأتي في كتاب 
الطلاق7' . 

قال البق ٠‏ افرح التررى فى الخدت عن غاقة 0 أن زوحي 
كان حرّاء وهو من قول" الأسودء وليس هو قول عائشة. 

وادعى البيهقي“ الإدراج على أبي داود"» وعلى شعبة» وعلى 
إبراهيم» وعلى الحكم» وعلى الأسود. 

وهذا تخليط كثير منه. 

وقال الترمذي””''2: عن الأسود عن عائشة قالت: كان زوج بريرة حرّاء 
ثم قال: وهذا حديث حسنْ صحيح . 


010( صحيح البخاري (۳/ ۷۳)» صحيح مسلم .)١١57/50(‏ 

(۲) ينظر: المبسوط (١/١٠٠)ء‏ التبصرة (1808/5): روضة الطالبين (۷/١١٠)ء‏ المغني 
(0/ 6ه). 

(۳) فى (): «بالزيادة». 

(6) ينظر: المبسوط (44/0): المحيط البرهاني (170/8). 

() ينظر: (ص١76).‏ (9) السنن الكبرى للبيهقي (1/ 07737 . 

(۷) في (): «أقوال». (۸) السنن الكبرى للبيهقى (۷/ 715") . 

(9) المراد به أبو داود الطيالسي في المسنك ( ۴/٠‏ ): ۰ 

.)٤٥٩/۲( سنن الترمذي‎ )٠١( 


ا “ا 


فبطل بهذا دعوى البيهقي: أنه مدرخ ؛ ولآنه إذا ثبت عندهم قول عائشة : 
أنه كان حرّاء ساغ للرواة كلهم أن يقولوا: كان حرًا من غير أن يصرّحوا 
بقولها وتا ولو لم يثبت ذلك عندهمء لا يسوغ لهم أن يقولوا: كان حرا 
بغير مستند» فكان فيه تفسيق الثقات. وهؤلاء كلهم ثقات . 

أما الأسود بن يزيد بن قيس النخعيء أبو عمروء ويقال: أبو 
عبد الرحمن» الكوفي أخو عبد الرحمن بن يزيد» وابن أخي علقمة بن قيس. 
وهو خال إبراهيم بن يزيد النخعي؛ فقد رأى أبا بكر» وعمرء وعثمان» 
وعليّاء وسلمان الفارسي» وعبد الله بن مسعود» ومعاذ بن جبل» وأبا موسى 
[15/ج] الأشعري. وعائشة وَقّيٌ» وروى عنهم» توفي سنة خمس وسبعين» 
فهو تابعٌ كبيرٌّء روى له الجماعة؛ ذكره في الكمال“. 

وإبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي» فقيه كوفي» فقيه أهل 
الكوفة» جليل القدر. 

قال في الكمال: مات مختفيًا من الحجاج سنة ست وتسعين» وهو ابن 
تسع وأربعين سنة» وقيل: ثمان وخمسين سنة» روى له الجماعة"'" . 

قلت : الحجاج هلك سنة خمس وتسعين» ذكره النووي في تهذيب 
NRA NEE N El‏ عن و N‏ 

وشعبة بن الحجاج بن الورد العتكي”*'. الأزدي مولاهم» أبو بسطامء 
الواسطي . 

قال سفيان: شعبة أمير المؤمنين في الحديث""'' . 

وكان حافظا متقنًا ورعًا فاضلًاء وتوفي بالبصرة سنة ستين ومائة» وعمره 


OFA ا‎ IS دنب‎ n O0 

© كظرة الضدن الان 90/0 

(۳) ينظر: تهذيب الأسماء واللغات .)٠١١/١(‏ 

)٤(‏ في (): «بستة). () فى (]): «العاتكى). 

(5) ينظر: تهذيب الأسماء واللغات 2)550/١(‏ 5957 الكمال (۹۱/۱۲٤)ء‏ سير أعلام 
النبلاء (/ا/ 5 .)75١‏ 


E 


Ie 95 5‏ 
E‏ وسبعول سئه » روف له ال ا 


وقال البيهقي”'': رواه البخاري في الصحيح» هكذا في السنن الكبيرء 

قلت: لم يبين كيفية الانقطاع» والانقطاع: إنما يكون إذا لم يمكن أن 
مقدمة كتابه“". وقال ابن القطان في الوهم والإيهام*': ما ذكره مسلم قول 
الجمهور. واشترط البخاري وعلي بن المديني اللقاء ولو مرة. لحن لا 
يقولان إنه منقطع › ولكن لم يشت سماع اا من الآخرء وعند الجمهور 
فيه منقطع /١18[‏ ث]. 

وقال ال رواية من روى أنه كان ا غا فاده رو 
وقولها: لو كان حرًا لم يخيرهاء مثل هذا لا يكاد أحدٌ يقوله إلا توقيقًا . 
المتقدمين من الحفاظء كالترمذي» وأبي محمد بن حزم» وأبي الفرج بن 
الجوزي, ا صحيح › ولا نسبة بين النووي وبين واحدٍ منهم › فلا يلتعت إلى 
ل 

وقوله: لا يكاد أحدٌ يقوله إلا توقيماء غير صحيح؛ فإنه في محل 
الاجتهاد» والظاهر أنها قالته اجتهادّاء إن ثبت عنهاء وهو الذي يليق بروايتها 


1 “ينظن 4 دب الأسماء واللغات (4)9152:518:/5 تهذيين الكمال:(155/51) شمر 
أعلام النبلاء (۷/ .)۲٠۲‏ 

(9) الس الكترئ: 1171/1/0 01١‏ (۳) ينظر: مقدمة صحيح مسلم .)١9(‏ 

(4) ينظر: بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام .)٥۷٦/۲(‏ 

.)١51/1١( ينظر: شرح صحيح مسلم للنووي‎ )٥( 

(5) في (1): «شاذ مردودا. 


6 الغاية في شرح الهداية 


ااهل ورادا و لبها ر عار ق حي ضر راطا ينه 
الوجهين اللذَيْن ذكرناهماء مع أن كلامه فيه متناقض؛ فإنه قال بعد هذا: 
خارجء والغلط والموضوع› أو الضعيف» لا يعارضص الصحيح› حتى يحتاج 
إلى جج الصحيع على الله .والموضوع والشاد هر ها حالف را 
الثقات» أو ما" انفرد به من لا يحتمل حاله أن يقبل ما انفرد به؛ ذكره الشيخ 
تقي الدين ابن دقيق العيد في علوم الحديث له . 
لمخالفة مذهب مقلديه. 

7 , 0 (غ), , 5 
العلة الأولى ‏ لثبت الحكمء الذي هو الخيار لكل من تزوج في حال صغره» 
ذكرانا بوإنا نا إذ1 رال عتم سب الإجبار""". ولا ار ت بالاأجماء 
كرما 

قلت : جازف في نقل الإجماع بغير علم. 
حق الأب والجد؛ لوفور شفقتهما" والمالك أجنبي» مع أن الفرق ظاهرٌ؛ 


(۲( في (1): «(من» . 

(۳) ينظر: الاقتراح في بيان الاصطلاح (۱۷). 

. 778 /54( ينظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم‎ )٤( 

(5) في (): «الخيار»» والذي في المفهم هو: احجرهم). 

000 ينظر : بدائع الصنائع )۲/ 10(« التمهيد /۱٩(‏ 4۸( البيان (9/ ,)5١٠١‏ المغنى (۷/ 
١‏ ). ومذهب أبي حنيفة وخ أن النكاح لا يلزم في حق الصغير والصغيرة حتى 
يثبت لهما الخيار بعد البلوغء وذلك فيما إذا كان الولي غير الأب والجدء أما إذا 
كان الولي هو الأب والجد فلا خيار لهماء وخالفهما في ذلك أبو يوسف وقال: إن 
الخيان يشمت ف خی الات والجد أيضًا. ينظر: بدائع الصنائع (۲/ .)١٠١‏ 


نكاح الرَقيّق [rer]‏ 
إذ الاختيار بسبب الرق دائم» والاختيار بسبب الصغر يزول بالبلوغ» فليس 
الضرر المؤقت كالضرر المؤبد» فافترقا. 

وفي الجامع”'': زوج أمته الصغيرة ثم أعتقهاء فلها خيار العتق دون 
خيار البلوع . 

فجعلوا [5١/ج]‏ المولى كالأب» ويمكن أن يكونوا قد اكتفوا بالأقوى 
عن الأضعف؛ نص عليهما في الذخيرة” '". 

ومنهم من قال بالأول» وهو الأصح. ولهذا لا يثبت الخيار للعبد لو 
عتق» ولو كانت أمته الصغيرة فقبلت» صح.ء فإن زوّجها برضاها جاز» وبغير 
رضاها لم يجزء إلا بإجازتها؛ لأنها بقبول العقد التحقت بالبالغة حتى كانت 
أحق بنفسها ومكاسبهاء فإن أدت فعتقت فنكاحها موقوف» فإن أجازه المولى 
جازء وإن أبت فلها خيار البلوغ» دون خيار العتق؛ لأنه نفذ عليها بعد العتق» 
وولاية المولى قاصرة كغير الأب والجد. ولو أجازت بعد العتق لم تجز حتى 
CE‏ 

وهي من أدق المسائل؛ فإنه يجوز إجازتها وهي صغيرة رقيقة» ولا تجوز 
إجازتها وهي حرة». وإن عجزت بطل نكاحهاء ولم يجز بإجازة المولى 
TO‏ 

ولو زوج مكاتبته الصغيرة برضاهاء ثم عتقت» فلها خيار العتق؛ لأن 
وكا ها ر 

فطعنوا في حديث مسلمء قال شعبة: ثم سألت عبد الرحمن فقال: لا 
ار بعد روايته أنه كان 0 والله أعلم . 

قلت: لا يضره قوله: لا أدري» بعد الجزم من القول الثقة؛ لأنه يجوز 
أن يكون قد نسيه» وهذا متعين. 


.)٠١١ /۳( ينظر: الجامع الكبير (4). (0) ينظر: المحيط البرهاني‎ )١( 
في (]): «لطويان».‎ )٤( .)4/( ينظر: الجامع الكبير‎ (۳) 

(5) ينظر: المحيط البرهاني (۳/ .)١77 - ٠۳١‏ جوامع الفقه» لوح .)١57(‏ 

() في (): «الثابت». (۷) صحيح مسلم .)۱۱٤٤/۲(‏ 


E‏ الغاية في شرح الهداية 
ولو جحده أصلاء لا يقدح عندهم في الرواية المتقدمة؛ لاحتمال 
السات فف إدا .قال لا ادر 


و ا ق ا و غ ن ف 
ررقنه ل تنسة عن عبد او ا ا 


عبد الرحمن بعد ذلك: ما أدري. 
الى ا 
والجواب عن حديث ابن عباس من وجهين آخرين : 


أحدهما: أن مداره على عكرمة مولاه» وقد أنكر عليه مالك» ويحيى بن 


3 
ل‎ a 


کو 


وقال أيوس: لم يكن عندي ثقة» ولم اكب ع 

وقال محمد بن ا ليس يحتحج بحديثه» وتكلم الناس تن 

ومسلم لم يُخْرّج حديثه""؛ والجرح مقدم. 

والوجه الثاني : أن الراوي عنه مدلس» وهو قتادة» وقد قال فيه قتادة: عن 
ل ا ل ل ع ل قا كو شويع 
ذكره أن اا و هر بلقي > وان الصلاح ‏ والفووى 07 


(۱) ينظر: المحلى .)۳٤۸/۹(‏ (۲) ينظر: المرجع السابق. 

(۳) ينظر: الجرح والتعديل (۸/۷ - 4)» تهذيب الأسماء واللغات .)۳٤١/١(‏ 

(4:) ينظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (8/1)» تاريخ دمشق (١٤/4۸)ء‏ تهذيب 
الكمال (355/55). 

() المثبت من تهذيب الأسماء واللغات »)754١7/١(‏ والذي في جميع النسخ هو: «سعيد). 

(5) ينظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (7977/0)» تهذيب الأسماء واللغات .)75١/١(‏ 

(۷) ينظر: تهذيب الأسماء واللغات .)35١/١(‏ 

(۸) ينظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم .)١5١/١(‏ 

(9) السنن الكبرى »)73١١/١(‏ معرفة السنن والآثار .)١757 /١(‏ 

.)٠١١/١( ينظر: مقدمة ابن الصلاح‎ )٠١( 

.)۴۳ - ۳۲/۱( ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١١( 


إكاح الرَقِيقَ 


سه 
¢ 
06 
6 

امسا 


وابن دقيق العيد في علوم الحديث"'' . 

قال الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد: المشهور عن المدلس إذا قال: 
عن فلان» لا يحمل على السماع حتى يبين الراوي ذلك» وما لم يبين» فهو 
كالمنقطع”'' . 

وفي علوم الحديث لابن الصلاح”": اختلفوا في قبول رواية من عرف 
بذلك؛ ففريق من أهل الحديث والفقهاء: جعله مجروحًا بذلك» وقالوا: لا 
تقبل روايته بحال» بيّن السماعء أو لم يبين؟ وقال شعبة: التدليس أخو 
الكذب وغو أنه قال« نا ازن آي إلى من أن ادن 

والصحيح التفصيل وهو: أنه إن قال: سمعتهء أو حدثناء أو أخبرنا 
ونحوهاء فهو مقبول. 

وقال الحافظ أبو جعفر الطحاوي” ٠‏ والحافظ أبو محمد بن حزم 
الظاهري'' ورد على داود الظاهري فيه: إن أولى الأشياء ‏ إذا جاءت الآثار 
هكذاء ووجدنا السبيل إلى حملها على وجه لا يقع فيه التضاد والتكاذب ‏ 
أن تعملها على ذلك ولا تحملها' عل الاد ركاذت .وان سعال وواتها 
عندنا محمولة على الصدق والعدالة فيما روواء ولا يجوز بأن يعمل بأحد 
الحديثين ويحكم على الآخر بالغلط والكذب» وكان زوج بريرة قد قيل فيه: 
إنه كان عبدّاء وقيل فيه: إنه كان حرّاء فنجعله عبدًا في حال» حرًا في حال 
1 أخرف» ويجي تاخر إحدى الحالتينة: عن الا خرئ>. والرق: فد بكرن 
بعد الحرية» والحرية لا يكون بعدها الرق إلا في حالةٍ نادرة» فنجعل حال 
العبودية متقدمة على حال الحرية» وحال الحرية متأخرة عن حال الرق» 
فنثبت في ذلك أنه كان حرًا في [١١/ج]‏ وقت ما خميّرت» عبدًا قبل ذلك؛ 


.)۱۹( ينظر: الاقتراح في بیان الاصطلاح‎ )١( 

(۲) ينظر: الاقتراح في بیان الاصطلاح .)١9(‏ 

(۳) ينظر: مقدمة ابن الصلاح EEO .)١59(‏ 

(4) ينظر: شرح معاني الآثار (۳/ ۸۲). (5) ينظر: المحلى .)36٠/9(‏ 


الغاية فى شرح الهداية 


ومن قال: إنه كان عبدًا حين خيرت» لم يطلع على إعتاقه؛ لأن المولى 

ومن قال: إنه كان حرّاء فقد علم بإعتاقه» وهو العذر لمن روى أنه كان 
عبدًا؛ لأنه قد علم أنه عبد ولم يثبت عنده أنه زال» لعدم اشتهاره'") 
اا 

ونظير هذا: قول عائشة ويا : كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات 
يحرمن» فنسخن بخمس رضعات معلومات يحرمن [۹٦۲/ث]»‏ فتوفي 
سول الله كله وهن مما يتلى هن القران". 

وهو يدل على قرب عهد النسخ من وفاته يَلِ؛ لأنه لا نسخ بعد وفاته. 
فكان من لم يبلغه النسخ يقرأهاء كما أن من لم يبلغه إعتاقه يقول: إنه عبد؛ 
وهذا متعين . 

ا ولأن نين قال إنه كان حور اه دده زيادة علمء 5 
يكن عند من قال : اله كان عدا :وروا عثمان بن أبي شيبة : (ولو كان حرا 
ما خيّرها)“» ليس فيه أنه من كلام أم المؤمنين» وقد يمكن أن يكون من 
كلام من دونهاء فلا يجوز أن ينسب إليها قول بوهم. 

ثم إنه لا يختلف مالكيٌ» ولا شا فعئٌ › ولا حنبلينٌ ‏ ولا ظاهري. في أن 
عدلين لو شهدا أنا نعرفه هو مملوك لفلان» وشهد عذلان آخران بأنا نعرفه هو 
حرء فإنه يجب الحكم بالحرية دون الحكم بالرق؛ لأن عنده فضل علم ليس 
ثم 

ثم هَبْكَ أنه لو لم يرو واحد أنه كان حرّاء بل لم تختلف الرواية أنه كان 
عبدّاء حين أعتقت» هل حافظ روى في شيء من الأخبار الثابتة أن رسول الله كلل 


.2076/5( في (): «اجتهاده». (۲) رواه مسلم‎ )١( 

O OE NEED 

)٤(‏ هذه الرواية عند أبي داود (۲/ »)۲۷١‏ وقال الألباني : إسناده صحيح على شرط 
الشيخين. ينظر : صحيح سنن أبي داود .)٦/۷(‏ 

(0) ينظر: المحلى .)36٠١/9(‏ 


نكاح الرَّقِيق 5 4 
حختتتب سس 1 1 [٠[٠[٠[س‏ د | و 


قال انما ضدرته لذنيا تحت عيد؟ ولو كاذف تحت بعر لما کا 

هذا أمر لا يجدونه بدا عن رسول الله ياء لا في رواية صحيحة ولا 
سقيمة» فحيئئذٍ لا فرق بين من يدعي أنه إنما خيّرها لأنه كان عبدَاء وبين آخر 
يدعي أنه إنما خيّرها لأنه كان أسودء وآخر يدعي أنه إنما خيّرها لأن اسمه 
مغيث» كل ذلك ظنون كاذبة لا يحل القول بهاء وإنما الحق أنه إنما خيّرها 
بين البقاء معه وبين فراقه» ولا مزيدء كما خير كل معتقة» ولا مزيد'" . 

ولأن مفهوم العبد مفهوم اللقب» وهو ليس بحجةٍ عندنا ولا عندهم إلا 
عا 

قال الشيخ شهاب الدين القرافي : في الفروق “: إن مفهوم اللقب أصله 
تعلق ای على ا ا هال وا هات و 
PT‏ الأجناس . 

حكاه عن التبريزي””' كقوله كَكِِّ: «وترابها طهور»”''. وقوله: «ثم اغسليه 
بالماء»”" 
واستدلال الشافعية بذلك لا يصح؛ لأنه ليس بحجة عندنا ولا عندهم. 
مفهوم العبد لو لم يأت» فكان زوجها حرًا. 


كا 
٠‏ 
و 


() ينظر: المصدر السابق (۹/١١أ).‏ 

(۲) محمد بن مُحمّد بن جعفرهء أبو جعفر البغدادي» الدقاق الفقيه الشافعي» من 
مصنفاته: شرح المختصرء أصول الفقه» (ت ۳۹۲ه). ترجمته في: تاريخ بغداد (4/ 
۲۳). طبقات الشافعيين .)۳۳٣(‏ 

(۳) ينظر: الفروق للقرافي (۲/ ۴۷). (:) ينظر: الفروق (۳۷/۲). 

(5) المظفر بن أبي مُحمّد بن إسماعيل بن علي الراراني» أمين الدين التبريزي» من 
مصنفاته : المختصر في الفقه - تلخيص الوجيز -» سمط المسائل ‏ في الفقه » التنقيح 
- في أصول الفقه » (ت ١١٦ه).‏ ترجمته في: تاريخ الإسلام (۱۳/ 002547 طبقات 
الشافعية للسبكى (8/ “/ا)» طيقات الشافعية لابن شهبة (؟/١8).‏ 

(30) وواه أب داوف الطبالم فى الفستة 4000/10 والبيهق في ال اكير 00/0 
وصححه الذهني. ينظر : تنقيح التحقيق (0/8/1)- .وأصله عند مسلم .)۴۷١/١(‏ 

(۷) رواه أبو داود ,)٠١١ /١(‏ والنسائي (/ 5 ». وابن ماجه (۳۹۸/۱)» وصححه 


الألباني. ينظر: صحيح أبي داود .)7١7/5(‏ 


ورووا أيضًا: «أيّما أمةٍ عتقت وكانت تحت عبد فهي بالخيار)”!'؛ ذكره في 

f 1 e (۲(‏ : 
المحلى '؛ وقال: هو من رواية حسن بن عمرو بن أمية» وهو مجهول لا يعرف› 
فسقط الاحتجاج به» ثم لو صح لم يكن فيه إلا حكم العبد دون الحر”". 

وتعلقوا أيضًا: بخبر روي عن عائشة راء أنه كان لها عبد وجارية 
اها وسو ا كله اهيدا ا 


(00 يد‎ : 
Ses EES 


قال العقيلي: لا يعرف إلا بعبيد الله بن عبد الرحمن» وهو ضعيف 
ثم لو صح لا حجة فيه؛ لأنه لم يذكر أنهما كانا زوجين» وإقحام هذا 
في ذلك الخبرء كذب عظيم لا يستجيزه إلا أرباب الكذب» لا سيما على 
رسول الله كله وقد يجوز لو صح.ء أنهما كانا زوجين ‏ أن يكون أمرها 
بالبداءة بالزوج؛ لفضل الرجال على النساءء قال الله تعالى: «أوَلِرْجَالٍ عَلِهِنَ 


(7) 


درج چ [البقرة: ۲۲۸]» وقال حكاية عن أم وم ولس لذ لای 
ال غمراة ا 


ووجه آخر: أن قوله بية: «اذهبى فقد عتق بضعك معك».؛ كما رواه 
الدارقطي ٠‏ تقد عل غلة الخيان خا مكل شيا فسيهرة > ارز 
١ 1 : 4 . 0 6١( ِ‏ 
ترم ]۱۷/ج[ »> ونحو ذلك» والحكم يعم بعموم العلة» كما في سائر 
العلل الع ال 


OND E, OE بزواه‎ 9 

(۳) ينظر: المحلى .)۳٤۹/۹(‏ 

(5) رواه النسائی فى الكبرى »)۲۳/١(‏ وابن ماجه (۳/ .)٥۷۱‏ والدارقطنى »)٤۳۹/٤(‏ 
وضعفه الألباني. ينظر: التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان (70/5), 

() ينظر: المحلى .)۳٤۹/۹(‏ (3) ينظر: الضعفاء الكبير (/119). 

(۷) ينظر: المحلى .)۳٤۹/۹(‏ (۸) سنن الدارقطنى .)٤٤٤/٤(‏ 

(9) رواه أبو داود (۲۷۳/۱)» الترمذي (604/1)» النسائى (۲۹/۳)» وضعفه الألبانى» 
١ Oa‏ ْ 

.)۱۳۱۹/۳( ومسلم‎ »)۱٦١/۸( رواه البخاري‎ )٠١( 

.)407/9( ينظر: بدائع الصنائع (۳۲۹/۲)» العناية شرح الهداية‎ )١١( 


كه ل 

الا الو قال ها وهآ إن دات اداو ا فال 
فنا تناكت ك ا ا دل على أن الزوج يملك الثلاث 
على الأمة قبل أن تعتق . 

لكن في الزيادات ما يدل على خلافه: وهو أنه لو طلقها طلقتين قبل 
العتق. لا تحل لهء إلا بعد زوج آخرء فلو كان مالكا للثلاث لما حرمت عليه 
حرمة غليظة بالثنتين» وخيار المكاتبة بالعلة ]1/7١١[‏ الثانية وهي ازدياد الملك» 
فان المكاتة مملوكة يطلقتية كغيرها» وكذا عدتها حيضتات: 

وقد تقدم أن خيارها يمتد إلى آخر المجلس» ويبطل بالإعراض والقيام 
عن المجلس» وبالوطء» روي ذلك عن عمرء وابنه وعبد الله بن عمرو» 
وحفصة. وسليمان بن يسارء وأبي قلابة» ونافعء والنخعي”'' . 

وإن وطئها ولم تعلم بالخيار فهي على خيارها وهو قول الحسن» 
وو وي 3 ا EET‏ 

وقال أبو الفرج في التحقيق”*': لها الخيار» ما لم تمكنه من وطئها . 

وللشافعي ثلاثة أقوال : 

ا حدها ‏ دا 

والثاني: إلى ثلاثة أيام . 

والثالت: على ال 

وقالت الظاهرية: هي على خيارها أبدًا حتى تختار" . 

وعن عمر بن الخطاب نه - في حديث بريرة -: إن غشيها زوجها فلا 


2)١55/5( الاستذكار‎ .)۷۹/١( ينظر: مصنف ابن أبى شيبة (507/7)» الإشراف‎ )١( 
٠ .)۱۹۳/۷( المغنى‎ 

)۲( فى (1): ااشعبة) . 

)1 ف معنت ابو الى د 0 الرقاق 03 :3ه كم ا 
١ ٠ . 2197‏ 

.)۲۷۹/۲( ينظر: التحقيق فى أحاديث الخلاف‎ )٤( 

(0) ينظر: التنبيه في الفقه الشافعي .)١57(‏ (5) ينظر: المحلى  "01/5(‏ 807). 


EB‏ الغاية في شرح الهداية 


جار 

وعن حفصة وتا : أنها أعتقت جارية لها يقال لها: زبراءء ثم قالت: إن 
وطأك زوجك فلا خيار لك . 

وعن ابن عمر ويا قال: إن أصابها وقد عرفت أن لها الخيار فليس لها 
الخيار وإن لم تعرف» فلها الخيار وإن وطأها ألف مرة” . 

وعن ابن مسعود ولي : قد تبقى معه ولا تختار حتى تموت» أو يموت 

وروي عنه ي أنه قال لبريرة: إن قربك فلا خيار لك . 

قال علي" : فيه أبو الأصبغ الحراني» ضعيف» منكر الحديث. 

ثم اختلفوا في اختيارها نفسها : هل هو طلاق أو فسخ؟ 

فصح عن قتادة: أنها واحدة [١۲۷/ث]‏ بائنة؛ وهو قول عمر بن 


۶ 


ع 59 ۸ ۹ 
عد ا وابى حنيمه » مالف" ا 5 


(€) 


5-559 اة فسخ له طلاق : عن حماةئع وإبراهيم» والنخعي › وهر قول 
(۱۰) 
طاووس 5 


وبه قال تعاض كان واس عد وابن راهويهء. وداود» 


.)٥١٦/۳( رواه سعيد بن منصور (۱/ ۳۳۷)» واللفظ لهء وابن أن شيبة في المصنف‎ )١( 
.)7507 /1( وعبد الرزاق فى المصنف‎ 

O الفا فنع فلن‎ O DT شه‎ aS ووانة‎ OD 
فى لبد‎ A OO أن طم‎ GS a يمنت‎ 
0 ۰ .)۳٦۹۷ /۷( الكبرى‎ 

(۳) مصنف عبد الرزاق (۷/ .)٠٠۲‏ مصنف ابن أبي شيبة (۳/ .)٥٠۷‏ 

(4) مصنف عبد الرزاق (۷/ »)۲٠۲‏ معجم الطبراني الكبير (۹/ 277317 . 

.)١57 /۲( رواه أبو داود (۲۷۱/۲)» وضعفه الألبانى. ينظر: ضعيف أبى داود‎ )٥( 

(3)..:هوة ابن حرم كما فيح الل (4/ 007 ْ 

(0) ينظر: المحلى (9/ 307) . 

(۸) ينظر: المدونة (۲/ .)۸٤‏ التمهيد (۳/ لاه 05). 

(۹) ينظر: التمهيد (۳/ ”07 05). )١(‏ ينظر: المحلى (7307/9) . 

(11) ينظر: :الا وی الكنير 5 ۲۹/١‏ ): (۲) ينظر: المغني (۱۹۸/۷). 


نكاح الدَقيةٍ 
چ يكح ارقي ال 


وأصحابي "۽ والله أعلم. 

قلت: وهو قول أبي حنيفة وأصحابه”" ونقله عنهم غلط . 

وإن كان ذلك قبل الدخول فماذا لها من الصداق؟ 

فقال قوم: لا صداق لها صح ذلك عن الزهري” . 

قلت: وهو مذهبنا””'» وبه قال الجمهور” . 

ونان تناوة ليا NOC‏ 

وقالت الظاهرية: لها الصداق بكماله» وكذا أوجبوا للمرتدة قبل الدخول 
چ 

قال ابن حزم: أبطل قوم صداقها بذلك» وهو عون للشيطان» وصد عن 
الإسلام» وهل صداقها إلا كَدَينِ TE‏ 

قلت: إيجاب جميع الصداق للمرتدة قبل الدخول هو العون للشيطان 
وتقوية للكفر والطغيان» وذلك منه جهل وهذيان. 

وقال أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه : عن ابن عباس وڳ أنه قال : 
لا شيء لهاء لا يجمع عليه أن تذهب بنفسها وماله. 

قال" : وهو قول الحسن» وإبراهيم» ومجاهد. 

وقال مالك: هو طلاق لا فسخ» ولا يجب عليه صداق'' . 

ذكروا”"'' فوائد في حديث بريرة تزيد على مائة فائدة""''» وجمع الطبري 


7 ينظو انحل ١‏ وعم © ر امسر( 

(۳) ينظر: المحلى (9/ 305). (:) ينظر: المبسوط (6/ .)١١5‏ 

(5) ينظر: الكافي في فقه أهل المدينة (۲/ »)٥۹۲‏ شرح السّنَّةَ للبغوي »)١١١/9(‏ منهاج 
الطالبين »)5١77/١(‏ مسائل الإمام أحمد للكوسج .)١١۷١/٤(‏ 

0) ينظر: المحلى (854/9). Q‏ مط المضدر الات 

(۸) ينظر: المحلى (7"05/9). (9) ينظر: مصنف ابن أبى شيبة .)۸/٤(‏ 

١ O EE OS 

.)097 /۲( ينظر : المدونة (۲/ 84)» التمهيد (۳/ 0 04)» الكافى فى فقه أهل المدينة‎ )١١( 

00 . بعده زيادة فى () لا محل لها وهی : «فى)‎ )١١( 

0110 قال ابو اقاضى اشهية فى ندكر ی ا بوذكر مولقاقه و موف قر ب 


في ذلك ستة أجزاء 

وبريرة: فعيلة» من البر؛ ويحتمل أن يكون بمعنى: بارة» وبمعنى : 
000 
ثم اختلفوا في بيعها وهي مكاتبة قبل شراء عائشة لهاء كان بإذن 
رسول الله اة فهو فسخ للكتابة""» ومن لم يجز بيع المكاتب برضاه قال: 
لم يكن ثمّت كتابة» ولم تكن الكتابة عقدت بعد. 

وحديث عائشة يبطل هذا التأويل [8١/ج]»‏ مع قولها: فأعينيني”*'» وقد 
عجزت عن الأداء ا ا 

وعندنا المكاني” ' ينفرد بفسخهاء وبيعها برضاها فسخ للكتابة في 
الا ص 

وقوله بي لعائشة وكيا : «اشتريها وأعتقيها واشترطي لهم الولاء”" 
انفرد بهذه الكلمة هشام بن عروة» وهي مشكلة؛ لأنها أمر“ باشتراط ما لا 
يجوزء وهو غرر”"' لمن لا يعلم ذلك ليتم البيع» والنبي بيه منزةٌ عن مثله؛ 
فلذلك أنكر يحيى بن أكثم على هشام» حيث انفرد بها عن الحفاظ” ''. 

والجمهور على صحة ذلك» وتأولوه على وجوه: 

الوجه الأول: أن اللام بمعنى علىء كقوله تعالى: وهم اللْمَنةُ» 
[غافر: 57]» مولن اسا لهأ [الإسراء: 307007 . 


= فوائد حديث بريرة قريبًا من مائتى فائدة. ينظر: طبقات الشافعية لابن شهبة (۲/ ۲۳۲). 
)١(‏ المراد بذلك ابن جرير الطبري في كتابه تهذيب الآثار كما ذكر ذلك ابن حجرء ينظر: 


(۲) ينظر: المفهم .)"١19/5(‏ (۳) في (): «للمكاتبة». 
)٤(‏ فى (): «فأعتقينى»). (45) فى (): «المكاتبة». 
0 بطر الوط /1١(‏ 10 دا( داقع الصدائم 0184/4 

(۷) رواه مسلم .)١١577/5(‏ (۸) في (1): «أمرت». 


6 في (): «عذر). 
)٠١(‏ ينظر: شرح معاني الآثار .)٤٥ /٤(‏ إحكام الأحكام (؟/ ١78‏ 0 175). 
)١١(‏ ينظر: إحكام الأحكام .)١١١/۲(‏ 


ا 


والوجه الثاني: قوله 44: «اشترطي» لم يكن على جهة الإباحة» بل 
معناه : أنه لا يفيدهم ذلك اد شترطي لهم› اھ ع وقووا ذلك بما 
جاء من رواية نين المكي عن عائشة ويا أنه قال لها: (اث شتريها ودعيهم 
يشترطون)7" . 

والوجه الثالث: أن ذلك كان قد اشتهر عندهم» وعلم بطلان دم 
فكان الأمر به على وجه التهديد”". وأيّدوه بقوله: «ما بال رجال ية يشترطون 
شروطًا ليست في كتاب الله من اشترط شرطًا ليس في كتاب الله فهو باطل. 
وإن كان مائة ا قضاء الله أحقٌّ. وشرط الله وٹ“ . 

والوجه الرابع: ما رواه الحافظ أبو جعفر الطحاوي”*': عن الشافعي. 
عن مالك عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» عن النبي بي : «اشترطي 
الولاء لغيرنا»"» وقال'”"': معناه أظهري لهم حكم الولاء؛ لأن الاشراط هو 
EY‏ 

وقال أوس بن حجر 

ا هاا 
البيت» أي: أظهر نفسه لما حاول أن يفعل”'''. 


.)0 


.)١١١/۲( إحكام الأحكام‎ »)٠٤١/٠١( ينظر: شرح النووي على مسلم‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري .)۱١۳/۳(‏ (6) ينظر: فتح الباري .)١191١/5(‏ 

.)١١57/5( صحيح البخاري (۳/ ۱۹۲) واللفظ له» صحيح مسلم‎ )٤( 

.)5١7/1١( شرح مشكل الآثار‎ )٥( 

(5) لم يذكره الطحاوي بهذا اللفظ» وإنما أورده بلفظ : «اشترطي الولاء لهم»). وهو في 
البخاري (۱۹۲/۳)» ومسلم .)١١57/5(‏ 

(۷) أي: الطحاوي في شرح مشكل الأثار /١1١(‏ 15165 -515). 

(۸) ينظر: مشارق الأنوار »)۲٤۸/۲(‏ لسان العرب (/779/19). 

(9) ديوان حجر بن أوس (۸۷)» والبيت كامل : | 

فأشرط فيها نفسه وهو معصم وألقى بأسباب له وتوكلا 

)٠١(‏ ينظر: شرح مشكل الآثار (۱۱/ ۲٠٣‏ ۔ ١۲۱)ء‏ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب 

مسلم (۳۲۹/۳). 


حم 
¢ 
گے 


8 الغاية في شرح الهداية 


کا 
قال القرطبي”": هذه الرواية انفرد بها الشافعي عن مالك» والجمهور 
من الآئمة الحفاظ على ]/۲۲١[‏ خلافها. 
وقوله: «ليس في كتاب الله»» أي: لا تأصيلا ولا تفصيلاء وذكر المائة 
اکر بحن الشتروط الى هى كر مشيروغة اطا وان كرت 
وفي الجواهر”": لو عتق الزوج قبل أن تختار نفسها فلا خيار لها. 
وعندنا: لها ال 


وهو أحل الوجهين مين 


فإن طلقها الزوج رجعيًا فلها الخيارء وبائنًا"'' فلا معنى للخيار”" . 

وفي الذخيرة : لو عتقت في العدة من طلاق رجعي فلها الخيار» وإن 
كانت صغيرة ينتظر بلوغهاء ولو ثبت الخيار لها في حال الحيض» أمرت 
بالتأخير إلى زمن الطهرء فإذا طهرت» أوقعت إن شاءت. 

وعندنا : لها أن تختار نفسها في حال الحيض؛ لأنه فسخ لا طلاق عندنا" . 

007 STORET 


ولأنها مضطرة؛ لاقتصاره على المجلس» وكذا بخيار البلوغ والعنة؛ 
ذكر ذلك ف الط" , 


.)7577/5( ينظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم‎ )١( 

(۲) ينظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (57/5”” 0077537 فتح الباري 
(ه/مكم١).‏ 

(۳) ينظر: عقد الجواهر الثمينة (۷۸/۲). 

(6) ينظر: الحجة على أهل المدينة (5/ .)5١ 5٠‏ 

(9) ينظر: المهذب  5655/7(‏ 5068)». الوسيط (0/ 5/ا١).‏ 

(5) فى (): «ثانيًا». 

40 رما وان طلا با فلا ار ليا .نظن الوسيظ (5 ١‏ : 

(۸) ينظر : الذخيرة البرهانية. لوح (۸4). (ص”57١).‏ 

(9) ينظر: المبسوط .)١١5/6(‏ 

.)05 0 /"( ينظر: المدونة (۲/ ٤۸)ء التمهيد‎ )٠١( 

.)٠١١ /۳( ينظر: المحيط البرهاني‎ )١١( 


نكاح الرَّقِيْق SED‏ 

فإن عتق الزوج قبل الطهرء قال ابن القاسم في الحتبية”: هي على 
ا 

وقد قال قبل هذا" : لو عتق الزوج قبل أن تختارء فلا خيار لها؛ 
لزوال علته على أصلهم» وهذا يناقضه. 

وقال أبو الحسن اللخمي: الصواب أن لا خيار لها؛ لأن السبب قد 
زال» وهي ا 

واختيارها نفسها عندهم طلقة بائنة أو رجعية؟ فيه قولان للمالكية. 

وقال اللخمي: هذا مشكل؛ كيف يصح رجعتها والطلاق [ليس]”' بيده؟ 
وإنما هو حق عليه" . 

قلت : وهو مصادم لحديث بريرة أن زوجها كان يطوف وراءها في سكك 
المدينة» ودموعه تسيل على لحيته» والنبي كَل يشفع له" ؛ فلو كان له ولاية ۲۷۱1/ 
ث] رجعتها لم يتحقق شيء من ذلك» ولأمره النبي كَلِِ /١193[‏ ج] برجعتها مع شدة 
حبه لهاء ولو كانت جاهلة بالحكم فالمشهور سقوط خيارهاء والشاذ ثبوته”*". 

E CT‏ اا 0 د 

قال أبو الحسن""'؟: اشتهر الخيار بالمدينة حتى لم يخف عن أمة» 
وعليه تكلم مالك. 

قلت: الأمة تعذر بالجهل بالخيار؛ إذ هي مظتة الجهل؛ لأنها لا تتفرغ 


.)۷۹/۲( فى (): «القنية». (۲) ينظر: عقد الجواهر الثمينة‎ )١( 
ينظر : عقد الجواهر الثمينة (؟7/8/5).‎ (۳) 

(6) ينظر : التبصرة (771757/5)» عقد الجواهر الثمينة (۷۹/۲). 

.)۸١ /۲( وعقد الجواهر‎ »)۲٦۷٦/7( ساقط من جميع النسخ» والمثبت من التبصرة‎ )٥( 
.)86١ /۲( ينظر: التبصرة (73757/5)» عقد الجواهر الثمينة‎ )( 

(۷) صحيح البخاري .)٤۸/۷(‏ (۸) ينظر: عقد الجواهر الثمينة (۲/ .)۸١‏ 
(9) ينظر: عقد الجواهر الثمينة (؟/ .)86١‏ 

.)5١ 5١ /٤( ينظر: الحجة على أهل المدينة‎ )٠١( 

)١١(‏ فى (ث): «كقولنا». 

(5) هو اللخمي» كما في التبصرة (771//5 - 027718 عقد الجواهر الثمينة (۲/ .)۸١‏ 


سا الغاية في شرح الهداية 


لتتعلم''' أحكام الشرع؛ لاشتغالها بخدمة المولى» وشهرته بالمدينة لا تفيد 
شهرته في جميع البلاد الإسلامية. 

ولو كانت غائبةٌ عند إعتاقها فاختارت نفسهاء ثم ثبت أن زوجها عتق 
قبل أن تختار نفسهاء بطل خيارها”''. وهو يقوي الأول. 

وقوله: (وَإِنْ تَرَوَجَْتْ مه عير إذنِ موْلَامَاء نُمّ أَعيِقَثْ نقد يَكَاحُهَا(", 
خا 2 لأن اد يدن ها :وفك ذكرناء في لول قى 

قوله: (وَمَنْ وَطِءَ أَمَةَ ابه فَوَلَدَتْ مِنْه» تم هي أ وَلَدٍ له وَعَلْيْهِ قِيمَتَهَاء ولا 
مَهْرَ علي وهذا إذا ادعاه الأب. 

وقال زفر» والشافعي» وابن حنبل: يجب المهر . 

وأجمعوا على أن الأب يحرم عليه وطء أمة ابه“ 

وفي المنهاج”"' : يجب اا للا حد» على المذهب . 


ص 
م 


وفي القديم: کی ك فإن أحبلها فالولد حر تسَبّاء وتصير الجارية 
أم ولد في الأظهر. 500 وعليه قيمتها مع المهرء لا قيمة 
ND Kk,‏ 
ولده في الااصح 5 


وفي البسيط"'"'؟: لو ولدت منه: هل ينتقل الملك إليه قبل العلوق؟ أو 
معه ؟ أو بعده؟ فيه وجوه. 


.)8٠١ /۲( في (ج) هو: «لتعلم». (۲) ينظر: عقد الجواهر الثمينة‎ )١( 

(۳) في الهداية :)۲١١/١(‏ «صح النكاح» بدلا من «نفذ نكاحها» . 

(4) ينظر: الهداية .)5١١7/١(‏ 

() في (ج)» في أول»» وفي (ث): «في أول الباب». 

(0) ينظر : الهداية .)5١١7/1١(‏ 

0 ينظر: منهاج الطالبين (۲۱۷). أما مذهب أخمد في ذلك: فهو خلاف ما ذكره 
الشارح؛ قال ابن مفلح: وإن وطئ جارية ابنه فأحبلها صارت أم ولد له» وولده حر 
لا يلزمه قيمته» ولا مهر ولا حد عليه. ينظر: المبدع شرح المقنع ٩ /١(‏ 8 

(۸) ينظر: المدونة (۲/ ١١٠)ء‏ الأم (5597/5). المغني .)٠١١/۷(‏ 

(9) ينظر: منهاج الطالبين )٠١( .)۲۱۷/١(‏ في (): «فهوا. 

.)475 - 577( ينظر: البسيط‎ )١١ .)7117/1( ينظر: منهاج الطالبين‎ )١١( 


نكاح الق 
ا (vS‏ 


وجه تقديم الملك: كي يكون وطؤه حلالا؛ تعظيمًا لحرمة الأبوة 
وكوند الول عن كله علانه فاه عي ا E‏ 

كقول اتا 09 

ولأن الملك شرط لصخة الاستيلاد ٠‏ وشرط الشيء يتقدمه» كالطهارة 
للصلاة . 

والأصح ع أن الملك يحصل مع العلوق. ولا تجب قيمة 
الولد. 

وفي المغني” : إن علقت منه صارت أم ولده. 

وهو قول الثوري» وإسحاق؛ ذكره ابن المنذر''. 

وقال أبو ثور: إن علم أنها لا تحل له» يجب الحد" . 

ولا يلزم الأب قيمة الجارية» ولا عقرهاء ولا قيمة الولد عند أحمد”". 

قال“ : وقال الشافعي: يلزمه ذلك كلهء إذا كم بأنها أم ولدهء وهذا 
بناء على أن الأب لو أتلف مال ولده فليس له مطالبته بقيمته» ولا بدين له 
عليه عند الحنابلة؛ وهو ضعيف . 

وفي البسيط” ': الظاهر أن الاستيلاد لا يثبت. 

ويجب 9 الابن إعفاف ا 


مه * 


قال أنق حنيفة : ليا eT‏ 
50 غ ا اا زد 8306 )د 
(۲) أي: أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمّد بن الحسن. ينظر: بدائع الصنائع (5/ .)56٠١‏ 


(۳) ينظر: الهداية 2)5١7/1١(‏ فتح القدير (508/7). 
© ى الشافحة : الط ۳0 62 (06 لطر .المع (0/ )ا 


(5) ينظر: الإشراف .)١5٠ /٥(‏ (۷) ينظر : المصدر السابق. 
(۸) ينظر: المغني .)١6١ /١(‏ (9) أي: ابن قدامة في المغني .)٠٠١/۷(‏ 
)٠١(‏ ينظر: البسيط ET .)٤۳۸(‏ اسايق 


(10) في (): «أبوه). 
Ea OOO O‏ كان OA So‏ 


2 فة ني شي الهداية 


وإليه صار“ المزني» وذكر ابن خيران قولا للشافعي كقول أبي حنيفةء 
وهو القياس» وأجرى”" العراقيون والمراوزة المسألة على قولين؛ إذ لم يثبت 
اديه وليس يلوح ری بين الات والاين. لكين كلاه فاخب 
ا 

وفي الزيادات: وذكر محمد بن سماعة عن أبي يوسف: أن الأب يغرم 
العقر» ولا تصير الجارية أم ولده» ويغرم قيمة الولد» كما في دعوى المولى 
ولد جارية مكاتبه““. 

والفرق: أن الأب له في جارية الابن حق التملك» لا حق الملك». ولا 
حقيقته ؛ بدليل حل الوطء اد هكذا في قاضي خان" والحواشي 

EEE‏ لخد في مال الابن» لم يحل للابن وطء جاريته؛ 
كما لا يحل للمولى وطء مكاتبته؛ لما أن لها في نفسها حمّاء فالات :پا 
الواهب للأجنبي» فإن له حت التملك في الجارية الموهوبة» لا حق الملك» 
ولهذا يحل له التزوج بالجارية الموهوبة قبل رجوعه في هبته» وحق الملك 
يمنع من صحة النكاح لحقيقته. ولا يمنع من بقائه؛ لآأنه دونه فالملك يمنع 
النكاح ويرفعه؛ [555/أ] [١۲/ج]‏ إذ هو أقوى الثلاثة» وحق الملك يمنعه ولا 
رفا اوخ التمللك هن س لا يمنع النكاح ولا يرفعه. 

وعلل المسألة في الكتاب : بأن الأب له تملك I‏ 
ENE edl ol e lI E ak‏ تن قاد 


)١(‏ فى (): «مال». (۲) فى (): «أخذ». 

(۳) ينظر: البسيط ٤۳۸(‏ - و"). 1 

(8) ينظر: شرح الجامع الصغير لقاضي خان »)۷۲١(‏ المحيط البرهاني (178/5). 
)٥(‏ ينظر: فتح القدير .)٤١۹/۳(‏ 

() ينظر: شرح الجامع الصغير لقاضي خان .)۷١١(‏ 

(۷) يظهر أن القائل هنا هو صاحب الحواشي» حيث لم أقف عليه عند قاضي خان. 
(۸) فى (): «رجوعها». 

(9) المراد به هنا: الهداية (۲۱۱/۱ .)۲٠۲-‏ 

)٠١(‏ في (): «ماله». 


ا ا 


تنح تك 

نسله دونها إلى إبقاء نفسهء فلهذا يتملّك جاريته عند العلوق بالقيمة» والطعام 
بغير القيمة. 

نظيرهنا” الو حاط الاك ال وال غا س 

ولو ا خا ا ا إلى 
لوي 05 فيكون الوطء قل لا قی ملك نفسه فلا يلزمه العقر ولا قيمة ولده؛ 
لآنه علق حر الآصل . 

وزفر قاسها على الجارية المشتركة» حيث لا يحتاج فيها إلى سبق تملك 
تعنيبة الشتريك؟ لآق ملكة فيها كاف لالات خت لو كانت الجارية المشتركة 
بين الأب والابن» فوطئها الاب فولدت منه» فادّعاه الأب يجب عليه العقر في 
سه ا ونه ا قاع و كدالو کو ار الاو قير قعاق ا 
لعدم تملك الجارية أصلاء لا بوصف التقدم ولا بوصف التأخرء واتما ثبت للانن 
الملك فيهاء لضرورة صحة الاستيلاد» فو ذكره فى الحواشى . 

وقال ابن قدامة في المغني” : قال أبو حنيفة: يلزم قيمتها؛ لأنها 
حرمت على الابن بوطئهاء كإتلافها . 

وغلط في النقل عن الإمام؛ وهو كثير الخطأ والغلط في ۲۷۲1/ث] نقل 
مسا : 

ولو كان الابن زوّجها'' أبا. جاز النكاح عندنا”" . 

وهو قول أهل العراق”*". 


.)۲۲۸/۳( ينظر: بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) ينظر: المبسوط (۳/ .»)١95‏ بدائع الصنائع (۲۲۸/۳). 

(۳) ينظر: بدائع الصنائع (۲۲۸/۳). 

.)5١77/1١( ينظر: بدائع الصنائع (5/ ه55؟). الهداية‎ )٤( 

. في (): (جوزها»‎ 6 .)١6٠ /1( ينظر: المغني‎ )5( 
TD o CO TI a :00( 

(۸) ينظر: المغني .)١58/9/(‏ 


ف او :ل ق 

قال في البسيط” : إن قلنا: إنه لا يتزوج بجارية الأجنبي؛ لأنه موسر 
بمال ولده» فلا يصح نكاحها؛ وإن قلنا: يتزوج بجارية الأجنبي: أو كان 
على حصول الاستيلاد. لو وطىئع جارية ولده؛ فان قلنا: لا يحصل الاستيلاد» 
يصح نكاحه. ويلتحق ا بالا کی وإن قلنا : يحصل »2 لا يح نكاحه. 

ولو كان الأب عبدًا جاز نكاح جارية ابنه بالإجماء”" . 

وفي المبسوط”*': لا يجوز للأب أن يتزوج بجارية ابنه عند الشافعي» 
فيل : هذا بناء عن ان الحر لا يتزوج ا غ طول الحرة» ويجب على 
الأبن إعفاف أيه > فسن به عن ناح الأمة فال ١‏ لكن هذا لين 
بصحيحء فإنه لو تزوج أمة غيره» صح النكاح» إذا لم يكن في ملكه ما يتزوج 
به الحرة» والأصح أنها مسألة مبتدأة. 

قلت : في صحة التزوج بأمة الأجنبي خلاف و 

وفي ا جائز للوالد أن يتزوج ناعة ولده التي لا تحل لولده» 
وللابن أن يتزوج بأمة والده التي لا تحل لوالده. 

استدل في المغني”''': بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه لاز 
قال: «أنت ومالك لأبيك». رواه ابن حنبل"١''.‏ 


(0) ينظر : المصدر السابق. (۲) ينظر: البسيط .)٤٤١۷  ٤٤٦(‏ 


(©) المراد بالإجماع هنا: لدى الشافعية» قال في البسيط: جاز ذلك قطعًا. ينظر: البسيط 
(550). 
)٤(‏ ينظر: المبسوط (60/؟7577١).‏ (5) فى (): «عبد). 


(5) في (): «الأب إعفاف ابنه». 
(۷) أي: السرخسي في المبسوط (60/؟17١).‏ (۸) ينظر: البسيط (555 - .)٤٤١‏ 
(9) ينظر: المحلى (9/ )٠١( .)١5١‏ ينظر: المغني (7/1 .)١59- 1١5/8‏ 


/۳( ورواه أيضًا: أبو داود (/589). وابن ماجه‎ .»)٥۰۳/۱۱( مسند الإمام أحمد‎ )١١( 
.)۲۳/۳( وصححه الألبانى. ينظر: إرواء الغليل‎ .)۱ 


“7 إ5 ١‏ 
لع الأ Ro‏ 


وعنه ية قال: «أطيب ما أكلتم من كسبكم» وإن أموال أولادكم من 
كسبكم» فكلوه هنيئًا» .. :زواة. البيخاري”' . 

وال ان ا ولاه ل و :امفيك الا يحل اله ا 
هي مضافة بجملتها شرعًا أولى بالتحريم . 

قلت: هذا ليس بشيء» وهو مغالطة» واعتباره تملك جزء منها"" : 
باطل . 

بيان بطلانه: أن ملك جزء منها مُحرّم على مالك باقيها وطؤهاء وهنا 
إضافة الجملة إلى الأب لا يحرم وطأها على الابن» فبطل قياسه» فضلا عن 
دعوى /١١[‏ ج] الأولوية. 

ولأن من ملك جزء منها ثم أعتق ذلك الجزء صح إعتاقه» والأب الذي 
أضيفت الجملة إليه لا ينفذ إعتاقه. لا في الكلء ولا في الجزء» ويحل للابن 
وطؤها وبيعها وهبتها وجميع التصرفات المختصة بالملك» ولا يصح من الأب 
فى عن .ولك 

واللام في الحديث الأول للاختصاص» لا للملك؛ ويدل عليه: إضافته 
إلى الابن في قوله: «ومالك». وإلا يتناقض . 

ثم إنه قد يناقض كلامه؛ فإنه قال“ : لا يحل للأب وطء جارية ابنه. 
ولا يحل للابن وطء جارية أبيه. 

وقد أضافها إلى الابن بجملتهاء فإن كانت إضافة ملك» ينبغي أن تحل 
له» وإن لم تكن إضافة ملك» ينبغي أن يجوز تزوجه بهاء ولا شك في أن 
الإضافة إلى الأب ليست إضافة ملك. 

والحديف و و 


6 ) والترمذي (۳۲/۳)» والنسائى (۷/ .)۲٤١‏ وابن ماجه (۳/ ۳۹۰). 
(۲) ينظر: المغني .)٠٤۹/۷(‏ )۳( في (1): «حرمتها»). 
(6) أي: ابن قدامة فى المغنى (۷/ .)٠١١‏ 


اا۷ 3ه > امد 


والحديث الثانى» ورد فى الأكل نصًا. 

ل ا ما رواه الدار قط ف ا م :طرق أنه علا 
قال: «لا يُعتق الرجل ما لا يملك»”''. 

فلما لم ينفذ إعتاق الأب لجارية ابنه» دل على أنه غير مالك لهاء فإن 
ولدت منه لم تصر أم ولد له ولا قيمة عليه» وعليه المهر. وولدها حر ؟ لآنه 
ملكه أخوه فعتق عليه ''؛ لقوله ية «من ملك ذا رحم محرم منه فهو حرا . 
رواه انو 5 وَالتنا ”1*7 TT‏ على ما يأتي ما فيه من الخلااف 
في كتاب العتاق إن شاء الله تعالى . 

وفي المنهاح" : لو ملك الابن زوجة والده الذي لا (۲۲۳//أ] تحل له 
الأمة» لم ينفسخ في الأصحء وليس له نكاح أمة مكاتبه. 

كقولنا فيهما”") 

وخالف في المكاتب بملك زوجة سيده حيث ينفسخ النكاح في 
6 000 
يا 

وعلى هذا الخلاف العبد تزوج أم سيدته : 

NV. ل‎ 

1 e : عندنا‎ 


وعند أهل الحجاز: لا يجوز GS‏ 


.)۲۹/۰( سنن الدارقطنى‎ )١( 

asl 0‏ ا .)©”8757/1١١(‏ والترمذي (۲/ »)٤۷۷‏ وقال الألبانى: إسناده حسن. 
ا 57 

(۳) ينظر: تبيين الحقائق (۲/ .)١7٠١‏ 

.)17١ /5( سنن أبي داود (77/5) وصححه الألباني. ينظر: إرواء الغليل‎ )٤( 

(6 الف الكيرق الا ۳/57 © اى 26750 

(۷) لم يتم الشارح شرحه» ولم يصل إلى كتاب العتاق. ينظر: الهداية (۲/ ۲۹۹). 

(۸) ينظر: منهاج الطالبين (۲۱۷). (9) ينظر: الفتاوى الهندية .)۷/٥(‏ 

.)۲٠۱۷( ينظر: منهاج الطالبين‎ )٠١( 

.)١55/5( ومنه نقله» وينظر: المبدع‎ )١59 - ١58/1( ينظر: المغني‎ )١١( 

.)١55/5( ومنه نقله» وينظر: المبدع‎ )١59/7( ينظر: المغني‎ )١١( 


یکاح اق a‏ 
ل ا ا 


وقال ابن حزم : جائز للعبد نكاح أم سيدنه» وسيده» وبنت سيذهء 
وأخته» ولا نعلم لمن منع من ذلك حجة؛ إلا أنه قال : يرثها وترثه فينفسخ 
النتكاح”"» فكان ماذا؟ وقد تشتريه ويشتريهاء ولا فرق. 

قوله: (وَإِدَأْ كَانَتْ حُرَةٌ تَحْتَ عَبّدٍ فَقَالَتْ لِمَوْلَاهُ: أَعْتِقْهُ عَني بألف. تَمَعَلَ 
قَسَدَ النكاخ)”*'. أي: انفسخ» وهو قول الشافعي . 

وقال زفر: لا يفسد. 

وأصله: أن العتق يقع عن الآمرة» التي هي السائلة عندنا . 

عنده: عن المأمورء ويكون ولائه لها. 

ولو نوى به الكفارة يخرج عن عهدتها عندنا . 

عاو للماموز و اغاق عن 

وفي المدونة" : أعتق عبده عن امرأة حرة'"'» فولاؤه لهاء ولا ينفسخ 
النكاح؛ لأنها لم تملكه» ولو دفعت مالا لسيد زوجها على إن أعتقه عنها 
فسخ النكاح» وذلك شراء لرقبته» وولائه لها. 

وقال أشهب: لا يفسد نكاحها؛ لأنها لم تملك" . 

قلت : وعندهم يجوز الإعتاق عن الغير وجعل ولاية له . 

والأضل عنذنا: أن الملك نيت للروحة: بطريق الأقتمناء» تجا لول 
البالغة العاقلة» كأنها قالت: ملكني عبدك بألف» ثم كن وكيلي في الإعتاق 
عتى» ولو صرحت بلك تبت الملك بالف ستابقا على الإعقاق»: كذدك 
هاهناء فإذا ملكته انفسخ النكاح ضرورة"' 


() ينظر: المحلى (۹/ .)١١١ - 1١5١‏ (۲) أي: من منع من ذلك. 
(9) في (ج): «فينفسخ النكاح. قال: نعم». (4) ينظر: الهداية .)5١17/١(‏ 
)٥(‏ ينظر: البناية شرح الهداية (ه0/ ١7؟),‏ التنبيه في الفقه الشافعي 6(7( 
() ينظر: المدونة (۲/ 059). 

.)65٠90( في (ث) هنا زيادة» وهي : احرة للعبد). (۸) ينظر: المدونة‎ (V۷) 
.)059( ينظر: المدونة‎ )9( 

.)۷۲۲( ينظر: شرح الجامع الصغير لقاضي خان‎ )١( 


:07 ) الغاية في شرح الهداية 

وزفر لا يقول بالاقتضاء إلا في ا 

ااافا لن أوضى تبت أبية د الا 1 
للوصية . 

والثانية: لو قال: إن تسرَّيت بجارية فهي حرة بقدر الملك» كأنه قال: 
اف ع ب 

وکل منا مخالف أصله فيهما. 

وفي أصول الفقه لشمس الأئمة السرخسي”": أن المقتضى عبارة عن 
زيادة على [۲۲/ج] المنطوق به مقدّمة عليه» ليصير المنطوق به مفيدًاء أو 
موجبا للحكم» وبدونه لا يمكن العمل بالكلام المنطوق به» وهو بمنزلة دلالة 
التضن :: لاجمل العام | 3 أن لآل الت أقوى؟ لان المغنى :فها :نابت 
لغة» بخلاف المقتضى» والملك في مسألة الكتاب يثبت شرطًا للعتق عن 
الآمرء لا شرطًا للبيع مقصودًا حتى يسقط فيه اعتبار القبول» ولو كان الآمر 
ممن لا يملك الإعتاق. كالعبد» والمكاتب» والصبي» والمعتوه» لم يثبت 
البيع بهذا الكلام. 

قال“ : ولو صرح المأمور بالبيع» بأن قال: بعته منكِ بألف وأعتقته 
عنك. لم يجز عن الآمرء وبه يتبين أنه ليس كالمنصوص عليه فيما وراء 
موضع الحاجة . 

ومثاله: قول النحاة في النداءء إذا قال القائل: يا زيد» كان معناه: 
أدعوك. أو أناديك””**. ولهذا كان كلامًا؛ لأنه جملة فعلية» ويُنى لوقوعه موقع 
كاف الخطاب» ولو صرح بذلك خرج عن النداء؛ لأنه يصير جملة خبرية» 
والنداء إنشاء'''. وكذا في التعجب في قولك: ما أحسن زيدًا! 


)١(‏ فى (): «تعذر). 

© ع شرت اا لصفو ا 

0 و اموا ا 0 0 ا کی فى ا 
(5) ينظر: اللمحة في شرح الملحة (؟7/5١6).‏ 

(5) ينظر: حاشية الصبان على شرح الأشموني لألفية ابن مالك (۱۹۷/۳). 


E7 یکاح ارقي‎ 
e e. 


يقدرون شيئًا جعله حسنًا”''. ولو صرح بذلك خرج عن التعجب» وهو 
إنشاء إلى الجملة الخبرية» وهو يخالف ما ذكره قاضي خان قبل هذا . 

قال”"': ومنهم من ألحق المحذوف بالمقتضى» وجعله منه» كقوله 
تعالى: وسل الْفَرَيّة»# [يوسف: ؟8]» قال: والمراد به أهلهاء ثبت ذلك 
بمقتضى الكلام؛ لأن السؤال للتبيين» وإنما ينصرف إلى من يتحقق منه البيان» 
ليكون مفيدًا؛ والصحيح أنه من باب الحذف» لا من باب الاقتضاء”"» وعلى 
هذا قوله يَكِهِ: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»» ولم يرد 
به عين ذلك؛ لأنه غير مرفوع» بل ذلك واقعٌ» فعّلم أن المراد بذلك ‏ 
بمقتضى الكلام -: الحكمٌ أو الإثمَ. أو هما جميعًاء فالشافعي أثبت للمقتضى 
عمومّاء وعندنا لا عموم له. 

وعلى هذا قال : لا يقع طلاق'' المخطئ والناسي" والمكرهء ولا 
يعسد صومهم . 

وعندنا: ماله“ عمومء لأن دلالته ضروريةء للحاجة. والثابت 
للضرورة يقدر بقدرهاء وقد أريد به رفع الاثم بالإجماع. فلا يراد غيره» ولان 
الإجماع على عدم رفع الحكم في الإتلافات» فلا يمكن حمله على نفي 
Si EES‏ 

والصواب أن قوله: «رفع عن أمتي الخطأ». من باب الحذف والإضمارء 
لا من باب الاقتضاء” '» فكان تقدير الحكم والإثم من باب الاشتراكء 
والمشترك لا عموم له. 


.)٠٠١/١( ينظر: اللمحة في شرح الملحة‎ )١( 

(۲) أي: السرخسي في أصوله .)55١/١(‏ (۳( في (1): «الاقتصار). 

0 تقدم تخريجه . 

(5) أي: الشافعي. ينظر: أصول السرخسي .)50١/١(‏ 

(5) في (1): «الطلاق». (۷) في (أ): «بالناسي». 

110 مدكاانتن e pe‏ لا عدوم لابه كوا فى" ONEN‏ 
(9) ينظر: أصول السرخسي )٠١( .)55١/١(‏ في (): «الاقتصار». 


لت ) الغاية في شرح الهداية 

وكذا قوله ب : «الأعمال بالنيات»» والإضمار والحذف اختصار هو من 
باب اللغة كالنطق”"'» وله عموم على ما يأتي في كتاب الطلاق إن شاء الله تعالى . 

والمعرّف لهما أن في الحذف ينقل الحكم من المنطوق إلى المحذوف. 
وفي المقتضى لا ينقل من المقتضى شيء» بل يقدر قبله ما يصححه. وهو 
ر تنا ول ال لها أبيح للحاجة والضرورة في حال المخمصة, تقدر بقدر 
الضرورة» وهو سد الرمق» وفيما وراءه من الحمل والتمول والتناول إلى الشبع 
لا يثبت حكم الإباحة فيه» بخلاف المنصوص» فإنه عامل ]/۲۲١[‏ بنفسه» 
فيكون بمنزلة حل الذكية» يظهر في حكم التناول والحمل وغيرهما مطلقاء 
والمضمر كالمنطوق في العموم وعدم الضرورة ". 

وفي قاضي خان“ : وإذا ثبت الملك فسد النكاح ضرورة» ولا يقال: 
لو فسد النكاح إنما يفسد أن لو ثبت الحل بملك اليمين لاستغنائه”*؟ عن ملك 
النكاح» وذلك لا يثبت هنا؛ لوجهين : 

أحدهما: أن الحل لا يثبت لها في مملوكها. 

والثاني: أن الملك يثبت فيه ضرورة تصحيح الإعتاق 1١۲۳/ج]‏ 
بالاقتضاء» فوجب ألا يظهر في حق فساد النكاح . 

ويدل عليه: ما ذكر في الزيادات"': أن من كان تحته أمة فتزوج عليها 
حرة بإذن مولاهاء ملكتهاء وعليه قيمتهاء ويصير مستعرضًا لها ضمتاء ولا 
ا 

وكذا لو اشترى زوجته بطريق الوكالة» يقبت الملك له أوّلاء ولا يفسد 
نكاحه . 


.)١5١6 /"( واللفظ له» مسلم‎ )1/١( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) ينظر: جميع ما تقدم: أصول السرخسي .)507-3755١/١(‏ 
(۳) ينظر: أصول السرخسي .)۲٤۸/۱(‏ 

(6) ينظر: شرح الجامع الصغير لقاضي خان (۷۲۲). 

() فى (): «لاستشنائه». 

© كنوع الزيادات لناضي ENDE‏ 


نكاح الوبق Ta‏ 
ا س د ا 


وعلى هاا قولة: إن سريت جار فى مقر + يضر الماك مذكورا 
ضرورة صحة التسري» وهو شرطهء فيقدر بقدره ولا يظهر في حق صحة 
الجزاء وهو الحرية. 

وكذا لو فال ۷ ةة إن ظلقدك :فا بخ طالى اروها وطلفياء. لا 
تطلق ثلاثا فثبت”"“ أن الملك إنما يظهر في حق تصحيح الشرطء لا في حق 
نزول الجزاء. 

وفي الذخيرة: لو قال لأجنبية: إن طلقتك فأنت طالقٌ ثلاتّاء لا تنعقد 
اليمين» إلا أن يقول: فعبدي حرٌء وهو في ملكه» قال: لأنا نقول: إنما 
فسد" النكاح لمكان التناف» والمتنافيان لا يجتمعان» والمنافي شرعًا 
كالمنافي عقلاء والعتق لا يكون إلا في ملك مستقر مطلق» لا في الملك 
الثابت» من وجه دون وجبوىء ألا تر أن مخ قال لآمة تحته: إن اشتريتك 
فأنت حرة» فاشتراهاء عتقت وفسد نكاحها؛ لأن الملك الذي يترتب عليه 
العتق وثبوت الولاء لهاء يفسد النكاح لما قلنا. 

وأما مسألة الزيادات: فلأن الزوج لم يملكها بالاستقراض؛ لأنه 
لم يقبضها”*؟. أو لأن ملكه ضروري غير مستقرء لانتقاله إلى الحرة 
بالصداق /۲۷٤[‏ ث]. 

ولو الع أعنقه ع ولم تسم ينا لاه لو يسك الاح 

والولاء للمعتق عند أبي حنيفة» ومحمّد. 

وقال أبو يوسف» والشافعي: هو والأول سواء؛ لأنه يقدم التمليك بغير 
عوض تصحيحًا لتصرفه» ويسقط القبض» كما يسقط القبول””*' في البيع 
المقدرء بل أولى؛ لأن القبول في البيع ركن» والقبض في الهبة شرط› فلما 


6 في (): افتبين) . 

(0) ينظر: الذخيرة البرهانية» لوح (۱۱۲)» (ص199١).‏ 

E (۳(‏ (ايفسد) . )٤(‏ ينظر: المحيط البرهانى (9/ .)١91١‏ 
6 فين (ج): «(كما سقط القبول»). 


سقط اعتبار القبول الذي هو الركن في البيع» لكونه ثابئًا بمقتضى العتق» فلأَن 
يسقط اعتبار ما هو الشرط el‏ 

ولهذا لو قال: أعتق عبدك عني بألف ورطل من خمرء يقع العتق عن 
اكور كذ در e O‏ اقيم نه الع عرد 
ااا ر الكو فاده والقيقى ف رج ال [المشترى ن ابيع 
الفاسد» ثم سقط اعتباره إذا كان بمقتضى العقد» فصار كما إذا كان عليه 
كفارة ظهار فأمر غيره أن يطعم عنه. 

ومذهب الشافعي ذكره في التنبيه في كتاب العتق”'' . 

ولهما: أن الهبة من شرطها القبض بالنص» فلا يمكن إسقاطه. ولا 
إثباته اقتضاء؛ لأنه فعل حسي» والقبض في البيع الفاسد ليس منصوصًا عليه 
لإفادة الملك» فجاز سقوطه. 

وفي مسألة الكفارة: الفقير ينوب" في القبض عن الآمرء أما العبد: 
فلا يقع في يده شيء لينوب" عنه”*؟؛ لأنه إزالة الملك. 

وقال الشيخ كُاَنْةُ: نقول في تعليل قولهما: ولأن عند عدم ذكر المال» 
يحتمل أن يقدر هبة» ويحتمل أن يقدر بيعًا فاسدًا؛ لعدم ذكر الثمن» وليس 
البعض أولى من البعض» فوقعت الجهالة في التقدير؛ والله أعلم. 


© © © 


.)١55 /١( ينظر: التنبيه فى الفقه الشافعى‎ )١( 

(0) فى (أ): «ثبوت». ١‏ 

(۳) فى (أ): «لثبوت». 

€3 القت من الهداية (۳/ 517)» والذي في جميع النسخ هو : «عنها). 


کج 1د اا 
ديات ديا ديك ديل دي ين ا ا DS‏ مع 
32 0 ا 7 كد 7 جا 0 ا 0 1 3 0 2 5 ا 7 0 82 0 3 0 

| ) باب ( | 


نذكاح آهل الشدك!") 


اعلم أن أنكحة المشركين صحيحة عند الأئمة الثلاثة وأصحابهم» سواء 
كانوا من أهل الكتاب» أو من غير أهل الكتاب”' . 
وقال مالك في المشهور عنه: فاسدة؛ لكن إذا أسلموا صحمَ الإسلام 
منها ما يصح ابتداء عقّْدِه عليها؛ ولو طلقها ثلاثا ثم أسلماء فله أن يبقى على 
نكاحها؛ ذكره في الجواهر” . 
وفي الذخيرة المالكية”“ : أنكحتهم فاسدة يصححها الإسلام» كدبغ جلد 
الميتة. وكذا عقودهم /٤[‏ ج] فاسلة» ويصححها الإسلام. 
ا (9), 5 062 : 
وفي الجواهر : ولا نقرهم”'' على ما هو فاسد عندهم. 
8 ۹ء 00/0 
وعند الائمة عقودهم صحيحة : 
وفي الذخيرة المالكية" : قولنا أنكحة الكفار فاسدة» مشكل؛ فإن ولاية 
الكاة الكافرة صحبحة» والشهادة عندنا ليست شرطا فى العقده 
و ج 2 2 ميرك في و 
قلنا: إنها شرطء فإذا عقدها جماعة المسلمين ينبغي أن تصح»› ولو قيل: 
أصدقتهم قد تقع بما لا يحل» فكذا أنكحة العامة وأهل البادية والجهال“ من 


.)5١77/1١( ينظر: الهداية‎ )١( 

(۲) ينظر: التنبيه في الفقه الشافعي .)١58(‏ منهاج الطالبين »)۲١۱۳(‏ المغني .)١6١/5/(‏ 
(۳) ينظر: عقد الجواهر الثمينة (؟/  .)09‏ (5) ينظر: الذخيرة (5/ ۳۲٣‏ 355). 
(0) ينظر: عقد الجواهر الثمينة (5/ 0/8). 

(5) المثبت من الجواهرء والذي في جميع النسخ هو: «ونقرهم». 

(۷) ينظر: التنبيه في الفقه الشافعي .)١15(‏ منهاج الطالبين .25١17(‏ المغني ١6١/0‏ ). 
(۸) ينظر: الذخيرة (777-7557/5). 

(9) المثبت من الذخيرة» والذي في جميع النسخ : «الجبال» . 


E,‏ الغاية فى شرح الهداية 
المسلمين» ومن تزوج على خمرء أو خنزير» أو ميتة» مع أن فساد المهر لا 
يفسد النكاح» بل ينبغي أن يفصّل» ويقال: ما [٠٠۲/أ]‏ صادف الشروط 
المصححة للنكاح» فهو صحيح» أسلموا أو لم يسلمواء وما لم يصادفهاء فهو 
فاسدٌء أسلموا أم لاء انتهى كلام الشيخ شهاب الدين القرافي. 

أخبرني يرضى الله عنه في النوم: حكى هذا السؤال في كتابة عن بعض 
المالكية. 


وعن عروة عن عائشة زاء أنها أخبرته أن النكاح كان في الجاهلية كان 
على أربعة أنحاء : 

فنكاح منها: نكاح الناس اليوم ‏ يخطب الرجل إلى الرجل وليته» أو 
ابنته فيصدقها ثم ینکحها - 

ونكاح آخر: كان الرجل يقول لامرأته ‏ إذا طهرت من طمثها -: أرسلي 
إلى فلان فاستبضعي منهء ويعتزلها زوجها ولا يمسها حتى يستبين حملها من 
ذلك الرجل الذي تستبضع منهء فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب» وإنما 
يفعل ذلك رغبة في نجابة الولدء فكان هذا النكاح يسمى نكاح الاستبضاع . 

ونكاح آخر: يجتمع الرهط دون العشرة» فيدخلون على المرأة. 6 
بويا فإذا حملت ووضعت» ومر عليها ليال بعد وضعها حملهاء أرسلت 

> فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع› حتى يجتمعوا عندهاء فتقول لهم: قد 
0 الف كان ين ار وقد ولدت» فهو ابنك يا فلان» تسمي من أحبت 
باسمه» فيلحق به ولدهاء لا يستطيع الرجل أن يمتنع منه. 

ونكاح رابع : يجتمع الناس الكثير على المرأة. ولا تمتنع ممن جاءهاء 
وهن البغاياء» ينصبن على أبوابهن الرايات» وتكون علمّاء فمن أرادهن دخل 
عليهن» فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها جمعوا لهاء ودعوا لهم القافة''. 


(۱) القافة: E‏ فا ئف ›» وهر الذي يتتبع الآثار ويعرفها. ينظر : : غریب الحديث للخطابي 
(۱/ ۷°( الصحاح 11۹/0( النهاية في غريب الحديث .)١5١/5(‏ لسان 
العرب (۹۳/۹). 


امعط 


ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون» فالتاط"' به''' ‏ أي: التصق به ودعي ابه لا 
يمتنع من ذلك فلما بعث محمد يي بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح 
الناس اليوم. رواه البخاري"» وأبو داودا*ا 

وروى أبو الفرج في التحقيق* : عن النبي بي أنه قال: «وخرجت من 
نكاح غير سفاح»» روته عنه 4 عائشة" . 

وانقلاب النكاح الباطل صحيحًا بالإسلام لا يعقل» وفي ذلك نسبة 
ولادة الأنبياء ل إلى الأنكحة الفاسدة من غير أن تنقلب صحيحة عنده؛ إذ 
أصحابها لم يسلمواء وبعد هذا القول لا يخفى؛ وبالله سبحانه التوفيق 

وفي البسيط : وحكم فساد أنكحتهم وإن كان مشهورًاء فهو باطل 
قطعّاء فإنا نقررهم عليها بعد الإسلام» فالتقرير والحكم بالفساد إطلاقان”” 
متناقضان» كيف وقد أثبت الشافعي التحليل بوطء الذمي» مع أن الأصح أنه 
لا يحصل التحليل بالوطء في النكاح [025؟/ث] الفاسدء ويحصل للذمي 
الإحصان بالوطء» وهذا يجر إلى أن لا يوقع طلاقهم». ولا يتجاسر عليه فقيه. 

قلت : قد تجاسر الحسن البصري وقتادة وربيعة الرأي ومالك“ وقالوا: 
ليس طلاقهم بطلاق» لكن عندنا طلاقهم واقع؛ لصحة أنكحتهمء وهو قول 
عطاء بن أبي رباح» والشعبي» والنخعي» والزهري» وحمّادء وسفيان الثوري. 
والأوزاعى» والشافعي" ٠‏ واين حل ١‏ وذكزة اين المجدر فى 


)١(‏ الالتياط: أن يدعى الإنسان ولذدًا ليس له» ويلصقه به. ينظر: العين (1/ »)55١‏ تهذيب 
اللغة »)١9/١5(‏ مشارق الأنوار /١(‏ 0770» النهاية في غريب الحديث /٤(‏ ۲۷۷). 

(۲) في (): «له». (۳) صحيح البخاري (۷/ .)٠١‏ 

.)۲۸۱/۲( سنن أبى داود‎ )٤( 

(5) ينظر: التحقيق في مسائل الخلاف (۲/ ۲۷۷). 

(3) السنن الكبرى للبيهقي .)۳٠۸/۷(‏ وحسنه الألباني. ينظر: إرواء الغليل .)١۳١/١(‏ 

(¥) طر2 سيط ( 7۹ ۹: )۸( في (1): «إطلاقًا». 

(9) ينظر: المدونة (۲/ ۸۲ - 487)». الكافى فى فقه أهل المدينة (5/ 085). 

(۱۰) ينظر: الأم (0/ 50)» البيان (۳۲۹/۹).. 

(1) ينظر: المغني (۷/ .)1١77‏ 


ا اد د > الس 


الإشراف”''. وقال: وهو الأصح وهو قول جمهور أهل العلو"”'' [١٠/ج].‏ 
وله (وَإِذَا ترو كار بغير شهود» َو في عد و کافر آخرَ - وَذَلِكَ في 


2 َه ت 


جَاكِرٌ فصوت اماي حَنِيْفَةَ» وَقَال ر العم 


بذ في الجن إل َنْهُ ل يَُعَرَض ِهِمْ قبل الالام وَالمُرَافعة ةَ إلى 
الحكامء وَقَالُ ل نشف ومحمد في الوه الأول : كما قال 4 حَنِيِفَة وَفِيْ 
الوجه النَانِ : كما قال زق . 

وفي ا كل نكاح جاتر نين المسلمين» فهو جائرٌ بين آهل 
المسلمين 0 لفقد شرطهء کالنکاح بغير شهود. والنكاح في عدة الكافر» يجور 
في حقهم إذا دانوا" جوازه عند أبي حنيفة» ويقران عليه بعد الإسلام. 

لزفر: أن الخطاب عام» وقد التزموا أحكامنا بعقد الذمة؛ هكذا في 
ا ۰ 

وقوله: التزموا أحكامناء غير ظاهر؛ فإنهم قالوا: إن الخمر في حقهم 
كالعصير”* في حقناء والخنزير كالشاة» ولو كانوا التزموا أحكامناء ينبغي أن 
يفسخ البيع الذي جرى بينهم في الخمر والخنزير بعد الإسلام؛ لوقوعه فاسداء 
وقد قالوا: إن الذمى إذا بع والخنزير و تهون لك أن 
والاقتصار على تناول عا ری لط 

ولنا: أن الشهادة في النكاح مختلف فيهاء والخلاف في مده 
العدة» بناء أن العدة لا تجب ا الذمة عنده» لا اشاكاضة ا 

حتّى 


)١(‏ ينظر: الإشراف على مذاهب العلماء (0//ا6؟). 

(؟) ينظر في ذلك كله: المصدر السابق »)١71//0(‏ المغني (11/7/9). 
(۳) ينظر: الهداية /1١(‏ 717 - 711). 

(5) ينظر: المحيط الرضوي» لوح (5947)» والمحيط البرهاني .)١۸/۳(‏ 
(5) في (ث) و(ج)» «منقسم». 0) في (): «كانوا». 
(۷) ينظر: المحيط الرضوي لوح (5945). (8) في (): «كالغصب». 


تكلع أغل لزق موك 
الرجعة عنذه » إذا طلقها بعل الدخول. ولا ماك فد نسب ولدها منه» 0 إذا 
جاءت به لأقل من ونه اندي وفتهما ‏ علا العدة» لان ساء الكفاز 
محترم ؟ بدليل: أنها لا نتزوج إذا كانت ا وله ]1/5١<[‏ أن ماوه غير 
محترم في حقنا كنفسه؛ هكذا فى المحيط”''. 

لخ افا فة تمده لا تجوز هاا كين تند ول ارصن 
إليهاء كالمسلم» ولهذا او خا القصاص على المسلم بقتله» وديتة كدية 
المسلم» روي عنه بيه أنه قال: «إنما بذلوا الجزية لتكون أموالهم كأموالنا 
ودماؤهم كدمائنا)”'" . 
والأختين + لا يجوز عندهماء اواختلفوا عنده. 

قال صاحب المحيط”"': فإن مشايخنا قالوا: يقع جائرًا؛ لأنه جائز في 
المحارم؛ لأنه لم يكن سببًا للميراث في شريعة آدم بء فلا اعتبار 
لديانتهم”*' إذا لم يعتمد شريعة» فإذا أسلم أحدهماء فرق بينهما بالإسلام. 

وفى قنبة ا مجوسى أسلم ونحته ا تبين بدولن تفريق 
القاضي؛ لأنه وقع فاسدًا عندهماء وإن وقع جائرًا عنده» على قول بعض 
المشايخ» إلا أنه فسد لقيام المحرمية بعد الإسلام؛ إذ طريان المحرمية على 
النكاح الصحيح يفسله » كالمقارن. 


.)5415( ينظر: المحيط الرضوي» لوح‎ )١( 

(؟) هذا الأثر يرويه الفقهاء في كتبهم عن علي بهذا اللفظ. ينظر: المبسوط (55/ 80)), 
الوداية O‏ الم e O O‏ ننه لعي ا EE‏ المي لزان 
(۳/ ادل والآثر العو عن على ضيه هو: كور كان له ذمتنا فدمه كدمناء وديته 
كديا فووا ا نيفق N I Og NSLS‏ 
الخديث. السنن الكبرى للنييق (۸/ 60)» سنن الدازقطق ۷۹/6 ©6: 

OA NL OVE E © 

)٤(‏ في (): «لأديانهم». 

(6 نظ أقنية 'المنية > (ض118): 


GS‏ الغاية في شرح الهداية 


وفي الكتاب''': علل لهما: بأن حرمة نكاح المعتدة مجمع عليهاء 
فكانوا ملتزمين لهاء وحرمة النكاح بغير شهود مختلف فيهاء ولم يلتزموا 
أحكامنا بجميع الاختلافات . 

وقد ذكرنا ضعف هذا التعليل . 

ولأبي حنيفة: أن الحرمة لا يمكن إثباتها حقًا للشرع؛ لأنهم لا 
يخاطبون بحقوقه» ولا وجه إلى إيجاب العدة حقا للزوج. بخلاف ما إذا 
كانت تحت مسلم؛ لأنه يعتقد حقوق الشرع» فإذا صح النكاح فحالة المرافعة 
والإسلام حالة البقاء» والشهادة ليست فيها شرطّاء وكذا وجوب العدة في 
حالة البقاء لا تنافي النكاح» وكذا بقاء العدة بعد صحة النكاح لا تنافيه؛ لأن 
البقاء أسهل» كالمنكوحة إذا وطئت بشبهة. 

وفي الذخيرة: تزوج منكوحة الغير» وهو لا يعلم» لا تجب العدة 
بالوطء» حتى لا يحرم على الزوج وطؤهاء وبه [11١/ج]‏ يفتّى؛ ذكره خواهر 
ا 

وفي الجامع : إذا وطئها الثاني لم يقربها الأول. حتى تنقضي عدتها ؛ 
للوطء بشبهة في باب النكاح الذي تقام عليه البينة”" . 

وفي الفتاوى: إن دخل بها ولم يعلم أنها منكوحة الغير» تجب العدة» 
وإن علم فلا عدة ا 

وفي جوامع الفقه” : أحكام الإسلام جارية على أهل الذمة» من 
استحقاق النفقة وعدته والتوارث بالنكاح الصحيح وخيار البلوغ» والنكاح بغير 
شهود صحيح عندهم . 

فإن تزوج المجوسي أمه أو ابنته» ثم أسلما فرق بينهما؛ لأن نكاح 


.)۲۱۳/۱( ينظر: الهداية‎ )١( 

(۲) ينظر: المحيط البرهانى .)٠۱١۸/۳(‏ تبيين الحقائق (۲/ .)١1/7‏ 

© فر فى م دن الات ( 09 رن اتقو كنيهي الجا الک ار 
ا 

(؟:) ينظر: الفتاوى الهندية )٥( .)58٠١/١(‏ ينظر: جوامع الفقه» لوح .)١57(‏ 


المحارم له حكم البطلان فيما بينهم عندهماء كما ذكرنا عنهما في العدة» 
ووجب التعرض بالإسلام فيفرق؛ لأنه لا يجوز بقاؤهما عليه» كما لا يجوز 
ابتداؤه سنهما. 

وعنده: وإن كان له حكم الصحة في الصحيح» لكن المحرمية تنافي بقاء 
النكاح بينهما بعد الإسلام. بخلاف [١۲۷/ث]‏ العدة عنده. 

وفي المغني”'': أنكحة الكفار صحيحة» يُقرون عليها إذا أسلمواء أو 
ترافعوا إليناء إذا كانت الزوجة ممن يجوز للزوج ابتداء العقد عليهاء ولا يعتبر 
روط أك المسلميق :ين الشهوى و لجاب "+ عمال يكو بها السب أو 
رضاع» وقد ا فأقرهم رسول الله ي على أنكحتهم. 
و للدي لو اقبي SE O DS‏ 
في حال عدتها . 

ثم بإسلام الخنظينا: ن ما واا اجا لز ی ع 
E‏ تسيا ندر فيا لا نا ف 

وفي جوامع الفقه : ونكاح المحارم والمطلقة ثلانًا غيرٌ صحيح» لكن 
لا يتعرض إليهما ما لم يترافعا جميعًا. 

وقال أبو يوسف: إذا علم القاضي يفسخه من غير مرافعة» وإذا أسلما 
يفرّق بلا خلاف» وتجوز أنكحتهم وإن اختلفت نحلهم» ولا اعتبار للكفاءة 
1 

وفي المحيط" : لو طلبت المطلقة ثلاث التفريق يفرّق بينهما بالإجماع؛ 
لأنه لا يتضمن إبطال حق الزوج» وكذا في الخلع» وعدة المسلم لو كانت 
كتابية» وكذا لو تزوجها قبل زوج آخر في المطلقة ثلاثا. 


)١(‏ ينظر: المغني .)٠١١/۷(‏ (۲) في (ث): «والإيجاب والقبول». 
(۳) المثبت من المغني (7/1 42١0١‏ والذي في جميع النسخ: «وتقر» . 

)٤(‏ المثبت من 0 (عنده)» كما 1 الهداية» وفي سائر النسخ: «عندهما». 

(۷( ا الرضوي› لوح 3-00 


KS‏ الغاية في شرح الهداية 


7 
7 


وفي البسيط” : على قولنا يجب الحكم لهمء فإذا استعدى خصمه ولم 
يرض بالحكم لم نحكم عليهم» فإنا إنما نحكم عليهم إذا رضوا بحكمناء 
قلنا : لا يجب الحكم عليناء للا يجب إعانة المستعدي. ولا خلااف في جواز 
الحكم عليهم. 

وعندنا يجب الحكم إذا ترافعا”'' إليناء وخيره عند مرافعتهما الحسن. 
Fs as‏ 

وعن ابن عباس وطيا: آيتان نسختا من المائدة: آية القلائد. وقوله: 
فواخم بی َو أَعرِضَ عن [المائدة: 47]» فكان رسول الله يلل مخيرًاء إن 
شاء حكم بينهمء أو أعرض عنهم وردهم إلى أحكامهم. حتى ت وان 
اک يندت ايك ل ا 0 بوووى :5171 ل فن مجاه 

.0( 
وعكرمة" 8 

بدعان دح SS‏ فوته ال و ا کو 
ب هم م الكفرون 4 الآيات [المائدة: »]٤٤‏ ولم يقل : إن - 

عن ل كر ينا ل 4401 [التيافدة+4] مسو :ال شي یروق عن 
مجاهد أنه قال : ا الف ال قبلهاء وفيل : كان التخيير قبل عقد 
الذمة. والآمر بالحكم بعل عقد الذمة؛ لالتزامهم بعض أحكام الإسلام. حتى 
قال أصحابنا: يُحملون في البيوع والمواريث وسائر العقود على أحكام 
الإسلام. كالمسلهية ) إلا نجع الخمر والخنزير› فإنه جائد عنذهم 2 يمرولن 
عليه وذلك مال لهم. ويجب على مهلك الخمر والخنزير ا 


)١(‏ ينظر: البسيط (557). (۲) فى (): «ترافعوا». 

(۳) ينظر: أحكام القران للجصاص /٤(‏ ۸۷ء ۸۹). ۰ 

(©) المراد بذلك: الآية الثانية من سورة المائدة» والقلائد: هي الرجل يقلد بعيره من 
لحاء شجر الحرم» فيأمن بذلك حيث سلك. ينظر: غريب القرآن للسجستاني .)۲۸١(‏ 

(5) ينظر: أحكام القرآن للجصاص (817/5). 

(0) ينظر: المصدر السابق. 

(۷) ينظر: أحكام القرآن للجصاص (88/5 - .)۸٩‏ 


كلح اقل لترو لس |76 ]ا 

قال الشيخ أبو بكر: ولا نعلم فيه خلافا بين الفقهاء فمن استهلك لذمي 
خمرًا عليه قيمتها'''. 

قلت: عند الشافعي لا يضمنها للدم 7 

ولو ترافعا جميعًا حكم بينهما بشرعنا . 

وقال محمّد: إذا طلب أحدهما حملا جميعًا على أحكامناء إلا في 
النكاح بغير شهودء فإنا نخيره إذا تراضوا به [۲۷/ج]. 

وقال أبو يوسف: يحملون على أحكامنا وإن أبواء إلا في النكاح بغير 
ا 

وقول أبي يوسف يرذه أخذ رسول الله ية الجزية من مجوس هجر 
مع علمه أنهم يتزوجون بمحارمهم» ولم يفرق بينهم . 

ذكر ذلك كله الشيخ أبو بكر الرازي في أحكام القرآن له . 

وفي المصفى: لو طلب أحدهما التفريق في النكاح الفاسد من القاضي 
- كنكاح المحارم والخمس والأختين - لا يفرّقء ويقضى بالنفقة» ولا يسقط 
إحصانه بالدخول» حتى لو أسلم بعد ذلك ثم قذفه إنسان يحد قاذفهء أما 
الإرث فلا يغبت" بهذا النكاح بالإجماع”" . 

وعندهما: يفرّق بطلب أحدهماء ولا يقضى بالنفقة» ويسقط إحصانه 
بالدخول فيه» حتى لا يحد قاذفه إذا أسلم ثم قذفه بعد إسلامه”” . 


(4)) 


0 يكن الحصدن المناق 851740 ):. (۲) ينظر: الحاوي الكبير .)۳۸۸/۱٤(‏ 

(۳) هجر: هي ما يسمى اليوم بمنطقة الإحساء التابعة للمنطقة الشرقية في المملكة العربية 
السعودية» وكانت تسمى أيضًا بالبحرين. ينظر: معجم الأماكن الوارد ذكرها في 
صحيح البخاري (558). 

(6) صحيح البخاري (91/5). 

(5) ينظر: أحكام القرآن للجصاص  89/5(‏ 40). 

(1) في جميع النسخ: «لا يثبت الإرث»» ولعل الصواب ما تم إثباته . 

(۷) ينظر: المبسوط (3"97/6), الفتاوى الظهيرية (/61؟)» رد المحتار .)۱۸١/۳(‏ 

(۸) ينظر: المحيط البرهاني (۳/ ۸١۱)ء‏ الجوهرة النيرة (۲/ »)٠١‏ الفتاوى الهندية (1/ .)١۳۷‏ 
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وفي الحواشي: في جواب أبي حنيفة شيوع الخطاب إنما يعتبر في حق 
من يعتقد المبلغ رسولا لا في حق المكذب"'' . 
وهذه النكتة إشارة إلى أن العدة لم تجب عند أبي حنيفة . 
وقال بعضهم: إن العدة ثبت › لحن لضعفها لا تمنع جواز النكاح» 
كالمنكوحة إذا وطئت بشبهة › تجب العدة» ولا ترفع النكاح ؛ لضعفها . 
ولو ترافعا يفرّق بالإجماع» كتحكيمهما. 
وكذا بإسلام أحدهما؛ إذ إسلام أحدهما لا يعارضه إصرار الآخر على 
الكفر . 
قال" : لأن الإسلام يعلو ولا يعلى . 
فلك بل الإسلام يعلو ويعلى› وإنما لا يعلى عليه. 
قوله: (وَلَاْ يَجُوْرٌ أن يَتَرَوّحَ المُرْئَدٌ مُسْلِمَةَ وَلَا كَافِرَةً أي : أَضَلِيَةً“ (وَلَا 
دة وَكَذَا المُرْئَدَة لا يَتَرَوّجْهَا مُسْلِمْ وَلَا كافِر) . 
وفي ل والمرتدة يحرم نكاحها على أي دين كانت ؟ لآنه لم 
يثبت لها حكم أهل الدين الذي انتقلت إليه في إقرارها عليه» ففي حلها أولى. 
من الهرتك فللآنه مستحق القتل› والإمهال ضرورة التأمل» والنكاح 
يَشْغَله عنه» فلا يشرع 562 حمقه» والمرتدة محبوسة للتأمل» وخدمة الزوج 
تشغلها؛ ولأنه لا تنتظم بينهما المصالح» والنكاح شرع لمصالحه؛ هكذا في 
الک | 
ویرد على التعليل الثاني : مستحق القتل قصاصّاء فإنه يجوز له التزوج . 
ويجاب: بأن العفو مندوب إليه» والمرتد لا يرجع غالبًا؛ إذ قد ترك 
الإسلام بعد اطلاعه على محاسنه. فيكون عن شبهة قوية عنذه . 


(1) ينظر: المبسوط (68/ .)5٠‏ (۲) أي: المرغينانى فى الهداية. 
(۳) ينظر: الهداية .)۲٠۳/۱(‏ (5) ينظر: المبسوط .)٤۸/٥(‏ 
(6) ينظر: الهداية .)5١7/١(‏ (0) ينظر: المغنى (17/ .)١7١‏ 
(۷) ينظر: الهداية ٠ .)71/١(‏ 
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ويد عله ما ل قال ج ن ترون فان عالق ثانا فان هنذا 
النكاح غير مستقرء ولا تنتظم به المصالح؛ لأنه يقع به الطلاق [۲۷۷/ث] 

وفي المبسوط'"'': لأن النكاح يعتمد الملة» ولا ملة للمرتدء فإنه ترك ما 
كان عله وهو غير مقر غلن ما اعتقدة.ولانه لجا كان :سحن القعل + واا 
أخر للتأمل› ضار كانه لا خاة :فيه كما 

والوثني» والوثنية» لا ملة لهم" . 

وإذا تزوجا» ثم أسلماء أقرا على نكاحهما. 

5 1 : ل 5 00 

ولو بهود نصراني» او تنصر يهودي» أقر عليه 5 

ويجوز له أن يتروج ابتداء ؛ لأنه من أهل الكتات ولم يجب قتله » لن 
بمرتد» بخلاف من ترك ملة الإسلاء”” . 

وفي ا يجور للنصراني أن رم يهودية» أو مجوسية› وكذا 
للمجوسي أن پر نصرانية» أو يهودية. والكفر كله ملة واحدة. والولد 
گا 

وفي الا الكفر ثلاثة أصناف : 

الكتابيون» تحل نساؤهم› ون بالجزية . 

والمعطلة والزنادقة» لا تحل مناكحتهم» ولا يُقرُون. 

والمجوس» لا تحل نساؤهم ويقرون بالجزية؛ وقيل: تحل نساؤهم. 

ولو تهود نصراني »› أو تنصر يهودي قر » وفي رواية: يقتل. إلا أن يسلم . 


.)58/0( المبسوط‎ )١( 

(۲) أي: لا يرد علينا الوثني والوثنية» حيث تصح مناكحتهم؛ لأنهم لا دين لهم. ينظر: 
تبيين الحقائق (۲/ 7/ا١).‏ 

(۳) في (1): «تزوجها». 0 تر الهسوظ 5/8 ). 

(0) ينظر: المصدر السابق. 

(5) ينظر: المحيط الرضوي» لوح (598). 

(۷) ينظر: عقود الجواهر الثمينة (؟/ 67 05). 
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ولو تزندق يهودي» أو نصراني» قال أصبغ : لا يقتل» وهو قول مالك 
ومطرف» وابن عبد الحكم. 

وقال ابن الماجشون: يقتل . 

وفي البسيط” : الكفار ثلاثة أصناف : 

أهل الكتاب» وهم [758/أ] اليهود والنصارى» فتحل مناكحتهم 
وذبيحتهم » وحرمته الإمامية. 

والصنف [۲۸/ج] الثاني : ع الآوتان وال و ا 
والترك» والمرتدة» لا تحل مناکحتهم› ولا ذبيحتهم . 

والصنف الثالث: المجوس» يسلك بهم مسلك آهل الكتاب في الجزية. 
ولا تحل مناكحتهم» ولا ذبيحتهم في المذهب”" الصحيح» وجرّز ذلك أبو 
ثور» والشافعي في قول. ومالك في قول“ . 

وإن تهود نصراني» أو تنصر يهودي» فالأصح عدم إقراره”". 

قلنا: رد المتهود من النصارى إلى النصرانية غير مستقيم؛ لأنه رد من 
الخ الى التقلية رولا فان قن الرد هن كفني الى كف إذ الكفر كله مل 
واحدة عندنا سن 1 

وعن ابن حنبل: في تنصر اليهودي» وتهود النصراني» روايتان”" . 

والمجوسي إذا انتقل إلى دين لا يمر أهله عليه بالجزية» لم يُقَرَّ عليه وإذا 
انتقل إلى دين أهل الكتاب» ففيه الروايتان“ والمرأة كالرجل في ذلك . 


.)۲۷۸( ينظر: البسيط‎ )١( 

(۲) التتر: جيل بأقصى بلاد المشرق» قرب الصين. ينظر: تاج العروس .)۲۷۸/٠١(‏ 

TOD © 

.)04 _ ٥۳ /۲( ينظر: البسيط (۲۷۹ - ١۲۸)ء عقود الجواهر الثمينة‎ )٤( 

.)58/60( ينظر: البسيط (۲۸۸ - 589). (0) ينظر : المبسوط‎ )٥( 

(۷) إن تهود نصراني أو تنصر يهودي» ففيه روايتان عن الإمام أحمد: إحداهما: لا يقر 
عليه» وهى المذهبء. والثانية: يقر عليه. ينظر: المغنى (1/ »2)١77‏ الإنصاف فى 
معرفة الراجح من الخلاف ٣ ٠ | .)۲٤۹/٤(‏ 

(۸) في (): «روايتان». (9) ينظر: المغني (177/1). 


نكاح أها الش ل جح 


وعن ابن حنبل ثلاث روايات"'؟: إحداها''': لا يقبل منه إلا الإسلام؛ 
لآنه قد أقر ببطلان دينه الأول . 

قلت: يحتمل أن يكون رأي الثاني أولى ولم يقر ببطلانه. 

والثانية: لا يقبل منه إلا الإسلامء أو الدين الذي كان عليه. 

والثالثة: يقبل منه أحد ثلاثة أشياء: الإسلام» أو الدين الأول» أو دين 
يقر أهله عله . 

قوله: (وَإِذَا كَانَ أَحَدُ الرَّوْجَيْنِ مُسْلِمّاء فَالوَلَدُ عَلَى دِيْنِهء وَكَذَا إا“ اسل 
حَدْهْمَا وَلَهُ وَل صَغِيْرٌ. أو وَلَهُمَا ولد صَغِيْرٌ أو وُلِدَ بَعْدَ إِسْلَام أَحَدِمِمَاء 
(صَارَ وَلَدَهُ مُسْلِما بَإسْلايه)* . 1 

وفي الينابيع"'؟ : يريد به إذا كان الصغير مع من أسلم في دار واحدة» أو 
كان الصغير في دار الإسلام» ومن أسلم منهما في دار الحرب» وإن كان في 
دار الإسلام والصغير في دار الحرب لا يصير مسلمًا. وكذا ذكره فى سير 
الا 

وفي الذخيرة المالكية”*': الولد يتبع الأب في الدين والجزية» والأم في 
الرق والحرية. 

وقال أبو الطاهر"': وقيل: يتبع الأم كيف كانتء كالرق» والحرية» 


)١(‏ هذه الروايات التي أوردها الشارح هي فيما إذا انتقل المجوسي إلى دين غير دين 
أهل الكتاب» وعليه فيظهر أن هناك سقط نصه: (وإذا انتقل المجوسى إلى دين غير 
أهل الكتاب فعن ابن حنبل ثلاث روايات)؛ وذلك أن الشارح نقل ذلك من المغني 


.)177* /V) 
.)۱١۳/۷( فى (): «أحدها». (۳) ينظر: المغنى‎ )۲( 
٠ ا في جميع النسسخ› والذي في الهداية: «كذلك إن».‎ 62 
.)١١۲۲( ينظر: الينابيع‎ )5( .)5١7/1١( ينظر: الهداية‎ )0( 


(۷) المراد به: الهداية. ينظر: الهداية (۲/ ۳۹۷). 

(۸) ينظر: الذخيرة (7755/5). 

)09( إبراهيم بخ “عيك الصضمك بن شير التنوخي» الإمام الفقيه المالكي. من مصنهماته: 
التنبيه» جامع الأمهات» التذهيب على التهذيب» (ولم تذكر كتب التراجم تاريخ - 


سے 9 


وقيل: يتبع خير الأبوين ديئاء وهو قول الجماعة"''. 


وفي كتاب أخبار قضاة مصر لابن زولاق”'': أن نصرانية أسلمت» ولها 
ولك طفل صغير يه ولم يسلم أبوه مات فقال أيو.عبيد القاظي :1 
وكان يفتي على مذهب أبي ثور إنما يكون مسلمًا بإسلام أبيه دون أمه. 
فتجمّع الناس وكثر الضجيجء فتقدم إليه رجل ناصح» يقول: أيها القاضي› 
هذا الطفل يكون مسلمّاء أو على دين أبيه؟ فقال أبو عبيد القاضي: أين أبوه؟ 
فقالوا: مات» فقال: شاهدين عدلين على أنه مات نصرانيّاء وإلا فهو مسلم؛ 
فشكروه» فقالوا: سترنا القاضي بعلمه وفهمه . 

وعند أبي ثور: لا يحكم بإسلامه إلا تبعًا لأبيه» وهو قول مالك . 

وفي جعله مسلمًا تبعًا لأحدهماء نظر له؛ ولأن الإسلام يعلو ولا 
يعلى عليه" '. 


ولو كان أحد الزوجين كتابيًا والآخر مجوسيًا فالولد كتابيٌ» حتى يجوز 


= وفاته» لكنه كان حيًّا في عام (077ه). ترجمته في: الديباج المذهب ,)550/١(‏ 
شجرة النور الزكية في طبقات المالكية »)١877/١(‏ معجم المؤلفين .)٤۸/١(‏ 

.)5775/5( ينظر: الذخيرة‎ )١( 

() الحسن بن إبراهيم بن الحسين بن زولاق الليثي مولاهم» المحدث المؤرخ» من 
مصنفاته: خطط مصرء أخبار قضاة مصرء مختصر تاريخ مصرء (ت ۳۸۷ه). 
ترجمته في: وفيات الأعيان (41/۲)» سير أعلام النبلاء »)٤1۲/١١(‏ الوافي 
بالوفيات .)5860/١١(‏ 

(۳) علي بن الحسين بن حرب بن عيسى البغدادي» ابن حربويه» أبو عبيد القاضي› 
العلامة المحدث الثبت» قاضي القضاة» كان يتفقه على مذهب أبي ثور» روى عن 
أحمد بن المقدام البصري والحسن بن محمد الزعفراني والحسن بن عرفة وغيرهم, 
وروى عنه أبو جعفر الطحاوي والدولابي وأبو حفص بن شاهين وغيرهم» (ت 
۹ه). ترجمته في: سير أعلام النبلاء »)077/1١5(‏ طبقات الشافعية الكبرى (؟/ 
c(٦‏ رفع الإصر عن قضاة مصر (7558). 

() ينظر: المنتقى شرح الموطأ »)٠١٠/7١(‏ طبقات الشافعية »)۸٤/۳(‏ رفع الإصر عن 
قضاة مصر .)7١١(‏ 

OIA ES O) 

() ينظر: الجوهرة النيرة على مختصر القدوري .)۲٠١/۲(‏ 


نكاح أها الشءك 
شح ا٣‏ 


للمسلم مناكحته» وتحل له ذبیحته» فكان فيه نظر للصغير. 

3ن المحرمية شتير .ول يكل إذالكفاينة عير إذ لا خب فى 
الو 

والخير والشر أفعل التفضيل» حذفت همزتهما بغير إعلال» ومنهم من 
أطلق في ذلك . 

وفي الوبري: وقيل: شرهما في الحل والحرمة. 

قال : والشافعي يخالفنا فيه؛ للتعارض . 

وفي الرافعي : يتبع الأب إذا كان مجوسيّاء وإن كانت الأم مجوسية 
فقولان. 

وا بين ودی والمعوسي د قولان: 

أحدهما: التحريم . 

والثاني - وهو الأصح -: النظر إلى الأب» وتغليب جانب النسب. 

وعند أحمد بن حنبل: لا يتزوجها مسلم؛ ذكره في المخني”" . 

قلنا: لم ينظروا إلى جانب النسبء إذا كانت الأم مسلمة» لمصلحة 
CEN‏ الما دكرفا من O‏ له 

وإذا أسلمت المرأة وزوجها كافرٌء عرض عليه الإسلام» فإن أسلم. 
فهي امرأتهء وإن [۲۷۸/ث] أبى» فرق القاضي بينهماء وكان ذلك طلاقا عند 
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أ حنرفة »› وم e.‏ 
وإن أسلم الزوج وتحته مجوسية عرض عليها الإسلام [۲۹/ج]ء فإن 
أسلمت فهي امرأته» وإن أبت فرق القاضي بينهماء ولم تكن الفرقة طلاق . 


© اال هو المرغيتاتق"فن لدا 1 ۴© 

(1) ينظر: إيجاز التعريف في علم التصريف (155)» شرح الكافية الشافية .)١١١١/۲(‏ 
(۳) أي: المرغيناني في الهداية (١/1١؟).‏ (4) ينظر: الهداية .)5١17/١(‏ 

(0) ينظر: الشرح اكير للرافعي (0/ 65 - (A‏ )4/۱۱ _ ١٠ه).‏ 

0 .ينظن: ‏ الشييط ( 09 (۷) ينظر: المغنى (۷/ .)١757‏ 

(۸) ينظر: المصادر السابقة. ٠‏ 


اا ون نت له رص 


وقال أبو يوسف: لا تكون الفرقة طلاقًا في الوجهين. 

وفي الجواهر”: إن أسلم الزوج تَمَرٌ الكتابية على نكاحهاء ويعرض 
على غيرها الإسلام» فإن أبت وقعت الفرقة» قبل الدخول وبعده. 

وقال أشهب: تعجل الفرقة قبل الدخول؛ كقول الشافعي”"» وأحمد"". 

وينتظر فراغ العدة بعده“» كقولهما . 

وإن أسلمت المرأة قبل الزوج وقعت الفرقة قبل الدخول» وبعده تقف 
على انقضاء عدتها. 

وفي التمهيد": قال مالك: إن أسلم بعد انقضاء عدتهاء فلا سبيل له 
عليهاء نكحت غيره أم لاء وإن أسلم قبل انقضائها في غيبته» فإن نكحت قبل 
أن يقدم» أو يبلعّها إسلامّه فلا سبيل له إليهاء وإن أدركها قبل أن تنكح فهو 
أحق بها . 

وقال ابن قدامة" عنه : يعرض عليها الإسلام إن كانت حاضرة» وإن 
كانت غائية تعجلت الفرقة. 

وفي المغني : عن أحمد روايتان في اعتبار العدة: 

إحداهما: هو أحق قبل انقضاء عدتهاء وهو قول محمد بن الحسن؛ 
وغلط في نقله عنه . 


.)٥۷ /۲( ينظر: عقود الجواهر الثمينة‎ )١( 

(۲) مذهب الشافعي: إذا أسلم الزوج ولم تسلم الزوجة» تنجزت الفرقة إذا كان قبل 
الدخول. ينظر: روضة الطالبين .)٠٤١/۷(‏ 

(۳) مذهب الإمام أحمد: إذا أسلم أحد الزوجين الوثنيين أو المجوسيين» أو كتابي متزوج 
بوثنية» أو مجوسية قبل الدخول» تعجلت الفرقة بينهما من حين إسلامه» ويكون ذلك 
فسحًا لا طلاقًا. ينظر: المغنى (۷/ .)١657‏ 

© أ بعت الدخولينظرة عقرد التجواغن الفبيئة: (7 6۷ : 

(5) هذه إحدى الروايات عن الإمام أحمدء والرواية الثانية أن الفرقة تتعجل. ينظر: 
المغنى .)١57/1(‏ ومذهب الشافعى: إن أسلمت بعد الدخول وقبل انقضاء العدة 
استمر التكاح» والا فرق بينهما. ينظر: روضة الطالبين (7/ .)1١57‏ 

(5) ينظر: التمهيد (۲۹/۱۲). (۷) ينظر: المغنى (۷/ .)٠١۳‏ 

(۸) أي: عن الإمام مالك. (9) ينظر: المغني .)٠١۳/۷(‏ 


والروابة اكائ تتعجل الفرقة» و اعارا الال وضاحيه أ بك 
وهو قول طاوس» وعكرمة» وقتادة» والحكم. وعمر بن عبد العزيز» ويروى 
عن انق عباس وت اين المدر فى الإشيراق" , 

والعرض مذهب عمر بن الخطاب؛ ذكره الحافظ أبو جعفر [59١/أ]‏ 
الطحاوي”". وأو 0 ابن العربي”؟' . 


و 
ونه قال | والوحسن» وجابر بن زيد». وقتادة» ذكره ایو کږ اعد 
(٥)‏ 


ابي شيبة 

EO, 

وقال ابن ادر" : وهو قول الزهري» والثوري. 

(۷). ع ع ع ع 

قال" : وأجمع عوام أهل العلم على أن الكتابيين لو أسلم الزوج منهما 
أنهما على نكاحهماء وكذا لو أسلما معًا. 

ولو امل وزوجها نصراني» أو يهودي. قال مالك والشافعي› 
وإسحاق : إن أسلم قبل انقضاء عدتها فهما على نكاحهما”" . 


2 23 
CES ُ ٢ 1 5 ٠‏ مه cA. ٠ ٠‏ 
وفي مصنف ابي بكر بن أبي شيبة : هو أحق ببضعها عند علي ڪي ؛ 
لأن له عهدًا. 


)١(‏ هو: غلام الخلال. 

(۲) ينظر: الإشراف على مذاهب العلماء .)50١ 56٠ /٥(‏ 

(۳) ينظر: شرح معاني الآثار (9/ /781. 5094). 

.)۸٤ /٥( ينظر: عارضة الأحوذي‎ )٤( 

(5) مصنف ابن أبي شيبة (4/ 22٠١5‏ ولم يذكر سوى قول الحسن . 

(5) ينظر: الإشراف على مذهب العلماء (59/6؟  .)56١‏ 

)۷( أ اين المتدن: 

(۸) ينظر: المدونة (۲/ .)١٠١ - ۲٠٤‏ الاستذكار (١/١۱۸)ء‏ الأم (6/ ۲۸۷)ء المغني 
.)١6* //(‏ 

(9) ينظر: الإشراف .)50١7/6(‏ 

.21١77/5( مصنف أبي بكر بن أبي شيبة‎ )٠١( 


]۲۹ الغاية في شرح الهداية 


وعن الشعبي: هو أحق بها ما كانت في ا 

وعن إبراهيم : يقران على نكاحهما”"' . 

وعن الحكم أن" هانئ بن قبيصة كان نصرانيًا عنده أربع نسوة» 
فال فت عم أن فر رن غ :. 

وعن عمر وله : أن نصرانية أسلمت تحت نصراني فخيرها” . 

وفي الذخيرة: سواء كانت كبيرة» أو صغيرة عافلة"» ثم التفريق في 
هذين الفصلين إذا كان الزوج صغيرًاء أو كانت المرأة صغيرة قولهما؛ لأن 
ردتهما عن الإسلام صحيحة عندهماء وأنها إنكار بعد الإقرار» فأولى أن يصح 
إباؤهماء وأنه امتناع عن القبول" . 

فأما على قول أبي يوسف: فقد اختلف المشايخ فيه : 

منهم: من لم يصحح إباءهاء وسوى بين الإباء والردة» حتى إنه لم يفرق 

ومنهم: من صحح إباءها”” » وفرق بين الإباء والردة على قوله”'' . 

فعلى قول هؤلاء» يفرق بإباءها . 

وجه قول من قال بالتفرقة بين الدخول وعدمه: أن النكاح قبل الدخول 
غير متأكد» كالمبيع قبل القبض» فينقطع بنفس الإسلام» وبعده متأكد» فيتأجل 


يعني : مضي عدتها بالأطهارء على أصل من اعتبرها بها. 


)١(‏ المصدر السابق. (0 المضدر السابق. 

)۳( ا «ابن) . 

© مف أبى الكو ميق أبن شے 15/47 

© ر الآنان التاق نفك ابن أن اقب 1:41 

(5) فى (): «صغيرة أو کا 

0 الم أقنت عله فى النظيرى» وين ف معا الع ارعان 006 

(۸) في (): (إيا». (9) ينظر: المحيط البرهانى .)١557/7(‏ 
() 2 الميسيوط (6/ 0066 التجوهرة ا 04/0 ١‏ 


نكاح أَهْل الشّرِك 


وبالحيض على أصل من اعتبرها بالحيض . 

ولا يعرض الإسلام عليه؛ لأن فيه تعرضًا لهم“ وصار كالطلاق ودار 
الح 

وتعلقو ا : بما رواه ابن شهاب أنه قال: لم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى 
رسول الله ييو وزوجها كافر مقيم على الكفرء إلا فرقت هجرتها بينها وبين 
زوجهاء إلا أن يقدم زوجها مهاجرًا قبل انقضاء عدتها"" . 

00 ل يفف هذا لا يتصل من وجه صحيح›‎ ES 
في الباب مسند حسن الإسناد. إلا حديث عكرمة عن ابن عباس و#: أن‎ 
5 [ رجلا جاء مسلمًا على عهد رسول الله كله ثم جاءت امرأته مسلمة‎ 
فقال: يا رسول الله إنها كانت قد أسلمت معي» فردها عليه؛ وقيل: إنها‎ 
كانت تزوجت فانتزعها رسول الله وق من زوجهاء وردها إلى زوجها‎ 
. الأول"؛ ذكره أبو عمر في التمهيد”"‎ 

وفيه": أن أبا سفيان بن حرب» وحكيم بن حزام أسلماء ثم أسلمت 
زوجتاهماء فأقرت كل واحدةٍ عند زوجها بالنكاح الأول» وذلك قبل انقضاء 
عدتهما. 

وأسلمت امرأة صفوان بن أمية» ثم أسلم صفوان. 

قال ابن شهاب: وكان بين إسلامها وإسلامه نحوًا من شهر"'. 


)١(‏ المثبت من الهداية (١/۳٠۲)ء‏ والذي في جميع النسخ هو: «الأنه يعرض إليهم». 

(۲) أي من قال: إذا أسلمت المرأة قبله فإن أسلم في عدتها كان أحق بهاء وإن أسلم هو 
وهي فنكاحها ثابت . 
ينظر : بداية المجتهد (۳/ .)۷١‏ 

(۳) رواه مالك فى الموطأ (۳/ ۷۷۲)ء والبيهقى فى السنن الكبرى .)۳٠١۳/۷(‏ 

)٤(‏ ينظر: الفا .)١19/1(‏ () في (]): (عبد العزيز). 

(5) رواه أبو داود (۲/ ۲۷۱)» وابن ماجه (۳/ ۱۷۲)» وضعفه الألباني. ينظر: ضعيف أبي 
داود .)۲٤٤/۲(‏ 

.)77/١7( العدييد 170 لايع 1 ): (8) أي: في التمهيد‎ TE 

(9) ينظر: التمهيد (۱۲/ ۳۳). 


)۹۸ 8 الغاية في شرح الهداية 


فكان استقرارهن قبل انقضاء عدتهن . 

ووجه قول أبي يوسف: أن الفرقة حصلت بسبب يشترك فيه الزوجان» 
فلا يكون طلاقًا» كالفرقة بسبب الملك والفرقة بالبلوغ. 

وهو قول الشافعي"» وأحمد بن حنبل"» ومذهب المدونة"» وقاله 
ال 

وقال ابن القاسم في العتبية: هي طلقة بائنة» كقولهما . 

ولنا على الأئمة الثلاثة : 

أن أم حكيم بنت الحارث بن هشام أسلمت» وكانت تحت عكرمة بن 
أبي جهل» وكان إسلامها يوم الفتح» وهرب زوجها إلى اليمن من الإسلام. 
فارتحلت أم حكيم ‏ زوجته ‏ إليه» فدعته إلى الإسلام» فأسلم. ثم قدم إلى 
رسول الله ب عام الفتح. وثبتا على نكاحهما [7079/ ث]2. 

ولم يسألهما رسول الله ية عن بقاء عدتهاء ولا عن انقضائها”” . 

قال أبو المعالي: وترك الاستفصال في حكايات الأحوال مع الاحتمال 
ينزل منزلة عموم المقال”". 

فت :آنه لا فرق في ذلك بين انقضاء عدتها وعدم اا 


(0) ينظر: الحاوي الكبير (569/9). (۲) ينظر: المغنى (۷/ .)١05 ١67‏ 

(۳) ينظر: المدونة (۲۱۲/۲ - 517). ٠‏ 

(:) ينظر: المنتقى شرح الموطأ (۳/ 07560 . 

)٥(‏ ينظر: النوادر والزيادات (097/5)., المنتقى (”/ 50 ”7). العارضة (0/ ”87 85)غ» 
الذخيرة (5/ )3177١‏ . 

() رواه الامام مالك في الموطأا (/۷۸). والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 207١7‏ 
وليس به علة سوى الإرسال» واورده الزيلعي وابن املق > ولم يذكروا به علة. 
ينظر : نصب الراية (۳/ .)۲٠١‏ البدر المنير (1۲۹/۷)ء حاشية جامع الأصول» تحقيق 
عبد القادر الأرنؤوط .)١١٠١/١١(‏ 

(۷) ينظر: المنبع شرح المجمع (55). 


(۸) ينظر: البرهان في أصول الفقه .)١777/١(‏ 


(9) ينظر: المنبع (55). 
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يكاح آهل الشَّرْك 7۹ 

وقال أبو جعفر الطحاوي"''» وأبو بكر بن العربي في العارضة"': إن 
عمر بن الخطاب فرق بين نصراني ونصرانية أسلمت» بإباءه عن الإسلام. 

وما رووا" عن الزهري من عدم البلاغات ليس بحجة؛ إذ البلاغات 
ليست حجة» فكيف عدمها؟ 

ولو كانت حجة فليست هي هنا“ حجة؛ لأن في ذلك إقرارهما على 
نكاحهما قبل انقضاء العدة» ولا يدل على عدمه بعده؛ إذ ذلك حكاية حال 
اوفك 

وقال الكاساني””': حكمه كان بين الصحابة» فكان إجماعًا . 

ولأن بالإسلام لا تبقى مقاصد النكاح بينهماء وهي الملك والازدواج 
وقضاء الشهوة والتوالد والتناسل وغيرهاء فلا بد من سبب ينبني عليه فوات 
ذلك» والإسلام طاعة وعبادة سببٌ لثبوت العصمة» لا انقطاعهاء فيعرض عليه 
الإسلام لمصلحته» من غير إلزام لتحصيل ملك المقاصد بالإسلام» أو الفرقة 
بالإباء عن الإسلام» فإنه معصية تناسب زوال العصمة. 

ثم إن مذهبهم على خلاف المعهود في الشرع؛ لأنهم يقولون: إن أسلم 
قبل انقضاء عدتها [0١١5/أ]‏ بقيا على نكاحهما من غير تجديد العقد» فلم 
يحصل بإسلامها قبل إسلامه فرقة بطلاق ولا فسخ» فإذا حاضت بعد إسلامها 
ثلاث حيض انقضت عدتهاء فيحل لها التزوج به إن أسلم» وبغيره» فكيف 
يعتبر انقضاء عدة من غير طلاق ولا فسخ ؟! 

مع أنه ليس على ارتكابه دليل سمعي يقوم به التمسك. 

قال أبو جعفر: العدة تجب بعد ارتفاع النكاح» لا مع بقائه" . 

وقال أبو عمر: لو ارتفع لما عرض الإسلام على الباقي منهما معّاء وقد 


.)۲٥۹/۳( ينظر: شرح معاني الآثار‎ )١( 

(۲) قال ابن العربى: وقال عمر: يعرضء فإن أبى فرق بينهما. ينظر: عارضة الأحوذي 
4( 

(۳) فى (أ): «رواه). (6) فى (أ): «هنا هى). 

( مظر دانع الام( ۴۷ (9): :ير مخض لللطاوق 0153 


ا الغاية في شرح الهداية 


أجمعوا عليه على الفور"'. 

قلت : يعرض؛ لاستمرار البقاء إن أسلم» ولا تجب العدة. 

ولهما على أبي يوسف: أن بإباءه امتنع عن الإمساك بالمعروف مع قدرته 
بالإسلام عليه» فينوب الحاكم منابه في التسريح بالإحسانء» كما في الجب. 
E‏ 

وأما المرأة فليست من آهل الطلاق» فلا ينوب القاضي منابها فيه عند 
إباء الإسلام”'" . 

ثم إذا فرق بينهما بإبائهاء فلها المهر إن كان دخل بهاء لما عرف"". 
وإن لم يكن دخل بها فلا مهر لها؛ إذ الفرقة جاءت من قبلها قبل الدخول. 
فأشبه الردة والمطاوعة [١8/ج]‏ قبل الدخول وبعده. 

وق سف أن .بكر ين أبن شي ٠‏ لا سداق لهذا فيل الدخول: عة 
ابن عباس» والحسن› al‏ والأوزاعيء وابن شبرمة» وعثمان البتي» 
ومالك. والشافعي» وابن حنبل» وإسحاق.. وعن الثوري وقتادة لها نصف 
الف 557 

قوله: (وَإِذَاْ أَسْلَّمَتْ المَرْأَةٌ فِئ دَارٍ الحَرْبٍ وَرَوْجُهَا 0 َو أسْلَمَ 


2 


الحَرْبِيُ وَنَحْتَهُ مَجَوْسِيّة لَمْ تَقَعْ الفرْقَةٌ بَِتَهُمَاء حَنّ تَحَيْضَ تلات حِيَض» ثُّ 
بين مِنْ رَوجها). 

لأن الإسلام عاص لا يصلح سببًا للفرقة» والعرض على الإسلام 
متعذر» لعدم الولاية على من في دار الحرب» ولا بد للفرقة من سبب» دفعًا 
لاساد فأقمنا شرطها ‏ وهو مضي ثلاث حيض e‏ الج الذي هر 
الإبانة» كما في حفر البئر بالتعدي» وهو شرط الوقوع أقيم مقامه» وهو هُوي 


TADS 0)‏ (۲) ينظر: المصادر السابقة 

(۳) أي: لتأكده بالدخول. ينظر: الهداية .)5١5 /1١(‏ 

(4) الذي نقل عنهم ابن أبي شيبة (5/ :)١‏ الحسن والنخعي وجابر بن زيد. 

.)٠١١ /۷( التمهيد (۲۸/۱۲)» البيان (9/ ۹١)ء المغني‎ ,.)50١/5( ينظر: الإشراف‎ )٥( 
۰ .)7١4/1١( ينظر: الهداية‎ )1( 


یکاح اهل الشرك 1 


الواقع فيها وثفُله في حق وجوب الضمان على الحافر؛ لتعذر الإضافة إلى 
العلة» ولمضي ثلاث حيض أثر في الجملة» كما في الطلاق الرجعي» فإنه لا 
يزيل ملك النكاح EE‏ 

ويحل وطؤها قبل انقضاء العدة» ويجري فيه التوارث بينهما في العدة 
إجماعًاء وكذا إسلام أحدهما لا يزيل الملك» فإذا مضت ثلاث حيض من 
وقت الإسلام فالآن يحكم بالبينونة» ولا اعتبار لتلك الحيض في العدة؛ لأن 
البينونة تقع بعدهاء والسيل لا يسبق المطر؛ فيستوي فيه المدخول بها وغير 
المدخول بها. 

ثم ينظر إن كان قبل الدخول بانت لا إلى عدة. 

وبعد الدخول - إن كانت حربية والزوج هو الذي أسلم ‏ فكذلك. لا 
عدة عليها؛ إذ حكم الإسلام لا يثبت فيها. 

وإن كانت هي المسلمة والزوج كافر» فكذلك لا عدة عليها عند أبي 


والمسألة تأتى عن قريب إن شاء الله تعالى. 


والشافعى يفصل على ما مر في دار الإسلام. وتنقضى به العدة عنذه » 


١ 03 7‏ 
وفل تقد 3 


وحكم مضي الحيض حكم العرض”» فيكون طلاقًا» وعند أبي يوسف 
فسخ» وهو رواية عنهما. 
وإذا خرج أحد الزوجين إلينا من دار الحرب مسلمّاء وقعت الفرقة 


)١(‏ لم يذكر الشارح شيئًا عن الشافعي؛ ومذهب الشافعي: إن أسلم أحد الزوجين الوثنيين 
أو المحوميييةة اف اعات الزوجة ولم يسلم الزوج» فإن كان قبل الدخول انفسخ 
النكاح» وإن كان بعد الدخول وقف النكاح؛ فإن أسلم الكافر منهما قبل انقضاء عدة 
الزوجة أقرا على النكاح» وإن لم يسلم الكافر منهما حتى انقضت عدة الزوجة بانت 
منه من وقت إسلام المسلم منهما؛ ولا فرق بين أن يكون ذلك في دار الإسلام أو 
فى داز الحوته: ينظو : اله 012707 الان 0۲١/۹‏ 

(0) أي: أن القاضي يعرض الإسلام عليه. ينظر: المنبع (87). 


oT)‏ الغاية في شرح الهداية 


3 ات 1١)...‏ 
بينهما؛ خلاقًا للأئمة الغلاثة”''. 


وإن سُبِيَ أحد الزوجين وقعت الفرقة بينهما. 

وإن سبيا معًا لم تقع. 

وعند الأكثر تقع ل 

وخلافهم في الأول إذا لم تكن مراغمة”" لزوجها. 

وإن كانت مراغمة له وقعت الفرقة بينهما بالإجماع عندهم””*'؛ لقصدها 


المراغمة والاستيلاء على حق الزوج”» كعبيد أهل الحرب إذا خرجوا إلينا 
(UD, ..‏ 
مسلمين عتقوا . 


(010 


(۲) 


(۳) 
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(0) 
05) 
(۷) 
(A) 
(0) 


فالحاضل أن الست هو تاين الدارين عنزن”” . 
1 (۸) ., 69 
وعندهم الم 1 


ص 


مذهب الشافعي : إذا خرجت امرأة الرجل من دار الحرب مسلمة وزوجها كافر مقيم بدار 
الحرب لم تتزوج حتى تنقضي عدتهاء كعدة الطلاق» فإن قدم زوجها مهاجرًا مسلمًا قبل 
انقضاء عدتها فهما على النكاح الأول» وكذلك لو خرج زوجها قبلها ثم خرجت قبل أن 
تنقضي عدتها مسلمة كانا على النكاح الأول. ينظر: الام (۳۷۹/۷- 2078٠6‏ ومثله 
مذهب مالك وأحمد. ينظر: المدونة (؟/ .)۲٠١- ۲٠١‏ المغني (۷/ .)٠١١‏ 

مذهب الإمام مالك والثوري والليث والشافعي وأبو ثور: أن نكاحهما ينفسخ. ينظر: 
المغنى (۲۹۸/۹). 

رفي الائ إذا سي الزوجاة أو اها رفنت ا ارا 
وعن مالك قولان: يهدم مطلقًا ‏ سواء سبيا معّاء أو أحدهما دون الآخر -» وقيل: 
لا يهدم مطلقا . ينظر بداية المجتهد (۳/ 58). 

أي: مراغمة على نية أن لا تعود إلى دار الحرب أبدًا؛ يقال: راغم فلان قومه إذا 
نابذهم وخرج عنهم. ينظر: العناية شرح الهداية /٤(‏ 2777 . 

ينظر: المبسوط (50//ا5)» الاستذكار »)٤٥٦/٥(‏ الأم (ه/ 1۰۳( المغني )١5:8/6(‏ 
وسيأتي الحديث عن ذلك بالتفصيل في موضوع المهاجرة (ص207) وما بعدها . 

ينظر: المبسوط »)٥۱/١(‏ فتح القدير .)٤١۳١/۳(‏ 

ينظر: النوادر والزيادات (۳/ ۲۸۳)» الأم )۷/ 08١‏ المغني (9/ .)7307١‏ 

ينظر: المبسوط ,.)0١/60(‏ المنبع .)۸٤(‏ 

المراد بهم الشافعية على وجه الخصوص › كما صرح بذلك في المنبع .(A€)‏ 

ينظر: الأم (5/ ۲۸۷)ء المغني (۲۹۸/۹). 


عع تلش ا الس ]ل 


اي عار شرحت حر مراف ا OE‏ ا 
تقع الفرقة بينهما بالتباين عندنا"''. ولا تقع عندهم» لعدم السبي /۲۸٠1‏ ث]7' . 

ولو سبى منكوحته: تبين منه بلا خلاف» ولو كانت منكوحة مسلم» أو 
ا ا ل 

نالوا دت الى مان ین واااو مر اوران فی 
معسكر رسول الله يا وهو بمنزله ‏ دار الإسلام -» وزوجته هند بمكة» وهي 
دار الحرب يومئذء ولم يجدد بينهما عقد . 


وبقصّة صفوان بن أمية. وعكرمة بن ا وحكيم بن حزام. وقد 
تقل تقدم ذلك IS‏ 

وبيحديث 3-0 عباس و ين أن رسول الله كك رد ابنته زينب وهنا إلى أب 
العاص بن الربيع 45 بالتكاح الأول ولع جات ا 

٠. 5 0 م‎ ٠ „, )A( ٠ 0 5 

وقال أبو عمر في التمهيد : بعضهم يقول بعد ثلاث سنين». وبعضهم 
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.)٤١۳١/۳( ينظر: مختصر اختلاف العلماء (۲/٤۲۳)ء المنبع (860)» فتح القدير‎ )١( 

(۲) ينظر: الحاوي الكبير (9/ .)55١  ”0/8‏ 

(۳) ينظر: المبسوط »)٥١/١(‏ المنبع (۸۷). 

)٤(‏ الظهران: واد فحل» مساقط مياهه السفوح الشرقية لجبال السراة غربي الطائف» له 
روافد كثيرة تصب فى البحر جهة جدة» ويقع شمال مكة ۲٤(‏ كم) جادة المدينة» وهو 
المشهوز باسم وادي فاطمة. وطوله مائتين وثمانية كيلوات» وفيه قرى كثيرة تزيد على 
أربعين قرية» OT TT‏ ينظر : معجم البلدان /١(‏ 
۳)» معجم المعالم العربية في السيرة النبوية (۲۸۸). 

(5) رواه عبد الرزاق في المصنف 2)21١791/17(‏ والبيهقي في السنن الصغير (۳/ »)٥١‏ 
ومعرفة السئن والآثار »)٠٤١/٠١(‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (۷/ 
۳ -~_ °( 

(1) ينظر: ( ص۲۳٥‏ _ 0560). 

(۷) رواه ابو داود (۲۷۲/۲)» والترمذي (۲/ ۰)۳۹ وابن ماجه (۳/ ۱۷۲).» وصححه 
الألباني: ينظر : صحيح سنن أبي داود (00/ .)٠١‏ 

(۸) ينظر: التمهيد (۲۰/۱۲). (9) سنن أبي داود (۲/ ۲۷۲). 


E‏ الغاية في شرح الهداية 


TTY 


وفي العارضة: بعضهم يقول: بعد ثمان ا 


IE 1 : 


وفيه ا بن إسحاق› کک أخر جه ائ داود» والحاكو ". 


قال أبو بكر في العار 2 ': لم يصح في ۳۲1/ج] هذا انان ديت مسك 

والمعنى فيه أن اختلاف الدارين غبارة عن تباين الولايات» وذلك لا 
يوجب ارتفاع النكاح. كما في دار الإسلام” 

ألا ترى أن الحربي لو دخل إلينا مستأمناء أو المسلم دخل دار الحرب 
بأمان» لا تقع الفرقة بينه وبين امرأته”"'. 

وكذا الخارج من مصر أهل العدل إلى منعة أهل البغي» والسبي يقتضي 
الصفاء والخلوص للسابي» ]/۲۳١[‏ ولا يتحقق ذلك إلا بانقطاع النكاح» 
ولهذا أباح رسول الله اة وطء سبايا أوطاس”" بعد استبرائهن ووضع 
حملهن» ولهذا يسقط الدين عن ذمة المسبي. 

ولنا: قوله تعالى: 5# ی إل الكرٍ ‏ هی ل ل ,ا هم د ر 
الآية [الممتحنة: »]٠١‏ وهو عامء أو مطلق في المراغمة وغيرهاء والتخصيص 
والتقييد على خلاف الأصل . 


.)٠١١/۷( لم أقف عليه في عارضة الأحوذي» وهو في المغني‎ )١( 

(؟) ينظر: التمهيد (؟١/ .)5١‏ 

(۳) الذي فيه سماك: رواه ابو داود (۲۷۱/۲)» والحاكم (۲۱۸/۲)» وضعفه الألباني. 
ينظر: إرواء الغليل (3757/5) . 

(:) ينظر: عارضة الأحوذي (87/0). 

(6) هذا عند الشافعية. ينظر: روضة الطالبين .)٤١/٠١(‏ 

(7) ينظر: المبسوط »)5١/0(‏ الحاوي الكبير (4/ »)۲٦۰‏ البيان .)۳۳١/۹(‏ 

)۷( أوطاس : اسم مكان» وهو عبارة عن اسم واد في ديار هوازن› وهو موضع سهل يقع 
شمال شرقي مكة بقرابة ١99(‏ كم)» شمال البلدة المعروفة حاليًا بعشيرة» غرب وادي 
العقيق ‏ وهو غير وادي العقيق في المدينة» وأقرب شيء له حاليًا بلدة البركة. ينظر: 
مشارق الأنوان 06/10 م ا00 0 مهي الال الجترافية في 
السيرة (75)» معجم الأماكن الوارد ذكرها في صحيح البخاري (78) . 


نكاح أهْل الشرْك 


وقال تعالى: «#ولا تنسكا بعصم الْكَواٍ» [الممتحنة: ]٠١‏ وهي جمع 
كافرة؛ هكذا في المبسوط”» وهو الأكثر والقياس. 
معناه: لا تعيدوا”'' من خلفتموهن إلى دار الحرب من نسائک. 
وقال السدي: لا تعتدوا بامرأة تركتموها في دار الشرك'. 
وقيل: الكوافر الأزواج» لا النساء”. 
لري ,يرون ببق الوا 
وإذا الرجال رأوا يزيد رأيتَهُم خَضعَ الرقاب تواكسن الأبصّار 
ا 
CS‏ فوارس كل يوم يواري شمسّه رهج الغبار 
وھ للقن على خلاف القياس في جمع المذكرء وتأولوا ذلك على 
تأويل فرقة فوارس ونواكس وهوالك””". 
وفي أحكام القرآن لأبي بكر أحمد بن علي الرازي : المهاجرة إلى دار 
الإسلام صارت من أهل دار الإسلام» وزوجها باق على كفره من آهل دار 
الحرب» وحكم ذلك وقوع الفرقة بينهما بقوله تعالى: «إفلا جهن إل لكر 4 
[الممتحنة: »]٠١‏ ولو كانت الزوجية باقية لكان الزوج أولى بهاء وتكون معه 


.)۳۳۱/۲۳( وهو كذلك عند الطبري فى تفسيره‎ »)6١/0( ينظر: المبسوط‎ )١( 

(0) في (ج): «لا تعدوا». ْ 

5 اط المسوط:(8)01/6. المستصفىي 017570 

)٤(‏ لم أقف على تفسير للسدي في هذه الآية» وقد ذكر السمرقندي قريبًا من هذا التفسير 
فقال: معناه: لا ترغبوا فيهن ولا تعتدوا فيهن. ينظر: بحر العلوم .)٤۳۹/۳(‏ قال 
الطبري: معناه: لا تمسكوا أيها المؤمنون بحبال النساء الكوافر. ينظر: تفسير الطبري 
(۱/۳"(. 

(6) ينظر: تأويلات أهل السنّة (1۱۸/۹)» تفسير ابن عطية (7598/6): البحر المحيط 
.)١168/1١(‏ 

(0) ينظر: شرح ديوان الفرزدق .)5957/7١(‏ (۷) ينظر: دیون جرير .)۸٥۷(‏ 

(۸) ينظر: شرح ديوان الحماسة .)77/١(‏ 

(9) أحكام القرآن للجصاص (7”778/0 - ۳۲۹). 


الا 
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حيث أرادء ويدل عليه: #إوانوهم مآ ا اقرا [الممتحنة: »]٠١‏ أمرّ برد مهرها 
على الزوج› فلو كانت الزوجية باقية لما استحق الزوج مهرهاء وكذا قوله: 
فإو جح عك أن تَنكحُوهنَ» [الممتحنة: 01٠١‏ ولا يجوز أن ينكحوهن مع بقاء 
ا" بينهم . 

وفاوق عن آمو این كاتا اليك 

وفي السو" اال فور م ااا 3 أغرأتة مته أو تين 
امرأته. فليلتحق بي». أ فليصحبني في الهجرة. 

وال ا و کر رای :هن فی ن ای :طالب أنه افال الو 
أحق بامرأته ما دامت في دار الهجرة؛ يعني: إذا كانا في دار واحدة. 

والمعنى فيه: أن مع تباين الدار حقيقة وحكمًا لا تنتظم مصالح النكاح» 
بل تنقطع وتفوت على الاد فاته الموت والمحرفية: :قضاد كا لارتداد 
وتمجس أحد الكتابيين؛ لفوات مصلحة النكاح بينهما؛ إذ من في دار الحرب 
في حق من هو في دار الإسلام. كالميت» ولهذا جعلنا المرتد اللاحق بدار 
الحرب كالميت» حتى قسمنا تركته بين ورثته» فلم تبق عصمة النكاح مع 
التباين حقيقة وحكما بينهماء بخلاف المستأمن؛ لأنه في داره حكمّاء لتمكنه 
هن العوه إليها فى كلوقت وححين: ولأنه ما خرج إلا لقصد إحراز نفسه من 
المشركين» فلا يعتبر مع ذلك القصد المراغمة لزوجها. 

ولا يقال: إن أحدهما إذا كان مسلمّاء أو ذميًا إنما لم يزُّلء لبقاء 
عصمة حق الباقي في الدار؛ لأنا نقول: كونه معصومًا يقبل الزوال ولا ينافيه. 
كإعتاق العبد المشترك» ولو سلم أن ذلك يصلح علة» فهو إدخال مزاحم فلا 
يقدح في علته كما ذكرناء ولأن السبي وإن كان يثبت يثبت ملك الرقبة فهو لا ينافي 
النكاح ابتداء» فكذا بقاء”*'؛ لأنه أسهل فصار كالشراء. 


(۱) رواه البخاري (۱۹۳/۳). (۲) ينظر: المبسوط .)6١7/60(‏ 

(۳( الأيّم: التي لا زوج لها أو مات عنهاء وبقيت زمانا كذلك. ينظر: الصحاح (5/ .)۱۸٦۸‏ 
)٤(‏ ينظر: أحكام القرآن للجصاص (۲۹/۰"). 

)0( ف «نفيًا» . 


قال ابن العربي"'': من الغريب أن يُبطل السبي ملك المالء وقي ملك 
النكاح . 

0 وقال أبو حنيفة: الرّق لا يمنع ابتداء النكاح» فالبقاء أولى بعدم 
المنع . 

0 قلنا [۳۳/ ج]: حدوث الرّق هو الذي يبطله. ثم يبطل بالخلع› 
فإنه يقطع النكاح» ولا يمنع ابتداءه؛ والله أعلم. 

قلت: والفرق أن الخلع طلاقٌ» أو فسخ عند البعض » فلا يبقى معه 
نكاح» والطلاق هو المصحح للنكاح على المطلقة المبتوتة””'» فلا ينافيه؛ إذ 
هو مصححه. 

وقوله"'': حدوث الرّق هو الذي يبطله؛ ممنوعَ؛ إذ لا أثر لحدوث الرّق 
في إبطال النكاح؛ لأنه لا منافاة بين ملك اليمين ونكاح الغير شرعًا؛ لأنهما 
يجتمعان» والمتنافيان شرعًا لا يجتمعان» كالمتنافيين 0 فهو بمنزلة 
حدوثه /١8١[‏ ث] للمشتري . 

وسبايا أوطاس سُّبِين وحدهن”*'؛ لأن أزواجهن قتلواء فلم يحصل تباين 
الدارين بينهن وبين أزواجهن . 

وفي الكتاب" : السبي يقتضي الصفاء في محل عملهء وهو المالء لا 
في محل النكاح؛ لأنه لا يتعلق بادميتها» على ما عرف . 


.)55/5( ينظر: عارضة الأحوذي‎ )١( 

(۲) أي: ابن العربي في العارضة (575/54). 

(۳) ابن العربي في عارضة الأحوذي (55/14). 

)٤(‏ مذهب جمهور العلماء أن الخلع طلاق» وهو قول الحنفية والمالكية وأحد قولي 
الشافعية وإحدى الروايتين عند الحنابلة؛ وقيل: بل هو فسخ» وهذا القول الثاني عند 
الشافعية والرواية الثانية عند الحنابلة وهى المذهب. ينظر: المبسوط »)۱۷١/١(‏ 
الاستذكار (5/ »)8١‏ المنهاج (1؟١2)5‏ المغني (۳۲۸/۷). الإنصاف (۳۹۲/۸). 

(5) في (): «المبيونة». (5) أي: قول ابن العربي أعلاه. 

(۷) ينظر: أنوار البروق .)١515/١(‏ (6) ينظر: سنن الترمذي (5797/7). 

(9) ينظر: الهداية .)5١5/١(‏ 


A] -_‏ الغاية في شرح الهداية 


وفي المحيط” : وهو سبب ملك الرقبة دون المتعة؛ لأنها منفعة تملك 
بعقد النكاح» وإنما تثبت تبعًا لملك الرقبة. 

ولهذا ينفك عن ملك الرقبة» كشراء المجوسية» وأخته من الرضاعة. 

والجواب عن حديث أبي سفيان: الأصح أنه لم يحسن إسلامه إلا بعد 
الفتح» فكان اتصاله”'' برسول الله اة بالأمان. 

وأمّا صفوان بن أميّة: فدعاه رسول الله ية إلى الإسلام» وأن يقدم 
عليه» فإن رضي أمرّاء وإلا مسيرة شهرين» فكان صفوان قد ذهب إليه بأمانه 
وبردائه #؛ هكذا ذكره الضياء عبد الواحد المقدسي في أحكامه ". 

فلم يقع بينهما تباين الدارين حقيقة وحكمّاء حكاه عن مالك في 
ال 

وكذا عكرمة بن أبي جهل» وحكيم [۲۳۲/]) بن حزام على ما تقدم» 
لا حجة لهم فيه؛ لأن مكة عند ذلك كانت دار الإسلام» وكذا ما ذهبا إليه من 
اليمن» أو الساحل» وكل منهما من حدود دار الإسلام» أو كان ذهابهما إلى 
ذلك بالأمان؛ إذ لا يمكن أحد يذهب إلى دار الحرب بغير أمان» إلا أن 

وأما حديث أبي العاص بن الربيع: فقد قال أبو عمر بن عبد البر 
النمري: هذا الخبر إن صحء فهو متروكٌ منسومٌ عند الجميع؛ لأن أحدًا لا 
يقول بردها بعد انقضاء عدتها"'. إلا ما يروى عن النخعي» وشذ فيه عن 
جماعة العلماء» ولم يتبعه أحد من الفقهاء'" ؛ والله أعلم . 

قلت: لا اعتبار للعدة عندنا وعند الثوري وجماعة ا كا 


)١(‏ ينظر: المحيط الرضويء» لوح .)00١(‏ (؟) في (): «إيصاله». 

(۳) .السنن والأحكام .)١١٤/٥(‏ 

.)۳۸ /١( وضعفه الألباني في إرواء الغليل‎ »)۷۸١ - ۷۸١ /۳( ينظر: موطأ الإمام مالك‎ )٤( 
.)۲١/۱۲( زيادة «أبي» في ()» لا محل لها. (5) ينظر: التمهيد‎ )5( 

۷ ينظرة المضدن السانق 17/190 (۸) ينظر: المصدر السابق .)58/١7(‏ 
)0( في (1): «کل» . 


ا 


الاعتبار للعرض"'' في دار الإسلام وإن انقضت عدتها ومضى ثلاث حيض في 
دار E‏ 

فال :وكات ذلك قل نزول كر من الفر اتن + 

وعن قتادة: كان ذلك قبل نزول يراءة» بقطع العقود بينهم وبين 
ا 

وال ال هرئ: كان ذلك قل أن نول الفا" 

Egg TI a 
ددا‎ 0707 

ففيه: أنه ردها عليه وهو كافرء فمن هناك قال ابن شهاب: إن ذلك قبل 
ل OE‏ 


وقال آخرون : ليف ستميو ف يتوك ا إن علمتمود علمتموهن مؤمِنتٍ فلا 


4 


جوش لل آلکار 5 ی ل ل لا هم تلو 97 OO‏ ]ا ا ذكره أبو 
)1١( :‏ 

عمر في الت هيك ٠‏ 
4 ا + : 1 0ك ا 
وقد يحتمل قوله على النكاح الأول» أي: على مثل النكاح الأول من 


:1:3 اللتعرضٌل 1 

ان تمتطرة ال 00 ا البرشائي 3:18 0174 
E ©‏ عي الى فق OTD‏ 

(1) ينظر: شرح معاني الآثار (۳/ »)۲٠١‏ التمهيد .)٠١ /١7(‏ 

(0) ينظر: المصدرين السابقين . 00 اي الزهري . 

(۷) ساقط من جميع النسخ» والمثبت من التمهيد .)7١/١17(‏ 

(۸) ينظر: شرح معاني الآثار (/ 2.607١‏ (9) ينظر: التمهيد .)5١/١7(‏ 
)9١(‏ في (ج) هو: (إن ذلك كان قبل نزول الفرائض». 

EOD‏ ل ا ا 

)أن اين E‏ التمهيد 71/1 

(16) في (): «غير». ٠‏ 


لاان م غير ردول فان . 


غل أنة قد ووى: مزق به »> عن أبيه عن جله» أن رسول الله کل 
رد زينب ابنته إلى أبي العاص بنكاح جديدٍ؛ وكذا يقول الشعبي على علمه 
بالمعازى .المي" ]نوس ل اله كله لو ا ی 
العاص إلا بنكاح جديد» ومهر د رواه ا وابن ا 
5 3( َ 

وقال أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه : قال يزيد بن هارون: حديث ابن 
عباس أجود إسنادًاء والعمل على حديث عمرو بن hy EY,‏ 

قلت: فيه الحجاج بن أرطاة» وفي حديث ابن عباس: محمد بن 
إسحاق بن يسار - صاحب المغازي 1 

قال مُحمّد بن الحسن: إنما جاء اختلافهم؛ لأن الله تعالى إنما حرّم 
أن ترجع المؤمنات إلى الكفار في سورة الممتحنة بعد ما كان ذلك حلالا 
جائرّاء فعلم ذلك جد عمرو بن شعيب» ثم رأى النبي يي قد رد ابنته إلى 
ات العاص› بعل ما كان علم حرمتها عليه بتحريم الله المؤمنات على 
الكفار» فلم ت ذلك عنئذه إلا بنكاح جديد» فقال : ردّها رسول الله E‏ 
بنكاح جديدٍء ولم يعلم عبد الله بن عباس ويا بتحريم المؤمنات على 
الكفار. حين رد النبي ا أبنته على أن العاص› فقال : ردها بالنكاح 
الأول؛ لأنه لم يكن عنده» بين إسلامه وإسلامهاء فسخ النكاح الذي كان 


(A) 1 


.)75/١17( ينظر: التمهيد‎ )١( 

(۲) ينظر: شرح معاني الآثار (250577/7» التمهيد .)14/١5(‏ 

(۳) ينظر: التمهيد (7١/55؟).‏ 

)٤(‏ سنن الترمذي »)۲۳۹٣/۲(‏ وقال الترمذي: فى إسناده مقال. 

(۵) سنن ابن ماجه (۱۷۳/۳ - .)۱۷٤‏ ۰ 

(5) مسند الإمام أحمد (١١/۲۹٥)ء‏ وقال الإمام أحمد: الحديث ضعيف . 
(۷) لم أقف عليه عند ابن أبي شيبة» وهو عند الترمذي في السنن (؟/٠55).‏ 
(۸) ينظر: معاني الآثار (۳/ /161). 


یکاح أل الشرل ہے 
فكع أل القزو mm‏ 


قال أبو جعفر الطحاوي الحافظ”: قد أحسن مُحمّد في هذا. 

ولأن راوي النكاح الجديد اعتمد الحال حقيقة» والأول استصحب 
الحال» فصار كالجرح والتعديل. 

وقال القاضي إسماعيل بن إسحاق: لما نزلت لرا تتيكوا بوصم 
ألكوافه [الممتحنة: 21٠١‏ وقعت الفرقة بين المسلمين الذين كانوا بالمدينة» 
وبين أزواجهم الكوافر اللاتي كن بمكة» ثم قال: ولم ينتظر أن يعرض عليهن 
الإسلام وقد كان ذلك ممكنًا للهدنة”'“ "؛ والله أعلم . 

قلت: لا حجة لهم فيه؛ لأن العرض إنما يكون حال قيام النكاح» وقد 
وفعت الفرقة مها اين الذان. 

وأما الدين: فإن كان في ذمة عبد فسبي» لا يسقطء. وإن كان على حر 
فقطن انه لكا منان :عد افير ا لا ويه على العف ا ا ل ر 
فكذا لا يبقى إلا شاغلا لماليته» وحين كان الدين على الحر لم يكن شاغلا 
لمالية رقبته؛ إذ لا مالية لرقبة الحرء فلا يمكن إبقاؤه بتلك الصفة بعد السبي؛ 
هكذا ذكره في المبسوط”*'. 

والقصاص لا يسقط بالسبي بالاتفاق” . 

وفي المحيط"': ذكر في النوادر: مسلم تزوج نصرانية ثم تمجسا معًاء 
قال أبو يوسف: تقع الفرقة بينهماء وقال مُحمّد: لا تقع؛ لأنهما ارتذا معًا؛ 
لأن تمجس النصرانية" ردة» كإحداث أصل الكفرء وأبو يوسف يقول: لم 
يوجد منها [۲۸۲/ ث] إحداث الكفر أصلية» فبقيت الردة من المسلم فبانت”" . 

وذكر أبو الليث: أن المرأة لو ارتدت لا تقع بها الفرقة» زجرًا لها“ . 


.)55/١1( (؟) ينظر: التمهيد‎ .)۲٥۷/۳( ينظر: شرح معاني الآثار‎ )١( 

(۳) فى (): «ركنا للهدية». (5): .يفظن الحسوظ (67/6ي )د 
6(7 افر سا(606 

(5) ينظر: المحيط الرضوي» لوح .)٠٠١(‏ (۷) في (): «النظرية». 

(۸) فى (): «ثابتة). 

0 ا ا ل 


دح الغاية فى شرح الهداية 
۲ خترج 
0 5 0ن . 
والصحيح : وقوعهاء وتجبر على ردها"'' إلى زوجهاء حتى لا تتجاسر 
على الردة بخلاصها من زوجها. 


وفي قنية المنية”' : لكل قاض أن يجدد النكاح بينهما بمهر يسير » ولو 


بدینار» رضيت أم لا 

وفيه أيضًا""': تجبر على الإسلام» وتعزر خمسة وسبعين» وليس لها إلا 
التزوج بزوجها الأول“ . 

وقال أبو القاسم الصفارء وإسماعيل الزاهد» وأبو نصر الدبوسي› 
وشاذان: لا تقع الفرقة بردتهاء ولا تسترق ما دامت في دار الإسلام» في 
ظاهر [8789/أ] الرواية . 

وفي النوادر عن أبي حنيفة: تسترق''2. 

وفي المحيط أيضًاا"': مسلم تزوج حربية في دار الحرب» فخرج عنها 
وحده إلى دار الإسلام؛ بانت من زوجها بالتباين؛ خلافا للأئمة الثلاثة”” . 


ولو خرجت المرأة قبل زوجهاء واس لأنها صارت من أهل دار 
الإسلام؛ لالتزامها أحكام ال إذ لا لمكن هه الوه إلى دان ااي 
والزوج من أهل دار الإسلام حكمًا””'. 


.)١١/( في (): «ردتها». (۲) ينظر: قنية المنية‎ )١( 

(۳) ينظر: قنية المنية .)١١۸(‏ 

(5) ينظر: فتح القدير (/579)» البحر الرائق (8/ 770). 

(4) ينظر: المبسوط »)١١١/1١١(‏ قنية المنية »)١14(‏ فتح القدير (5797/7)» البحر الرائق 
(9/ °(. 

(7) ينظر: المبسوط »)١١١/٠١(‏ فتح القدير »)٤۲۹/۳(‏ البحر الرائق (۳/ .)۲١١‏ 

(۷) ينظر: المحيط الرضوي» لوح .)080١2- ٥٠١(‏ 

(۸) مذهب الأئمة الثلاثة: أن المسلم إذا تزوج حربية في دار الحرب» ثم خرج عنها 
وحده إلى دار الإسلام» لم تبن بمجرد الخروج» بل حتى تنقضي عدتها؛ وذلك قياسًا 
على نكاحها في دار الإسلام. ينظر: المدونة (۲/ .)۲۲٣‏ الحاوي الكبير (2)5557/9 
المغني (۷/ /181). 

(9) ينظر: المحيط الرضوي» لوح .)00١(‏ 


کح اهل القر ل٣٣[‏ 


ولو دخل حربي دارنا بآمانِ» ثم قبل الجزية» بانت امرأته؛ وإن كانت 
[ج] المرأة هي الخارجة» لم تبن حتى تحيض ثلاث حيض» فإذا بانت منه 
بخروجه مسلمّاء لا يقع طلاقه عليها؛ لانقطاع النكاح لا إلى عدة 

مسألة من جنس مسائل الباب ذكرها في الجامع والزيادات: وهي أن 
لخر ترد رح وا ثم أسلم: إن كان في عقد بطل الكل» وإن كان في 
د الأرل: 

و ا مكار أويكا هنيو a‏ وهو فول E‏ 

وفي الأختين في عقد يبطلان» وفي عقدين يصح الأول. 

وعند محمد والجماعة: يختار واحدة منهما في الصورتين. 

وقول مُحمّد في الذمي كقولهما. 

ولو كان تحته أربع» أو ثلاث» أو أختان» فسبين وسبي معهن» بطل 
نكاح الكل عندهماء تزوجهن معًا في عقدة واحدة» أو متعاقبًا؛ لأن نكاح 
الأربع صحيح عندنا وعندهم» وعند وجود المفسد ‏ وهو الرّق ‏ ليس البعض 
بالفساد أولى من البعض» ففسد الكل . 

وعند محمد يختار اثنتين. 

ولو سبي باثنتين» وبقي في دار الحرب اثنتان» تعينت الباقيتان؛ للفرقة؛ 
للتباين . 

ولو كان الحربي تزوج أمّا وبننًا» ولم يدخل بهما حتى أسلمواء ففي 
التعاقب: يصح الأول. وفي الجمع يبطلان. 

ثم له أن يتزوج البنت دون الا 

وإن كان دخل بهماء لم يكن له أن يتزوج واحدة منهما. 


)١(‏ ينظر: المصدر السابق. 

(۲) مذهب مالك والشافعي وأحخمد: أن الحربي إذا تزوج خمسا 5 ثم أسلمء اختار أربعًا 
منهن» سواء تزوجهن بعقد واحد أو بعقود. ينظر: التمهيد م البيان (9/ 
«(YY‏ المغني (۷/ /اه١).‏ 


23 الغاية في شرح الهداية 


وكذا إن دخل بالأم. 

وإن كان دخل بالبنت دون الأم» فله أن يتزوج البنت دون الأم؛ لما 
عرف . 

وعند مُحمّد:. يبطل نكاح الأم بكل حال ؛ لقوة نكاح اليتق 

ا بحديث غيلان بن سلمة الثقفي ‏ هكذا في 
الاستيعاب”'': والإلمام”''» وفي مصنف أبي بكر بن أبي شيبة ": بن مسلمةء 
روفي ی ا سلية و و المبسوط © : بن سلامة» 
والصحيح: بن سلمة - أنه أسلم وتحته عشر نسوة» فقال له النبي ئي : «اختر 
منهن أربعًا وفارق سائرهن»"''. ويروى: «أمسك منهن أربعًا»”" . 

ال ا روا التحاقم فى الا من حف ما 

(1۲) ١ )۱١( المحا‎ )٠١( . ' 

` EE واالمخارضى.‎ GO 

وفي رواية عيسى : أن يتحير منهن أربعًاء ويترك سائرهن 
الترمذي من حديث سعيد عن معمر. 


)١9(‏ كل 
¢ اخرجه 


.)٠١١١/۳( ينظر : الاستيعاب فى معرفة الأصحاب‎ )١( 

ED خخ‎ N j 09 

(۳) مصنف ابن أبي شيبة )٤( .)۳ /٤(‏ سنن الدارقطنى ٤٨۳ /٤(‏ - 5508). 
(5) ينظر: المبسوط (05/0). 4 


(5) رواه الترمذي (؟577/5)؛: وابن ماجه (۱۳۱/۳)ء والبيهقي في الكبرى (97/17؟) 
وااللفقلك له 


(۷) رواه مالك فى الموطأ .)۸٤٤/٤(‏ 

(۸) ينظر: امام بأحاديث الأحكام (۲/ .)٦٤١ _ ٦٤٤‏ 

(9) هو الثوري. ينظر: مستدرك الحاكم (؟9/5١7‏ - .)5١١‏ 

١ وفي جميع النسخ هو:‎ 2)5١١  7١4/؟( المثبت من مستدرك الحاكم‎ )١( 
ویوس‎ 

)١١(‏ المثبت من الإلمام (؟5/ 22145 والذي في جميع النسخ هو: «البخاري». 

.)5١١ ينظر: مستدرك الحاكم (؟/‎ )١6( 

(۳) «ويترك سائرهن» غير مذكور في الترمذي» وإنما هي إضافة نقلها من الإلمام (؟/ 
06» وهي لدی ابن حبان (557/94)» والحاكم (۲۱۰/۲). 


ا ف 2 )۱( : 
وعن البخاري: أنه غير محفوظ. وعلله"'. وكذا مسلم حكم على معمر 
بالوهم e‏ والصحيح : ا 


وخرجه“ الدارقطني ‏ مسندًا» وهو ضعيفٌ. 

وقال أبو عمر بن عبد البر"'': ومعمر لم يتابع على هذا الإسناد؛ وهو 
عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه. 

وفي حديث قيس بن الحارث بن جدار الأسدي. 

قال في الكمال: وهو الصواب”"' . 

ويقال: الحارث بن قيس بن الأسود“؛ أسلم وتحته ثمان نسوة» فأمره 
النبي ييه أن يمسك منهن ربعا“ . 

قال الحافظ أبو الحسن علي بن القطان في الوهم والإيهام”''': علله 
عبد الحق» وترك علة أعظم من التي ذكرها. 

قال ابو قر بن عا اليو" لبس ارت بن فيس ]لا ديت 
واحدء وهو هذاء ولم يأت من وجو 1 

وديف قروز الاه قات اا د الي ال اا 


.)٠٤٥ /۲( سنن الترمذي (۲/٦۲٤)ء الإلمام‎ )١( 

(۲) مستدرك الحاكم (۰۹/۲٠۲)ء‏ الإلمام بأحاديث الأحكام (۲/ .)٠٤٠٥‏ 

(۳) ينظر: سنن الترمذي (5777/7)» علل الدارقطني »)١75/17(‏ قال أبو زرعة: المرسل 
أصح. ينظر: العلل لابن أبي حاتم (۳/ 017١37‏ . 

(4) في (ث) و(ج): (وأخرجه) . (0) سنن الدارقطني ١8 :٠”/:(‏ :). 

(5) ينظر: التمهيد .)65/١57(‏ 

(۷) قال بذلك أحمد بن إبراهيم الدورقي. ينظر: سنن أبي داود (۲۷۲/۲)ء تهذيب 
الكمال (5/75). 

(۸) وهذا قول الجمهورء وبه قال البخاري وابن السكن» كما نقله عنهم ابن حجر في 
الإصابة (759/6). 

(9) رواه أبو داود (۲/ ۲۷۲)» ابن ماجه (۱۲۹/۳)» وصححه الألباني في صحيح سنن 
ابی داود (۷/ .)١١‏ 

(1)ينظرة يبان الوهم :والإبيام فى کاب ااا 1521/1 

.)٠١/۲۹۹/۱( ينظر: الاستيعاب في معرفة اللأصحاب‎ )١١( 


G5‏ الغاية في شرح الهداية 
9 ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ 


قلت: يا رسول الله يو ونحتى أختان فال «طلق أيتهما E‏ رواه 
أبو او 


: . ۹ 5 5 ۲ 
وفى الترمذى: «اختر أيهما شئت» وقال: حديث سا 7 3 


وأخرجه ابن حبان”" أيضّاء وفيه: ابن لهيعة. 

والحديثان موقوفان؛ قاله أبو بكر بن العربي في العارضة”*' . 

وال الحافظ آلو الح اقطان وهر عت 

وفي المبسوط" : عن الضحاك بن فيروز الديلمي . 

والجماعة: ذكره عن الضحاك عن أبيه فيروز» فالضحاك هو الراوي 


TET 

لکن فن الذارتط ١‏ عن الذيلدى» أو عن ابن الديلى قال أسليك 
وتحتي أختان : 

قال نوفل بن معاوية: أسلمت وتحتي خمس نسوة فقال لي رسول الله كه : 


«فارق واحدة منهن) › رواه الشافعي”"'؛ وهو ضعيف 


وزعموا: أن ترك الاستفصال في حكايات الأحوال مع الاحتمال ينزل 
منزلة [5/ج] عموم المقال""'. 
Va ey,‏ انتا 
: تر مح 


2) 80 


.)1١7 /1( سنن أبي داود (۲/ ۲۷۲)» وحسنه الألباني. ينظر: صحيح أبي داود‎ )١( 

(۲) سنن الترمذي .)٤٩۷/۲(‏ )۳( صحيح بن حبان (9/؟557). 

.)١١/١( ينظر: عارضة الأحوذي‎ )٤( 

.)٤۹٤/۳( ينظر: بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام‎ )٥( 

(0) ينظر: المبسوط (05/60). 

(۷) مسند الإمام أحمد »)٥۷٤/۲۹(‏ سنن أبي داود (۲۷۲/۲)» سنن الترمذي (۲/ »)٤۲۷‏ 
سنن ابن ماجه (۳/ ۱۲۹)» شرح معاني الآثار (۳/ »)۲٥۵‏ صحيح بن حبان (۹/ »)٤٦۲‏ 
سنن الدارقطنى (5/ .)5٠١‏ 

(۸) سنن الدارقطنى .)41١/4(‏ (9) مسند الشافعى .)۷١/۳(‏ 

(18) ا وا انان 1 81لام ا ا 

.)١77 /١( ينظر: عارضة الأحوذي (57/5)» البرهان فى أصول الفقه‎ )١١( 

(1) ار ا وى 10/0 رد لار .على التو الاو( 000 


كع أغل الشزو ل 
الباقيات”'' وهن أربع» جاز نكاحهن اتفاقًا» وإن كان نكاح الخامسة الباقية 
عدا كب اا 

ولنا: ما رواه الحافظ أبو جعفر الطحاوي”': عن سعيد 
قال: يأخذ الأولى والثانية» والثالثة» والرابعة. 

4 نا ون ملت‎ NE زوك‎ os 
[النساء: 7]» حرم الجمع بينهما””'.‎ 

وعند الشافعي: الكفار مخاطبون بالفروع""''. 

وإذا وقع [74/أ] في عقدين لم يحصل» فصح نكاح الأولى. واندفع 
نكاح الثانية» ولأن نكاح الأولى كان صحيحًا بحكم الإسلام والكفرء وكذا 
الأربع الأول» ونكاح الأخت الثانية ومن بعد الأربع غير صحيح بحكم 
الإسلام» فكان صرف الفساد عند الإسلام إلى من كان نكاحه فاسدًا بحكم 
الإسلام أولى . 

قال أبو بكر بن العربي في العارضة مع شدة تعصبه: الأصول وشواهدها 
كلها 55 e‏ 

وفي الذخيرة المالكية : إن صادفت أنكحتهم شروط الصحة فهي 
صحيحة» أسلموا أم لاء وما لم تصادفها فهي باطلةء أسلموا أم لا. 

قال الشيخ شهاب الدين القرافي*' [۲۸۳/ث]: وعلى هذا كان ينبغي أن 


5 ٤ 
'؟' عن قتادة‎ 


)١(‏ فى (): «الباقيتان»). 

(۲( ينظر : المبسوط (05/0)» المجيط البرهاني (۳/ .)٠٤١‏ 

(۳) ينظر: شرح معاني الآثار .)۲٥٦/۳(‏ 

. لعله ابن 5 عروبة لكونه يروي عن قتادة» كما تقدم في ترجمته‎ )٤( 

(0) ينظر: أحكام القرآن للجصاص ("/ /7), أحكام القرآن لابن العربي .)٤۸۸/١(‏ 

() ينظر: المنخول (۸۸). 

0) لم أقف عليه في العارضة» والذي في العارضة ‏ بعد أن ساق الترمذي حديث 
غيلان بن سلمة وفيروز الديلمي - قال: وثبت عنه ‏ أي: ابن عمر ‏ المرسل» ونحن 
ومخالفنا أبو حنيفة يرى القول بالمرسل.اه. ينظر: عارضة الأحوذي (57/5). 

(۸) ينظر: الذخيرة (557/5”” - ۲۷"). (9) ينظر: الذخيرة /٤(‏ ۳۲۷). 


2 الغاية في شرح الهداية 
لا نخيره د بين الأم وابنتهاء إذا أسلم عليهماء بل نقول: إن تقدم عقد البنت 
صحيحًاء بقيت البنت» وكذا لا نخيره إذا أسلم على عشرة نسوة» بل نقول : 
إن تقدم أربع منهن على الصحة تعينت 

قلت: هذا السؤال الذي أورده على قاعدة مذهبه» هو مذهبنا"» ولا 
معارض لها إذ لم يثبت حديث يعارضهاء على ما ذكرنا. 

وفي البسيط9©©: القياس ما قاله أبو حنيفة؛ إذ طريان التحريم ههنا 
أيضًاء هي طريانه بين زوجتي المسلم بإرضاع امرأة إياهما"" في الصغرء 
فإنهما يتدافعان» ولا يتخير الرجل» وهو على أصل الشافعي؛ فإنه لا يرى 
استتباع الكفار في عقائدهم» ولهذا لم يوجب القيمة على من أراق خمورهم. 
وإلبة يسل أبن الحداد من الشافعية لكنه تشيت بالأثر»: انتهى كلامه: 

قلت: الأثر لم يث يثبت؛ فيجب العمل بالنظر . 

قوله: (وَإِذَا حَرَجَتْ المَرَأَةٌ إِلَيَنَا مُهَاجِرَةَ جَارَ لَهَا أَنْ تَترّوّحَء وَلَا عِذَةَ عَلَيْهَا 
عِنْدَ أبي حَيِبِمَةَ وَقَالَا: عَلَيْهَا اليدَة) . 

وفي المبسوط"': إن خرجت إلى دار الإسلام مسلمة» أو ذمية» فلا 
عدة عليها عند أبي حنيفة» إلا أن تكون حاملاء وعندهما: عليها العدة. 

وفي ملتقى البحار: خرجت مسلمة» أو قابلة عقد الذمة"" . 

وفيه: مراغمة. ا منقطعة عنهم . 

وفي المغرب: الرغم: الذلء وراغمهء إذا فارقه على رغمه. 


.)۲۹۲( ينظر: البسيط‎ )۲( .)٥١ _ ٥٤ /٥( ينظر : المبسوط‎ )١( 

(۳) فى (أ): «أما هما». 

دست دين اعيد El‏ أبو بكر بن الحداد المصري» الشافعى» من 
مصنفاته: جامع الفقه - في فروع الشافعية » الباهر ‏ في الفقه » أدب القضاءء (ت 
٤‏ ه). ترجمته فى: تهذيب الأسماء واللغات 2»)١977/7(‏ طبقات الشافعية الكبرى 
(/79), طبقات الشافعيين (508). 

(5) ينظر: الهداية .)75١6 /١(‏ © ينظ : العسوط (ة/ ۷ف 

(۷) ينظر: البحر الرائق (۳/ ۲۲۹)». الفتاوى الهندية .)١۳۸/١(‏ 

(۸) ينظر: المغرب في ترتيب المعرب .)771/١(‏ 


كك للع الهم CARDE‏ 


وهو مثلث؛ ذكره في الصحاح”'' . 

ومنه: حرج مراغمًا» ا اا وراعمت القوم. ا نابذتهم 
5 وس 2 )۲( 5 
و حر جت عنهم ۰ والمراغم المذهب» والمهرت:. 

وف الم : المراغنة المهاجرة راف أ ها . 

والوجوب قول الجمهور””*'؛ لأن الفرقة وقعت بعد دخول دار الإسلام. 
فيلزمها حكم الإسلام. 

واستدلوا: دما روأه ا ا وأبو و ا 
أن رسول الله ية بعث يوم حنين بعثًا إلى أوطاس» فلقوا عدوهم» فقاتلوهم. 
فظهروا عليهم» وأصابوا لهم سباياء فكأن أناس من أصحاب رسول الله كَل 
تحرجوا من غشيانهن» من أجل أزواجهن من المشركين» فأنزل الله تعالى في 
ذلك: اولصت من لش إلا ما ملكت أيمنكم4 [النساء: ٤۲]ء‏ أي: فهن 
لهم حلال إذا انقضت عدتهن . 

زفي سن ای bS‏ عن أبي سعيد الخدري وليه أن رسول الله عله 
قال فى سبايا أوطاس: (لا توطأ حامل حتى تضع. ولا غير ذات حمل حتى 
تحيض حيضة) . 

وفي اا عن النبي كه أنه قال: «من كان يؤمن بالله واليوم 


)١(‏ ينظر: الصحاح (1975/60). (0) في (): «والمراغمة». 

(6) ينظر: مدارك التنزيل وحقائق التأويل (۴۸۹/۱). 

(4:) الجمهور من الأئمة الثلاثة ‏ مالك والشافعي وأحمد ‏ وغيرهم: يرون أنه تجب العدة 
على المرأة المهاجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام. ينظر: الاستذكار »)٤٥٦/١(‏ 
الأم (6/ »)3١‏ المغني .)۱٤۸/۸(‏ 

25195719: صحيح مسلم (۱۰۷۹/۲). 0 بدن «العرمدى‎ )٥( 

(۷) سنن أبي داود (5417/1). (4) سنن النسائي (5/ .)١١١‏ 

(9) ينظر: معالم السنن (۲۲۳/۳)ء شرح النووي على مسلم .)560/٠١(‏ 

(1) مد أبي داود »)۲٤۸/۲(‏ وصححه ااي ينظر : صحيح 5 داود (5/ 1/١‏ 7). 

)١١(‏ سنن الترمذي (؟/578)» لکن الذي عند الترمذي هو بلفظ: «من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخرء فلا يسق ماءه ولد وغيره»» والذي أورده الشارح هو عند الطبراني في - 


00 الغاية في شرح الهداية 


الآخرء فلا يسق ماءه ررع غيره). وفي رواية: «ولد غيره) SARA‏ وقال: 
.)١(‏ : 

ورواف ا اا عدي 
والحبالى حتى يضعن ما في بطونهن"" 

00 ء‎ 0 de ١ 

وقال ا داود: الحيضة غير محفوظة. وهو وهم من أبى ET‏ 
وفي إسناده شريك بن عبد الله القاضي › وفيه 

وله : قوله قعالى : ههلا ند کک ن کی إا اسمن ل 
[ ال 0 فى المهاجرات› lL‏ إيجاب العلة. وقوله تعالى : 
#ولا تتيكوأ به ٠ EO‏ وقد تقدم ذلك . 

ولآن بتباين: الداريق ارتفع النكاح في ر تمع أثره كهنا لو اشتوى: روه 

واعتبره بالمسبية» وأم الولد إذا أعتقت تحت زوج› فإنه لا يجب عليهما 


وأما إذا كانت حاملاء فلا تتزوج؛ لأجل الحمل الثابت النسب من 
Nao‏ 

والأول أصح . 

وسواء خرج أحدهما سلما أ دف PE‏ ثم أسلمء أو صار ذميًا . 


= المعجم الكبير »)۲٠/١(‏ والحديث حسنه الألباني» ينظر: إرواء الغليل (/ )5١17‏ . 

.)۲۰۳/۲۸( مسند الإمام أحمد‎ )١( 

(۲) والحديث صحيح. ينظر: حاشية مسند الإمام أحمد. تحقيق شعيب الأرنؤوط 
(۳/۲۸*). 

)۳( سنن أبي داود .)۲٤۸/۲(‏ 62 دن أو داود .)۲٤۸/۲(‏ 

۰ DA ينظرة‎ 18( 

() أي: لأبي حنيفة في قوله: إن العدة لا تجب على المهاجرة. 


نكاح أَهْل الشّرْك 
ج هل اش ا 


وإن كان الخارج هو الزوجء فله أن يتزوج أربعًا سواهاء أو أختها في 
دار الإسلام؛ لأنه لا عدة على الباقية في دار الحرب [555/]] عندهم جميعًا ؛ 
لعدم الخطاب . 

ولو خر جا ماف ات 

ففي رواية كتاب النكاح: يتوقف انقطاع النكاح على انقضاء ثلاث 
حيض ؛ لآنه من أهل دار الحرب . 

وفي رواية كتاب الطلاق: يعرض السلطان عليه الإسلام» فإن أبى» فرق 
بينهماء وإن لم يعرضه حتى مضي ثلاث حيضء» وقعت الفرقة بينهما. 

ففي حق الذمي: يتعين عليه العرض . 

وفى حق الحربي : في دار الحرب» يتعين انقضاء ثلاث حيض . 

وفي حق المستأمن: من أي الأمرين وجدء تقع به الفرقة. 

والجواب عن الحديث الأول: أنهم أطلقوا على الاستبراء اسم العدة 
والاستبراء بحيضة ليس بعدّة» قال اة : «وعدة الأمة حیضتان»'' . 

وإنما شرعت الحيضة في الاستبراء؛ لتجدد الملك» وإن لم يكن قبله 
نكاح . 

ويشرع ذلك فيما لا تجب فيه العدة. 

وق الصحاح >٠‏ .والمجمل لابن قاس" "+ الوطيين الضون وح 
الوطيس إذا اشتدت الحرب» وأوطاس موضع . 

وفي المغرب””**: وأوطاس موضع على ثلاثة مراحل من مكة» وكانت به 
وقعة النبي كله . 


)١(‏ رواه مالك في الموطأ (6/ ۸۲۷)ء والدارقطني )7١/0(‏ وقال: الصواب أنه موقوف 
على ابن عمر. 

(۲) ينظر: الصحاح (۳/ 488). 

(۳) ينظر: مجمل اللغة (479). 

.)71١/7( ينظر: المغرب في ترتيب المعرب‎ )٤( 


E ا‎ 


وفي الكتاب"'“': لأبي حنيفة: أنها أثر النكاح المتقدم؛ إظهارًا لخطره. 
ولا خطر لملك الحربي» ولهذا لم تجب على المسبية . 

قوله: (وَإِذَا ارْتَدَ أَحَدُ الرَوْجَيْن عَن الإسلام وَكَعَتِ الفُرْقَةٌ بَيْنَهُمَا بِغَيْرِ 
طَلَّاقٍ عِنْدَ أبئ حَنِيْفَةَ واب يُوْسُفَء وَكَالَ مُحَمَّدٌ: إِنْ كَانَتِ الرّدَّها"' مِنْ الرّوْج 
َهِئْ فُرْقَة بطَلاق). وإن كانت منها فهي كما قالا”"“. ْ 

وفي المغني : إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ النكاح'' في 
قول عامة [84١/ث]‏ أهل العلم» وحكي عن داود بن علي الأصبهاني أنه لا 
ينفسخ ES‏ 

وإن كانت الردة بعد الدخول. فكذلك في إحدى" الروايتين عن 
أحمد بن حنبل» وهو قول الحسن» وعمر بن عبد العزيز” » وأبي حنيفة""' 
وقالف ٠"‏ والقووي» :وزافرة واش ترو وان المسنرع كال ا 

وفي الرواية الثانية : يقف على انقضاء العدة“'. 

و فول الشافعي”* "2 i‏ 


ومحمّد: يعتبره بالإباء . 


)١(‏ ينظر: الهداية /١(‏ 6١5؟).‏ (۲) فى (): «الزيادة». 
(۳) ينظر: الهداية ٠ .)5١6/١(‏ 

(4:) ينظر: الجوهرة النيرة (7/ 2255 البناية شرح الهداية (5/ 517 7). 
(5) ينظر: المغني (۱۷۳/۷). 

(1) بعده زيادة في 6 لا محل لها وهي : حرف «و». 

(۷) في المحلى (79/0): فلو ارتد أحدهما انفسخ النكاح من وقته. 
(۸) في (): «بالزيادة». (9) في (): «أحد». 
)١(‏ ينظر : المغنى (/1/ 5/ا١).‏ 

.)۲٤١ /0( ينظر: بدائع الصنائع (۲/ 07# البناية شرح الهداية‎ )1١( 
.)586 /١( ينظر: الكافى فى فقه آهل المدينة‎ )١١0( 

.)١۷٤/۷( ينظر: الإشراف على مذاهب العلماء (05/ #«59)» المغنى‎ )١17( 
E .)۱۷٤/۷( وهي المذهب» ينظر: المغني‎ )١5( 

.)5١57/8( الإنصاف‎ ۰۳٥۹۹ /۹( ينظر: البيان‎ )١١( 

(0)ينظر: الإشراف على مذاهب العلماء (507/0). 


نكاح أها الغ حت 
ف قوت _--------7 لب a‏ 


واف وس جر على ما أضلنا ل يان ذلك لا حصن احم لز وسور 
يشتركان فيهء فأشبه خيار البلوغ . 


وأبو حنيفة: فرق بين الإباء والردة. 

وهو: أن الردة منافية للنكاح [۳۸/ج]ء لكونها منافية للعصمة» والطلاق 
مَنْهِ للنكاح» والمنتهى قائم» فيتعذر جعله طلاقا لذلك» بخلاف الإباء» فإنه 
يفوت الإمساك بالمعروف» فيجب التسريح بالإحسان» على ما مرء ولهذا 
تتوقف الفرقة بالإباء على القضاءء بخلاف الردة. 

وفي الجواهر”: ردته تقطع العصمة بينهما ساعة ارتداده» رواه ابن 
القاسم في المدونة". 

قال : وكذا ردتها عندي» وتكون تطليقة بائنة» وليس له عليها رجعة 
وإن أسلم في عدتها . 

وفي رواية ابن أبي أويس» وابن الماجشون عن مالك: أنها فسخ . 

وقال سحنون: إن أسلم في عدتها فهو أحق بها“ . 

ثم إن من المالكية من جعل الردة فسحًا . 


ومنهم من قال: لو أسلم يعود إلى زوجته» كما كانت من غير طلاقٍ ولا 
فسخ» كما يعود المرتد إلى ماله على المعروف من المذهب” . 
ا ركان الزرج عن العرنيه كلها SNN‏ 
ونصفه إن لم يدخل بها؛ لأن الفرقة جاءت من قَبَلِه» كالطلاق. 
وإن كانت هي المرتدة» فلها كل المهر إن دخل بها؛ لتأكده بالدخول. 


.)5777/5( ينظر: عقود الجواهر الثمينة (؟/ 060). (”) ينظر: المدونة‎ )١( 
.)577/17( أي: ابن القاسم في المدونة‎ )۳( 

.)06 ينظر: عقود الجواهر الثمينة (؟/‎ )٤( 

(6) ينظر: عقود الجواهر الثمينة (؟/ 600 -050). 
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وإن لم يدخل بهاء فلا مهر لهاء كتقبيل ابن زوجها قبل الدخول؛ إذ 
الفرقة جاءت من قبلها. 

وكذا لا نفقة لها. 

وإن قبّلته في العدة لا تسقط النفقة. 

وإن حبست في عدتها بدين» أو ردة سقطت نفقتها . 

وإن عادت إلى منزله مسلمة» أو مرتدة عادت نفقتها . 

وفي البسيط"'؟: الردة منه: ‏ قبل الدخول - تُنصّف المهرء ومنها: 
ةمل ۹ 

وبعد الدخول في المنصوص» - وهو الأصح - لا تسقطه” . 

وفي قول: يسقط المسمى كالفسخ بالعيوب» فإن المنصوص سقوطه بعد 
العسيين توقيلة: 

وفي المغني”*': إن ارتدت قبل الدخول فلا مهر لها. 

وإن ارتد هو قبل الدخول فلها نصف المهرء وبعد الدخول لا يسقط؛ 
كقولناء وكإسلام أحد الزوجين . 

وإن ارتدًا معًا ثم أسلما معًا فهما على نكاحهماء وهو استحسان. 

وفي الك ارتدًا معّا»ء فحكمهما [حكو]"' ما لو اورثك ادها 
فإن كان قبل الدخول تعجلت الفرقة» وهو قول الشافعي”"'؛ وبعده: على 
روايتين. 

وقال زفر: تبطل» وهو قول الأكثر؛ لأن في ردتهما ردّة أحدهماء وهي 

ولنا: أن بني حنيفة ارتدوا بمنع الزكاة» فقاتلهم أبو بكر الصديق في 


)١(‏ ينظر: البسيط  594٠0(‏ ۲۹۲). (۲) فى (أ): «فيها يسقط). 

(۳) فى (أ): «يسقط). (5) ينظر: المغنى (07/ 177). 
(0) ينظر: المغنى .)۱۷٤/۷(‏ 1 

(9) ساقط من جميع النسخ» والمثبت من المغني (7/ 17/5). 

(۷) ينظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي (۲/ »)٤٦١‏ روضة الطالبين (1/ .)١57‏ 


خلافته» حتى رجعوا إلى الإسلام» فبقوا على أنكحتهم» ولم يأمروهم بتجديد 
الأدكحة بينهم . 

والارتداد والإسلام منهم واقع معًا؟؛ لجهالة التاريخ» كالحرقى» 
والغرقى» والهدمى» لما عرف. 

ولو أسلم أحدهما بعد ارتدادهما معًا قبل إسلام الآخرء فسد نكاحهما؛ 
لإصرار الاخر على الردةء إذ الردة منافية للنكاح» فبطل كالا بتداء . 

وفي المبسوط”''. والبدائع”'*: إن ارتدًا معًا فهما على نكاحهما. 

ومعناه: وأسلما [775/أ] بعده معًا. 

وفي المحيط”": إن ارتدًا في كلمة واحدة» لم تبن» والله تعالى أعلم. 


© © @ 


_ الغاية في شرح الهداية 


9 
EE 5 7 ري‎ ENIS NYAS ١ EEE) 
0 22 2 37 0 2 0 2 0 1 2 2 0 2 0 2 ا 2 0 2 0 2 ا‎ 2 


9 
| ٤ نه‎ 


)١( ةه‎ ۱ 


وفي الصحاح”"» والمغرب” : القَّسّْم بفتح القاف وسكون السين» 
مدر قسج القتوء فاتقسم 6 .والقسم بالكنر» واد الأقسام والصب من 
الله + ا الد 

قوله: (وَإِذَا كَانَ لِلرَّجْلٍ امْرَأَنَانٍ حُرَتَانِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَعْدِلٍ بَيْنَهُمَا فِي 
القَسْم)"2, آي" يسوي (بِكَرَيْنِ” كانتا أَوْ نَيْبَينَء أَوْ انث إِحْدَاهُمَا يكرًا 
وَالأَخْرَئ ا)٠‏ . 

والجديدة والقديمة فيه سواء عندناء وبه قال الحكم» وحمّاد”'''. 

والأصل فيه: حديث أبي هريرة 5نهء عن رسول الله بي أنه قال: 
«من كان له امرأتان» فمال إلى إحداهماء جاء يوم القيامة وشقه مائل» رواه 


أ و ET‏ ]۳4/ج[ والرهلى ٠‏ وابن اظ وأعطورد بن 
(1o), ,‏ 
)١(‏ ينظر: الهداية .)5١06 /١(‏ (۲) ينظر: الصحاح .)۲١٠١/١(‏ 


(۳) ينظر: المغرب في ترتيب المعرب .)١۷١/۲(‏ 
(6) هكذا في جميع النسخ» والذي في الصحاح (5/ 230١١‏ ولسان العرب :)٤۷۸/١١(‏ 


«الحظ والنصيب». 

(4) فى (1): «الخبز». (5) ينظر: الهداية .)٠٠١ /١(‏ 

0) فى (أ): «أو». (۸) فى (): «بكرتين». 

.)7١77/9( ينظر: المغنى‎ )٠١( .)5١6 /١( ينظر : الهداية‎ 00 

)١١(‏ سنن أبي داود (؟/ 747)» واللفظ له؛ وصححه الألباني. ينظر: صحيح أبي داود 
(5/١ه"؟).‏ 

(۱۲) سنن النسائي (۷/ )١1( .)٦۳‏ سنن الترمذي .)٤۳۸/۲(‏ 


.)۲۳۷ /۱٤( مسند الإمام أحمد‎ )١5( .)۱۹۳/۳( سنن ابن ماجه‎ )۱٤( 


ا ا ا 


وعن عائشة با قالت: كان رسول الله ئي يقسم فيعدل» ويقول: 
a‏ بسي ابد أبن ٠‏ فلا تلمني فيما تملك ولا أملك) - يعني 
القلب”'؟ ‏ رواه أبو داود"» والنسائي”"». وابن ماجه“» والترمذي”*؟» وقال 
فيه: الإرسال أصح'"'' . 

ويقسم هكذا: في الصحيحة» والمريضة» والرتقاء» والمجنونة التي لا 
يخاف منهاء والحائض» والنفساء. والصغيرة التي لا يمكن وطئهاء 
والمحرمة» والمولى منهاء والمظامّر منها. 

وهو قول الآئمة الآر بعة" وغيرهم . 

oS REIT‏ يقيم عند البكر الجديدة سبعاء وعند الثيب 
ا Eee a‏ 

وهو قول النخعي» والشعبي» وابن راهويه”'''» واختاره ابن المنذر''. 

E E CR E, 
والحسن البصري» وخلاس بن عمروء ونافع مولى ابن عمر"'.‎ 

وفي الجواهر'. والمغني”"'': الأمة الجديدة سبع إذا كانت بكرا 
وإن كانت ثيبّاء فلها ثلاث عند المالكية» والحنابلة» فجعلوها كالحرة البكر» 
واكم 


.)557/5( سنن أبى داود‎ )١( 
(؟)1 دن انين داود (؟1/ 42557 واللفظ له» وضعفه الألباني. ينظر: ضعيف سئن أبي داود‎ 


ID 
.)١55 /”( سنن ابن ماجه‎ )٤( .)٦۳ /۷( سنن النسائي‎ )۳( 
.)۲۳۷ /۲( سنن الترمذيئ (۲۳۷/۲). (5) المصدر السابق‎ )8( 


49 عو لايم أبا حنيفة وأبا يوسف ومُحمّد بن الحسن وزفر؛ وذلك لمفهوم ما بعده. 
(A)‏ اق مالك والشافعي فاخي 

(9) ينظر: الذخيرة »)٤١١/٤(‏ نهاية المطلب (۹/۱۳١٠)ء‏ المغني .)۳٠١/۷(‏ 

(۱۰) ينظر: الإشراف »)١59/0(‏ المغنى .)۳١۱١/۷(‏ 

)١1١(‏ ينظر: الإشراف )١1( 0220202 .)١59/0(‏ فى (أ): «شعبة». 
OOO AN OOOO‏ 

(14) ينظر: عقد الجواهر الثمينة )٠١( .)۱١١/١(‏ ينظر: المغني .)١۷/۷(‏ 


TAll—‏ الغاية في شرح و 

وللشافعية ثلاثة أوجه : 

أحدها: ما ذكرناه عن المالكية» والحنابلة من التسوية بين الحرة [85؟/ ث] 
والآمة. 

والثاني: الأمة على النصف» كسائر القسم. 

والثالث: للبكر من 00 أربع» وللثيب ليلتان تكميلًا لبعض الليلة؛ 
ذكره في النهاية لإمام الحرمين"" 

وفي الجواهر"'': الزيادة حق الزوجة» أو حق الزوج» أو حقهما؛ فيه 
اختلاف . 

وفي الجواهر”"» والنهاية”*"» والمغني” : على ولي المجنون أن يطوف 
به على ناته 

وفي النهاية'؟: لو ترك حق واحدة» وخصٌ الزوج بالباقيات» كان ظلمًا 
منه» ويجب عليه القضاء ٠‏ وفي أحد الوجهين: يسقط القسم بالجنون» فلا 
مطالبة على الولي برعايته» فإن الغرض الأظهرٌ من القسم الإيناس“ ودفع 
إظهار الميل» وذلك مفقود من المجنون. 

قال" "“: وعندي وراء ذلك نظرء وهو أن مطالبة الولي بأن"''' يطوف به 
عليهن لا وجه له؛ فإن الزوج العاقل لو ترك ذلك فلا مطالبة» وإنما يطالب 


الولي بما يطالب الزوج . 

.)5151١- 75١ /١7( ينظر: نهاية المطلب‎ )١( 

(۲) ينظر: عقد الجواهر الثمينة (؟/١١).‏ 

(۳) ينظر: المصدر السابق .)١597/5(‏ 

.)7٠١ 5 /۷( ينظر: المغنى‎ )٥( .)۲٠١۳/۱۳( ينظر: نهاية المطلب‎ )٤( 

0) ينظر: نهاية المطلب .)٠٠۳/۱۳(‏ 

(9) هذا هى الوحه الأول عند القافية. .حط اة الطاب 1 09 

(۸) فى (): «الأساس»). (9) فى (): «المثل». 

0 أى+ الحوس فى نانة المطل :1101 60914" 

)١١(‏ في - جميع النسخ زيادة لا محل لها وهي «يبيت عندهن»» والمثبت من نهاية المطلب 


o 


الق اا سمال 


7 

ونص الشافعي: أن على ولي المجنون أن يطوف به على نسائة''؟؛ 
والله أعلم . 

قلت: ذلك منهم تحكم بلا دليل شرعيٌّ» ولا يجعل نوبة الجنون 
لواحدة» ونوبة الإفاقة لواحدة» بل يجعل لكل واحد نوبة جنون وإفاقة. 

وفي النهاية”"': لو أقام عند الثيب الجديدة سبعًا بطلبهاء أقام عند كل 
واحدةٍ من القديمات سبعًا سبعًاء وبطل اختصاصها بالثلاث؛ وإن أقام عندها 
الثلاث» لم يقض الثلاث . 

ا ا 

وإن كان السبع بغير طلبها لم يبطل اختصاصها بالثلاث» ولم يقض”“ 
لصواحباتها إلا الأربع الزوائد””'". 

وف النجر اير را ت اي اد على ا ات اليه 
بل يستأنف القسم . 

وقال أبو الحسن”"': يكمل سبعًاء ثم يقضي لكل واحدةٍ سبعًاء وجعل 
طلب الزيادة مبطلا لحقها . 

0 ول‎ NEY 

وبعده لا يخفى على أحدٍء ولا حجّة لهم في الحديث» على ما يأتي . 

لقاع اعون "وما زوق آمو شش كال ين الشنة إذا 
تزوج بكرًا أقام عندها سبعّاء وإذا تزوج ثيبًا أقام عندها ثلاثاء ثم قسم؛ قال 


.)٠٠۵١/۱۳( ينظر: نهاية المطلب‎ )١( 

(۲) ينظر: نهاية المطلب .)55١  7097/١(‏ 

(۳) ينظر: المغنى .)١۱١/۷(‏ (6) فى (): «ولو نقص». 
43 رتظ رن ONO‏ 

(5) ينظر: عقد الجواهر الثمينة (۲/ ۱۳۱ - .)١١۲‏ 


(۷) هو: القاضي أبو الحسن اللخمي . ينظر: التبصرة .)۲١٤۸/٥(‏ 
0 بنظر: عقن الجواهر الثمينة (5/ 1۳١‏ :0© ينظ فا الط د . 
)٠١(‏ ينظر: المغني (7177/1). )١١(‏ المراد بهم: مالك والشافعي وأحمد. 
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أبو فلات الو شت لقلت :ان E E‏ 

وعن این یه ۰ سمعت النبي ييه يقول : «للبكر سبع » وللثيب ثلاث ثم 
يعود إلى نسائه». أخرجه ا 
نفرة» فكان فى [40/ج] الزيادة إزالتها . 

وححتنا : أن اجتماع الزوجات عنذه سبب لوجوب التسوية بينهن › 
نقفية ا و ل كوا قبل هذا 

ولو جاز تفضيل بعض الزوجات على بعض لكانت القديمة أولى به؛ لما 
وفع لها من الكسرة» والوحشة. وإدخال المغيظة. والغيرة على القديمة. بسبب 
إدخال الضرة عليها . 

والمراد من الحديث إنما هو التفضيل بالبداءة بالجديدة» دون الزيادة. 

كما في حديث أم سلمة ويا أن رسول الله ييه لما تزوجها أقام عندها 
ثلاثاء وقال: (إنه ليس بك على أهلك هوان» إن شئت سبعت لك. وإن سبعت 
لك سعت لنسائي» . رواه ل 5 «Î/YTV]‏ وأبو و وابن و 

وفى رواية: قال ب لأم سلمة وتا : «إن شئت ثلشت لك وثلفت لهن»”'''؛ 


)١(‏ فى (): «إنشار». 

(؟) صحيح البخاري »)۳٤/۷(‏ صحيح مسلم .)1١84/5(‏ 

(۳) سنن الدارقطنی (٤/۳۲۹)ء‏ والحديث ذكره ابن الجوزي وابن عبد الهادي والذهبى 
وابن الملقن» ولم يذكروا به علة. ينظر: التحقيق في مسائل الخلاف (۲/ ۲۸۷)ء 
تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي )6/ 4۲(« تنقيح التحقيق للذهبي (۲۰۱/۲). البدر 


المنير (8/ 55). 
() ينظر: نهاية المطلب »)75597/١7(‏ المغنى .)7١57/1(‏ 
(9) فى (): «احتمال». 0( فى (): «لعصبة». 
Aa me 0‏ (۸) سنن أبي داود (550/5). 


(9) سنن ابن ماجه ("/ 5 .)1١‏ 

(۱۰) رواه مسلم (۱۰۸۳/۲)» ولفظه: «وإن شئت ثلشت ثم درت»» ولم أقف على لفظ: 
تلفت لينن) في شىء نن كنب السة وإنما أورةه الشرحسي فى الوطم ينظن: 
المبسوط ٠ .)۲۱۸/١(‏ 


2 رويب 


ذكرها شمن الآئمة السرخب ”3 

فال المكتوي راتكن «التسوية ين واج على وسول اه كله واا 
كان غل فش . 

وذكر إمام الحرمين ذلك في كتاب النكاح» وحكى فيه خلانًا”" . 

ويدل أنه ية كان يقسم لثمان» ولا يقسم لواحدة؛ قال عطاء: هي 
صفية بنت حيبي بن أخطب» رواه ا 

قال الله تعالى: ##ترجى من نتا من وشوۍ إِليَكَ م 6 [الأحدرانت؟ 
»١‏ فكان ممن أوى عائشة. وأم سلمة» وزينب» وحفصة» وممن أرجأه 
سودة» وجويرية» وأم حبيبة» وصفية» وميمونة» ذكره المنذري . 

وفي القواعد لابن رشد المالكي”*': في حديث أنس وله كان 
رسول الله ية إذا تزوج بكرًا أقام عندها سبعًاء وإذا تزوج ثيبًا أقام عندها 
ثلاثاء حديث بصري رواه أبو داود" وحديث أم سلمة مدني متفق عليه 
فصار أهل المدينة إلى ما خرجه أهل البصرة» مع أنه ليس في الصحة مثل 
حديث أم سلمة المدني» وصار أهل الكوفة إلى ما خرجه أهل المدينة. 

واختلفت المالكية على إقامة السبع والثلاث واجبة» أو مستحبة؛ 
وبالوجوب قال ابن القاسم» وبالاستحباب قال ابن عبد الحكم؛ وسبب 
الخلاف: حمل فعله ية على الوجوب» أو على الندب» والندب هو المختار 
عند أكثر الأصوليين وأكثر الفقهاء" . 

ومن الناس من قال: يدل على الجوازء وما زاد فبدليل. 

وقد ذكرنا أن التسوية بين نسائه لم تكن واجبة عليه» فسقط القول 
بالوجوب في الجديدة البكر والثيب» بالاحتجاج بفعله ميا . 


.)۱۸١ /۲( ينظر: تبيين الحقائق‎ )۲( .)5١18/6( ينظر: المبسوط‎ )١( 
.)55١ - ۲٥۹/۱۳( ينظر: نهاية المطلب‎ )۳( 

.)1١857/5( صحيح مسلم‎ )٤( 

.)157 -2177( ينظر: قواعد ابن رشدء لوح‎ )٥( 

(5) سنن أبي داود .)۲٤١/۲(‏ (۷) ينظر: قواعد ابن رشدء لوح (177). 


wy ١‏ الغاية في شرح الهداية 


ويدل على أن ذلك ليس بشيءٍ حتم : ما روى أنس َه بعينه قال : لما أخذ 
صفية أقام عندها ثلاناء وكانت ثيبًا. رواه ا و واخ ا 

ولم يقل أحدٌ بوجوبه بملك اليمين» ثم بعد ذلك أعتقها وتزوجها وجعل 
عتقها صداقهاء وقول" أنس: الستّةء تنفي وجوب ذلك أيضًاء ولا يمكن 
حمله على سّة النبي كلِِ؛ إذ السَّنّهَ ما واظب عليه رسول الله بي ولم يتركه إلا 
مرة أو مرتين» كيلا يُعتقد فرضيته» والنبي بيه لم يتزوج بكرًا غير 
عائشة وبا“ فكيف تثبت السّنَّة بمرة واحدة» وحكاية ابن رشد في حديث 
انين یه كان ئ إذا تزوج بكرًا إلى آخره عن ا داود [587/ ث]»ء لا أصل 
له عنده» ولا حديث أم سلمة ويا متفق عليه» كما ذكره» وإنما هو من 
مفردات مسلم كما ذكرته. 

وقال الحافظ أبو جعفر”"؟: كان" لكل واحدة غيرها سبع إذا أقام 
عندها سبعًّاء وكان لكل واحدة ثلاث إذا أقام عندها ثلاثاء في النظر الصحيح 
والعدل» مع استقامة تأويل الآثار. 

ولآن القت من حموق النكاع فيسوق نين كما سوق بيهن فى 
الماكوله» والتروي» والملوسة هكا فى الميسوط”. 

وفي المغني : لا تجب التسوية بينهن في الكسوة» والنفقة» إذا قام 
بالواجب لكل واحدةٍ كالوطء. 

والاختيار في مقدار الدور إلى الزوج [١٤/ج].‏ 

وفي المبسوط"*؟: إذا كان للرجل الحر والمملوك امرأتان حرتانء فإنه 
يكون عند كل واحدة يومًا وليلة» وإن شاء يومين وليلتين» وإن شاء ثلاثة أيام 


. )3 417 /5( وقال الألباني: إسناده صحيح على شرح الشيخين‎ »)751٠ /۲( سنن أبي داود‎ )١( 
«قال»).‎ e (۳( .)١5/١9( مسند الإمام أحمد‎ )۲( 

.)۲۹/۳( ينظر: شرح معاني الآثار‎ )٥( .)٥ /۷( صحيح البخاري‎ )٤( 
فى (ث): «لما كان».‎ )5( 

© .لآق عليه فى التسوظ» نوهو کی دائ العا( 0: 

(۸) ينظر: المغني ..)۳۰٥/۷(‏ (9) ينظر: المبسوط /٥(‏ ۲۱۷). 


الىّ* TOTO.‏ 
ا ا 
کالم اقل 

: : - .)١( : 

وفي الجواهر : لا يزاد على ليلة ولا ينقص منها إلا برضاهن . 

انالك ادك سو ار 

وعند الظاهرية: لا يزاد على" سبع؛ ذكره في المحلى”“ . 

وفي النهاية” : وعماد القسم الليل؛ لأنه سكن» قال الله تعالى: «#وَجَعَلَ 
آل سكا [الأنعام: +9]» وقال تعالى: ##أزويهًا لتكو لبها [الروم: ١؟]؛‏ 
وفى حق الحراس النهار؛ فحاصله أن المعتبر فيه وقت السكون والدعة. 

ويقسم ليلة وليلتين وتلانات وإن أراد أن يزيد على الثلاث ففيه وجهان: 

وخ اا و ت ا ا چ 

والثانى : يوقت بسبعة ياء" . 

ولم يتعرضص لمدة الإيلاء, وإن كان زمانها معتبرًا في حق الشرع في 
قلت: مدة الإيلاء غير معتبرة في القسمء فإن المولي لو بات عندها 


© .ينظ عق الجواهر' اة 1121/90 

(۲) ينظر: المغني (1/ .)٠١‏ 

(۳) بعده زيادة في (1) لا محل لها وهي : «ليلة ولا ينقص منها إلا برضاهن على سبع». 

.)۲۱۸/۹( ينظر: المحلى‎ )٤( 

(0) ينظر: نهاية المطلب (۲۲۹/۱۳ _ .)۲۳١‏ 

(5) القاسم بن محمد بن علي الشاشي» ولد القفال الكبير» أبو الحسن» الإمام الحافظ› 
من مصنفاته: التقريب في شرح مختصر المزني» (ت ١٠٠٤ه‏ تقريبًا). ترجمته في : 
تهذيب الأسماء واللغات (۲۷۸/۲)» طبقات الشافعية الكبرى (7/ 51/7:)» طبقات 
الشافعية. لابن شهبة .)۱۸۷/١(‏ 

ELFEN ينظ‎ 0909 

0 ق المصدر لسار 075/17 
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أربعة أشهر من غير جماع بانت منه» أو استحقت التطليق بعدهاء ولا بد من 
الجماع في المدة” بخلاف القسم. 
والقرعة فقن a E EN‏ 


ET 

e تة زهو الف اف‎ e 

وقيل: يتخير"'. 

وفي القواعد”"' للشيخ عز الدين بن عبد السلام: لا وجه للإقراع عند 
ان اا ا فا فا ا 4 لا راهن ر 
بإحدى الشهادتين . 

قلت: قد ذكر أن شرع القرعة إنما كان لدفع إيغار الصدور والأحقاد 
والضغائن» والرضا بالمقاديرء لا أن القرعة تظهر الحق وتبيّنه»ء فعلى ذلك 
لول ل ينبو نوه "5 ا وعدن الخبرين» ليس بتعليل صحيح؛ 
مع أن ما مرل به من الوعظيات ليس له أصل فيها؛ ألا ترى أن من أعتق أحد 
عبديه بغير عينه» ثم مات ولم يبين» فأقرع عا عن دنا وأبقي الآخر 
رقيقً"'''» فهذا سبب الضغينة والإيغار والحقد لحرمانه بالقرعة بعد وجود 
سبب استحقاق الحرية» أما إذا شاع العتق فيهماء وعتق نصف كل واحدء 
[//] لعدم الأولويةء فلا حقد ولا ضغينة"'. 


.)١۷١/۳( ينظر: بدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) ينظر: المصدر السابق (۳۳۳/۲)ء العناية شرح الهداية (۳/ 6 47). 

(۳) مذهب مالك فى القرعة بين الزوجات: أنها غير مستحبة إلا فى الغزو. ينظر: النوادر 
والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات (5/ 517)» الذخيرة (514/4). 

(6) ينظر: المغني (9317/1)» المبدع شرح المقنع (5/ .)٠٠١‏ 

(5) ينظر: منهاج الطالبين .)۲۲٤(‏ (0) ينظر: المصدر السابق. 

(۷) ينظر: قواعد الأحكام .)٩١/١(‏ (۸) في () و(ث) و(ج): «نفيه». 

(9) فى (): «نفيه»» وفى (ث) غير منقوط . 

.)75١ا//6( ينظر: المحيط البرهانى (۷/ 9ه"), الفتاوى الهندية‎ )1١( 

. 41 /۷( ينظر: بدائع الصنائع‎ )١١( 


الثم س[ 


وقد قال جماعة من العلماء: إن من طلق إحدى امرأتيه يشيع الطلاق 
a‏ 

والجواب عن تمسكهم بالخبر الغريب الوضع» وهو أن يكون إنسان له 
سثة أعند» ولا مال له سواهم. من باب المستحيل الاد : ويأتي الكلام 
عليه في موضعه إن شاء الله تعالى ". 

ثم إن الزوج لو أقام عند واحدة شهرًا ظلمّاء مع طلب القسم من 
الباقيات» أو بغير طلب فليس عليه أن يعوض؛ ذكره في المبسوط» 
والمحيط” ؛ لأنه ليس بمالٍء فلم يكن ديئًا عليه في الذمة» لكنه ظالم يوعظ› 
فإن أصرء يؤدب تعزيرًا. 

وفي المبسوط"'': ولأن وجوب القسم بالطلب» ولم يوجد فيما مضى. 

وقال الشافعي» وابن حنبل: يقضي ولا يلزمه أن يبيت عند زوجته. 
وكذا الزوجتان» والزوجات» كامرأة ا 

وبه قال الشافعي . 

فإن بات عند واحدة منهن» فعليه التسوية في المبيت . 


.)57/١١( ينظر: البيان والتحصيل‎ )١( 

(۲) المراد بالخبر الغريب: هو ما روي عن عمران بن حصين : «أن ا اغ ت اع 
لتك مو ةة فأقرع رسول الله ية بينهم فأعتق اثنين» وأرق أربعة». رواه مسلم /١(‏ 
۸ ) والإمام أحمد »)۱٥۸/۳۳(‏ وأبو داود »)۲۸/٤(‏ والترمذي (۳۸/۳)» 
وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي في الكبرى .)١ /٥(‏ وعليه فالحديث ليس 
بغريب. والمذهب عند الحنفية: أن من أعتق ستة أعبد له في مرضه» ولا مال له 
غيرهم» وقيمتهم سواء يعتق من كل واحد منهم ثلثه» ويسعى في ثلثي قيمته؛ وهذا 
من أندر ما يكون. 
ينظر : المبسوط (9/ هلا 7/5). 

(۳) لم يتم الشارح شرحهء ولم يصل كتاب العتق. 

(6) ينظر: المبسوط (۲۱۹/۰). (0) ينظر : المحيط الرضوي› لوح (؟6905). 

(6) ينظر: المبسوط (۲۱۹/۰). 

(۷) ينظر: نهاية المطلب (۱۳/ ۲٤۷‏ - 558).» المغنى (/ا/ .)73١5‏ 

(۸) ينظر: نهاية المطلب (۱۳/ .)۲٤۸- ۲٤۷‏ (9) ينظر: المصدر السابق (۱۳/ ۲۲۷). 


ا الفيةفي شي الهداية 


والذي يقتضيه أدب الدين ألا يعطلها؛ ذكره فى النهاية”'' . 
وفي المحيط”'*': ويؤمر الصائم بالنهار والقائم بالليل أن يكون عندها إذا 


وعن أبي حنيفة ‏ في رواية الحسن عنه - : يجعل لها يومًا من أربعة أيام . 
وبه قال الثوري» وأبو ثورء وابن حنبل” ". 

وهكذا ذكره الحافظ أبو جعفر الطحاوي عنه. 

والصحيح غير ذلك . 

00007 الشافعي ”© بوب ا 

وحجة أبي حنيفة على رواية الحسن» ومن قال بقوله: قوله بي [١٤/ج]‏ 


لعبد الله بن عمرو بن العاص ر يا : : «ألم أخبر أنك س النهار وتقوم الليل». 
فلت: على ا ارسود الله » قال: «لا تفعل» اعنم وار يوقم وتو ال لحسدك 
غلك هنا ولك غلك ا وان وجك فلك حا مف عا 


و ا 
وفد اشتهرت قصة كعب بن سور؟ ورواها عمر بن شبة في كتاب قضاة 


البصرة من وجوه: 


(010 
(۳) 
(0) 


000 


3ع( 


(۸) 
(0) 


أحدها: هخ الشعيى أن كع بن شور كان عالسا ققد عمو بن 


ننظنة المضدر الشابق :)5757/1١5(‏ (۲) ينظر: المحيط الرضويء. لوح (607). 
ينظر: المغني (17/ )٤( .)7١7‏ ينظر: مختصر الطحاوي (۱۹۰). 


الصحيح أنه يؤمر بأن يؤنسها بصحبته أحيانًا من غير أن يكون في ذلك شيء مؤقت. 


ينظر: المبسوط (7/6١؟١5).‏ 


مذهب الشافعى: لا يجب عليه ذلك» وإنما يستحب» وينبغى ألا يعطلهاء بل يبيت 
عا و ا ق الحاو الكبير oa OV‏ لبط ا ان 
الوسيط (5/ ۲۸٥‏ 73587). البيان (0:07/9). 

مذهب مالك: أن من له امرأة واحدة لا يجب عليه المبيت عندهاء وإنما يستحب 
للتحصين. ينظر: الذخيرة (5/ 556)» مواهب الجليل .)١١/5(‏ 

صحيح البخاري (۳۱/۷)» صحيح مسلم (۸۱۳/۲). 

صحيح مسلم (۲/ ۸۱۷). 


2 1 
الخطاب» فجاءت امرأة فقالت: يا أمير المؤمنين» ما رأيت رجلا قط أفضل 
من زوجي» والله ليبيت قائمّاء ويظل نهاره صائمّاء فاستغفر لهاء وأثنى عليها. 
واستحية المرأة.وقافك راخ فال كب يا أمير التو فل أعدت 
المرأة على زوجهاء فجاء بعلهاء فقال لكعب: اقض بينهماء فإنك فهمت من 
أمرهما ما لم أفهمهء فقال: إني أقول: كأنها امرأة عليها ثلاث نسوة هي 
رابعتهن» فاقض لها بيوم وليلة» وله بثلاثة أيام ولياليهن يتعبد فيهن» فقال له 
عمر: اذهب فأنت قاض على أهل ال 
قال ابن المنذر”"* 1ت1 وهذا غير قصل عن عمر من روا 
وفي رواية: قال له عمر: نعم القاضي زت“ . 
يروغ عن كفن أنه لما قفن فال : 
اناما علياك جنا وي 
أ في أربع 25 عل( 
فأعطها ذاك ودع عنك ال 
واستدل مالك» وابن حنبل» وداود على وجوب الوطء على الرجل إذا 
ا 
قال داود: أدنى ذلك في کل ر 
وعندنا: لا يجب بعد الوطأة الواحدة التي خرج بها عن العْنَّة""'. 


.)۱۸١ /5( أسد الغابة‎ .)١71١9/( الاستيعاب‎ .)7777/١( ينظر: أخبار القضاة‎ )١( 

(0) ينظر: الإشراف على مذاهب العلماء .)٠١١ /٠٥(‏ 

(۳) ينظر: أخبار القضاة (۲۸۳/۱). )٤(‏ فى (): «ما يقل نصيبها). 

(0): في الاستيعاف (1871/8): لامن أزبع واحدة لمن عقل). 

() ينظر: أخبار القضاة (۱/ ۲۷۷)» الاستيعاب .)١١۲١/۳(‏ 

(۷) في (ث): «عذر في العزل». ومن سياق الكلام يظهر أن هناك سقط وهو دليل من قال 
بوجوب الوطء لمن لم يكن به عذر» واستدل ابن حزم بقوله تعالى: ذا هَن 
اوش من حَبَتُ مرك ند [البقرة: ۲۲۲]. ينظر: المحلى (9/ 175). 

(۸) ينظر: المحلى (9/ .)١75‏ 

(9) ينظر: المحيط البرهاني (۳/ »)٠٠١‏ تبيين الحقائق (77/7). 


ك]الونيدة )| الغاية في شرح الهداية 

وهو قول الشافعي""“ والأكثرين. 

قالوا: ولهذا يجب استئذانها في العزل» ويقع الطلاق بتركها بغير وطء 
CTI‏ ا لا 

وفي المغني”': وحق الأمة ليلة من كل سبع ليال. 

وكذا ذكرها الإسبيجابي”*' عن أبي حنيفة كا على قوله الأول؛ لأن 
أكثر ما يمكن أن يجمع معها ثلاث حرائر بست ليال» ولها الليلة السابعة. 

قال الموفق ابن قدامة في المغني : والذي يقوى عندي: أن لها ليلة 
من كل ثمان ليال؛ لتكون على النصف من ما للحرة"» فإن حق الحرة من 
كل تبان نالع قاف :قبا Ep IS‏ كان لها ةا جره 
سبع» لزاد على النصف. ولم يكن للحرة ليلتان» وللامة ليلة. 

ووجه الظاهر: أن ذلك يؤدي إلى تفويت النوافل على الزوج أصلاء إذا 
كانت له أربع زوجاتء إلا أن يؤمر بإيفاء حقها أحياناء ويصوم ويصلي ما 
أمكه”" . 

وفي المبسوط”*": عند الاجتماع تحصل الغيرة والمغيظة ولا يحصل 
ذلك عند الانفراد» وقد تقدم. 

وأجمعوا على أنه لو بات عند أم ولده وسريته دهرًا لا يجب عليه القضاء 
للزوجة» مع إلحاق المغيظة والعيرة بذلك للزوجات» وما يتداخلهن”"”''' من 


)١(‏ للشافعية في ذلك وجهان: أحدهما: يلزم بوطأة واحد يخرج بها عن العنة» 
والثاني: لا يلزم. ينظر: الحاوي الكبير (۳۷۲/۹)ء نهاية المطلب :)585/١7(‏ 
الوسيط .)١787/6(‏ ` 

(؟) ينظر: المبسوط (7/ »)7١‏ بدائع الصنائع (۳/ ١۱۷)ء‏ المحيط البرهاني (۳/ .)٤١۹‏ 

(۳) ينظر: المغني (17/ 07077 . 

() ينظر: شرح الإسبيجابي على مختصر الطحاوي» لوح (591). 

(6) بطر المغنق ۴/۷7 (5) في 000 انساء المحرم». 

(۷) ينظر: المبسوط (771/60). (8) ب الوط ۲۷57© : 

(9) فى (ث): «يتداخلن فى ذلك»» والذي فى (): «سد أجلهن». 

)٠١(‏ في رج( هنا زيادة» رھ «يتداخلهن بذلك». 


ب 


الألم والهوان”''؛ إلا عند الظاهرية: لا يجوز المبيت له عند أمته وأم ولده 
ولا في دار غيره» إلا من عذر؛ ذكره في المحلى'”"”"'. 

وفي المغني”*؟: فإن قسم إحداهما ثم طلق الأخرى قبل قسمهاء أثم» 
فإن تزوجها قضى لهاء فإن منعته الثانية في قسمها سقط» فإن طاوعته بعد ذلك 
استأنف القسم؛ والله تعالى أعلم. 

فرع: جعلت له الحرة مالا على أن يزيد في أيامها فهي باطلة» ولها أن 
ترجع في مالهاء وإن زادها في أيامها؛ لأن ذلك رشوة» كالرشوة في الحكمء 
وكذا لو حطت من مهرهاء أو زاد في مهرها شيئًا بهذا الشرط” . 

وبه قال الشافعي» وابن حنبل"'. 

وقال أبو ثور: هو جائرٌء وهو مذهب الحسن البصري؛ ذكره في 
اف“ 

وفي قنية ا قالت: تزوجني على الا ارهد منك من حقوق الليل 
ولا من حقوق النهار شيئاء فتزوجها لا يعذر [١٤/ج]‏ بمنع النفقة والمبيت إلا 
أن تترك ذلك بعد النكاح . 

وإن شرط [5759/أ] تزوجهاء ويقيم عندها أيّاماء أو يطلق القديمة» 
فسألته ألا يطلقهاء ويقيم عندهاء فتزوجها على هذا الشرط. كان جائرًاء لا 
اتى يم لمحديك مود وك رمعا 1110 e‏ لماه يا 


.)501/( البسيط‎ .)٠٠١۷ /۱۳( نهاية المطلب‎ »)5١60 /5( ينظر: النوادر والزيادات‎ )١( 

(۲) ينظر: المحلى (4/ .)٠۷١‏ 

(۳) في (ث) هنا زيادة: «في المحلى لكن لا يقسم لهما». 

(6) ينظر: المغني .)۳١١/۷(‏ (0) ينظر: بدائع الصنائع (؟/ 771 . 

(7) ينظر: الإشراف على مذاهب العلماء (١/٠١٠)ء‏ الشرح الكبير للرافعي (۳۷۸/۸)ء 
المغنى (۷/ .)71١7‏ 

0 موقا د لقا افك غا :401:81 بو الشف بكو سني ترك أت لون ا 
دون قول الحسن . ۰ 

(۸) ينظر: قنية المنية» لوح .)١۴۷(‏ 


105095595955955 ا ا 
فكان ية يقسم لعائشة يومها ويوم سودة. متفق عليه . 

لكن ذلك غير لازم» فلها أن ترجع» وتطلب العدل في القسم. 

وفي النهاية"" : الواقنة نوبتها على ثلاث صيغ : 

أن تعين الموهوب لها من ضراتها . 

والثانية : أن تطلق الهبة» ولا تعين واحدة منهن. 

والغالغة: أن تقول لزوجها: وهبتها لك» ضعها حيث شئت» أو قالت : 
فاقسمها بين ضراتي . 

أما الأولى: فلا بد فيها من رضى الزوج» حتى لو أراد أن يقيم عند 
الواهبة في نوبتهاء فله ذلك؛ لأنها لا تملك إسقاط حقه فيهاء فإن قال 
الزوج: قد أسقطتٍ حقك» وأنا أصرفها لمن شئت» فليس له ذلك . 

قال : وفيه إشكال وهو أن هبتها لها ليست بتمليك منهاء بل هي 
إسقاط وترك» ولهذا لا يشترط قبولهاء ولو ردت» يبيت الزوج عندها كرها . 

والجواب: أن ترك حقها مشروط بهذا الشرط» فيراعى ذلك الشرط . 

وأما الثانية: فالقسم يكون بين الثلاثء ليلة ليلةء أو“ أكثر؛ 
لخروجها . 

وأما الثالثة: فالزوج بالخيار؛ إن شاء جعلها في الكل» وإن شاء جعلها في 
واحدة منهن» وقطع الصيدلاني: بأن الزوج لا يخصص واحدةء كالمطلقة""'. 

وإن جامع”'' في غير نوبتهاء وكانت غيرهاء ففيه ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: أنه يقضي تلك الليلة؛ لإفسادها بالجماع» وإن لم يوجبوا 
التسوية في الجماع. وإن عاد إليها.ء وبات عندها. 


010( صحيح البخاري (0/ ۳۳) واللفظ له صحيح مسلم (؟/لرهم١٠).‏ 

(۲) ينظر: نهاية المطلب .)75757/1١(‏ (۳) أي: الجوينى فى نهاية المطلب. 
(6) فى (أ): «و». 0 

(0) ينظر: نهاية المطلب (۲۳۹/۱۳ - ۲۳۸). 

(5) في (ث) و(ج): «وإن جامع واحدة». 


ا 

والوجه الثاني : يكون به عاصيًا» ولا يقضي» كما قلنا نحن فيما 
تقدم”''» لكن هذا إذا لم يتفق مكث في زمان محسوس . 

والوجه الثالث: يلزمه أن يصيب المظلومة"'' في تلك الليلة” ". 

قلت : هذا أبعد من الوجه الثاني» وبالجماع لها في تلك لا يرتفع الظلم» 
ثم قبل وطئها في نوبة غيرها حرام» مع أنه صادف محل الحل» فكان بعيدًاء 
وإن أحللناه فهو ممنوع من الجماع لعينه» وليس كالصلاة في الأرض المغصوبة. 

ومما يزيد إشكالا: أن الوطء ليس عليه لواحدة» والقطع فيه بالإباحة 
وصرف التحريم إلى إيقاع المغيضة لا إلى ما وقع به المغيظة””'. 

قوله: (وَإِنْ كَانَتْ إِحْدَاهُمَا حَةٌ وَالأَحْرَئ أَمَةٌ مَلِلْحْرَةٍ الان مِنْ القَسْم 
وَلِلأَمَةِ التْلثُ)“. ۰ 

وهو قول علي بن أبي طالب» وسعيد" بن المسيب» ومسروق» 
والأوزاعي» والثوري» والشافعي”*'» وابن حنبل ٠"‏ وإسحاق [۲۸۸/ٿ] بن 
راهويه. 0 و 

وفي الجواهر""'*: الرواية المشهورة عن مالك التسوية بين الحُرة والأمة 
في القسم؛ ويروى رجوعه إلى التفاضل . 

اغا ال اق الكلنةة بوالكبيوة» و السك 7 


(۱) ينظر: (ص١088).‏ (۲) فى (): «المطلوبة». 

(۳) ينظر: نهاية المطلب (19/ 75 000020945 

(:) أي: تلك الليلة. (08 ب هات الط( © 
(5) ينظر: الهداية .)5١57/1١(‏ (۷) فى (): «شعبة). 

00 ينظو هات الطب 0 ف نط الس لا 

149 ) فار الافراق عن اهف العلما 0581/51 المع ازمر اع © 

.)١75 /۲( في (]): (عبيدة»). (۱۲) ينظر: عد الخراغر الثمينة‎ )١( 


(16) قال الزيلعي في تبيين الحقائق ‏ بعد أن نقل قول الاتفاق عن السروجي في الغاية 
قال -: فيه نظر؛ فإنه فى النفقة يعتبر حالهما على المختار» فكيف يدعى الاتفاق فيها 
ف العيفوية رل تات :ذلك إلا على قول ميق بعر مفال الرضل -وتحعلةة تيه 
الحقائق (۲/ .)۱۸١‏ 


KS‏ الغاية في شرح الهداية 


[وهو]”'' مذهب علي بن أبي طالب» رواه الدارقطني”" . 

قال إمام الحرمين في النهاية"": روى الحسن» عن رسول الله ييا أنه 
قال: «للحرة ثلثا القسم. وللأمة ثلثه»“؛ ولا أصل له. 

وفي المبسوط”: والزوجة والمكاتبة» والمدبرة» وأم الولدء كالأمة في 
القسم . 

كما ذكره في الكتاب"'؛ لقيام الرّق في الكل» وحل الأمة أنقص من 
حل الحرة؛ إذ لا تحل على الحرة ولا معهاء وتحرم بطلقتين» بخلاف 
الكسوة /٤٤[‏ ج] النفقة والسكنى فإنها مبنية على الكفاية”" . 

وفي ال لو أقام عند الأمة يومّاء فأعتقت» يقيم عند الحرة 
يومًا؛ وقال زفر: يومين؛ قلنا: النقص قد زال فتجب التسوية. 

وفي المبسوط” : لو أقام عند الحرة يومًا فعتقت» ينتقل إليها . 

وفي النهاية"': إن عتقت الأمة» وكانت البداءة بالحرة» وهي في الليلة 
الأولى» تكمل للحرة ليلتهاء ثم هو بالخيار: إن شاء اقتصر في حقها على الليلة 
الأولى» وأقام عند العتيقة ليلة» ثم قسم ليلة ليلة؛ وإن شاء أقام عند الحرة تمام 
الليلتين» وأقام عند العتيقة ليلتين» فإن عتقت في الليلة الثانية للحرة"'“ فله أن 


. ما بين المعقوفتين ساقط من - جميع النسخ› والسياق يقتضي إثباته‎ )1١( 

(؟) سنن الدارقطني (4/ .)٤١۳‏ © ا ميطلب 1/1 

114 روز عي ار O‏ ما وال هر وما سعدا رن نزوو 
(۲۲۹/۱) بدون زيادة «للحرة ثلثا القسم وللآمة ثلثه»» ومثله البيهقي وقال عنه: هذا 
مرسل» إلا أنه فى معنى الكتاب» ومعه قول جماعة من الصحابة وق . السنن الكبرى 
ID‏ | 

(6) ينظر: المبسوط .)5١9/60(‏ (5) ينظر: الهداية .)۲٠١/١(‏ 

(۷) ينظر: المحيط البرهانى (۳/ ۳۲۰). 

(۸) ينظر: المصدر السابق (/049)» تبيين الحقائق (۲/ .)٠۸١‏ 

(9) ينظر: المحيط الرضوي» لوح (007). )٠١(‏ ينظر: المبسوط (0/ .)52١‏ 

.)۲۳۲ - ۲۳۱/۱۳( ينظر: نهاية المطلب‎ )١١( 

(0١)أي:‏ من ليلتي الحرة. كما في نهاية المطلب (۲۲/۱۳). 


لحم ا٣[‏ 
يقيم عندها بقسمهاء ثم يقيم عند العتيقة ليلتين أيضاء فإن كانت تلك الليلة 
طت فله أن يخرج إلى العتيقة. ويقيم عندها ليلة ونصفاء ولا يجور 
وضع القسم ابتداء على أنصاف الليالي . 

وإن عتقت في نصف الليلة الأولى للحرة» لا ينقص عن ليلة. 

وإن استوفت الحرة ليلتهاء وانتهت النوبة إلى الأمة» فعتقت في الليلة 
الأولى. يكمل لها ليلتان. 

وإن عتقت الأمة في ليلتهاء فالعتق الطارئ على نوبتها يثبت لها كمال 
ا 5 
نوبة الحرة ليلتين 

ثم قال: د و السَّمَرِء يُسَافِرٌ الرّوْحُ بِمَنْ شَاء 

ره ت 2-2 (N),‏ 

مِنْهَنّ : وَالأَوْلَى أن يُقَرِعَ تينهن › قساف يمن خَرَجَتَ ْعَنهَا) 

IT‏ الى“ 

وقال الشافعي› الله : 

000 

منزله؛ لثقل جسمهاء بكثرة سِمّنها وشحمهاء وكبّر سنهاء وضعفهاء ا 
عن الف والحركة» ووثوقه بها فى [1/510أ] حفظ ماله إذا EE‏ وكثرة 
أولادها منه» وكثرة عائلتهاء ومنهن القليلة العائلة» الخفيفة الجسم» القادرة 
عل ووا الو وا 

احتج الشافعي» وابن حنبل: بحديث عائشة وا أن رسول الله ييو كان 


ا 


.)۲۳۲/۱۳( في (): «ينظر». (۲) ينظر: نهاية المطلب‎ )١( 

(۳) ينظر: الهداية .)75١57/1١(‏ 

(:) مذهب مالك: أن القرعة غير مستحبة للزوج بين زوجاته في السفر. ينظر: عقد 
الخو ار ال 7 0 الاح 514/49 1). 

() ينظر: المهذب (۲/ 585)» نهاية المطلب (۲۹۲/۱۳ - ۲۹۳). المغني (/717/10). 

(7) ينظر: عقد الجواهر الثمينة .)١5/5(‏ (۷) في (أ): «مع الزوج». 

(۸) في (): «وعياءا. 


rel‏ الغاية في شرح الهداية 
إذا أراد سفرًا أقرع بين سات .وأبتهن حرجت رها" : وروي : أيتها خرج 
سهمهاء خرج بها. متفق عليه" . 

قلنا: هذا يدل على الاستحباب» وليس نضا على الاستحقاق» وقد 
ذكرنا أن التسوية بينهن لم تكن واجبة على النبي ييه في الحضرء ففي السفر 
أولى؛ لما ذكرنا”"'» ولأن الزوج لا يستصحب”*' واحدة منهن» فكذا له أن 
يسافر بواحدةٍ منهن وأكثرء بغير إقراع» ولا إذن» وإنما كان يفعل ذلك لتطييب 
قلوبهن» ثم لا يقضي - مدة السفر بواحدة منهن أو أكثر - لبقية نسائه . 

وقال داود الظاهري: يقضي”” . 
وقال الشافعي» وابن حنبل: يقضي إذا كان بغير بقرعة"''. 
وعند ابن حنبل: يقضي مدة الإقامة في سفره بمبيت . 

وفي المغنى“ : إن خرجت القرعة لواحدة فتركهاء أو سافر وحده» 
جاز» ولا يقضي» ولیس له أن يسافر بغيرها. 

N as As 

وإن امتنعت من السفر معه سقط حقها إن رضي الزوح"''» وعندنا: لا 
حق لها في السفر. 

وفي المغني أيضًا"'''؟: لو أقام المسافر إحدى وعشرين صلاةً فما 


)210 رواه بهذا اللفظط الشافعي في مسئذده (56/5؟). 
(۲( صحوع البخاري (6/ ؟187١)2‏ 0 مسلم (9/:5؟١5).‏ 


(۳) ينظر: (ص٤۷٥). )٤(‏ في (ث): «له أن لا يستصحب». 
)٥(‏ ينظر: المحلى (۲۱۷/۹). 

() ينظر : التنبيه فى الفقه الشافعى .)١59(‏ المغنى (۷/ .)7١5‏ 

(۷) ينظر: المغني ٠ .)۳٤/۷(‏ 0 ك امهو اسا 

(9) ينظر: بدائع الصنائع (۳۳۳/۲). )٠١(‏ ينظر : الذخيرة (555/5). 


)١١(‏ مذهب مالك: إذا امتنعت من السفر معه سقط حقها في النفقة. ينظر: الكافي في فقه 
هل المدينة (؟/057). 
(۱۲) ینظر : المغنى (۷/ .)۳٠١‏ 


تل ا الوا 
دونهاء لم يقضء وإن زادء قضى جميع ما أقامه؛ لأنه مقيم» ومتى أزمع على 
الإقامة قضى ما أقامه وإن قل» وإن خرج بعد ذلك إلى بلده» أو بلدة أخرى» 
لم يقض ما سافر؛ لأنه في حكم السفر الواحد. 

وإن رضيت إحدى الزوجات بترك قسمها [٥٠٤/ج]‏ لصاحبتهاء جاز» وقد 
ذكرناه. 

وفي المنتظم لابن الجوزي"'': طلق رسول الله ي سَوْدَةَ بنت رَمْعَة 
ا ا ا ا ا زكرم عيق ان بين 
ا 

ولها أن ترجع في ذلك» وقد أوضحناه قبل هذا؛ والله أعلم بالصواب. 


© © © 


.)١٤٤/۳( ينظر: المنتظم‎ )١( 

(۲) رواه عبد الرزاق في مصنفه (2)7579/5 والبيهقي في السئن الكبرى »)١١8/1(‏ وقال 
عنه الزيلعي: مرسل؛ وقال ابن حجر: ولم أقف في خبر قط أن سودة طلقت إلا ما 
رواه العطاردي في زيادات السيرة عن هشام بن عروة عن أبيه به» وهذا مرسل . 
ينظر: نصب الراية (7//ط١7)»‏ الدراية (۲/ .)٦۷‏ 

(۳) محمّد بن حبيب بن أمية بن عمرو الهاشمي» من علماء اللغة والشعر والأخبار 
والأنساب» من مصنفاته: المحبرء المؤتلف والمختلف فى أسماء القبائل» غريب 
الحديث» (ت 140ه). ترجمته في: تاريخ بغداد (6/ 41)» المنتظم (11/ 70 
بغية الوعاة /١(‏ ۷۳). 


كتَابٌ الرّضاع 


في مشارق الأنوار للقاضي عياض" : الرضاع والرضاعة» بفتح الراءء 
وكسرها فيهماء وأنكر الأصمعي كسرها مع الهاء. 

! 9 اه : i‏ ات “د چ 

وفي الصحاح : رضع الصبي أمه. يرضعها رضاعاء مثل سمع يسمع 
سَمَاعَاء وأهل نجد تقول: رَضّع يَرْضِع رَضعًا بكسر الضاد في المضارع» مثل 

والمرضع : التي لها لبن رضاع› أو ولد رضيع ؟ دك ذلك في مشارق 
ى | (4) 
الل 

1 (6), ا تاي 1 527 , عو 50 2 

وفي الصحاح : امراة مرضع › دات ولد صغير ترضعه» فان وصّفتها 
بإرضاع الولد قلت: مرضعة؛ وقولهم: لئيم راضع"» هو الذي يرضع إبله» 
أو غنمه» ولا يحلبهاء كيلا يُسمع صوت حلبه فطلب منه اللبن. 

وفي أ لبوييويل”" 3ل لبق كتانب الرضاء من تصنيف م ا وإنما عمله 
بعض أصحابه» ونسبه إليه؛ ليروج» ولهذا لم يذكره الحاكم الجليل في المختصر . 
وقال أكثرهم : هو ۲۸۹۱/ ث] أوائل تصنيفاته › ولكل داخل دهشة ؛ وإنما لم يذكره 
الحاكم في المختصرهء اكتفاء بما أورده من ذلك في كتاب النكاح . 

قوله: (َلِيْلُ الرضاع وَكَئِبْرُ إا حَصَّلّ فِيْ مُدَةِ الرَضَاع تَعَلّقَ به 
هه (Aso‏ 1 1 


.)۲۹۳/۱( ينظر: مشارق الأنوار‎ )۲( .)۲٠۱۷ /١( ينظر: الهداية‎ )١( 
.)۲۹۳/۱( ينظر: مشارق الأنوار‎ )٤( .)١77١ /"( ينظر: الصحاح‎ )۳( 
. ينظر: الصحاح (6/ °( . 69 فى 1 ): الرضاع»‎ )٩( 


(۷) ينظر: المبسوط (۲۲۷/۳۰). (۸) ينظر: الهداية .)۲۱۷/١(‏ 


كِتَابُ الرّضاع SG‏ 

والرضاع: فعل الرضيع» والإرضاع فعل المرضعة. 

قال أبو بكر بن المنذر في الإشراف”'': قليل الرضاع وكثيره سواء. 

وروي هذا القول عن علي بن أبي طالب» وعبد الله بن مسعود. 
وعبد الله بن عمر»ء وعبد الله بن عباس» وبه قال الحسن بن أبي الحسن 
البصري» وسعيد بن المسيب» وطاووس» وعطاء. ومكحول» والزهري› 
وقتادة» وعمرو بن دينار» والحكم» وحماد» والأوزاعي. والثوري» ووكيع. 
وعبد الله بن المبارك» والليث بن سعد» ومجاهد من الا 

وزاد الشيخ أبو بكر الرازي” ': عمر بن الخطاب» والشعبي» والنخعي . 

قال اين لوتر وهو فول أك الا 

رتال الترروري"؟" : هو قول هون العلباء: 

وقال الليث: أجمع المسلمون على أن قليل الرضاع وكثيره يحرم في المهد. 
كما يفطر الصائم ؛ حكى ذلك عنه أبو بكر الرازي"'» وابن قدامة في المغن " , 

وقالت طائفة: لا تحرم المصة ولا المصتان» وهو قول ابن الزبيرء 
وروي للككد عرق نغ ككنة ...ليوا نا نوق جما يه وا بيو و اق 

قال أبو عبيدء وأبو ثورء وداود: إنما تحرم الثلاث”'''؛ من مفهوم: 
لا تحرم المصة ولا ال 


.)١١7/60( ينظر: الإشراف‎ )١( 

(0) ينظر: مصنف ابن أبي شيبة »)٥٤۸/۳(‏ معالم السنن (۱۸۸/۳)ء الإشراف (50/ 
۷),) الاستذكار (559/5)., المغنى (۱۷۱/۸). 

(۳) ينظر: أحكام القرآن للجصاص (35/6). 

(4) لم أقف عليه عند ابن المنذر» ولعل القائل هو الخطابي. ينظر: معالم السنن (۱۸۸/۳). 

(5) ينظر: شرح النووي على مسلم (۲۹/۱۰). 

(0) ينظر: أحكام القرآن (577/7). (۷) ينظر: المغني .)١71/48(‏ 

(۸) فى (ث) زيادةء» وهى: (وداود». 

(9) ينظر: الإشراف »)١17/6(‏ المحلى .)١91/1١(‏ 

.)١ا/7/8( ينظر : المصادر السابقة» المغنى‎ )٠١( 

Eg OD 


الغاية في شرح الهداية 
وفي مصنف أبي بكر بن أبي فنية" "١‏ .هن ابن ازمر تولك" الات 
وفيه قول ثالث: وهو الذي يحرم خمس رضعات» وهو قول 
الشافعي”. وابن حنبل في ظاهر المذهب. 
وعنه: ثلاث؛ وعنه: واحدة. ذكرها ابن قدامة في المقنع"“ . 
وقال الرافعي”"' : وظاهر المذهب وجهان: أحدهما: كقول أبي حنيفة. 
والثاني: ثلاث رضعات» واختاره مشايخنا. 


وفيه قول رابع : يروى عن عائشة وبا أنها قالت: لا تحرم إلا سبع 
(VW‏ 
رضعات . 


وفيه قول خامس : 0 أن المحرم عشر رضعات» وهو قول ر 


قال اتن ال : "ويام عن عانق أنها قالت: لا تحرم إلا سبع 
[١741/أ]‏ رضعات7) 
وت o‏ و8517 لو لامها كان جيه يقال 


جيه 


إلا بظاهر قوله تعالى: راڪم الى أرَصَعَدَم رڪم يت الرَصَلحَةَ)»# 


تعلق الشافعى بقول عائشة ويا : قالت: كان فيما نزل من القرآن عشر 


.)0 58/7 ( ينظر: مصنف ابن أبى شيبة‎ )١( 

(5) ينظر: الأم (۲۸/۰ - ۲۹)ء مختصر المزني (۳۳۲)ء البيان (11/ .)١44‏ 

(۳) ينظر: المقنع» الشرح الكبير» الإنصاف (571/75). 

() في (ث) هنا زيادة وهي: «في المقنع» وهو قول حفصة»). 

(5) ينظر: الشرح الكبير للرافعي (0717/9). 

(7) رواه النسائى فى الكبرى »)١91//0(‏ والدارقطنى (7157/0””)؛ وينظر: المحلى 
060 ` ْ 

(۷) رواه مالك فى الموطأ (5/ ١87)؛‏ وينظر: المغنى .)١7/7/8(‏ 

(۸) ينظر: الإشراف (117/6). 1 

(9) رواه النسائي في الكبرى /٥(‏ ۱۹۷). والدارقطني (7715/60). 

(۱۰) فی (): اا الت 

.)١18/0( القائل هناء والذي اختار الثلاث: هو ابن المنذر‎ )١١( 


كاب الرَضَا 5 
كب القع ل 
رضعاتٍ معلوماتٍ يحرمن» ثم نسخن بخمس معلوماتء فتوفي رسول الله ییاز 

5 07 0 0010 
وش فيما يقرا من اقرا رواه 00 ۴ 

قالوا: يدل على قرب النسخ» حتى إن من لم يبلغه النسخ كان 
يقرأها”"' . 

وعنها فال قال رسول الله اا : رلك تحرم المصة والمصتان» روأه 
ا وفي لفظ : «لا تحرم الاملاجة والإملاجتان» رواه 03 

وفي لفظ له: «لا تحرم الرضعة والرضعتان› أو المصة. أو المصتان)09) 

وفي لفظ : «لا تحرم الاملاجة» أو الإملاجتان»“ 

والمصة. IS‏ المرة من المص› من علم» والتمصيص : المص ف 
مهلة. ومَلْج فلحا إدا رصع › من دخلء والإملاج: الإرضاع؛ دة 55 
الصحاح وطلبة الطلية. 

ولعامة أهل العلم": قوله تعالى: يئڪم الي أَرَصَعَدَُ 
وَأَخَوْنُكُم م الرَصَلعَةِ4 [النساء: 7]» جعل الله تعالى علة التحريم فعل 
الرفاع »هفل أو كثر: 

وقال الشيخ أبو بكر الرازي في أحكام القرآن" : اقتضى فعل الرضاع 
استحقاق اسم الأمومة والأخوة» بوجود نفس فعل الرضاع» وذلك يقتضي 
وجوب التحريم بقليل الفعل وكثيره» لصدق إطلاق الاسم عليه بذلك . 


(۱) صحیح مسلم .)۱۰۷٥١/۲(‏ (۲) ينظر: معالم السنن (۱۸۸/۳). 
(۳) صحيح مسلم .)۱۰۷٥/۲(‏ () المصدر السابق .)٠١۷۳/۲(‏ 
(60) المصدر السابق (؟/ 6/ا١١).‏ (5) المصدر السابق (؟”/ 5/ا١٠١).‏ 


(۷) شرح مشكل الآثار .)585/١١(‏ 
(۸) ينظر: أحكام القران للجصاص (۳/ 2255 المغني .)109/١7/8(‏ 
(9) ينظر: أحكام القرآن للجصاص ("/ .)٠١‏ 


2 الغاية في شرح الهداية 


وهذا لأن كل حكم تعلق بعلة في الشرع يث يثبت الحكم بو جوده» لا بعلد 
منه ؛ ذكره في المنافع' . 

وقيل: لاو غمر: ابن الربير يقول” لا باس بالرضعة والرضعقية». فقال: 
قضاء الله خير من قضاء ابن الا 

5 1 (۳(, ا ا ل 50 :5 
تمسكهم ”ا بالقرآن» وهو أن الرضاع وصفٌ يثبت بنفس الفعل» وهذا معلوم 
عرفا وشرعًاء فلما قال الله تعالى: راڪم آل أرصتك [النساء: 7]ء 
ارتبط = بالرضاع ما وو عير a rS‏ أو سبع › أو عشر ونحو 


2-2 
ًَّ 


ذلك فمن قدو بعلد لا يدل القران عليه فقد رفع حكم الاية بامر مضطرب 
لا يعول عليه . 


وقال الحافظ أبو جعفر” : إنا رأينا الذي يحرم لا عدد فيه بل يحرم 

قليله وکثیره» کمن وطئ امرأة بنکاح» أو لك يمين › أو بشبهة» مرة واحدة» 
تحرم على الواطئ أمها وبنتهاء وتحرم هي على أبيه وابنه» كذا الرضاعء فإنه 
بمنزلة النسب» ولأن الحكم إذا علق على شيءٍ نهايته غير معلومة» يتعلق بأدنى 
ما يصدق عليه الاسمء كما لو ام فرق عدا على أنه ها او کات 


وروی سعيد بن المسيب» عن علي بن ابي طالب ذه عن رسول الله كلل 
أنه قال: «إن الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب»» قال الترمذي: حديث 


| 0( 
ا 2ق 


.)۱۸١۱۸/۲( تبيين الحقائق‎ »)١5٠( ينظر : المستصفى‎ )١( 

(۲) مصنف عبد الرزاق (571//1)» سنن الدارقطنى .)۳٠١/١(‏ السنن الكبرى للبيهقى 
١ .)/65 /۷(‏ 

(۳) ينظر: عارضة الأحوذي /٥(‏ 4۲). 

)٤(‏ في العارضة: «للحنفية نكتة نعتني بها من تعلقهم)ء كأنه تحريف. وقوله: «النهرية» 
نسبة لما وراء النهر. 

(5) ينظر: شرح مشكل الآثار 1/1 وفيه اختلاف» وينظر: شرح صحيح البخاري 
لابن بطال (۷/ .)5١٠١‏ 

030( سنن الترمذي »)٤٤۳/۲(‏ وفيه: (حديث صحيح) . 


CS3 الرضاع‎ 6 


قال ابن العربي في العارضة"'': فيه علي بن زيد» وهو ضعيف. 

وفي حديث عائشة ويا أنه بيا قال: «إن الله تعالى حرم من الرضاع ما 
حرم من الولادة). متفق عليه" . 

وان ا e‏ يحرم من الرضاع ما يحرم من الرحم». 
وفي لفظ : «ما يحرم من النسب» من غير تقييد بعددٍ» كالقرآن. 

وقال أبو الحسن بن بطال" : أحاديث عائشة مضطربة فوجب تركها 
والرجوع إلى كتاب الله تعالى؛ وحديث الإملاجة والإملاجتان لا يثبت؛ لأنه 
يرويه مرة ابن الزبير عن رسول الله ية ومرة عن عائشة زاء ومرة عن أبيه. 
ومثل هذا الاضطراب يسقطه. 

وروی ابن ماج عن عا اقات كان متنا فول ۹ت 
تعالى من القرآن ثم سقط [47/ج]: ١لا‏ تحرم إلا عشر رضعاتٍ». أو خمس 
معلومات» على الشك . 

وعن عائشة وبا : لقد أنزلت آية الرجم ورضاعة الكبير عشرًاء ولقد كان 
فى صحيفة تحت سريري» فلما مات رسول الله ييل وتشاغلنا بموته دخل 


.و 


ا فأكلها . رواه ابن ا 


.)۸۷ /١( ينظر: عارضة الأحوذي‎ )١( 

0 لي متفما عله ل هو هن وؤاية الى 0656/07 فال فته اين خن 
صحيح ؟ والحديث المتفق عليه: (يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة» ؛ صحيح 
البخاري (۳۸/۷)» صحيح مسلم ٠ ١١8/9(‏ ). 

(۲) صحیح البخاري (۳/ *۱۷). €3 صحيح مسلم (۲/ ۱۰۷۰ ۔ ۱۰۷۱). 

.)٠١ا9/1-‎ ۱۰۷۰ /۲( صحيح البخاري (۳/ ۱۷۰)» صحيح مسلم‎ )٥( 

(0) ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (۷/ ۱۹۹). 

(0) سنن ابن ماجه (۳/ ۱۲۲)» وقال في حاشية سنن ابن ماجه: إسناده صحيح . 

(۸) الداجن: هو ما يألف البيوت من الحيوان أو هى الشاة التى يعلفها الناس فى 
ازل يعظرة العو 170 مان ا 064/13 القيزابة الى کیب 
الخ ۲/7 ): 

() سنن ابن ماجه (۳/ .)٠٠١‏ وقال الهمداني الجورقاني: هذا حديث باطل. ينظر: 
الأحاديث الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير .)۱۸٤/۲(‏ 


الغاية في شرح الهداية 


ل ۳ 
- 
Oo‏ 
هف 

امسا 


قال القاضي عياض فن الإكمال”: لا حجة في خمس رضعات؛ لن 
عائشة وبا أحالتها على أنه قرآن» وقد ثبت أنه ليس من القرآن» ولا تحل القراءة 
به» ولا إثباته في المصحف؛ إذ القرآن لا يثبت بخبر الواحد» فيسقط التعلق به. 

وقال النووي في شرح مسلم": اعترضوا على الشافعية» بأن حديث 
عائشة وبا هذا لا يحتج به عندهم وعند محققي الأصوليين؛ لأن القرآن لا 
يثبت بخبر الواحد. 

ولم يجب عنه. 

قلت: ولا يجوز العمل بالقراءة الشاذة» ولهذا لم يشترط التتابع في 
صوم الكفارة بقراءة ابن مسعود ليه ويزعم أنها كالتفسير”". 

ومفهوم قوله يي «لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان» يقتضي أن تثبتها 
اللات عل واه لله مقو ا ره کت فته ,وا لق اد ي 
حجة عنده» ولا يعمل بهاء فقد ترك ما هو حجة عنده» وعمل بما ليس بحجة 
عنده» وهذا عجب . 


وعن ابن عباس ا أنه قال: قوله: (لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان». 


مک 


كان» فأما اليوم فالرضعة الواحدة تحرم؛ فجعل ذلك منسوحًا. حكاه عنه أبو 
(o) .‏ 

بكر الرازي . 
وقيل: العشر والخمس في رضاع الكبير”"؛ لأنه لا يكتفي بما يكتفي به 


.)759/5( ينظر: إكمال المعلم‎ )١( 

(0) ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم .)5١/٠١١(‏ 

(۳) يرى الحنفية أن صوم كفارة اليمين يشترط فيه التتابع؛ لقراءة ابن مسعود (فصيام ثلاثة 
أيام متتابعات) . 
بينما يرى الشافعية: عدم التتابع في صوم كفارة اليمين؛ لعدم تصحيح القراء لقراءة 
الآية فلا يعول عليها. ينظر: بدائع الصنائع »)١١١/5(‏ نهاية المطلب .)"١8/١18(‏ 

(6) قال بذلك أبو ثور وأبو عبيد وداود» الإشراف .)١١1//0(‏ المحلى (۱۹۱/۱۰)» 
المغنى (۸/ .)۱۷١‏ 

(5) ينظر: أحكام القرآن (۳/ .)٦۷‏ 

(5) ينظر: أحكام القرآن للجصاص (57/7)» تبيين الحقائق (۲/ .)١87‏ 


كات الرَض 
2 ا ا و لكك 


(10. 


الصغير» وقد كان كذلك في الكبير ثم نسخ 

وإنما لا تحرم المصة والإملاجة؛ لأنها لا ينفصل بها اللبن؛ ]//٠٤١[‏ 
ا (۲( 
لضعف الصبي حتى يتكرر منه المص''. 

والرضعة رواية بالمعنى عند الراوي؛ لأنه اعتقد أن المصّة هى الرضعة» 

Tu 

فعّر عنها بالرضعة 

ويدل عليه : قول صاحب الصحاح”“ : المّلج تَتَاول الثدي بأدنى الفم. 

: : (0), . .هه 1 0 

وقال السرخسي : في تفسير خمس رضعات أن يكتفي الصبي بكل 
واحدة منها. 

وقال النووي ‏ رحمة الله عليه في المنهاج''': وضبطهن بالعرف . 

وهذا لان الحرمّة وإن كانت لشبهة البعضية بنشوز العظم وإنبات اللحم. 
فهو أمر باطن» فيدار الحكم على نفس الفعل؛ لتعذر الوقوف على حقيقة ذلك 

(V) 1 :‏ 
ار واا ا 

وقوله: (وما رواه الشافعى ‏ رحمة الله عليه مردود بالکتاب) ؛ يعنى 
أنه زيادة على الكتاب بخبر الواحد» فلا يجوز على أصلناء أو منسوخ به؛ 
لأنا قد ذكرنا عن ابن عباس ويا أنه كان ذلك ثم نسخ بالكتاب» ومثله عن 
ابن مسعود وه" وليس الشافعى رحمة الله عليه راوي هذا الحديث» وإنما 
هو عمل به» وحديث ابن مسعود هه عن النبي كه : «لا رضاع إلا ما أنشز 


العظم وأنبت للحم '' سوق الما كد العظم)"'''. 


.)175/0( المبسوط‎ »)٦۷ /۳( ينظر: أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 

(۲) ينظر: تبيين الحقائق (۲/ ۱۸۲). (۳) ينظر: المصدر السابق. 

.)۷۹/٤( ينظر: المبسوط‎ )0( .)5577/١( ينظر: الصحاح‎ )٤( 

(9) ينظر: منهاج الطالبين .)5597/١(‏ ۷ .ينظو نس الححنفائق (15/5), 
(۸) ينظر: الهداية .)۲۱۷/١(‏ 

(9) ينظر: تبيين الحقائق (؟/ 7) البناية شرح الهداية (5909/6). 


٠١ )‏ )رواه أبو داود )۲/ «(TY‏ وضعفه الإا ينظر : ضعبف سنن أبي داود (؟/198١).‏ 
)١١(‏ رواه أبو داود )۲/ «(YY‏ وصححه الالبانى. ينظر : ب ممعم لسر ابی داود (5994/5). 


[ro1 -_‏ الغاية في شرح الهداية 


والمراد به: رد رضاع الكيين ؟ فإن ذلك لا يحصل برضاع لجر المرأة 
(۱) 

والحديث رواه أبو و 

ل يروى بالراء المهملة. أي : شده وقوّاة 
والإنشار: الإحياء. قال الله تارك وتعالى: 2 لذا 9 اشر 40 


[YY : قسن‎ 


(۳) 


ع 


ورو ای اق راي حجمه فنشز" > اي : ارتفع» وهو من 
النشزء وهو المرتفع من الأرض» بسكون الشين وفتحهاء وفي الحديث: «كان 
إذا او على : و 

وفي الصحا” : ER‏ أ عاش بعد 5 ومنه يوم 
النشور» اظ ك الیکا کیک یرما فم توا خا هلكا تمت 
د قال أعلم أنَّ لَه عل ڪل ڪل فر © [البقرة: ٠'٥۹‏ > بضم النون 
من الرباعي وبفتحها من الثلاثي . 


والنشز بسكون الشين» وفتحها مع الزاي: المرتفع من المكان وجمع 


. 071/6 /5( ينظر: شرح الزرقاني على الموطأ (۳۹۸/۳)» نيل الأوطار‎ )١( 

.)١185/7( ينظر: معالم السنن‎ )۳( aa OD 

() ينظر: جامع البيان في تأويل آي القرآن (5؟/ .)۲۲٣‏ 

.)05/0( ينظر: النهاية في غريب الحديث.‎ )١( 

(5) ينظر: معالم السنن (1857/7). 

(۷) ينظر: النهاية في غريب الحديث (50/6 - 05)»: لسان العرب »)٤۱۸/١(‏ تاج 
العروس .)7505/١0(‏ 

(0) لم أقف عليه بهذا اللفظ إلا عند ابن الأثير النهاية في غريب الحديث (2)05/5 
وقد ورد بلفظ: «أوفى على ثنية أو فدفد كبر» كما رواه البخاري )٥۷/6(‏ ومسلم 
.)48٠١0/9(‏ 

(9) ينظر: الصحاح (۸۲۸/۲). 

)٠١(‏ وننشرها: بالراء المهملة في قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو. ينظر: معاني القرآن 
للنحاس ».)258١(‏ النشر في القرآت العشر (۲۷). الأساليب والإطلاقات العربية 
.)٠١٠١(‏ 


ع اا 


النشّز ۸1٤/ج]‏ نشُوز وجمع النشّز أنشاز ونشازء مثل جبل وأجبال جبال» ونَشَّر 
ل بول ضراع أ ارتفع في المكان. وإنشاز عظام الميت: رفعها 


: 5 : 929 ا : : 
إلى مواضعهاء وتركيب بعضها على بعض ٠‏ ونشزت المرأة تنشز بضم الشين 
وكسرها في المضارع نشورًاء إذا استعصت على بعلهاء es‏ عليها إذا 

ج12 سا ساس رو ع 


ضربها وجفاهاء ومنه: قوله تبارك تعالى: «وإن أمْرَأَة خافتمن بعلها فشوزا» 
[النساء: 01178 وأصله الارتفاع”'" . 
وفي المحيط والذخيرة” : قليل الرضاع محرمٌ إن وصل إلى جوف الصغير. 
وفي الينابيع”*': القليل معتبر بما يعلم أنه وصل إلى جوف الصغير . 
وفي الفتاوى"'': إذا وصل لبن الآدمية إلى جوف الصبي في مدة 
الرضاع» کان زضاعاء فللا كان أو کشا . 
e N O EC TET E‏ 
در ا 58 


: (1412 س ا 1 و 1 
وفي المنهاج” ': قال النووي رحمة الله عليه: لو جبن أو نزع زبده حرم . 


وبه قال ابن حنبل رحمة الله عليه”*''؛ والله أعلم. 


.)58١( ينظر: معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) ينظر: الصحاح ()۳/ ۸4۹( المصباح المنير (؟/ .)5١0‏ 

(۳) ينظر: المحيط الرضوي (١1۲)ء‏ الذخيرة البرهانية لوح (۹۳)» (ص۷١١).‏ 

)٤(‏ ينظر: الينابيع (۱۲۱۹). )٥(‏ في ( ا ): «الجوف». 

(5) لم أهتد إلى معرفة المراد بهذه الفتاوى. (۷) ينظر: الجوهرة النيرة (717//5). 

(۸) المخيض: اللبن الذي أخذ زبده. الصحاح ("/ .)١١١6‏ 

(9) الرائب: اللبن الذي خثر وأدرك» سواء مخض أم لا. الصحاح .)١50/١(‏ 

.)۲٤۸( الشيراز: اللبن الخاثر إذا استخرج منه ماؤه» وهو اسم فارسي. المغرب‎ )٠١( 

.)57١7/5( أي: شربه شيئًا بعد شيء» وفي مهلة. الصحاح‎ )١١( 

)١0(‏ الأقط: اللبن المخيضء» يطبخ ثم يترك حتى يجف وييبس. ينظر: معجم مقاييس اللغة 
(۱۲۱/۱). 

(16) ينظر: بدائع الصنائع (4/5). )١5(‏ ينظر: منهاج الطالبين .)۲٥۹(‏ 

.)١517/5( الإقناع‎ »)١175 /48( ينظر: المغني‎ )٠١( 


3 مع 95 مس 0ه وى لكي اکا ا ع شرك 
قوله: (وَيبَفِى أنْ يكونَ فى مُذَةٍ الرّضاع عَلَى ما بينْ). 
ثم مدة الرضاع: ثلاثون شهرًا عند أبي حنيفة ‏ رحمة الله عليه 


9 
وعندهما: ستتا د م 


(۱) 
(۲( 
(۳) 


(0 
(0) 
00) 
(۸) 


(0 


5 قال ا واي عي اله عليهما 8 
وعند زفر ككُأَنْةُ: ثلاث سني . 

واختلفت المالكية بعد الحولين على سبعة أقوال: 

ففي المدونة''' لمالك: الرضاع بعد الحولين إلى شهرء أو شهرين. 
۳ ا وال أيام 0 
as A Aa‏ 


١ ۱۳ 2 5 5 5 1۲ 


O AEE 


المبسوط 2)١757/60(‏ بدائع الصنائع (5/5)ء الهداية (۱/ ۲۱۷). 

ينظر: الحاوي الكبير ,)7537/١١(‏ المهذب في فقه الإمام الشافعي (۳/ »)١57‏ البيان 
.)١117/1(‏ 

ينظر: المغني (۸/ ۱۷۷)» المبدع في شرح المقنع .)١١۳/۷(‏ 

ينظر: المبسوط .»)١717/0(‏ بدائع الصنائع (57/5)» الهداية .)۲٠۷ /١(‏ 

ينظر : المدونة (۲/ ۲۹۷). (۷) في (1): «المجموع». 

المختصر الكبير لمحمّد بن عبد الحكم المصري» (ت 158ه). ينظر: مقدمة 
عقد الجواهر الثمينة »)5١/١(‏ الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب 
.)١١0 ١٠١ /۲(‏ 

ينظر : التبصرة »)7١5577/6(‏ عقد الجواهر الثمينة (5/ 787)» مواهب الجليل /٤(‏ 71/6) . 


.)٠١١/٤( هو: ابن الماجشون؛ كما في المنتقى في شرح الموطأ‎ )٠١( 
.)١۷١ /5( عقد الجواهر الثمينة (؟787/5)» مواهب الجليل‎ »)7١51/6( ينظر: التبصرة‎ )١١( 
حماد الجهضمي‎ ٠ LC ل م عن المالكي›‎ 


اذهب في ا أعيان E‏ المذهب Cs‏ الأعلاء (۱/ .)۱١‏ 


.)۲۱٤۷ /٥( التبصرة‎ .)۷١ /٥( ينظر: النوادر والزيادات‎ )۱۳( 
A E )( في‎ )١5( 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
00 
(0) 


ع ل و ا۹ 


وقاله متخاو غ 

وفي الحاوي” : مثل نقصان الشهر”" . 

وقال أبو الوليد: يحرم بعد الحولين إلى ثلاثة شهور” . 

وذكر الداوودي”*' عنه : يحرم بعد سنتين ونصف . 

وقال محمد بن عبد الحكم: لا يحرم ما زاد على الحولين"'' . 

حكى هذه الأقوال السفاقسي في شرح البخاري» وصاحب الجواهر”" . 
وغنك الضرى اربع مين ا 

ع 

وقل ا غر 
ووو OD‏ 


\ ۲) ٠ f 5 
ry وقيل: أربعون‎ 


هكذا في جم النسخ»› والذي في التيضرة والجواهر هو. (وفي الحاوي: مثل 


تنقضان الثنير:: وإلية دهي تنحتنون):. ينظر: التبضيرة (6/ 6)٤۷‏ :عقد الجواهر 
الثمينة (587/7). 

الحاوي في الفقه المالكي» لأبي الفرج القاضي» عمرو بن مُحمّد الليثي (ت 
١ه).‏ ينظر: الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب (1/7؟7١)2‏ جمهرة 
تراجم الفقهاء المالكية (۲/ /2)8/1 معجم المؤلفين .)١7//(‏ 

ينظر : التبصرة »)۲٠٤١ /٥(‏ عقد الجواهر الثمينة (۲/ 7857)» مواهب الجليل (5/ .)١۷١‏ 
ينظر : التبصرة »)۲۱٤۷ /٥(‏ عقد الجواهر الثمينة (؟7/5 75/85)» مواهب الجليل (5/ 37176) . 
أحمد بن نصر الداودي الأسدي» من أئمة المالكية» من مصنفاته: النامي في شرح 
الموطأء الواعي في الفقه» النصيحة في شرح البخاري» (ت١٠٤ه).‏ ترجمته في : 
ترتيب المدارك (1/ 423١7‏ الديباج المذهب .)١190/١(‏ جمهرة تراجم الفقهاء 
الغالكية 541/10 

ينظر: المصدر السابق. (۷) ينظر: عقد الجواهر الثمينة (5/ 7585). 
ينظر: الينابيع »)2١7119(‏ البناية شرح الهداية »)۲٠١ /٥(‏ لسان الحكام (۳۲۳/۱). 
ينظر: البناية شرح الهداية /٥(‏ 22569 لسان الحكام (۳۲۳/۱). 


TITS ؛» لسان الحكام‎ ٠ /0( ينظر : بدائع الصنائع )1/6( البناية شرح الهداية‎ )٠١( 
.)۳۲۳/۱( ينظر: المنبع (۷۹). البناية شرح الهداية (0/ ۰). لسان الحكام‎ )١١( 
.)۳۲۳ /۱( ينظر: بدائع الصنائع )1/6( البناية شرح .الهداية (0/ 65 »؛ لسان الحكام‎ )۱۲( 


الس ست اا 


0010 O 
للقاضي يعقوب ومحمّد بن الحسن  رحمة الله عليهما - ومن قال بقولهما:‎ 


ع 
آ تت ره 


م 00 e‏ مم ی سس رودم بن برويحة له كرام ٤‏ سے 0 
قوله تبارك وتعالى : #والولات برَضِعْنَ آولدهن حون كاملينِ لمن أراد أن يى الرضاعة 


سے ’ص 


[البقرة: ۴۴ا وهو غر والمزادية الآمرة وهو أبلغ في الأمرء ولا اعتبار للزيادة 


ج 


بعد الإتمام" وقوله تعالى: مله وفص تكن َر [الأحقاف: »]٠١‏ وقد 
أجمعنا على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر”". فبقي للفصال حولان“ . 

وعن ابن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن ابن عباس ويا قال: قال 
رسول الله ياة: «لا رضاع إلا في الحولين» رواه أبو الحسن الدارقطني”*'. 
وقال: لم يسنده غير الهيثم بن جميل"'؛ والله أعلم'" . 

كلك ا ع ور > فإذا ال عو عمو الا کون حا رودل 
"للق عير ا ا ت E‏ 


TIT ينظر: المنبع (۷۹). البناية شرح الهداية (0/ »2 لسان الحكام‎ )١( 

(۲) ينظر: المبسوط »)١۳١/١(‏ بدائع الصنائع (5/5). 

(۳) ينظر: المبسوط »)٥۰/۳۰(‏ الاستذكار (۳۲۹/۱)» الحاوي الكبير (۸/٠١۲)ء‏ المغنى 
٠ .)۱۲۱/۸(‏ 

)٤(‏ ينظر: المبسوط »)١١/١(‏ بدائع الصنائع »)1/٤6(‏ فتح القدير (۳/ »)٤٤١‏ عملة 
القاري .)95/7١(‏ 

(6) سنن الدارقطنى (7077/5)» وقال البيهقى وابن عبد الهادي: الصواب أنه موقوف على 
اا ۰ 
ينظر : السنن الكبرى للبيهقي (۷/ (V1‏ المحرر في الحديث .)٥۹۳/۱(‏ 

(5) الهيثم بن جميل الأنطاكي البغدادي» الإمام الحافظ» روى عن ابن عيينة ومالك وابن 
المبارك وغيرهم» وروى عنه أحمد بن حنبل وسفيان المصيصي وسعدان بن يزيد 
وغيرهم» (ت ”7١5ه).‏ ترجمته في: الجرح والتعديل لابن أب حاتم )۹/ «(A1‏ 
الكامل في ضعفاء الرجال (۸/ ۳۹۹)ء تهذيب الكمال /۳١(‏ 958). 

(۷) ترجمته في: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (87/9)» الكامل في ضعفاء الرجال 
(۳۹۹/۸)ء تهذيب الكمال (۳۰/ 56"). 

(۸) ينظر: تذكرة الحفاظ »)١95/١(‏ والتدليس: هو أن يروي الراوي حديثًا عن من لم 
يسمعه منه. ينظر: الاقتراح في بیان الاصطلاح .)5١(‏ 

(9) بل روى له أصحاب الكتب الستة كلهم: البخاري (517/1)» ومسلم /1١(‏ 24257 وأبو داود - 


كِتَابُ الرّضاع SGN‏ 

ووجه قول زفر: أنه لا بد من الزيادة على حولين لما تبيّن'''» والحول 
[1/845] تحنس من التجرل "من حال إلى جال الاشعياله على الفصول 
الأربعة» الربيع أوفق الفصول؛ لأنه حار رطب» طبع الحياة» والصيف حار 
يابس» والخريف بارد يابس» طبع الموت» والشتاء بارد رطب» فلعل " بعد 
هذه الفصول يعينه على أكل الطعام» والصبر على ترك لبن أمه. 

ولأبي حنيفة ‏ رحمة الله عليه -: قوله تعالى: «إوملة وفصلله. تشون 
ENE aE ea Ele E E‏ 
الروت e‏ 

اا للفعلى دان ورم الى عر كان الشهر 
أجلا لكل منهماء وكذا لو باع غلامًا وجارية بألف. كل واحد بخمس مائة 
درهم» إلى سنةء كانت السنة أجلا لكل واحد من الثمنين» إلا أن المَنْقَص 
قام في أحدهماء وهو الحمل» إذ أقل مدة الحمل ستة أشهرء فبقي الفصال 
على حقيقته الظاهرة» وهذا لأن رضاع الأم في قوله تعالى: «وَالوَلِدتٌ رَضِعْنَ 
أوَلدَهنَّ حولين ين 4 الآية[البقرة: 41797 لا بشت هه التحريم لما فيه مين 
تحصيل الحاصل» فعلم أن الانفصال المذكور في الآية ليس فصال التحريم» 
وإنما هو في وجوب النفقة على الأب للوالدةء والآية ليست لبيان غاية" 
الفصال» وإنما هي بيان أقل مدة الفصال» ألا ترى أنه قرن بين الحمل 
والفصال» وأراد أقل مدة الحمل» فكذا أقل مدة الفصال. 

والدليل على بقاء مدة الفصال: أن الله تبارك وتعالى قال بعد ذلك: 
موان ردا فِصَالَا عن براض مما وَشَتَاوْرٍ # [البقرة: 21777 ذكر بعد الحولين حرف 
الفاء فدل على بقاء مدة الرضاع» ولهذا احتيج إلى تراضيهما على الفصال 


.)08/١( وابن ماجه‎ »)5١5/١( والنسائى (۱/ ۲۷۰)» والترمذي‎ »)540/1١( = 
O a بر قانع‎ 01085 /5(: e 41 

(۲) في (ج): «للتحول». (۳) في (1): «فلعله». 

)٤(‏ فى (): (له). (4) فى (ث)» هو: «مسألة». 

000 في (أ): «عامة». )۷( ا بدائع الصنائع (5/5). 


م الغاية في شرح الهداية 


عدا 
بعد الحولين» فيحمل على أن بعد الحولين لا يُجبر الأب على أجرة الرضاع 
للأم المطلّقة» وفي الحولين يُجبر عليهاء وهذا اتفاق» ولأنه لا بد من مدة 
يتعود الصبي فيها بالطعام» فقدّرت تلك المدة بأدنى مدة الحمل» وهو ستة 
أشهرء وهي مغيّرة» فإن غذاء الجنين يغاير غذاء الرضيع» كما يغاير غذاء 
الفطيم . 

وفي المبسوط''': الآية تقتضي أن تكون جميع المدة لكل واحدة منهماء 
إلا أن الدليل قام على أن مدة الحمل لا تكون أكثر من سنتين» فبقيت مدة 
الفصال على ظاهره. 

وقيل: المراد من حمله: حمله في الأيدي” . 

والفطام في مدة الرضاع غير معتبر» كما أن الرضاع بعدها غير معتبر. 

وذكر الخصاف أنه إن استغنى بالطعام لم يكن رضاعًاء وإن لم يستغن 
Abe a‏ 

وعليه الفتوى . 

وروى الحسن عن أبي حنيفة» وأبي يوسف - رحمهما الله -: إن كان لا 
يجتزئ بالطعام» لكن أكثر الذي يتناوله هو اللبن دون الطعام» يكون رضاعًاء 
وإن كان الأكثر هو الطعامء لا يكون رضاعًا . 

وفي الذخيرة"' والروضة: فُطِمّت في السنتين واستغنت بالطعام» ثم 
رضعت في المدة من امرأة آخرى» لا يكون رضاعًاء وإن لم تستغن» كان 


.)١1757/6( ينظر: المبسوط‎ )١( 

(۲) لم أقف على ذلك في شيء من كتب التفسير التي اطلعت عليهاء وهو في: بدائع 
الصنائع .)۷/٤(‏ 

(۳) ينظر: الاختيار لتعليل المختار (۱۱۸/۳)ء تبيين الحقائق (۲/ ۱۸). الجوهرة النيرة 
(۷/۲(. 

(؟) ينظر : تبيين الحقائق (۲/ ۱۸۳). الجوهرة النيرة (۲/ ۲۷). 

(5) ينظر: المبسوط /٥(‏ ۱۳۷)ء بدائع الصنائع .)۷/٤(‏ تبيين الحقائق (۲/ ۱۸۳). 

() ينظر: الذخيرة البرهانية لوح (97)» (ص۷١١).‏ 


كناب ال e‏ 
5-5 ي ب ا 
رضاعًا؛ ذكره الخساف ن ا 

وفي إملاء بشر بن الوليد: هو رضاع. 

وفي عمدة المتاوض : إن خيف عليه الهلاك بالفطام قبل سنتين ونصف 
يطالب بالأجرة . 
ا لا اعتبار بالفطام في الحولين» بل ذلك رضاع محرم . 

1 1 () يكه ETE‏ . ت )۳( 

وفي الوبري : لا اعتبار" لأقل من سنة ونصف في الفطام في قولهه”''؛ 
أن لل ييا فون ذلك بضر بالضبى : 

وفي الإسبيجابي” : قال أبو حنيفة» وأبو يوسف. ومُحمّد» وزفر: لا 
رضاع بعد مضي المدةء فطم أم لا" ؛ والله أعلم. 

قوله: (وَإِذَا مَضَّتْ مُدَة الرّضَاع ‏ عَلَئ اخْتَلَافِهِمْ ‏ لَمْ يَتَعَلنْ بالرّضَاع 
تحريم؛ ا e I‏ (۷( 0 

صخر مم ؛ لقوله عله : «لا رَضَاعَ بَعْدَ فِصّال)» ولا يتم بعد احتلام». رواه ابو 
داوود الطيالسي في مله من حديث جابر طن ۵ 

وفي حديث عائشة وا عن النبي ڪيا أنه قال: «فإنما الرضاعة من 
المحاعة) رواه البخاري› و 

قال عياض في مشارق الأنوار” ": أي: حرمتها في التحليل والتحريم» 
في حال الصغرء وجوع اللبن وتغذيته. 


.)5515 /6( البناية يشرح الهداية‎ 207١ /۳( ينظر: المحيط البرهاني‎ )١( 

(۲) فى (): «الاعتبار). 

(۳) ينظر: المحيط البرهانى (1۹/۳)ء الجوهرة الثيرة (۲۷/۲)» البحر الرائق (۲۲۲/۶). 

620 في (1): «فطمه)» . ْ 

(5) ينظر: شرح مختصر الطحاوي للإسبيجابي» لوح (۳۱۸). 

(5) ينظر: البناية شرح الهداية .)۲٠٤/٠١(‏ (۷) ينظر: الهداية .)5١1//1١(‏ 

(۸) مسند أبى داود الطيالسى (۳/ ۳۲۱). ورواه البيهقى فى السنن الكبرى .)٥۲۳/۷(‏ قال 
ami‏ وديف يد ان N‏ ]بداب 01/5 

(9) صحيح البخاري (۳/ ۱۷۰)» صحيح مسلم .01١178/5(‏ 

1 )ينظو :مشا رف لانو ان 75/1 


5 الغاية فى شرح الهداية 


وفي المحيط”: أي: من مجاعة لا تندفع إلا باللبن في حالة الصغر. 
وفي لفظ : «عن المجاعة)”'". 

وعن أم سلمة ونا قالت: قال رسول الله ييه : «لا يحرم من [50/ج] 
الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام» رواه الترمذي وقال : 
حديث حسن صحيح” ". 

ولأن الحرمة باعتبار النُشوء والنشور وذلك في مدَّة الرضاع؛ إذ الكبير لا 
يتربى بلبن المرأة. 

يها ل نهنا e SRO OE O‏ قو E‏ 
للحدث”*؟ الذي جاوز حد الصغر؛ وقد جاء النشوء في مصدره على فعول» 
وقولهم: لمعنى النشوء والنموء على القلب والإدغام للازدواح” . 

وفي الوبري» والينابيع": الرضاع كالنسب في ثبوت الحرمة خاصّةء 
وفي غيرها كالأجانب . 

وفي الرافعي”'': إنما يحرم الرضاع في تحريم النكاح وحل الخلوة 
والنظر.» دون سائر أحكام التسهه»: 

وقوله: (لا يُعْتَبَرُ الفطام قَبْلَ المَدَةٍ 
عَلَيّه ذا اسْتَغْتى عَنْهُ)7". 

وفك :د كرا دلت :قله ستو في : 

ثم قيل: لا يباح الإرضاع بعد مدة الرضاع؛ لأن إباحته للحاجة؛ لكونه 


جزء الآدمية» ولا حاحة بعل مذته. 


2 سه 2 20 2 ١‏ 
لا ف روابية ع٠‏ أده حنيفة رحمة ال 
في رواية عن ابي حنيفة رحمة الله 


فى 
ع 


.)٦١۹( ينظر: المحيط الرضويء» لوح‎ )١( 

(۲) لم أجد هذه الرواية في شيء من كتب الصحاح أو السنن أو المسانيد» وقد أوردها 
القاضي عياض في مشارق الأنوار )۳۸١ /١(‏ والعيني في عمدة القاري .)٩۷/۲١(‏ 

(۳) سنن الترمذي (۲/ .)٤٤۹‏ 0( في (1): «للحديث» . 

.)٤٦۳/١( ينظر: المغرب فى ترتيب المعرب‎ )٥( 

() ينظر: الينابيع (1777). 

(۷) ينظر: الشرح الكبير للرافعي (9/ 007). (۸) ينظر: الهداية .)75١1//١(‏ 


ا | ا ا 


ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» وقد ذكرنا فيه عدة أحاديث 
صحاح؛ إلا أم أخته من الرضاعء فإنه يجوز له أن يتزوجها . 

ولا يجوز أن يتزوج [755/أ] أم أخته من النسب؛ لأنها تكون أمه. أو 
موطوءة أبيه. ولا كذلك في الرضاع. 

ويجوز أن يتزوج شيع ابنه من الرضاع»› ولا تجوز ذلك من الست 
لأنه لما وطئ أمه حرمت بها عليه» ولم يوجد هذا المعنى في الرضاع؛ وهو 
تخصيص للحديث بدليل عقليٌ 

وفي المحيط ا بع أمراتن كبا اف ا 

وفي الإسبيجابي" عا ن 
الرضاع . 

ول ,والضواتي: ام 

وجمع بعض N‏ المسائل التي يفارق حكم الرضاع حكم النسب 
في النكاح فقال مرتجرًا : 
عقارق الإرضاع حُكم النسب في خمسّة مَسْطُورةٍ في الكتب 
م اغ وم اعت سيدي وأم أم الابن فافقه سّتدي 
فم وفتقنت أخت الول فاقتبس العلم لإكيما" تهتدي 


نكاحهن في الرضاع واقع وماعداه فالدليل مانع 
وفي ا امرأة أرضعت ا رجل جاز له التزوج بها ؛ لآنها أم 


.)5١8/١( (؟) أي: الهداية‎ .)57١( ينظر: المحيط الرضوي» لوح‎ )١( 
.)۲۸۷( ينظر: شرح الإسبيجابي على مختصر الطحاوي» لوح‎ )۳( 


)٤(‏ أي: الإسبيجابى. (8): ا 
(7) ذكر العيني: أن الذي قالها بعض فقهاء بخارى» ولم يسمه. البناية شرح الهداية 
(ه/ ه6"؟). 


(۷) في (): «كيما». (۸) ينظر: المبسوط .)301١/9٠0(‏ 


ولده» وكذا لو اریت ااه لأنها صارت أم أخيه» وأم أخيه من الست 
يجوز له التروج بهاء فمن الرضاع أولى ؛ وكذا لو أرضعت عمته 2 أو خالته» 
او امم (١‏ يض نه 

وفي قنية ا ارضچت عو م Ora)‏ ابن رجلء وللمرضعة أمء 
يجوز لذلك الرجل أن يتزوجهاء وكذا يجوز له أن يتزوج بنت المرضعة التي 

وامرأه أبيه وامرأة ابنه من الرضاع لا يجوز أن يتزوجهما"". كما لا 
يجور ذلك من النشست؟ للحديث الذي قلمناه أول الباب . 

وذكر الأصلاب في النص؛ لإسقاط اعتبار التبني» وإباحة حليلة ابنه 

قوله: (ولبن الفخل علق به به التَحِرِيم؛ وهو أَنْ ترضع امَرَأةٌ صبيةَ فتحرم 
هذه الصَّبِيّةُ عَلَى رَوْجهًا)““ الى بزل لها نة اللبن ع وتضير أبا للمرتضعة: 

وفي الروضة: أرضعت صبيًا أو صبية» فقد صار اين روخ المرضعة 
وابتها وبنتهما من الرضاعة» فلا يجوز لزوجها أن يتزوج بامرأة هذا الرضيع؛ 
لأنها امرأة ابنه من الرضاعة» ولا للصبي أن يتزوج بزوجات الرجل؛ لأنهن 
زوجات الأب من الرضاعةء ولا أخته ؛ لآنها عمته» ولا بأمه ؛ لأنها [١51/ج]‏ 
جدته من قبل أبيه» ولا ببنته ؟ لآنها أخته» ولا ات المرضعة؛ لآنها خالتهء 
ولا بأمها؛ لأنها حدته أم أف ولا ES‏ الرجل؛ لأنهن بنات أخته 
لآبيه ولا بأولاد بنت المرضعة؛ لأنهن أولاد أخته من الأم. 

ويجوز له أن يتزوج ا ت أت الزوج› وكات :ا خه؛ لأنهن بنات عمه 
وعمته من الرضاعة» وببنات أخت المرضعة وأخيها؛ لأنهن بنات خالته 
وخاله. فإن أرضعت صبيًا ولها بنت» يجور لاحت الرضيع أن ر بهاء 
سواء كان مولودًا قبله أو بعده؛ لأنه لا رضاع بينهماء كما يجوز ذلك من 


REE ODE ©‏ ١ك‏ 
)۳( في ( ا ): «يتزوجها) . (6) ينظر: الهداية .)۲۱۸/١(‏ 


كاب لضا 2 
يي ا 193 ل ل 


النسب» وذلك مثل الأخ من الآب» إذا كان له أخت من أمه» جاز لأخيه من 
أبيه أن يتزوجهاء ويأتي بعض هذه المسائل إن شاء الله تعالى. 

وفي الذخيرة''' وعدة المفتي” : رجل له بنت وابن» أرضعتهما امرأة 
لم يكن للابن”" أن يتزوج ببنات تلك المرأة ما قبل الرضاع وما بعده من هذا 
اروج ولا من غيرة لبرت الا رة ين الاين والننظ:وبين. جميم ارلا 
المرضعة» وكذا بينهما وبين جميع أولاد الرجل منها ومن غيرها من الزوجات 
والسراري» فإن ولد للرضيع ولدَا؟ وللرضيعة ولداء ولأولاد المرضعة أولادًا 
ولزوجها أولاة تجوز المداكحة بيني : E‏ عم الذكن كن 
الرضاع”*'؛ وقد ذكرنا ذلك» وهذا قول العلماء كافة منهم الأئمة الأربعة"'. 

قال النووي”" : خالف فيه أهل الظاهرء وابن علية» ونقل المازري ذلك 
عن ابن عمر وعائشة وين . 


قال المنذري: وهو قول ا الزسس أيضًا وعيرهم من التابغونة وهو 
0 


مذهب الظاهرية”* » وابن بنت الشافعى 
قال: وقيل: لا يصح ذلك عن عائشة زاء قال ابن أسد””'؟: كان 
مذهبها على خلاف ذلك. 


)١(‏ ينظر: الذخيرة البرهانية لوح (97), (ص157). 

(۲) لم أقف على المراد به؛ وقد أورد في كشف الظنون (۲/ )١٠١١‏ قوله: عدة المفتين 

(۳) فى (أ): «للأب». (8:) فى (): «الأب). 

(0) ينظر: المبسوط .)۲۹٤/۳۰(‏ 1 

(5) ر الط 400/697 دكار 0525/5 المد 101141 الم 
(110). 

(۷) ينظر: شرح النووي على مسلم .)١19/٠١(‏ 

(۸) هكذا ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار (5/ 555)» والتمهيد (۸/ 5157)». والنووي فى 
شرح مسلم (۱۹/۱۰)» ذكر ابن حزم في المحلى أن مذهب داود وأصحابه أنه 
يحرم . ينظر: المحلى .)١18١/٠١(‏ 

(0) ينظر: الشرح الكبير للرافعي (۹/ .)٥۷۷‏ إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (۸/ .)١۳‏ 

- لم أقف على ما يفيد المقصود منه؛ ولعل المراد به: بهز بن أسد العمي» أبو الأسود‎ )٠١( 


A)‏ ظ الغاية في شرح الهداية 


خا 
وفي المحيط: وهو قول مالك» وبشر 


وفى ا لت وهو اند قولى الشافعى - رحمة الله 
عليه -. 


فلت لمال ر ا رج اله كقول :لحه 
وقال الشافعي : نشر الحرمة إلى الفحل خارحٌ عن القياس؛ لأن اللبن ليس 
ينفصل منه وإنما ينفصل منهاء والمتَّبّع الحديث"''؛ والله أعلم. 

قلنا : الفحل سب نزول ا بواسطة إحبالها ينفصل اللبن مئه » بحكم 
اك 


عن عائشة وها قالت: دخل علي أفلح أخو أبي القعَيس» فَاسْئّترتُ منه. 
قال : تستترين مني وأنا عمك؟ ! فالت: فل من ا قال : أرضعتك امرأة 


آخي» قالت : إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل» فدخل علي رسول الله كلل 
فحدثته» فقال: «إنه عمك فليلج عليك». رواه البخاري"» ومسل“ 


= البصري» روى عن جرير بن حازم وأبن بن يزيد العطار وشعبة وغيرهم» وروى عنه 
أحمد بن حنبل ومحمّد بن بشار وقتيبة بن سعيد وغیرهم» (ت 1917ه). ترجمته في : 
الجرح والتعديل اش أب حاتم )۲/ 1(« تهذيب الكمال (5//اه6؟)., سير أعلام 
النبلاء (9/ .)١97‏ 
أو أخوه معلى بن أسد العمي» أبو الهيثم الموصلي» روى عن مطيع بن ميمون وأبي 
عوانة وعمر بن رياح وغيرهم» وروى عنه البخاري وعثمان بن سعيد الدارمي وأبو 
حاتم الرازي وغيرهم. (ت8١1ه).‏ ترجمته في: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 
(۸/ 7”5), تهذيب الكمال (78/ ۲۸۲)» سير اعلام النبلاء .)5777/1١(‏ 

.)1777/60( ينظر: المبسوط‎ )۲( .)167١( ينظر: المحيط الرضويء» لوح‎ )١( 

(۳) المقصود بالكتاب هنا: الهداية» ينظر: الهداية .)۲۱۸/١(‏ 

)٤(‏ ينظر: الكافي (۲/ »)٥٤١ 05٠‏ البيان والتحصيل »)١58/5(‏ بداية المجتهد 


.) 07 

)٥(‏ ينظر : مختصر المزني )۸/ «(TTY‏ الحاوي الكبير (١١//اه”7),‏ نهاية المطلب 
.)3"17/١6١(‏ 

(0) ينظر: نهاية المطلب .)١577/١6(‏ (0) صحيح البخاري (5/ .)١١١‏ 


.)١٠١ 1١-١١59 /5( صحيح مسلم‎ )۸( 


كناب الرّضا 76 
-25 ي ل ا ل 011 


وأبو وو والترمذى”7''. والصياء * 1 وابن ٠‏ ماجه 0 


٣ Er ۰ , )٥( ت سُْ‎ 5 

قال النووي ‏ رحمة الله عليه في المنهاج : وک رواية: ابن ابي 
و ]دوا لضاني الاوك 

E a 

وفعيس . مصعر 

وقد ثبت أنه ية قال: «يحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحماء 
والحرمة بالنسب من الجانبين» فكذا بالرضاع. 

وقيل لرسول الله لله ي : ات اک و اا ي و فك ت 
حمزة بن عبد المطلب؟ قال : (إن حمزة ة أخي من الرضاعة) . رواه ا 

وقالت عائشة وَوْيا: تخطب درة بنت أبي سلمة؟ قال: «لو لم تكن 
ريشي ما كانت چ لي اي وأباها ثويبة)”"' . 

قال 5 ا و در شك من زهير. 

,)١٠١( :‏ :. : 5 > كان 

قال النووي”''*: وحكى عياض عن بعض رواة كتاب مسلم ذرّة» وهو 

قال المنذري: المحفوظ الأول. 

وفي ل لما عرضت على رسول الله َه زينب بنت أبي سلمة 
قال ذلك؛ والله أعلم. 

فلك ازيب زاوية عن أ سلمة» وليت الود . 

وثويبة [۲/ ج[ مولاة أبي لهب قبل حليمة. 


(۱) سن ابن داود (۲/ ۲۲۲). (۲) سنن الترمذي (5؟/ 555). 
(۳) سنن النسائي )٤( .)١٠١7/5(‏ سنن ابن ماجه (۱/ .)٦۲۷‏ 
(9) کر کے الور عل 091/1 

(5) ينظر: مشارق الأنوار (۱۹۹/۲). (۷) صحيح مسلم (۱۰۷۳/۲). 


(۸) صحيح البخاري (۷/ 1۷)» صحيح مسلم (۲/ ۱۷۲ - ۱۷۳). واللفظ له. 
(9) سنن أبي داود (۲۲۱/۲). 


.)59/٠١( ينظر: شرح النووي لصحيح مسلم‎ )١( 
.)5١77/5( ينظر: سير أعلام النبلاء‎ )١١( :)11/65( (11)ينظرة المسوط‎ 


GS‏ الغاية في شرح الهداية 
اه « 2 ب 2 22 2 77222 22 2 22 ير 222255555 22 655 2222 ار ڪڪ ڪڪ 
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وفي الروضة. والذخيرة : لو ولدت من رجل فارضعته» ثم ارتفع 
لاب ثم دَرّ لها ل فار خت ا فلهذا الق أن يتزوج بنت ذلك 
اللبن من زوجها؛ دذكرة الحسن بن زياد في النكاح . 

وفي الذخيرة: لو لم تلد منهء ونزل لها لبنء فهو من المرأة» دون 
الزوج. فإن ولدت من الثاني فاللبن بعل الولادة ل وقبلها للأول وإن دخل 
وقت ظهور لبن الحمل الثاني وفي قول : للثاني» وفي قول : لهما. 

ولو أن امرأة طلقها زوجهاء أو مات عنهاء وانقضت عدتهاء فأرضعت 
صبية» فإنه تثبت حرمة الرضاعة بين زوجها المطلق وبينهاء وكذا لو تزوجت 
ثم أرضعت» ما لم تحبل من الثاني» فإن حبلت ونزل لها لبن فاللبن من الأول 
عند أبي حنيفة - رحمة الله عليه - حتى تضع فيكون من الثاني وقال أبو يوسف 
رخ اله قله إن عرف أنه هن الا يو رفوه الاد 

وفى المحيط: هذه رواية عن أبى يوسف» وال ا و الله 

(0) .& ا‎ : f 
. عليه -: وأستحسن أن يكون منهما حتى تضع من الاخر‎ 

وفى الم طلق امرأته ولها لعو منه» وائقة فصت عدتهاء وتزوجت » 
فوطئها الثاني الخينهزا على أنها إذا ولدت من الثاني فاللبن منه» وينقطع من 
الأول» وأجمعوا على أنها لو لم تحبل من الثاني» فاللبن من الأول» أما إذا 
حبلت ولم تلدء قال أبو حنيفة ‏ رحمة الله عليه : هو من الأول» وقال أبو 
بوق إن غلم أنه ن الكانن بامارة د وفى المبصوط ٠‏ بريادة فهو من 


.)١57ص(‎ »)٩۳( ينظر: الذخيرة البرهانية لوح‎ )١( 

(۲) ينظر: المصدر السابق. 

0© نظن الحسوط 0 0۹١-0۹6/٠‏ المشيط اليزهاتنىئ © 2 تين الحقائق 
.(A€/۲)‏ ۰ 

.)٤٤۹/۳( فتح القدير‎ »)۱۸٤/۲( ينظر: المحيط البرهاني (۷۲/۳)» تبيين الحقائق‎ )٤( 

(5) ينظر: الذخيرة البرهانية لوح »)٩۳(‏ (ص57١).‏ 

(0) ينظر: المبسوط .)١77/60(‏ 


الثاني» وإن علم أنه من الأول أو جهل - فهو من الأول» وفي اختلاف زفر 
ويعقوب ‏ رحمهما الله أن على قول أبي يوسف: من الثاني بكل حالٍ» وفي 
رواية الحسن''' عنه من الأولء كقول أبي حنيفة كلش وقال مُحمَّد: هو 
ونوا ا 

وفي الينابيع: وهو قول زفر إلى أن تلد من الثاني» فإذا ولدت» فهو 
منه بالاتفاق. 

وفي الوبري: إذا كان للمطلقة لبڻ» وحبلت من الثاني ولم تضع» قال 
أبو يوسف رحمة الله عليه -: إن كان اللبن من الأول غالبًا فالحَرّمّة منه» وإن 
كان من الثاني غاليّاء فهو من الثاني» وإن استوياء فمنهما“ . 

وفي المبسوط ٠”‏ والينابيع": إن ازداد لبنها بسبب الحبل”"'. فهو وما 
لو ولدت من الثاني سواءء وتنقطع الحَُرّمّة من الأول. 

وفي المحيط”*': عن أبي يوسف ين في قوله الأخيرء وهو قول مُحمّد 
الحرمة منهما جميعًا حتى تضع . 

وفي الذخيرة”؟: إذا كان لرجل امرأتان حملتا منه» فأرضعت كل واحدة 
صغيرًاء فقد صارا أخوين لأب من الرضاعء والفقهاء يسمون هذا اللبن لبن 
الفحل . 

فإن كان أحدهما أنثى» لا يحل النكاح بينهماء وإن كانتا أنثيين'"2 لا 
يحل الجمع بينهماء فإن أرضعت إحداهما صبيين صارا أخوين لأب وأم من 


.)١57ص(‎ ,)91( هو: ابن زياد كما في الذخيرة البرهانية» لوح‎ )١( 

(۲) ينظر أيضًا: المحيط البرهاني ۷١/۳(‏ - ۷۲). 

(۳) ينظر: الينابيع )٤( .)١555(‏ ينظر: الجوهرة النيرة (۲۸/۲). 

.)١577( ينظر: الينابيع‎ )5( ON el ES 5) 

(۷) فى (أ): «الأب». 

eS 0 

(9) ينظر: الذخيرة البرهانية لوح (97)» (ص77١)»‏ وينظر أيضًا : المحيط البرهاني (1۸/۲). 
)٠١(‏ في (): «اثنتين». 
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الرضاع» ولا يحل لهذا الرضيع أن يتزوج امرأة وطئها هذا الزوج» ولا للزوج 
أن يتزوج امرأة وطئها هذا المرتضع"''. 

ولو زنى بامرأة» فولدت منه» فأرضعت منه صبية» لا يجوز لهذا الزاني 
أن يتزوج بهذه الصبية» ولا لأبيهء ولا لابنه» ولا لأبناء أولاده؛ لوجود 
البعضية بينهن وبين الزاني» ولعم الزاني وخاله أن يتزوج بهاء كالمولود من 
الزنا؛ ذكره في المحيط”'. 

وفي الوبري: إن لم يكن لولدها نسب ثابت من رجل» كما إذا زنا 
ل ل ا يت ل E‏ 
قبل الأم خاصّة" ". 

وفي الينابيع”“ : اللبن الحاصل بسبب ولد الزنا هو من الأم خاصّةء وإن 
ag aE‏ 

وفي الإسبيجابي”*': لبن ولد الزنا [58/ج] من الأم خاصةء ولا يكون 
منيها :]30 ذ1 نيك لسعب انربيا" 

وفي الجواهر" : لا يعتبر أن يكون اللبن من وطء حلال على أشهر 
الروا شيرة: 

والضابط: أن كل وطءٍ يلحق فيه الولدء ويدراً الحد فالحرمة تنتشرء 
وإن وجب الحد ولم يلحق نسب الولد» لا تنتشر”* . 

وإن لم يلحق الولد ولا يجب فيه الحد ففيه روايتان» الأخيرة: انتشارها”'' . 


.)٦۹ - 58/75( ينظر: بدائع الصنائع (5/” - 7). المحيط البرهاني‎ )١( 
.)59/7( المحيط البرهاني‎ »)57١( ينظر: المحيط الرضوي» لوح‎ )۲( 
07 216 78 0 نظ تسن التحفافق (/ 0۸6 ال الاق‎ © 

.)١١۲۲( ينظر: الينابيع‎ )٤( 

(5) ينظر: شرح مختصر الطحاوي للإسبيجابي» لوح .)۳١۷(‏ 

(0) ينظر: تبيين الحقائق (۲/ »)١185‏ البحر الرائق (۳/ .)۲٤٤ - ۲٤۳‏ 

(۷) ينظر: عقد الجواهر الثمينة (۲۸۹/۲). (۸) ينظر: المصدر السابق. 


)0( : المصدن السابق (594/5):, 


كِتَابُ الرّضًا 22 
0 و 1 5 

1 Ss 

ولو كان لبق المطلقة:3اذ|"فرضيعها ابن المطلق ب :ولق جيعد فر سين + 
إلى أن ينقطع ثم يحدث لها لبن آخرء فينقطع نسبته'"' عنه؛ وقيل: ينقطع 
بوطء زوج ثانٍ وإن دام لبن الأول؛ فعلى الأول: لو ولدت أو حملت ينقطع 
بالحمل» وقيل: بالولادة؛ وفي كتاب مُحمّد: [555/أ] لا ينقطع إلا بانقطاع 
لبنه» وحيث لم يحكم بانقطاعه فالولد لهما"". انتهى كلام المالكية. 

فى الها الل لمن انهو إلية ا ردول يللين بتجاع ا 
وطء بشبهة . 

وفي الرافعي”*؟: على الأصحء لا بزنى ولا المنفي بلعان. 

ولو وط كوخ هة أو وط انان نشبية:«فاللية لمع احق الولد 
به بالقائف› أو ا 

وإن مات الزوج أو طلّقء فاللبن له وإن طالت مدته» وإن انقطع 
فو 

. .ف (A)‏ ا 5 7 1 1 

وف الرافس ٠“‏ لبن الميطلفة للمطلق د ولو بقى عش مين د إلى أن 
تضع حملا بوطء عيره» وفي مده الحمل اللن للثاني على وجه» وللأول على 
وجهء ولهما على وجهء هذا إذا انقطع ثم عاد» أما إذا لم ينقطع. فهو للأول 
على وجه» ولهما على وجه» وقبل أن تحبل للآأول» وبعد الولادة للثاني» ولو 
لم يطأها الثاني. 3 وطئها ولم تحبل» أو لت ولم يدخحل وفيت حدوث 
اللبن للثاني» فاللبن للأول» وإن زاد في أصح الأقوال الثلاثة؛ وهو قول أبي 


حنيفة - رحمة الله عليه -. 


)١(‏ ينظر: المصدر السابق. (۲) فى (): (بسببه). 

(6) ينظر: عقد الجواهر الثمينة (۲/ 40؟6. (4) ينظر: منهاج الطالبين (۲۹). 
(5) ينظر: الشرح الكبير للرافعي (9/ .)٥۷۷‏ 

(7) ينظر: البسيط (۲۳۸)ء الشرح الكبير للرافعي .)٥۷۸/۹(‏ 

(۷ بينظر:: المصدران السابقان: 

(۸) ينظر: الشرح الكبير للرافعي (9/ .)٥۸١‏ 
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وفي الخزانة”": إذا نزل لها لبن قبل الولادة» فاللبن لها دون الزوج. 

وفي التبصرة للمالكية”'': الحرمة تقع باللبن من الوطء إذا أنزل» ويكون 
أبَاء وإن لم ينزل لم يحرم . 

وفي المقنع”": لا تحرم المرضعة على أبي المرتضعء ولا على أخيه. 
ولا تحرم أم المرتضع ولا أخته على أبيه من الرضاع ولا على أخيه؛ ولو 
أرضعت بلبن ولدها من الزنا طفلاء صار ولدًا لهاء وحرم على الزاني حرمة 
المصاهرة» دون الرضاع في حقه» في ظاهر قول الخرقي؛ وقال أبو بكر 

وإذا حملت المرأة وثاب لها لبن» فأرضعت به طفلا» صار الطفل ابن 
لهاء بلا خلاف» وابنًا لمن ينسب إليه الحمل . 

وفي الروضة: الرضاع في دار الإسلام ودار الحرب سواء”. 

ولو أرضعت ابن رجل يجوز له أن يتزوج بالمرضعة؛ لأنها أم ولده من 
الرضاع وكذا لو أرضعت أخته؛ والله تعالى أعلم بالصواب . 

قوله: (وَكُلٌ صَبِيِيْنِ احِتَمَعَا على ٿڏي وَاحِدِ ل یحز لِأَحَدِهِمًا أَنْ يروج 
بالأخْرَئ ي هدا هُوْ الآضل؛ اَن مهما ود يتنا أ وَأ وَأ و 
اجتماعهما على ثدي واحدٍ. في زمن واحدء أو في أزمنة مختلفة متباعدة؛ 
ذكره افن الخ 

ولو أن امرأة لها بنون» وأخرى لها بنات» فأرضعت التي لها بنات ابن 
من بني الأخرى» فإن بناتها تحرم على ذلك الابن بعينه» ولا تحرم واحدة من 
بناتها على سائر بني المرأة؛ لعدم اجتماعهم على ثدي امرأةٍ واحدةٍ؛ فلو 


.)٠٠٠١ /0( ينظر: التبصرة‎ )۲( .)١188( ينظر: خزانة الأكمل» لوح‎ )١( 


(۳) ينظر: المقنعء الشرح الكبيرء الإنصاف (05119//55). 

.)١9057//( ينظر: المغنى‎ )٤( 

(6) ينظر: المبسوط ».)١51/6(‏ البحر الرائق (۲۳۹/۲)ء الفتاوى الهندية .)١٤٤/١(‏ 
(5) ينظر: الهداية .)۲۱۸/١(‏ (۷) ينظر: الينابيع (۱۲۲۲ 2 .)١۱۲۲۳‏ 


كِتَابُ الرّضاع SG‏ 
كانت أرضعت بنتاء حرمت على جميع بنيهاء وغيرها من بناتها تحل لابن 
المرضعة؛ فلو كانت أم البنات أرضعت أحد البنين» وأم البنين أرضعت إحدى 
البنات» لم يكن للابن المرتضع من أم البتات أن يتزوج واحدة منهن. 
ولإخوته أن يتزوجوا بنات الأخرى» إلا البنت التي [٤٠/ج]‏ رضعت من أمهم 
وحدها؛ لأنها أختهم من الرضاع . 

فروع مما تقدم : 

زوج ابنه الصغير امرأة» فارتدت ثم أسلمت» فتزوجها رجل» فولدت 
منه» وأرضعت الصبي الذي كان زوجهاء حرمت على الثاني؛ لأن الصغير 
صار ابتا له» وكانت هذه امرأة ابنه» فيحرم عليه 

زوج أم ولده مملوكًا له وهو صغيرء فأرضعت زوجها بلبن السيد. 
حرمت على زوجها وعلى سيدها؛ لأن الزوج صار ابتا لها وللسيد من 
الرضاع» ولأنها موطوءة ابنه من الرضاع» وحرمت على السيد؛ باعتبار أنها 
زوجة ابنه من الرضاع . 

وفي المبسوط'"'': إذا أرضعت ابنة» لم يكن لأحد من أولاد المرضعة - 
وبعده - أن يتزوج تلك کک وعند يعفيى" E O‏ 

تبت الحرمة فيما انفصلوا قبل الرضاع› کک تنبت فيمن حدث بعده» وكذا لا 
50 ولد ولدهاء وإن سفلواء ولا تتزوج” "© المرتضعة 7 أخدا من ولد ال 
أرضعت؛ لأنه أخوها من الرضاعء ولا ولد ولدها؛ لأنه ابن أخيها أو أختهاء 
ولا يتزوج الصبي المرتضع أخت زوج المرضعة؛ لأنها عمته من الرضاع ؛ وقد 
ذكرنا جملا من هذا الجنس قبل هذا. 

اعلم أن عامة الصحابة وفقهاء الأمصار اتفقوا على أن حرمة الرضاع لا 
تثبت في حق الكبير» ولا في حق الصغيرء بعد مدة الرضاع”*'» وشذ الليث بن 


(۱) ينظر: المبسوط .)۲۹٤/۳۰(‏ 6 ف 00 «يتزوج». 

9 (): «المرضعة». 

»)۳٦۷/١١( الحاوي الكبير‎ .)٦١ /۳( بداية المجتهد‎ .)٠١ /١( ينظر: المبسوط‎ )٤( 
.)۱۷۷ /۸( المغني‎ 


و الغاية في شرح الهداية 
SEES a E E a‏ 
عن عائشة سن . 

واستدلوا: بحديث عائشة وأم سلمة أن أبا حذيفة بن عتبة كان تبتّى 
سالمّاء وأنكحه ابنة أخيه هند بنت الوليد بن عتبة» وهو مولى لامرأة» فجاءت 
سهلة بنت سهيل بن عمروء وهي امرأة أبي حذيفة إلى رسول الله كَل فقالت: 
يارسول الله» كنا نرى سالمًا ولدّاء وكان يأوي معي ومع أبي حذيفة في بيتٍ 
واحدٍء ويّراني فُضّلَّاء وقد أنزل الله ك فيهم ما قد علمت» فكيف ترى فيه؟ 
فقال لها النبي كَهِ: «أرضعيه». فأرضعته خمس رضعاتء فكان بمنزلة ولدها 
من الرضاعة» فبذلك كانت عائشة و تأمر بنات إخوتها وأخواتها أن يرضعن 
من أحبت عائشة أن يراها ويدخل عليهاء ‏ وإن كان كبيرًا - خمس رضعات» 
وأبت أم سلمة وسائر أزواج رسول الله ييه أن يدخلن عليهن بتلك الرضاعة 
أحدًا من الناس» حتى يرضع في المهد» وقلن لعائشة وَْيّنَا: ما يدرى لعلها 
كانت رُخصة من النبي بيه لسالم دون الناس. أخرجه البخاري"» ومسل 
وا ميا ولا ّ 

وأبو حذيفة: اسمه قيس» وقيل: هاشمء وكان من فضلاء الصحابة» 
هاجر .الهجرتين» [1/147] وصلى للقبلتين» قرشي عبشمي”''*» من المهاجرين 
الأول "'. 

وسالم: أبو عبد الله» ابن مَعقّل» كان من خيار الصحابة» ومن فضلاء 
الموالي» ويعدل في قريش؛ لتبني حذيفة له» ويعد في المهاجرين؛ لهجرته› 


.)560 /5( ينظر: الاستذكار‎ )۲( .)5945/١( ينظر: المقدمات الممهدات‎ )١( 


(۳) ينظر: المحلى )٤( .)۲٠۲/۱۰(‏ في (): «تثبت». 
)٥(‏ ينظر : الاستذكار (5/ .)٠٠٠١‏ بداية المجتهد (۳/ .)5١‏ 
(5) صحيح البخاري .)8١/60(‏ (۷) صحيح مسلم .)۱۰۷٦/۲(‏ 


(۸) سنن ابی داود (۲۲۳/۲)» واللفظ له. (9) سنن النسائى .)١٠١5/5(‏ 
اى عا که. ۰ 

ينظر: العين (۸/ ١٦)ء‏ تهذيب اللغة (۳/ ١٠۲)ء‏ الصحاح (۳/ .)۹٤١‏ 
)١١(‏ ينظر : الاستيعاب »)١77١/5(‏ أسد الغابة /١(‏ ١۷)ء‏ الإصابة (۷/ 1/5). 


كاب الَا E‏ 
الا o‏ 


ويعد في الأنصار؛ لأن معتقته أنصارية» ويعد في العجم؛ لأنه فارسي من 
سبي كرمان” 2 ويُعد في القراء مع ذلك" . 

وقولها: فضا بضم الفاء والضاد المعجمة» على وزن ا يعني : 
كانت في ثوب واحدٍ بغير إزار» والثوب 1 

ولفقهاء الأمصار: حديث عائشة ويا أنه ييه دخل عليها وعندها رجل» 
قال حفص - وهو ابن عمر -: فشق ذلك على النبي ييه وتغير وجهه قالت: يا 
رسول الله إنه أخي من الرضاعة فقال: «انظرن من إخوائكن فإنما الرضاعة من 
المجاعة» رواه البخاري» ومسلم» وأبو داودء والنسائي» وقد تقدم. 

ومعناه: أن الرضاعة التي تقع بها الحرمة هي ما كان في الصغر [55/ 
ج]» والرضيع طفل يقؤّيه اللبن ويسد جوعتهء وأمًا ما كان منه بعد ذلك في 
الحال التي لا يسد جوعه إلا الخبز واللحم» وما في معناهماء دون لبن 
ال ا 

وعن أبي موسى وهو الهلالي عن ابيه عن ابن لعبد الله بن مسعود'' ڪر 
عن النبي بي أنه قال : ١لا‏ رضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم). ويروى 
موقوفًاء فقال أبو موسى: لا تسألونا”'' وهذا الحبر فيكم. رواه أبو داود'” . 


)١(‏ كرمان: أرض متصلة بأرض فارس غربيهاء وهي شمال بحر فارس» وجنوب خرسان 
- تقع الآن شرقي إيران. 
ينظر: معجم البلدان (6/ 5054)» الروض المعطار (541)» المعالم الأثيرة في لَه 
والسيرة .)١١48(‏ 

(۲) ينظر: الاستيعاب فى معرفة الأصحاب .)٥٦۷/۲(‏ 

© ينظو ا ا 00 العسييد 800430 ف النارى.ق/ 6011807 الو 
(۷/ 55)» المغرب في ترتيب المعرب (۲٦۳)ء‏ لسان العرب .)077/١١(‏ 

.)١58/9( طرح التثريب (۱۳۹/۷)» فتح الباري‎ .)۱۸٠١ /۳( ينظر: معالم السنن‎ )٤( 

(5) قال أبو حاتم : مجهول. ينظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم .)٤۳۸/۹(‏ تهذيب 
الكمال (5"؟/ 5 *") . 

(5) لم أقف على المراد به لا في كتب التراجم ولا في كتب شروح الحديث. 

7010 اليف من سد أل داود» والذي في جميع النسخ اوا 

(۸) سنن أبي داود (۲/ ۲۲۲)» وضعفه الألباني. ينظر: إرواء الغليل (۲۲۳/۷). 


_ الغاية في شرح الهداية 


وسئل أبو حاتم الرازي عن أبي موسى الهلالي فقال: هو مجهول. 
ا 00-7 

وفي المبسوط” : رُوي أن أعرابيًا ولدت امرأته» فمات الولد» فانتفخ 
ثديها من اللبن» فجعل يمصه”" ويمج» فدخل اللبن في حلقه» فجاء إلى أبي 
موسى الأشعري فسأله عن ذلك» فقال: حرمت» فجاء إلى ابن مسعود طب 
فقال: هي حلالٌ لك» فأخبره بفتوى أبي موسى» فقام معه إلى أبي موسى» ثم 
أخذ بأذنه» فقال: أرضع'*' فيكم هذا اللحياني؟ فقال أبو موسى الأشعري: لا 
تسألوني عن شيء ما دام هذا الحبر”' فيكم. 

زفي الحنافغ: قال اين مسعوة لاي موي الا هرق د ركان في 
جماعة -: أرضيع"'' فيكم هذا اللحياني؟ فقال أبو موسى الأشعري: لا 
تسألوني شيئًا ما دام هذا الحبر" فیک . 

والذي ذكره صاحب المبسوط رواه أبو داود”*'»: والدارقطني”''' عن أبي 
موسى الهلالي» لا عن أبي موسى الأشعري» وذكره سهوء وليس فيه أخذ 
بأذنه . 

واللحياني: الكبير اللحية"''' . 


وقصة سالم إما مخصوصة به» وإما منسوخة"'؛ لأنها كانت في أوائل 


.)٤۳۸/۹( ينظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم‎ )١( 


(۲) ينظر: المبسوط .)١757/60(‏ )۳( في (1): حولت تم 
)٤(‏ في (): «أرضيع». (5) في (): «الخبر». 
)١(‏ في (): «أرضع». (۷) في (): «الخبر». 


(۸) ينظر: بدائع الصنائع (5/ 0)» المستصفى .)١57(‏ 

(9) سنن أبي داود (۲۲۲/۲)» مختصرًا عن ابن مسعود: لا رضاع إلا ما شد العظم 
وأنبت اللحم» فقال أبو موسى: لا تسألونا وهذا الحبر فيكم. قال الألباني: صحيح 
فوفر قا ينظر : صحيح سكن أن داود (599/5). 

.)۳۰٤/٥( سنن الدارقطني‎ )٠١( 

(۱۱) ينظر: لسان العرب »)557/١0(‏ تاج العروس .)٤٤١/۳۹(‏ 

(۱۲) ينظر: معالم السنن (۳/ ۱۸۷). 


1 1 


الهجرة؛ لأنها كانت عقيب نزول آية رد التبني في أوائل الهجرة؛ والحكم 
الثاني: رواه أحداث الصحابة وجماعة تأخر إسلامهم» كأبي هريرة» وابن 
عباس و وغيرهماء وهو ظاهر في النسخ لا خفاء فيه" ؛ ذكره المنذري 
واو ا 
بشرتاهماء ويحتمل أنه مسّه للحاجة» كما حص بالرضاعة مع الكبر . 
وعن زينب بنت أم سلمة وبا قالت: قالت أم سلمة وا لعائشة وا : إنه 
يدخل عليك هذا الغلام الأيفع - الذي ما أحب أن يدخل علي ا ة كينا : 


أما لك فى رسول الله لا أسوة؟ دک الضياء عبد الواحد في أحكامه"" 
)€( 


وأيفُعَ الغلام» وع“ ١‏ فهو أَيْتَعْ وفع إذا قارب البلوغ 

قوله: (وَإِدَا اخْتَلَطَ الَلبَنٌ بالمّاءِء وَالَلبَنُ هُوَ مو القالت» تعلق به التَحَرِيمَ. 
وَإِنْ غْلَبَ الماع لَمْ يعلق به التَحْري)””". 

وبه قال مالك» وخالفه د الماجشون› 5 

٠ :‏ (0). : : - 7 0 5 4 
الوجهين» وإذا قلنا بالأصح» فإن شرب جميع المخلوط يتعلق به التحريم» 
وإن شرب بعضه فوجهان» ولو اختلط بأقل من قلتين من الماء وشرب كله 
فقولان» وإن شرب بعضه فقولان مرتبان» وإن امتزج بقلتين وشرب بعضه لا 
يتعلق. وإن شرب كله فقولان. 

)4( . ٣ , A .. : 

وفي المغني*": اللبن المشوب بغيره والمحض"'' سواء» وحكى ابن 
)١(‏ ينظر: فتح الباري العا ار عون O‏ 


)۳( السند والأحكام (ه/ *((« .)٠١ e‏ 


(5:) ينظر: تهذيب اللغة »)۱٤۸/۳(‏ شرح النووي على مسلم .)١۳/٠١(‏ 
)٠(‏ ينظر: الهداية .)۲۱۸/١(‏ 

(0) ينظر : بداية المجتهد (۳/ ١٦)ء‏ الذخيرة (1/5/5؟). 

(۷) ينظر: الشرح الكبير للرافعي  ٥٥٦/۹(‏ 008). 


)۸( : المغني (۸/ .)١75‏ (9) في (أ): «المخض». 


YA)‏ الغاية في شرح الهداية 
ار بجتسي ل ل يت 2 ل يه 


حامد أنه لا يحرم المغلوب» وهو قول أبي ثورء والمزني"''. والحكم 
لكالل 

قال ابن قدامة في المغني”": هذا إذا كان صفة اللبن باقيةء فأما إذا 
صب في ماء كثير لم يتغير به» لم تثبت به الحرمة» وحكي عن القاضي من 
الحنابلة أنه يثبت به» وهو قول الشافعي”*'؛ لحصول أجزاء اللبن في بطنه. 

ولنا: أن اللبن المستهلك في الماء لا يحصل به التغخذي» ولا إنبات 
اللحم» ولا إنشاز العظمء وقد قال ئية: «الرضاع ما ایت اللحم وأنثية 
العظم». وقد تقدم» ولا يسمى رضاعًا ولا وجورًا فلا يعتبر» وصار كما لو 
حلف لا يشرب لبتا لا يحنث بشرب الماء الذي فيه أجزاء اللبن. 

وإن اختلط بالطعام”' لم يتعلق به التحريمء وإن [51/ج] كان اللبن غالبا 
عند أبي حنيفة ‏ رحمة الله عليه -» وعندهما: إذا كان اللبن غالبّاء» تعلق به 
التحريم . 

قال صاحب 001 قولهماء فيما إذا لم تمسه النار» حتى لو طبخ 
ا ن ا ی 

وفي الذخيرة' ٠‏ إذا اختلط بالطعام» ولم تمسه النارء إن غلب اللبن 
تعلق التحريم به عندهماء Is‏ - لا يثبت؛ وشرط 
الور اه على شرط أب حنيفة ياه أن يكون الطعام Ey‏ 


كالثريد. 

. )808 /8( ينظر: مختصر المزني‎ )١( 

(0):.ينظر عدن اتان الليفي (10/0/2): 

(۳) ينظر: المغنى (۸/ 5/ا١).‏ 

(5) ينظر: الأم (١/١۳)ء‏ الحاوي الكبير (8/0/11”). 
)٥(‏ ف( «به الطعام». 


030( المراد به المرغيناني في الهداية (۲۱۸/۱). 


(۷) ينظر: الهداية »)518/1١(‏ فتح القدير (4017/7). 
(A)‏ ينظر : الذخيرة البرهانية لوح (2)947, (رص17١).‏ 


كاب الرّضاع ۳۸۱ 

قيل: هذا إذا لم يتقاطر اللبن عند حمل اللقمة» فإن تقاطر ثبتت به 
التحوية يار قير EOE‏ “سن اتبيه سال 
السرخسي” -». ولا يعتبر بتقاطر اللبن من الطعام عنده هو الصحيح؛ لأن 
الطعام هو الأصل في التغذي . 

وذكر خواهر زاده ‏ أن على قول أبي حنيفة يه - إنما لا تثبت إذا أكل 
لقمة: لقمة أما إذا خساه عسوا تبت ره الحرمة: 

وقيل: إذا وصل اللبن إلى حلقه منفرداء فلا خلاف فيه» وإذا تناول 
الثريدء فلا خلاف فيه. 

وفي كتاب الرضاع للخصّاف: إذا ثردت له خبرًا في لبنها حتى تشرّب 
الخبز ذلك اللبن» أو لت" به سويقًا”*' فأطعمته إياه» إن كان طعم اللبن 
يوجد» فهذا رضاع» وذكر صاحب الأجناس أنه قولهما. 

وفي الرافعي” : لو ثردت في اللبن طعامّاء أو عجنت به دقيقًا وخبزته. 
تعلقت الحرمة به» وفي العجن والخبز وجه عن القاضي الحسين؛ والله أعلم . 

لهما: أن العبرة للغالب كما في اختلاطه بالماء إذا لم يغيره شيء عن حاله . 

ولأبي حنيفة يله: أن اللبن تاب في الطعام» والأصل هو الطعام» 
ولا اعتبار للتبع» كالمغلوب . 

إن اخعلط""" بالدواء»: واللين غالب تعلق به التهرن ؟ لاب اللين 
تقضود غه لقو الدواء على الوضول: 


)۱( ينظر : المحيط البرهاني )۳/ «(V1‏ الذخيرة البرهانية لوح (45) (ص572١).‏ 

(۲) ينظر: المبسوط: .)١50/0(‏ 

(۳) اللت: الخلط والقرن. ينظر: المغرب في ترتيب المعرب (577). 

€3 السويق: ما يعمل من قمح أو شعير يغلى ثم يطحن فيتزود. ينظر : المطلع على 
أبواب المقنع .)٠۷١(‏ 

.)005/9( ينظر: الشرح الكبير للرافعي‎ )٠( 

090 في (1): 0 

W(‏ المت من (1[). والذي في (ب) و(ج) هو : «خلط). 


ك5 ددا الغاية في شرح الهداية 

وفي المنتقى: فسر الغلبة في رواية ابن سماعة عن أبي يوسف ياه 
فقال: إذا جعل في لبن المرأة دواء» فغير لونه» ولم يغير طعمه» أو على 
العكس» فأوجر به صبي» حرّم؛ وإن غير الطعم واللون» فلم يوجد طعم اللبن 
وذهب لونهء لم يحرم“ وفسّر الغلبة في رواية كاد الوليد عن شرن كاه 
فقال: إذا لم يغيره الدواء من أن يكون لبناء تثبت به الحرمة» وقيل: عند أبي 
حنيفة يه هو بمنزلة خلطه بالطعام . 

وفي الرافعي”'': عند الأكثرين: إن ظهر لون اللبن» أو طعمهء أو 
رائحته في المخلوط» فاللبن غالب» وإلا فهو مغلوب. 

وإن اختلط لبنها بلبن شاة» ولبنها غالب تعلق به التحريم» وإن غلب لبن 
الشاة لم يتعلق به التحريم؛ والله أعلم. 

قلت: وكذا هذا في اختلاطه بسائر ألبان الأنعام» وبالماء» وبالدواء. 

ولم يذكروا الحكم فيما إذا كانا متساويين» وينبغي أن تثبت الحرمة؛ 
احتياطاء ولأنه غير مغلوب» فلم يكن مستهلكا؛ ويشهد له ما ذكرنا قبل هذاء 
وهو أنها لو حملت من الزوج الثاني» فإن كان لبن الأول غالبًا فهو منه» وإن 
كان لبن الثاني غالبًاء فهو من الثاني» وإن استوياء فمنهما؛ والله أعلم. 

قوله: (وَإِنْ اخلط لبَنْ ائينه تَعلّقَ الحرم اهما عِنْدَ أب حب 
وَأَبِ يُوْسْمَ ‏ رَحْمَةَ الله عَلَيِهِمًا - وَكَالَ مُحَمَّدُ وَرْفَرُ ‏ رَحِمَهُمَا اله -: يَتَعَلَقْ 

وهكذا في المحيط””*'. 

وفي المبسوط” : عن أبي حنيفة ‏ رحمة الله عليه - روايتان: في رواية 
مع أبي يوسف» وفي رواية مع مُحمّد. 

ول عمدة الفتاوى: قال أبو يوسف ‏ رحمة الله عليه -: لو خلب رظل 


.)721١/6( ما بين المعقوفتين ساقط من النسخ»› والمثبت من المحيط البرهاني‎ )١( 
.)۲۱۸/۱( ينظر: الهداية‎ )۳( .)٥٥۸/۹4( ينظر: الشرح الكبير للرافعي‎ )۲( 
.)١١١/١( ينظر: المبسوط‎ )0( .)1۲١۲( ينظر: المحيط الرضوي» لوح‎ ):4( 


ا اا الل 111 1 
من لبن امرأة. وخلط بأرطال من لبن امرأة أخرى» لا يتعلق التحريم بلبن 
صاحبة”'' الرطل إذا أوجر بذلك صبي . 

lc ID Els, 
يقوى بهاء وكل واحد محرم؛ لأنه سبب لإنبات"" اللحم» وإنشاز العظم»‎ 
ويستوي فيه قليله وكثيره» والجنس لا يغلب الجنس» فإنه لا يصير مستهلكا في‎ 
جنسهء لاتحاد المقصود.‎ 

وهما يقولان: بجعل الأقل تبعًا للأكثر في بناء الحكم عليهء كما لو 
اختلط بلبن الأنعام وأوجر به» وإن اتحد المقصود؛ وأصل المسألة: في 
الأيمان» إذا [00/ج] حلف لا يشرب من لبن هذه البقرة» فَخُلط لبنها بلبن 
غر ها فة يشر الغا ل لهه وعد عمدت ر حه الله عليه ج حجنت 
مطلقاء ولا يعتبر الغالب» وقول محمد أظهر وأحوط فيه. 

وفي الرافعي“: اختلط لبن امرأتين» وغلب أحدهماء فإن علّقنا الحرمة 
بالمغلوب» تثبت الحرمة منهماء وإلا اختصت بالتي غلب لبنها . 

وإذا نزل للبكر لبنُ؛ فأرضعت به صبيّاء تعلق به التحريم. 

وفي المغني”*': نزل لها لبن من غير وطءء فأرضعت به طفلاء تثبت به 
الحرمة وبه قال مالك" والثوري» والشافعي» وأبو ثور رحمهم الله 
وأصح الروايتين عن ابن حنبل . 

Ae لفقل‎ A "وهنا نول كا‎ aU 

وفي رواية عن : لا تثبت به حرمة الرضاع . 


)١(‏ فى (): «صاحب). (۲) فى (): «المغلى). 
)۳( في (1): «الإنشاء»: ١ ١‏ 
(6) ينظر: الشرح الكبير للرافعي (0097/9). )٥(‏ ينظر: المغني (۸/ .)۱۸١‏ 
353 روظرة OND Na e‏ 

(۷) ينظر: المهذب (۳/ 55١)ء‏ كفاية الأخيار .)٤١١(‏ 

(۸) ينظر: الإشراف /٥١(‏ ۱۲۳). 

(9) أي: عن الإمام اسك ينظر : المغني (۸/ .)۱۸١‏ 


ع الغاية في شرح الهداية 

وهو وجه للشافعية''؟؛ لأن ذلك نادرٌ فلا يترتب عليه حكم. 

وللجمهور وفقهاء الأمصار: إطلاق النص» ولأنه سبب النشوز والنموء 
فتثبت به شبهة البعضية» كالموطوءة. 

نإن قبل رخ زوا وه عر قنك روك 

فق ضر له العف بكر ززل لها لبق فا رضحت ا اها الصغيرة کر 
ع وهي أمه من الرضاع عذراء. 

وإذا حلب لبن المرأة بعد موتها فأوجر به صبي» تعلق به التحريم؛ وهو 
قول الأئمة الثلاثة وأصحابهم» وكذا عند الشافعي إذا حلب لبنها قبل موتها 
فأوجر به في أصح الوجهين» وهو المنصوص؛ ذكره الرافعي“» وإن حلب 
بعد موتهاء أو رضع من ثدي الميتة» لا تثبت به حرمة الرضاع» وذكر له 
صاحب المبسوط مدركين: أحدهما: أن اللبن محله الحياة» فيموت بموتهاء 
فيكون نجسّاء فلا يفيد حرمة الرضاع» والمدرك الثاني له: أن هذا الفعل 
حرامٌ» وحرمة الرضاع كراهةء فلا ثنال بالحرام» كالزنا في ثبوت حرمة 
المصاهرة 0 

وفي الكتاب”"': هو يقول الأصل في ثبوت الحرمة إنما هو المرأة» ثم 
تتعدى إلى غيرها بواسطتهاء وبالموت لا تبقي محلا لهاء ولهذا لا يوجب 
وطؤها حرمة المصاهرة. 

وهكذا ذكره في خزانة الأكمل 

وعلل في الرافعي: [1/544] بأنه لبن حرام . 


(A) 


)١(‏ ينظر: كفاية الأخيار (570). (۲) فى (أ): «أمة). 

(۳) فى (): «فتزوجها). ١‏ 

© أبن خنيقة ومالك ر عمد لسر (6 100۹ ينل السو 046/1 
المغنى (7). 

)٥(‏ ينظر : الشرح الک للرافعي (۹/ 00 _ ممه). 

(0) ينظر: المبسوط »)١797/80(‏ تبيين الحقائق (۲/ .)۱۸١‏ 

(۷) أي: في الهداية (۲۱۹/۱). (۸) ينظر: خزانة الأكمل» لوح .)٠١١(‏ 

(9) ينظر: الشرح الكبير للرافعي (9/ 5054). 
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ج 


قلنا: هذا ممنوع» ولو سّلم لا يمنع ذلك من ثبوت الحرمة؛ لما فيه من 
إنبات اللحم» وإنشاز العظمء وهو العلة المعتبرة في الباب. 

ويبطل بما لو خالطه خمر واللبن غالب» فإنه يتعلق به التحريم» وهو حرام 
نجسل . ذكره الرافعي”'' وغيره» ولا يحل شربه بالإجماع"» وكذا لو كان اللبن 
مغلوبًا في أصح الوجهين» وإذا قلنا بالأصح فإن شرب جميع المخلوط تعلق به 
اجرب وان قرت نعف فونه ا و راهناو كما لو عاب فى ا ج 

وحرمة الرضاع تظهر في الميتة دفنًا أو تيميمًا””". 

يريد بذلك'؟: أن لبنها لو حلب بعد موتهاء فأوجرت به صغيرة» 
فزوجت» جاز لزوجها دفن الميتة وتيميمها من غير حائل؛ لأنه محرمها 
بخلاف الأجنبي. نالعو" E‏ لكريم م ENN‏ 
وقد زال بالموت فافترقا . 

وقال أبو إسحاق المالكي: المص من ثدي الميتة يحرم» وفحله أبوه؛ 
وقيل: لا يحرمء ولا فحل له" . 

وإذا احتقن الصبي باللبن لم يتعلق به التحريم» وهو قول مالك”", 
والمنصوص عن أحمد” '» والأظهر عند الشافعية هكذا في المنهاج ٠"‏ وفي 


.)55 5 /7( فتح القدير‎ 2)١7594/50( ينظر: المبسوط‎ )١( 

© ينظ الشرس الكنين للرافعى(565/9): 

(۳) ينظر: تبيين الحقائق (۲/ ».)١186‏ النوادر والزيادات (٤۲۸۸/۱)ء‏ الذخيرة (175/5؟), 
الشرح الكبير للرافعي (5657/9)» الإنصاف .)570/١١(‏ 

(4) ينظر: الشرح الكبير للرافعي (005/9). (0) ينظر: الهداية (519). 

() أي: المرغيناني في الهداية . (۷) في (أ): «الحرم». 

(۸) ينظر: عقد الجواهر الثمينة (۲/ 7586). 

(9) عزو ذلك للإمام مالك لعل الشارح نقله من المغني (8/ ١۷٠)ء‏ وكذا ذكره ابن عبد البر 
في الكافي في فقه أهل المدينة (۲/ ١٤٠)؛‏ بينما مذهب مالك في الحقنة: إن وصل 
إلى الجوف تعلق به التحريم› وإلا فلا. ينظر: المدونة (۲/ 596)» النوادر والزيادات 
.)۷٤ /١(‏ الذخيرة .)۲۷٤/٤(‏ 

0( ينظر: المغني (8/ 175). (۱۱) ینظر: منهاج الطالبين (559). 


لحم الغاية في شرح الهداية 


۲۸٦ سال‎ 


الرافعي”" : هو أصح القولين» ويقال: إنه الجديد. 

وعن محمد: أنه تثبت به الحرمة» كما يفسد الصّوم. 

والفرق على الظاهر: أن المفسد في الصوم إصلاح البدن» والفطر مما 
دخل» ويوجد ذلك في الدواء» والمحرم في الرضاع معنى النشوء» ولا يوجد 
هذا في الاحتقان؛ لأنه بالغذاء وهو من الأعلى لا من الدبر. 

وفي الينابيع: لو أقطر في أذنه [۸٥/ج]ء‏ أو إحليله أو وصل من 
جائفة» أو آمّة لم تثبت الحرمة بذلك» وكذا لو احتقن به» وعند محمد 
- رحمة الله عليه -: يتعلق به التحريم . 

وفي المبسوط"": عن محمد باه يتعل 

والسعوط» والوجور يثبت بهما التحريم بالاتفاق . 

وهو الأصح عند ابن حنبل" وبه قال مالك" والشافعي”*2, 
- رحمة الله عليهما - في الوجورء والشافعي في الإسعاط على المذهب"'' . 

وقال داود: لا يثبت بهما؛ لأنه ليس برضاع”''» وهو قول عطاء 
الخراساني في السعوط” ": وهو صب اللبن في أنف الصبي”"''. 


.* 8 35 ٤ 
. به» وبالإقطار في أذنه‎ 9 


.)١719( ينظر: الينابيع‎ )۲( .)55٠١ /9( ينظر: الشرح الكبير للرافعي‎ )١( 

(۳) ينظر: المبسوط (5957/90 -/7ا59). 

0© فى (): اتعلى: 

(5) ينظر: المبسوط ١4 /١(‏ ١١٠)ء‏ بدائع الصنائع (4/4)» المحيط البرهاني .)۷١/۳(‏ 

(0) ينظر: المغني )1۷/۸( المحرر في الفقه »)١١١/۲(‏ الفروع (9/١38؟).‏ 

(۷) مذهب مالك: يحرم في الوجورء ويحرم في السعوط إذا وصل إلى الجوف. ينظر: 
المدونة (۲/ 7590)» الكافى فى فقه أهل المدينة (۲/ »)05٠‏ الذخيرة (5/ 71/5). 

(۸) ينظر: الأم (79/5)» الحاوي الكبير (۳۷۲/۱۱)ء البيان :)١49/11(‏ منهاج الطالبين 
(569). 

(9) ينظر: منهاج الطالبين .)٠٠۹(‏ 

(١)ينظر:‏ المحلى »)١18757/١١(‏ المغنى (8/ 7/ا١).‏ 

(۱۱) ينظر: الإشراف »)١171/0(‏ المغنى (107/8). 

(10) ينظر: طلبة الطلبة (۹٤)ء‏ المغرب (576). 


تاب الا a‏ 
ا ا ل ا 


والوجور: صبه في حلقه' . 

واحتقن: لازم» لا يتأتى من الرضيع» وبضم التاءء غير جائز» وصوابه 
حُقن بضم الحاء أو عُولج بالحقنة؛ هكذا في المغرب”''؛ والله أعلم. 

قوله: (وَإِذَْ نَرَلَ لِلرَجُل لبن فَأَرْضَعْ به صب" لَمْ يَتَعَلّقْ به النَّحْرِيِم) "2 
وهذا إجماع. 

رفن الكراسى ©" ا ا اک "اريس کی 

وحكى أبو إسحاق المالكي رواية عن مالك: بكراهة نكاح من أرضعه 
الرجل"؛ لأن ذلك ليس بلبن على الحقيقة» فصار كما لو نزل من ثدي البكر 
ماء أصفرء ولأن اللبن إنما يتصور ممن يتصور منه الولادة. 

وفي المغني”*": لبن الختثى كلبن الرجل . 

وإذا شرب صبيان من لبن شاة فلا رضاع بينهماء وهو إجماع أيضاء 
وحكى لسن الأنمة السرخسى فى السسوظ""': أن دين استماعبل بن 
إبراهيم بن المغيرة البخاري الجعفي - بالولاء» وأسلم المغيرة''' على يد 


.)٤۷۸( ينظر: طلبة الطلبة (59)» المغرب‎ )١( 

(۲) ينظر: المغرب في ترتيب المعرب .)١515(‏ 

(۳) في (ج): «صبيًا». (:) ينظر: الهداية .)5١9/١(‏ 

)0( الحسين بن علي بن يزيد الكرابيسي البغدادي» نسبته إلى الكرابيس وهي الثياب 
الغليظة» صاحب الإمام الشافعي› وأحفظهم لمذفنة: واخ رواة ذه القديم» له 
مصنفات في أصول الفقه وفروعه» وفى ي الجرح والتعديل وفي غیره» (ت 5/8١ه).‏ 
ترجمته في : : تهذيب الأسناء واللعات (۲/ ۲۸۳). طبقات الشافعية للسبكي (۲/ 
۷,), طبقات الشافعيين (؟/77١).‏ 

(0) ينظر: المهذب .)۱٤٤/۳(‏ البيان (١١/9557١)ء‏ روضة الطالبين (۳/۹). 

(۷) ينظر: عقد الجواهر الثمينة (؟/ 86؟). (8) المغنى .)۱۸١/۸(‏ 

(9) ينظر: المبسوط (۲۹۷/۳۰). ٠‏ 

)٠١(‏ المغيرة بن بردزبه الجعفي البخاري» أب جد الإمام البخاري المحدث» أسلم على يد 
يمان الجعفي» وإليه نسب ولم يترجم له بأكثر من ذلك. ترجمته في: الكامل في 
ضعفاء الرجال (۲۲۷)» تاريخ بغداد (۲/ ۳۲۲)» تاريخ مضق 0077/81 


5 4 الغاية فى شرح الهداية 
حت TAA!‏ 1 ا ا 


يمان" والي بخارى ‏ صاحب الأخبار ‏ دخل بخارى» وجعل يفتي» فقال 

الشيخ الإمام أبو حفص الكبير”'': لا تفعل فلست هناك» فأبى أن يقبل نصحه. 

حتى استفتي في هذه المسألة» فأفتى بثبوت حرمة الرضاع بين الصغيرين ارتضعا 

فين لبق قباة عل تعر كوه هن كفا رق د ميد 

الآدمي والبهائم» والحرمة باعتبارهاء ولأن ثبوت الحرمة بطريق الكرامة”*'. 

وذلك يختص بلبن الآدمية» دون ألبان الأنعام» فصار كحرمة المصاهرة» فإنها 
تثبت بوطء البهائم» ولأن فيه خرق الإجماع قبله وفي زمانه” 


o62‏ ع 


قوله: (وَإِدَا روج وجل صَغيرَة اله فأرضعَت الكبير الصغيرة» 
حَرْمَنَا على الرّوْج ؛ EN‏ ا ار بَيْنَ الام وَالبِنْتِ رَضَاعَاء 5 م إِنْ لم يَدَخْل 
بالكبيرَة تک مَهِرَ لَهَا؛ 3 الفَدقَةَ قة جاءت من قبا قلها ِبَلِهَا قبل الدُخول بهاء وللصغيرة 
الا 

ويجوز إنشاء العقد عليها» ولا يجوز على الكبيرة» والارتضاع وإن كان 
فعلها» لكن فعلها غير معتبر فى إسقاط حقهاء كما إذا قتلت مورثها. 

PERN وصغيرة نا رقت‎ CPE MO ET 
الكبيرة» أو أختها بانتا“» وعمتها أو خالتها لم تبن واحدة منهما.‎ 


)١(‏ يمان البخاري» الجعفى» والى بخارى» أسلم المغيرة بن بردزبه على يديهء وإليه 
نسب المغيرة فقيل الجعفي» ولم يترجم له بأكثر من هذا. ترجمته في: الكامل في 
ضعفاء الرجال (۲۲۷)» تاریخ بغداد (۲/ ۳۲۲)» تاريخ شق 201/61 

(') أحمد بن حفص البخاري» المعروف بأبي حفص الكبيرء الإمام المشهورء أخذ العلم 
على يد محمّد بن الحسن» وإليه انتهت رئاسة الحنفية ببخارى» وابنه هو أبو حفص 
الصغير. ترجمته في: الجواهر المضية »)517/١(‏ تاج التراجم (45)» الفوائد البهية 


(۱۸ - ۱۹). 
(۳) في (): «حرمة». (6) في (): «الكراهة». 
)٩(‏ ينظر: المبسوط (۲۹۷/۳۰). () في (): «بجمعه». 


(۷) ينظر: الهداية (۲۱۹/۱). 
(۸) ينظر: الذخيرة البرهانية لوح »)4٤(‏ (ص18١).‏ 
() في الذخيرة البرهانية لوح (95)» (ص58١):‏ «ولو كانت تحته صغيرة وكبيرة فأرضعت - 


كاب الرّضَاع [04]_ 

وإن طلق الكبيرة» وأرضعت الكبيرة''' الصغيرة» والكبيرة بعد في العدة» 
القع المي 

ولو تزوج صغيرة فأرضعتها أمه من الولادة» أو الرضاع حرمت عليه. 

قال حك 0 رجا له امراثان كبيرة وصغيرة» وة كلت 
ار ضعت كبيرة الآ ضغيرة الاي وكا ارف كبيرة الاي رة الاب 
حرمت الصغيرتان عليهماء ونكاح الكبيرتين باق له. 

رجل له امرأتان صغيرتان» فجاءت امراتان لأجنبي» فأرضعت كل 
واحدة منهما إحدى الصغيرتين معاء وتعمدتا الفسادء بانتاء ولا ضمان عليهما 
للزوج فيما أدى من مهر الصغيرتين؛ إذ الفساد ما كان بصنع واحدة دون 
ا 

وفي المحيط”"': تزوج ثلاث صباياء فأرضعتهن امرأة على التعاقب» 
خم لے الا ولى والكانة ميا رق e‏ 
رضاع الثانية» فحرمتا عليه» والثالثة [059/ج] صارت أختهما بعد زوال 
نكاحهماء فلا جمع» فإن أرضعتهن معًا حرمن عليهء فإن أدخلت ثديّها في 
فمويهماء وأوجرت الأخرى بلبنها معّاء وكذا إن أرضعت الأولى ثم 
الآخريين معًا. 

وإن كن أربعًّاء فأرضعتهن متعاقبًا حرمن» وكذا معًا. 

ثم يرجع الزوج بنصف مهر الصغيرة على الكبيرة فيما تقدم» إن كانت 
تعمدت إفساد نكاحهما. 

وسر ا 1/١١‏ مد وه اله عليه تعد الفساد فال هو أن 


= آم الكبيرة الصغيرة بانتاء وكذا لو أرضعتها الكبيرة». 

,)85( في الذخيرة والمحيط هو: «أخت الكبيرة». ينظر: الذخيرة البرهانية لوح‎ )١( 
. 075 /9( المحيط البرهاني‎ 

(۲) ينظر: الذخيرة البرهانية لوح »)۹٤(‏ (ص18١).‏ المحيط البرهاني (۳/ .)۷٤‏ 

(۳) ينظر: المحيط الرضوي» لوح (157). 
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00 


تعلم أن الرضاع يحرمها على الزوج في الشرع» وإذا لم تعلم ذلك» لم تكن 
تعمدت الفسادء والقول قولها مع يمينها أنها لم تتعمده''". ثم لها السكنى في 
عدتها دون النفقة. هذا إذا لم تخش عليها التلف والهلاك بالجوع. أما إذا 
خافت عليها فلا رجوع عليها . 

وعن مُحمّد: يرجع عليها في الفصول كلهاء تعمدت الفساد أم لاء 
كفتح القفص والاصطبل عنده» وهو قول بشر". 

وعندهما: يشترط فى التسبيب التعدي» وأن لا يتخلل فعل فاعل مختارء 
ولهذا ااا د 

وتفسير تعمد الفساد: أن تقصدهء مع العلم بالحكم. وإن أخطأت أو 
أرادت خيرًا كما ذكرناه لا يرجع عليها؛ قال صاحب الذخيرة”*“: هكذا ذكره 
الغا 

وفي المبسوط ‏ : للصغيرة نصف المهر؛ لأن فعلها لا يصلح مسقطًا 
لحقها على ما تقدم» وإن لم تعلم الحكم ولم يعلم أنها امرأته فلا شيء 
عليها . 

وإن كانت الكبيرة مجنونة بانتاء ولكل واحدة نصف المهرء ولا رجوع 
غلبي الك 

وكذا لو رضعت من الكبيرة وهي نائمة» كان لكل واحدةٍ نصف مهرهاء 
ولا CA‏ 

وكذا لو خد رجل لبق لكي فارج به الضغيرة اناه ولكل واد 
نصف مهرهاء وإن أقر الرجل أنه قصد به إفساد نكاحها رجع عليه بما غرم 


ا 

(1) ينظر: بدائع الصنائع »)١7/5(‏ البناية شرح الهداية »)۲۷٦/١(‏ فتح القدير ٤0٥۸/۳(‏ 
_ 5609). 

(۲) ينظر: بدائع الصنائع .)١7/5(‏ (۳) ينظر: المبسوط .)١5١7/6(‏ 


.)١18 - ١11ص(‎ »)۹٤ - ٩۳( ينظر: الذخيرة البرهانية لوح‎ )٤( 
ينظر: المبسوط (3017/950). (5) في (1): «فلكل».‎ )0( 


وفي الجواهر”": أرضعت أم امرأته الكبيرة امرأته الصغيرة» حرم الجمع 
بينهماء فيفارق إحداهماء ولا صداق عليهء وقيل: لها نصفه» وقيل: ربعه» 
ولا غرم على المرضعة على المنصوص» وإن تعمدت الفساد» واستقرأ اللخمي 
إيجابه على المتعمدة. 

وفي الكتاب”'؟: لو علمت بالنكاح ولم تعلم بالفساد لا تكون متعدية 
أيضّاء قال”": وهذا منا اعتبار”*' الجهل لدفع الفسادء لا لدفع الحكم؛ لأن 
الحرة في دار الإسلام لا تعذر بالجهل في الأحكام؛ لأنها لا تكون متعدية 
بالتشبيب: إلا إذا كانت غالمة بالفساة» انها إذا لي تكن “ كذلك: ل تقد 
الفسادء والفعل إنما يصير متعديًا بالقصد. فاعتبرنا الجهل لدفع فعل حسي؛ 
لعدم قصدهء لا لدفع حكم شرعي"'' . 

وفي الرافعي”"': يجب للصغيرة نصف المهرء وفي الفاسد نصف مهر 
المثل» وإن رضعت من ثدي نائمة فالظاهر سقوط مهرهاء والمرضعة تغرم له 
مهر المثل» وإن وجب عليها إرضاعها وقصدت الإفساد أم لا؛ لكونه إتلافاء 
قال: وبه قال أحمد ‏ رحمة الله عليه -» وحكى أبو علي » وآخرون أنه 
يرجع بنصف المسمّى» وقيل: بتمام المسمى؛ لأن التشطير*' على خلاف 
القياس» وعند الأكثرين: يرجع بنصف مهر المثل» وفي وجه: يجب الغرم 


.)75١١ ينظر: عقد الجواهر الثمينة (۲۹۱/۲). (۲) المراد به هنا الهداية (؟/‎ )١( 

(۳) أي: المرغينانى فى الهداية .)5١١ /١(‏ 

(:) المثبت من الهداية (١/١٠۲)ء‏ والذي في جميع النسخ هو: «اختيار». 

(0) فى (): «لا تكون). 

(1) ينظر: العناية شرح الهداية (۳/ 2570» البناية شرح الهداية /٥(‏ ۲۷۷ 207728 فتح 
القدير (۳/ .)55١‏ 

(۷) ينظر: الشرح الكبير للرافعي (9/ 0585 086). 

(۸) الحسين بن شعيب بن مُحمّد السنجي» من أصحاب الوجوه لدى الشافعية» من 
مصنفاته: شرح المختصر ‏ المذهب الكبير -» شرح فروع ابن الحداد» شرح التلخيص 
لابن القاص» (ت ١47ه).‏ ترجمته فى: تهذيب الأسماء واللغات (5/١55)غ‏ 
طبقات الشافعية للسبكى »)۳٤٤/٤(‏ طبقات الشافعيين (89*). 

69 ف ال ْ 


(T=‏ 58 فا لسك 


على النائمة التي ارتضعت الصغيرة منهاء وبعده ظاهر» وفي أحد الوجهين : 
يجب للصغيرة نصف المهر» ولا يعتبر فعلها في الإسقاط› كقولنا . 

ولو حلب لبن امرأة دفعة واحدةً وأوجر به صبي في خمس دفعات» 
نقل المزني والربيع : أنها رضعة واحدة؛ اعتبارًا بحلبه» قال الربيع: وفي قول 
اا ا دد 

والقطع في أحد الطريقين بأنها رضعة واحدة» وجعل ما نقله الربيع من 
كيسه» ويحكى هذا عن أبي ا 

قلت: إذا كان ينقل من كيسه لا يعتمد في روايته . 

ولو حلبت خمس نسوة في إناءٍ واحدٍ [0١1/ج1]»‏ وأوجر به صبي دفعة 
واحدةً» حصلت من كل واحدةٍ رضعة» وإن أوجر في خمس دفعات تثبت 
الحرمة في أحد الوجهين” ". 

ولو کان ل س م ناته أو أربع نسوة ومستولدة» فأرضعت كل 
واحدة مرة لم يحرم عليهن» وهل تحرم عليه؟ نعم تحرم في أصح الوجهين ؛ 
ان لين الكل مه € بومواضعها: اوائ الكاب:. 

فإن قل رو آنه ولات ارات رجلا فى عقن راحو کت کون 
هذا؟ 

فقل له: هذا صبي شرب لبن ثلاث نسوة متفرقات» ولكل واحدة منهن 
بنت» فصارت بناتهن أخواته» وهن لأمه أجانب» وكل واحدة لصاحبتها 
أجنبية» والله أعلم. 

فإن قيل: رجل زوج أمه وثلاث أخواته من النسي رجالا ك کون 
هذا؟ 

فقل له: هذا رجل ولد من جارية مشتركة بين ثلاثة» فادعى كل واحدٍ 
(1) ينظر: الشرح الكبير للرافعي (058/9). 


(۲) ينظر: الشرح الكبير للرافعي (058/9). (۳) ينظر: المصدر السابق (059/9). 
)٤4(‏ ينظر: المصدر السابق (۹/ .)٥۷١‏ 


كناب الرَضَا ez‏ 


منهم نسبه» فصار ابنًا للثلاثة» ولكل واحدٍ بنت من غير هذه الجارية» فصرن 
أخواته من النسب» وهن لأمه أجانب» وبعضهن للبعض أجنبية» فزوّجهن وأمه 
رجلًا. ذكرت هذه المسائل في عدة المفتي . 

وفي الجامع: ما يمنع ابتداء النكاح برفع التوقف: فضولي زوج رجلا 
كبيرة وضغيزة* ارضخ الكبيرة الصتغيرة) أو ضحي تن اررض هما امرأة: 
فأجازه» لم يجز» ولو أرضعت واحدة» فماتت» فأرضعت الأخرى» وأجازه. 
جاز''' والله أعلم. 

فائدة: في الصحاح”' : الان كالرضاع» يقال: هو أخوه بلبان أمهء قال 
ا اکت :ول يقال ا و انا الليق فهو اک ر و انشك: 
رَضيعي لبان ثديّ تقاسما باس ۳ داج“ عَوْضَ لا نتفرق 

قوله: ولا ا فِئْ الرّضاع شَهَادَةٌ النْسَاءِ مُنْمَرِدَاتِ) ؛ خلافا للاَئَِمَة 
الَلانّة". (وَإِنَمَا تَنْبْتُ بِشَهَادَةٍ رَجُلَيْنِ أو رَجْل وَامْرَََيْنِ)”" و اب 
عمر بن الخطاب ول ؛ ذكره في المغني”” . ۰ 

وفي ا TOT‏ 5 وعلي» و ون ات . 


(6) 


.)5١97 /5( ينظر: الصحاح‎ )۲( .)٠١١( ينظر: الجامع الكبير‎ )١( 

(۳) الأسحم: الأسود. ينظر: العين »)٠١٤١/۳(‏ الصحاح (١/۷٤۱۹)ء‏ مجمل اللغة 
(89/1غ). 

(4) الدجة: شدة الظلمة. ينظر: العين (5/١٠)4؛‏ الصحاح »)۳٠١/١(‏ مجمل اللغة 
(۱/1). 


(5) القائل هنا هو الأعشى. ينظر: العين (۲/٤۱۹)ء‏ الصحاح .)٠١۹۳/۳(‏ 

(5) حيث قالوا بجواز شهادات النساء منفردات في الرضاع. ينظر: الكافي في فقه أهل 
المدينة (۲/ »)4٠۷‏ بداية المجتهد »)۲٤۸/٤(‏ الحاوى الكبير ›»)٤١١/١١(‏ نهاية 
المطلب (6١/لا١٠5)»‏ البيان (۱۳/ »)۳٣١‏ المغني (0/ لول المبدع (۷/ ۳۷(. 

(۷) ينظر: الهداية .)١١١ /١(‏ (۸) ينظر: المغني (۱۹۱/۸). 

(9) ينظر: المحيط الرضوي» لوح (575). غير أنه لم يذكر ابن عباس» وإنما ذكر ابن مسعود. 

)٠١(‏ قال ابن حزم: وروينا عن عمر» وعلي» والمغيرة بن شعبة» وابن عباس: أنهم لم 
يفرقوا بشهادة امرأة واحدة في الرضاع. ينظر: المحلى (5/7/8). 


الغاية في شرح الهداية 


م 
و 
طلى 
اضف 

امسا 


قال مالك ككُادُ: يثبت بقول شاهدين» وتمنع من النكاح ابتداء» ويفرق 
بينهما لو كانا تناكحاء فإن شهدت 00 وفشا ذلك من قولهماء كان 
كالأول» نوإن لو نكن من فرلهماء له يسل . 

وذهب مطرف». وابن الماجشون» وابن وهب إلى أنه تقل بشهادة 
المرأتين» أو رجل وامرأة ‏ إذا قاموا [501/أ] حين علموا بالنكاح ولم يأت 
عليهم حال يتهمون فيها -» وإن شهدت امرأة واحدة ولم يفش من قولهاء لم 
تثبت الحرمة» وإن فشا ففيه اختلاف. هذا كله في الجواهر. 

وقال الشافعي ‏ رحمة الله عليه -: يثبت بشهادة أربع ميق النساء أن 
رجل وامرأتين» وتقبل شهادة مرضعة إن لم تطلب أجرة ولا ذكرت فعلهاء 
وكذا إن قالت: أرضعته في الأصح؛ ذكره النووي رحمة الله عليه في 
e‏ 

وفي الرافعي ': يثبت الرضاع بشهادة رجلين» أو رجل و وكذا 
بشهادة أربع نسوة» ولا يثبت بما دون أربع نسوة» وقبل أحمد که شهادة 
المرضعة ا 

وفي المغني: شهادة الواحدة مقبولة في الرضاع عند أحمد ياه 
وهو قول طاوس» والزهري» والأوزاعي» وابن أبي ذئب» وسعيد بن 
عبد العزيز» وعنه: بشهادة امرأتين» وعنه: شهادة امرأة واخاا و ا مع 
شهادتهاء ويُفارق» فإن كانت كاذبة لم يحل عليها حول حتى يبيض”"' ثدياها 
بالبرص» ويروى عن ابن عباس ا“ وإسحاق. 


.)0 


.)7596 /۲( ينظر: عقد الجواهر الثمينة‎ )١( 

(0) ينظر: المصدر السابق (۲/ 596 ۔ 595). 

(۳) ينظر: منهاج الطالبين (571). 

(5) ينظر: الشرح الكبير للرافعي (9/ .)٠٠١‏ 

)٥(‏ ينظر أيضًا: المغنى (۱۹۱/۸). (0) ينظر: المصدر السابق. 
(۷) فى (): اينتقض». 

() أثر ابن عباس: رواه البيهقي في السنن الكبرى (۲۹۷/۱۰). 


قاب لضا KETÊ‏ 


وفي الوبري: قال الشافعي: يُفرق بشهادة امرأةٍ واحدة"؛ ومذهبه ما 
ذكرته قبل هذا في الكتاب. 

الال ك اد هزواع "55 وإنها ذلف فول اعفد يه 
حنبل”" کد وتعلق بحديث عقبة بن الحارث قال: تزوجت أم يحيى بنت 
اچ إهاب» فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما [1ت/ج]ء فأتيت 
رسول الله يلك فذكرت له ذلك فقال: «كيف وقد زعمت ذلك؟) متفق 
عليه“ ؛ وعند النسائي: «خل سبيلها»؛ ولأن الحرمة من حقوق الله تعالى 
فتثبت بخبر الواحد» كمن اشترى لحمًا فأخبره واحد أنه ذبيحة المجوسي. 
يحرم تناوله وأن يطعمه غيرهء ولا يرده على بائعه بقوله. ذكره في 
المبسوط"''؛ والله أعلم بالصواب. 

ولنا: أن ثبوت الحرمة لا يقبل الفصل عن زوال الملك في باب النكاح. 
وإبطال الملك لا يثبت إلا بشهادة رجلين» أو رجل وامرأتين» بخلاف اللحم؛ 
لآن حرمة التناول تنفك عن زوال الملك» كالعصير إذا تخمرء والدهن إذا 
وقعت فيه نجاسة؛ هكذا في المحيط” ؛ فاعتبر أمرًا دينيًا“؛ والتفريق إلى 
القاضي لإبطال ملك الزوح"؛ والمستحب أن يتفرقا؛ لحديث عقبة بن 


.)570 /۳( ينظر: أسنى المطالب‎ )١( 

(۲) ما روي عن مالك في ذلك إنما هو على وجه الاتقاء والكراهة لا على وجه التحريم» 
والأمر على وجه الندب» وإذا وقع لا يفرق القاضي بينهما. ينظر: المدونة (؟/ 
.)٠‏ بداية المجتهد (۳/ 1۳). الذخيرة .)5057/١١(‏ 

(۳) ينظر: الذخيرة .»)5657/١٠١١(‏ المغنى (۱۹۱/۸). 

© الحو لس ا ع را عر ع اهاري ل ال محم الاي 0 
۳ ولم أقف عليه عند مسلم» ولعل الشارح نقل ذلك ا (۱۳۷/۱۰). 


(0) لم أجد شيئًا في كتب السّنَّهَ بهذا اللفظء والذي عند النسائي بلفظ: «دعها عنك». 
بده النسائي 0 >» السنن الكبرى (١/۰۸٠۲)؛‏ وهو كنك عند البخاري 
(IVT)‏ 


() ینظر : المبسوط (0//ا7١‏ ۔ ۱۳۸). (۷) ينظر: المحيط الرضوي (175). 
(۸) ينظر : الهداية »)5١١ /١(‏ العناية شرح الهداية (۳/ .)٤١١‏ 
(9) ينظر: المحيط الرضوي (155). 


سا ۲۳۹۹ | الغادة :في ن ب 
سحت !| DDO‏ و لجج-77777777 717 57ت ب ير 22277217122 تل 97ب ٌاالاباابْ955تل2ئ2 2225 :الا ال1ا1ْل1لال١]ىلت‏ 21222555222 شلش؟7©شت 0022 الظظااهل1ه6]©ش“ ١“‏ ا 


اللحاوفو رو ل ع لق ف وسو ل اللمر كله ويا 

وفي المبسوط”'': وزعم الشافعي أن الرضاع مما لا يطلع عليه الرجال؛ 
لأنه يكون من الثدي؛ وهو مردودء فإن المَخْرّم ينظر إلى الثدي» وقد يكون 
بالإيجار""؛ والله أعلم. 

قلت : وقد قبل شهادة رجل وامرأتين“» فدل على اطلاع الرجال عليه؛ 
والله أعلم بالصواب. 

مسائل من جنس مسائل ما تقدم “' 

رجل تزوج امرأة» ثم قال: هي أختي من الرضاعء أو أمي» أو بنتي من 
الرضاع› ثم قال وهه اوخاه او تة أو كا هما غل 
نكاحهماء وكذا لو قال ذلك قبل النكاح: أختي من الرضاعء أو أمي من 
الرضاع, ثم قال: وهمت» أو نسيت» جاز له أن يتزوجها؛ ذكره في الذخيرة» 
والينابيع» والوبري» وغيرها"''. 

OTT‏ كنا نلك درن نيما 

وفي الذخيرة: أقر أنها أخته من الرضاعة» وثبت عليه» وأشهد على 
نفسه» وصدقته على ذلك» ثم أكذبا أنفسهماء وقالا: أخطأناء جاز التزوج 
هاه وكذا ني الكت ولا يلرم من ذلك الاما تتا علب لأآن الخلط 
والاشتباه يتحقق فيه. 


وإن قال : هذه بنتى )2 ولس لها تست عرو ف ثم قال : وهمت » يصدق . 


.)٦۲۳( المحيط الرضوي‎ »)2١5/5( ينظر: بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) ينظر: المبسوط .)٠۳۸/١(‏ 

(۳) من الوجور. ينظر: العين »)508/١(‏ تهذيب اللغة .)5071/١(‏ المصباح المنير 
(58/5). 

. في (ج): «من جنس مسائل الكتاب)‎ )٥( .)5٠٠١ /9( ينظر: الشرح الكبير للرافعي‎ )٤( 

(5) ينظر: الذخيرة البرهانية لوح (95). (ص518١22.‏ الينابيع (/1؟5؟١).‏ 

(۷) ينظر: الذخيرة البرهانية لوح (95). (ص18١).‏ 

(۸) في (): اثقة». 


EF كاب الرَضَا‎ 
5 0 a. 


ولو قال لعبده: هذا ابني. أو تة هذه بنتي» ثم قال: وهمت. لا 
يُصدَّقء ويُحكم بعتقهما . 

قال لزوجته: هذه بنتي من النسب» وثبت عليه» ولها نسب معروفٌ» أو 
قال: هذه أمي» وله أم معروفةء لا يفرق بينهما . 

وفي الوبري: إذا قال لزوجته: هذه بنتي وثبت عليه» إن كان لها نسب 
معروف» لا يفرق بينهماء كما ذكرنا؛ والله أعلم. 

قلت: في هذا نظر؛ لأن النسب المعروف إنما يكون بالفراش» ويجوز 
أن تكون بنته المخلوقة من الزناء وقد غرف أنه لا يجوز له أن يتزوجهاء 
فينبغي أنه إذا ثبت على" ذلك أن يفرق بينهماء إلا يكون مراده أنه ادعى أنها 
بنته من النكاح والواقع خلافه» إذا كانت ثابتة النسب من غيره» ويمكن أن 
يقال: صار مكذيًا شرعا. 

ولو قال: هذه أمي» أو بنتي» أو أختي من الرضاعة, ثم أراد أن 
يتزوجهاء وقال: وهمت. أو أخطأت. أو نسيت» وصدقته» فهما مصدقان» 
وله أن يتزوجها في الاستحسان» وإن ثبت على الأول وقال: هو حق كما 
قلت» ثم تزوجهاء فرق بينهما قياسًا واستحسائاء ولا ينفعه الجحود بعد ما 
قال: هو حق كما قلت» ولو قال: هذه بنتي» وثبت عليه» ولیس لها نسب 
معروفٌ ومثلها يولد لمثله» فرق بينهماء وبعد ذلك؛ إن صدقته ثبت نسبهاء 
وذ فاك وان كان سني لأ نولك لله لوقيف تسوه ول SOE‏ 
في الذخيرة'" . 

وفي الوبري: قال لعبده: هذا ابني» ثبت نسبه وعتق [65/ج1» ولو قال 
له: هذا أبي» وصدقه الأبء» ثبت نسبه وعتق» إذا كان يصلح ابنًا له وأيًا له 
وليس له نسبٌ معروف» ولم يشترط تصديقه في الأول» وشرطه في الثاني» 


والفرق: أن في [١١٠/أ]‏ البنوّة أسندها إلى حالة العلوق» وهو ليس من آهل 


110 ف (أ): (ثقة). 
ONS 105‏ 


کے 9 


التصديق وقت العلوق» بخلاف الأبوة؛ انتهى كلام الوبري. 

وفي الذخيرة : اشترط التصديق في البنوة أيصًا . 

وفي ا قال الشافعي»› وأحيية د وح هه ان الو قال 
لزوجته : هذه أختي» انفسخ النكاح» وإن قال: أوهمت” . 

ولو قال لأصغر منه: هذه ا أو لأكبر منه: هذه بنتي» لم تحرم 
عليه ؛ 000 


الا وف وقال أب نونك و ا ا 


تحرم عليه» ونقله عنهما غلطء وتمام ذلك يأتي في كتاب العتاق" - إن 
شاء الله تعالى ‏ تم كتاب النكاح؛ والله أعلم بالصواب. 


© © © 


.)١۳٤ /5( تبيين الحقائق‎ »)07 /٤( بدائع الصنائع‎ »)١1417/7”8( ينظر في معناه: المبسوط‎ )١( 

(0) ينظر: الذخيرة البرهانية لوح »)٩٤(‏ (ص58١).‏ 

(۳) ينظر: المغنى (۱۹۲/۸ ۱۹۳). 

(5) ينظر أيضًا: الأم (/ ۳۷)» مختصر المزني (۸/ 070 الحاوي الكبير (505/11). 

(5) ينظر: المغني (۱۹۳/۸). 

© ينظ المضدر السايق.. 

(۷) لم يصل الشارح إلى العتاق» وفي البدائع (5/ 07): إذا قال: هذا أبي. وكان لا 
يصلح أبّا له» لا يثبت النسب بلا شك» ولكن يعتق عند أبي حنيفة» ولا يعتق 
عندهماء وكذلك لو قال: أمي» فالكلام فيه كالكلام في الأب . 


في المغرب”: الطلاق اسم مصدر التطليقء. كالسلام» والكلام 
والوداع» اسم التسليم»ء والتكليم» والتوديع» ومنه قوله تعالى: «الطلی تان 
[البقرة: ۲۲۹] وهو مصدر طلقت زوجته› بالفتح والضم› كالجمال» والفسادء 
والذهاب» من جُمل وفسّد وذهّبء وامرأة طالق» وجاء طالقة. 

والظلق الوجّعء لوجع" في الولادة» من ظلقت بضم الطاءء فهي 


ا 


e E 
وفي الصحاح”*' : رجل طلق اللسان وطليقه» ولسان طلق ذلق» وطليق‎ 
ىء وطق ةوان دى أربع لغات» والطليق الأسير إذا أطلق عنه‎ 
إساره؛ وطلّق امرأته تطليقًا» وطلقت هي طلاقّاء وهي طالقٌ وطالقة» ورجل‎ 

مطلاق و أي : كثير الظلاق: للتشاء». 
وذكر ابن فارس في المجمل"'': وطلق السليم» إذا سكن وجعه بعد 
اللسع والعداد. 
قال : 
وأَنْدَرَهَا الرَّاقَوْنَ مِنْ سُوْءِ سُّمّهَا تُطَلَّقُهُ طَورًا وطّورًا تراج 
ويروى ٠‏ حیتا ‏ . 


.)۲۹۳( ينظر: المغرب في ترتيب المعرب‎ )١( 

(۲) في (): «كوجع). 

( ار المعرت: ف تتت المعوت 21919 

(:) ينظر: الصحاح .)٠١١۷/٤(‏ () في (أ): «تطليقات». 
(5) ينظر: مجمل اللغة (0/85). 

(۷) البيت للنابغة الذبيانى» ينظر: الكامل فى اللغة والآدب (9//ا9). 
0 العا ایر فى اعات العا :010/3 


4 ٦ كتَاث الطلاق‎ 
EN e o i e ا‎ 
۹ 955ظ97وريبي7سِيسيسيسيسيسبحججججعحعحععححيييي يحجججحبببلاشجيسس | ر‎ 


وقال : 
كه حر الهو لرا الا 
وفي الحواشي : وإنما يختص التفعيل برفع قيد النكاح ؛ ا 

والله أعلم . 
قلت : قوله: إنما يختص التفعيل برفع قيد النكاح» غير صحيح؛ إذ 
التطليق يوجد في غير رفع قيد النكاح» كما ذكرنا في الملسوعء وإنما الطلاق 
الذي هو رفع قيد النكاح مختص بالتفعيل؛ لأن التفعيل يختص برفع قيد 
النكاح؛ وقوله: لأنه للمبالغة» غير مستقيم» كما وهم صاحب الكشاف“ 
في: نرّل؛ بل هو للتعدية» كالهمزة» وغلب في إزالة قيد النكاح؛ والله أعلم. 


© © © 


)١(‏ ينظر: مجمل اللغة (085). وصدر البيت: تبيت الهموم الطارقات يعدنني» والبيت 
للممزق العبدي. ينظر: الأصمعيات .)١55(‏ 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من (1أ)» والمثبت من (ب). 

(۳) ينظر: المبسوط (757/5)» المنبع (71/5). 

(5): بيفظرة الكشاف عن غوا مض الل 8/1 


359535353835 5 
71:57:55: 102 


_ 
ع وه لا وو 
٠‏ 


قوله: (الطّلَاق عَلَى ثَلانَةٍ وجه : خسن حكن وَبدَعِىٌ ‏ فَالأَحَْسَن : اَن 
طلقا طَلْقَة وَاحِدَةً ف طْهْرِ لَمْ يُجَامعْهَا في وَبَثْركَهَا حى تَنْقَضِي عِدَنها). 

قال ابن المنذر: لا أعلم خلافا فيه" . 

وفي الإشراف”" أيضًا: وقال أكثر أهل العلم: الطلاق الذي يكون 
المطلق مصيبًا للسَّنّة: أن يطلق المدخول بهاء طلاقًا يملك فيه الرجعة» في 
كبرو خم ا 

والسَّنْنُ من الطلاق: أن يكون في طهر خالٍ عن الجماعء والطلاق”*. 
عقيب حيض خال عن الجماع والطلاق ؛ 0 عليه في الزيادات والينابيع. 
والإسبيجابي» والبدائع» والوبري” . 

وفي جوامع ا السنى المدخول بها: أن يكون في طهر خالٍ عن 
الجماع» والفرقة بطلاق» أو غيره. 

وفي الذخيرة : ذكر مُحمّد كاده في الأصل”*' ما يدل على أنه يطلقها 
كما طهرت من الحيضء فإنه قال: إذا طهرت من الحيض قبل أن يجامعها 
طلّقها؛ واختار بعض المشايخ تأخيره إلى“ آخر الطهر» احترارًا عن تطويل 


.)١185 /5( ينظر: المصدر السابق. (۲) ينظر: الإشراف‎ )١( 

(۳) ينظر: المصدر السابق. )٤(‏ بعده في ()» وهي: «يكون». 

)٥(‏ ينظر: الينابيع (۱۲۲۹)» شرح الإسبيجابي (۲۹۲)» بدائع الصنائع (۸۸/۳)» شرح 
الزيادات لقاضي خان .)01١4/17(‏ 

(9) ينظر: جوامع الفقه. لوح (۳). 

(۷) ينظر : ار البرهانية» لوح (4۷)› (ص75١).‏ ٍ 

(۸) ينظر: الأصل .)۳۹۰/٤(‏ )0( في (1) و(ب): «(في» ! 


لاق السّنّة 


العدة عليهاء وهو رواية أبن نوسني غ انين فة رة أله عليههما ». وتمعناة 
فى العو . 

الق ا ات رار اه رو ا ر 11ج 
جامعهاء ومن قصده التطليق» فيبتلى بالإيقاع عقيب الوقاع» وهو بدعة. 

وهو أحسن من أن يطلقها ثلانًا بعد الدخول في ثلاثة أطهارء وأبعد من 
الندامة» وأقل ضررًا بالمرأة؛ لما في التفريق من زوال وصلة النكاح» وقد 
مضى من عدتها حيضتان» وإزالة ملك الرجل بالزيادة على الواحدة. 

والحسن: هو طلاق السَّئَّة: وهو أن يطلقها ثلاثاء بعد الدخول» في 
ثلاثة أطهار؛ وهو قول جميع الكوفيين؛ ذكره في المغني“ . 

وبه قال الأوزاعي””'. وقتادة» والثوري» وإبراهيم» وخيثمة 
- رحمهم الله ''. وقول عبد الله" والقاسم بن مُحمّدء وبه قال أشهب من 
المالكية؛ ذكره في الإشراف”” . 

وفي المغني'': طلاق السَّنّة واحدة” '» في طهر خال عن الجماع. 
تركها ج مضي عدتها: 


اس اط 


.)7/5( ينظر: المبسوط‎ )١( 

(۲) المراد به: هو المرغيناني في الهداية .)۲۲٠/١(‏ 

(۳) وهو أن يطلقها كما طهرت» ولا يؤخره إلى آخر الطهر. 

(5:) ينظر: المغني (۷/ 05106 . 

)0( رأي الأوزاعي ليس كما ذكره الشارح؛ بل هو مع الجمهورء حيث يرون أن طلاق 
السّنْهَ واحدة» ثم يتركها حتى تحيض ثلاث حيض . ينظر: التمهيد /٠١(‏ ۷۲)ء المغني 
(/ا/ 0 ؟). 

(0) ينظر: مصنف ابن أبي شيبة (09/5)». المغني (۷/ 0750 . 

(۷) هو: ابن مسعود. ينظر: سنن النسائي »)١5٠/5(‏ المحلى .)٠٠١/۹(‏ 

(۸) لم أقف عليه في الإشراف» وهو في التمهيد (١٠/٠۷)ء‏ المنتقى شرح الموطاً 
(1/5)» وينظر أيضًا: مصنف ابن أبي شيبة (09/5)» المحلى (9/ 4240٠0‏ المغني 
(۷/ 356). 

() ينظر: المغنى (17/ 3515). 

)٠١(‏ بعده في (أ): «في ثلاثة أطهار كإرسالها جملة عندهم»! 


EE‏ الغاية في شرح الهداية 


وهو قول الأئمة الثلاثة'''. وإيقاع الثلاث في ثلاثة أطهار كإرسالها 
جملة عندهم في أنه ليس طلاق الستة" . 


و7 2 وهو قول الشافعي› وان حا" و الله عليهما : 


وقال مالك كاَدُهُ: يتنجز على المشهور؛ ذكره في الجواهر؛ وقال''' : 
كأنه قال: في كل طهر طلقة» فذلك كائن فلا يتعلق. 

وإن كان قبل الدخول» قال سحنون: يقع واحدة لا غير 

وفي البسيط”': اتفق العلماء على انقسام الطلاق إلى سني وبدعئ» 
والسَّنّةَ والبدعة تداولتهما ألسنة علماء الشرع؛ والبدعي: ]//٠٠١[‏ هو المحرم 
النافذ مع التحريمء خلافًا للظاهرية» والشيعة في أنه لا يقع''؛ وهوا"'' الذي 
يوقع في حال حيضها بغير سؤالهاء بعد المسيس على ما يأتي . 

وذكر ابن حزم في المحلى"''': أن الثلاث جملة تقع وإن كانت في 
الحيض وكذا الثالثةء والطلقة والطلقتان لا تقع في الحيض؛ وسيأتي إن 
شاء الله تعالى. 


(Vv) 


لنا : ما روي في حديث ابن عمر وي ا فقال رسول الله ىة : «يا ابن عمر 
ما هكذا أمرك ربكء والسُّنّة أن تستقبل الطهر فتطلق لكل قرء طلقة» رواه 
الا 


)١(‏ قال ابن قدامة: لا حلاف في أنه إذا طلقها في طهر لم يصبها فيه» ثم تركها حتى 
تنقضي عدتهاء أنه مصيب ا المغني (3”56/0).» وينظر أيضًا: الهداية /١(‏ 
۱(« الكافي في فقه أهل المدينة (؟/ .)٥۷۲‏ الحاوي الكبير .)١١5/١١(‏ 

(0) ينظر: المغني (۷/ »)٠١‏ المنتقى شرح الموطأ .)٤/٤(‏ 

(۳) بعده: «لا» في جميع النسخ» وبحذفها يستقيم السياق. 

.)775/10( المغنى‎ »)757/١5( نهاية المطلب‎ »)7١/5( ينظر: الجوهرة النيرة‎ )٤( 

(0) ينظر: عقد الجواهر الثمينة .)١98/5(‏ (5) أي: فى الجواهر (؟/158١).‏ 

(۷) ينظر: عقد الجواهر الثمينة .)٠١۹/۲(‏ (8) ينظر: البسيط (0514). 

(9) ينظر: المغنى (77557/19). (١٠)أي:‏ الطلاق البدعى. 

١ .)" + /4( ينظر: المحلى‎ )1١( 

.)١1١ 1١9 /1/( سنن الدارقطني (05/5)» قال الألباني: منكر. ينظر: إرواء الغليل‎ )١١( 


_ | f0 


2 
طلاق السنة 5 


وووك الكعاكن” "اتاد قن .عند اللو "قال تطاذق الشلة: اعطاق 


تطليقة وهي طاهرة من غير جماع» فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرىء فإذا 
حاضت وطهرت طلقهاء ثم تعتد بعد ذلك بحيضة ". 

فأخبر أنه طلاق السنة» وهي سُنَّة الرسول يِه وهو كالمرفوع إلى 
النبي کيا . 

والحبهور عن أن عدتها من أل . 

وعن جابر وجلاس بن عمرو: من آخرها ذكره أبو بكر بن أبي شيبة في 
7 


وفي المبسوط"'': الستة من حيث العدد نوعان: حسنٌء وأحسن. 

وقوله تعالى: #إبأيا الى إذا طلقم ألا لفون لِعِدّعِنَّ4 [الطلاق: .]١‏ 
أ إذا أردتم”"ا تطليقهن» فطلقوهن مستقبلات لخدتن قابل الله تعالى 
الطلاق بالعدة» والطلاق ذو عددء والعدة ذات عددء فتنقسم أحاد أحدهما 
على آحاد الآخرء كقولك: أعط هؤلاء الثلاثة ثلاثة دراه . 


واللام ال وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى . 


يناه 


3 


قال الشفاقنى فى شرح البخارى : لعلاتهن + أى: وف عدون كدت 


60 سنن النسائي (5/ .)١8٠١‏ 

(۲) أي: ابن مسعود ول . ينظر: جامع الأصول (7/ .)57١‏ 

(۳) صححه الألباني. ينظر: صحيح سنن النسائي (۲/ .)٤1۷‏ 

)٤(‏ روي ذلك عن أبي قلابة وسعيد بن المسيب والحسن. ينظر: مصنف ابن أبي شيبة 
(59/5)؛ وقال المزني: تبني على عدتها من أول طلاقها. ينظر: مختصر المزني 


07٠١ 0‏ 
(5) ينظر: مصنف ابن أبي شيبة (09/5). ولفظه: «لا تعتد من آخر طلاقها». 
(0) ينظر: المبسوط .)۳/١(‏ (۷) في (ج) هو: (إذا أردتم». 


(4) ينظرة الكشاف عن حقائق غوامض التنؤيل (097/4). 
0( ينطو : الوط (5/ :). المستصفى ,.)١56(‏ تبيين الحقائق (۲/ 14۰( المنبع 


.)۸۰( 


.)۹١ /٤( ينظر: المنتقى شرح الموطأ‎ )٠١( 


Cer‏ الغاية في شرح الهداية 


لعشرين من الشهرء أي: في وقت خلا فيه عشرون من الشهرء وليوم القيامة, 
أي: في يوم القيامة"» ولأن الله تعالى أمر بتفريق الطلاق على الأطهار. 
وأدناه أن يكون سنة. 

سؤال: يقولون أصل الطلاق على الحظر؛ لما غرفء وإنما يباح 
للضرورة والحاجة» ورووا في ذلك حديثًا ذكره أبو داود"» وابن ماجه"» 
عن محارب بن دثار عن ابن عمر وا عن رسول الله كي قال: «أبغض الحلال 
إلى .الله الطلاق'”*': والمشهور فيه المرسل”» وأوصله ابن أبي شيبة"', 
فكيف يكون أحسن E TNT‏ 


وقال رسول الله َكِِ: «تزوجوا [14/ج] ولا تطلقوا»› رواه أبو داود'*) 


وروى البزار” عن النبى كيه أنه قال: «لا تطلقوا النساء إلا من ريبة» 
إن الله لا يحب الذوافين ولا الذواقات»''. 
وعن تُوبان طا قال النبي علد : «أيما امرأة سألت زوجها طلاقًا في غير 


بأس» فحرام عليها رائحة الحنة)0' . 


.)۹١ /٤( ينظر: معالم السنن (۳/ ۲۳۲)» المنتقى شرح الموطأ‎ )١( 

(۲) سنن أبي داود .)٥۰٥/۳(‏ (۳) سنن ابن ماجه .)٦۳۰/۱(‏ 

)٤(‏ قال ابن عبد الهادي: روي مرسلاء وهو أشبهء قاله الدارقطني» وقال أبو حاتم : إنما 
هو محارب عن النبي ية مرسل. ينظر: المحرر في الحديث .)٥٦۷/١(‏ 

(6) قاله المنذري. ينظر: خلاصة البدر المنیر (18/5١5؟).‏ 

(5) ابن أبي شيبة أرسله ولم يصله. مصنف ابن أبي شيبة /٤(‏ ۱۸۷). 

(۷) هذا سؤال أورده الشارح» ولم يورد إجابة عليه. 

(۸) لم أقف عليه عند أبي داودء وذكره الدارقطني في العلل بلفظ : «تزوج ولا تطلق» وقال: 
مرسل. ينظر: علل الدارقطني »)59/1١١(‏ وذكره ابن الجوزي في الموضوعات» وقال: 
هذا حديث لا يصح . ينظر : الموضوعات لابن الجوزي (۲/ ۲۷۷). 

(9) مسند البزار (۷۰/۸). 

: وذكره الدارقطني في العلل بلفظ‎ .)۲٤/۸( وأخرجه الطبراني في المعجم الأوسط‎ )٠١( 
: وقال الذهبي‎ .)۲۹/١١( «تزوج ولا تطلق» وقال: مرسل. ينظر: علل الدارقطني‎ 
.)5٠( إسناده منقطع . الرد على ابن القطان‎ 


062 ۰۷ /۳( ماحه‎ ٠ وابن‎ «(EAS /۲( والترمذي وحسنه‎ c(Y1A/۲) رواه انو داود‎ )۱١( 


ا 
طلاق السنة EI‏ 
جت بض ص ڪڪ ڪڪ لل << 222222222222222 س کڪ 5 


قوله: (وَطَلَاقُ البِدْعَةٍ أَنْ يُطَلْمَهَا نّا بكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍء أَوْ ثانا في طهر 
وَاحِيِ)"''. أو ثنتين. 

وال ال ا : إيقاع الثنتين فيه مكروه» والثللاث ممنوع؛ ذكره في 
الخ 

وفي الح كلاهما بدعي . 

ولو قال لها: طلقي نفسك ثلاثاء فلا رواية لها“ . 

وقيل: إنه لا يكره؛ ذكره الشيخ ظهير الدين في الفتاوى” ٠»‏ واختار 
ذلك أبو بكر وأبو حفص" » ورواه الخرقي من الحنابلة"» وروي ذلك عن 
عمرء وعلي» وابن مسعود» وابن عباس» وابن عمرء ھک بن حصين» 
والقاسم بن موخرلا والحسن» والزهري» ومالك» وأبي هريرة وک ؛ ذكر ذلك 
الطحاوي بأسانيد عنهم» وذكره أبو بكر بن أبي شيبة الا 


= وصححه الألبانى. ينظر: إرواء الغليل .)٠٠١/۷(‏ 

.)73187/0( ينظر: التبصرة‎ )۲( .)571/1١( ينظر: الهداية‎ )١( 

(۳) ينظر: عقد الجواهر الثمينة (؟7/ /ا6١).‏ 

0) أي: لهذه المسألة. ينظر: الفتاوى الظهيرية (6؟57). 

(5) ينظر: الفتاوى الظهيرية .)٠٠٠(‏ 

() عمر بن أحمد بن إبراهيم» أبو حفص البرمكي» الفقيه الحنبلي» من النساك الزهادء 
ومن ذوي الفتيا الواسعة» من مصنفاته: المجموع» شرح مسائل الكوسج» (ت 
۲۷ه). ترجمته فی : (۱۳۸/۱۳). طبقات الحنابلة (؟/ .)٠١١‏ المقصد الأرشد (؟/ 
۳) المنهج الأحمد (598/7). 

(0) ينظر: مختصر الخرقى »)١١١(‏ المغنى (۳۹۸/۷). 

(۸) ما ذكره الشارح فيه اضطراب؛ إذ إن من يرى عدم الكراهة في ذلك الخرقي من 
الحنابلة» وأجازه عبد الرحمن بن عوف ومُحمّد بن سيرين والحسن بن علي والشعبي . 
ينظر: مصنف ابن أبي شيبة (6/ )١١ - 7١‏ (857/4)» شرح معاني الآثار (/ 50 - 
48)» المنبع »)۳٠۹(‏ الاستذكار (5/ 0)» التمهيد (۳۷۳/۲۳)» مختصر الخرقي 
(۱۱۰)» المغنى (۳۹۸/۷). 
مكنا مهنب ای یکرو اي حاص من اللعتائلة هر أن جيم اللات طاق بذعي 
محرم» ومثله روي عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس عمر وعمران بن 
حصين والقاسم بن مال والحسن والزهري ومالك وأبي هريرة ن . ينظر: مصنف - 
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وقال السفاقسي : الحرمة إجماع اأ 

وقال الشافعي› وَأنق ثورء وداود الظاهري» وابن حبيب من المالكية» 
وابن حنبل في رواية عنه إرسال الثلاث مباح . 

ووقوع الثلاث جملة قول جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين 
والأئمة بعدهم؛ وكان عطاءء. وطاووس» سحا خا وعمرو وذ ذينا ده 
وأبو الشعثاء يقولون: من يطلق البكر ثلاثاء فهي واحدة؛ ذكره في المغني”” . 

وقال ابن رشد في القواعد والسفاقسي في شرح البخاري 4 ذهب أهل 
الظاهر وجماعة منهم الشيعة إلى أن حكمها حكم الواحدة ولا تأثير للفظ 
الغلدث00) 

قال القاضي أبو يوسف ككَُنْةُ: كان الحجاج بن أرطاة يقول: طلاق 
الثلاث ليس بشيء» وقال مُحمّد بن إسحاق ‏ رحمة الله عليه -: واحدة» كقول 
العو 

کو مسر صا 


وححة هؤلاء : قوله تعالى : © الطلقٌ مََّنَانِ# [البقرة ]إلى قوله - في 


= ابن أبي شيبة »)5١- ٠٠ /٤(‏ شرح معاني الآثار (۳/ هه 09)» المدونة (۳/۲)ء 
المغني (۳۹۸/۷). 

)١(‏ قال ابن قدامة: ولأنه قول من سمينا من الصحابة» رواه الأثرم وغيره» ولم يصح 
عندنا في عصرهم خلااف قولهم › فيكون ذلك إجماعا. 
ينظر: المغني 55/0). وينظر أيضًا: الاستذكار (5// 0). 

(۲) ينظر: التمهيد ,)77/١5(‏ الأم (0/ .)۱۹١‏ الحاوي الكبير (١٠/۱۸۹)ء‏ البيان /٠١(‏ 
١‏ المغني (/7758/10). المحلى (795/9). 

(۳) ينظر: المغني 007700 وينظر أيضًا: مصنف ابن أبي شيبة (5/ »)٦١ - 5١‏ شرح 
معانی الآثار (۳/ 065 59).» الهداية »)757١/١(‏ الاستذكار (5// 5)» الحاوي الكبير 
(۱۱۸/۱۰). 

(6) ينظر: قواعد ابن رشدء لوح (۱۷۰). 

(0) ينظر أيضًا : التنبيه على مشكلات الهداية (”/ .)١795‏ 

(5) ينظر: أحكام القرآن للجصاص /١(‏ 85)» البناية شرح الهداية (4/ 7586)» التنبيه على 
مشكلات الهداية (۳/ ۱۲۹۲)ء المنتقى شرح الموطأ (٤/۳)ء‏ التوضيح لشرح الجامع 
الصحيح .)75١5/”56(‏ 


ا سس 1 ل 
1 ر ے2 ےو َو روا در 
العالسةى: ANAS IL‏ 


والمطلق بالثلااث مطلق واحدة؛ لعدم مشروعية الزائد عليها . 

واحتجوا أيضًا: بما رواه البخاري”''» ومسلو" عن ابن عباس وه : 
كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله ية وان بكر وسنتين من خلافة 
عمر نه واحدة. فأمضاها عليهم عمر. 

وفئ رواية ا وغيره: كان الطلاق القلات واحدة على عهد 
رسول الله علد وأبي بكرء وثلامًا من إمارة عمر »2 فلما تتابع الناس فى الططلاق 
أجازه عمر عليهم . وتتابع بالباء سينا 

واحتحوا أيضا : بما رواه افر إسحاق»ء عن عكرمة. عن ابن عباس وا 
قال: طلق ركانة بن عبد يزيد روجته ثلاث فی مجلس واحد» [/Yot]‏ فحزن 
عاديا صر اندي الع ا وسول: ا ی ا 
مجلس واحدء قال: «إنما تملك طلقة واحدة فارتجعها"'''؛ والله أعلم. 

قلت: حجتهم في ذلك قوية؛ لصحة الحديث المتقدم”" . 

وشغب من قال بإباحة إرسال الثلاث جملة بأحاديث : 

منها: حديث عويمر العجلاني» وفيه: فطلقها ثلامًا قبل أن يأمره 


)010( ليس الحديث في صحيح البخاري. بل هو في مسلم فقط. 

(۲) صحيح مسلم .)1١19/5(‏ (۳) صحيح مسلم (۱۰۹۹/۲). 

(5) قال النووي: هو بياء مثناة من تحت بين الألف والعين» هذه رواية الجمهورء 
وضبطه بعضهم بالموحدة» وهما بمعنى» ومعناه: أكثروا منه وأسرعوا إليه» لكن 
بالمثناة إنما يستعمل فى الشر»ء وبالموحدة يستعمل فى الخير والشر»ء فالمثناة هنا 
أ ۰ ۰ 
ينظر: شرح النووي على مسلم (۷۲/۱۰)؛ وينظر أيضًا: مشارق الأنوار »)۱١۹/۱(‏ 
النهاية في غريب الحديث .)۲٠۲/۱(‏ 

(0) ما بين المعقوفتين ساقط من ›»)١(‏ والمثبت من (ب) و(ج). 

(1) رواه أحمد في المسند .)١٠١ /٤(‏ قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح. ينظر: 
العلل المتناهية .)٠١١/۲(‏ 

(۷) يقصد به حديث ركانة. 
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ومتها: خديت عانشة و أن اأمراة قالت: با وول الله إن رفاعة 


ومنها: حديث فاطمة بنت قيس أن زوجها أرسل إليها بثلاث تطليقات . 

ولأنه تصرفٌ مشروع» حتى يستفاد به وقوع الثلاث جملة» والمشروعية 
تنافي الحظرء بخلاف الطلاق في الحيض؛ لأن المحرم تطويل عليهاء لا 
الطلاق؛ إذ هو بعيد عند البعض . 

وللجمهور في التحريم: ما رواه ابن عباس ويا عن محمود بن لبيد ‏ 
قال التشارى: لدعي" "ب قالة أخبر زعذرج] بزسول اله كاد عو رج علق 
امرأته ثلاث تطليقات جميعًاء فقام غضبان» ثم قال: «أيلعب بكتاب الله وأنا 


بين أظه ركم)"'' . 
اة Vy ۱ e‏ اه النساء )۸( 2 | 
ذكره القرطبي في شرح المو > ورواه ئي ۰ وهو نص د 
على التحريم. 


وروی اتو وا والدارقطني"!") أن شاف ا قال: كنت عند ابن 
عباس راء فجاءه رجل فقال: إنه طلق امرأته ثلاثاء قال: فسكت ابن 


(۲) تميمة بنت وهب . ينظر: أسد الغابة (7/5/5). 


(۳) صحيح البخاري (1/ »)٤۲‏ صحيح مسلم (7/ .)1١50‏ 

62 صحيح مسلم (۲/ (۱۱١٥‏ سنن النسائي (5/ »)١55‏ واللفظ له. 

() ينظر: الجرح والتعديل لابن ابي حاتم (۲۸۹/۸)» تهذيب الأسماء واللغات (۲/ 
5) سير أعلام النبلاء (۳/ 589). 

(7) رواه النسائى فى السئن كما سيأتى بعد قليل» والحديث ضعفه الألبانى. ينظر: مشكاة 
المصابيح (۲/ ۹۸۰). ۰ ٠‏ 

(۷) ينظر: المنتقى شرح الموطأ .)۳/٤(‏ (۸) سنن النسائي .)١57/5(‏ 

(9) بعده في النسخ زيادة لا محل لها في جميع النسخ وهي : (أو). 

9 سنن أبن داود(/7٤۲۹). )١١(‏ سنن الدارقطني .)٠١6 /٥(‏ 


8 لح _- 


و 


ثم يقول: يا ابن عباس» يا ابن عباس» [وإن الله]"'' قال: ومن يق أله َمل 
هه عا 402 [الطلاق: 95" وإنك لم 5 من الله جل أجل الك و ووت 
ر ا ل 

وفي الول" أن و قال لابن عباس: إني طلقت امرأتي مائة 
تطليقة كقال اله ادن عا ات مك كلاه وا وع االات 
آيات الله و 

وفي الموطأ”'': جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: إني طلقت امرأتي 
ثماني تطليقات» فقال: ماذا قيل لك؟ قال: قيل لي: إنها بانت منك؛ قال ابن 
مسعود: صدقواء هو مثل ما يقولون؛ وهذا يدل على الوقوع . 

وفي حديث [ابن]'' عمر ذه قال: قلت: يا رسول الله أرأيت لو 
E‏ ت وک ونا کک ا تلقال ور أب اسك ين 
أبي شيبة في مصنفه» والدارقطني”” . 


0 وال من سفن اى ار‎ E ما بين المعقوفتين ا‎ )١( 

)۲( بعده في (أ ) : 887 وترزقة من حك لا َنيب ©“ [الطلاق: ۳]. 

(۳) صححه الالبانئ . ينظر : صحيح سنن أبي داود (5/ .):٠١ ١‏ 

(5) ينظر: الموطأ /٤(‏ ۷۸۹). 

(8): وروا اشنا الدارقطني في سننه (5/ 22755 والبيهقي في السنن الكبرى (۷/ »)٥٤١‏ 
وسكتوا عنه. 

(5) ينظر: الموطأ /٤(‏ ۷۸۹). 

(۷) ما بين المعقوفتين ساقط من - جميع النسخ» والمثبت من سنن الدارقطني (ه/كه). 
والمغنى (/1/ /377) . 

(۸) لم أقف على هذا الحديث بهذا اللفظ في كتب السَنَة» ولعل المصنف نقله من 
قدامة بهذا اللفظ» ينظر: المغني (۷/)» والذي فى مصنف ابن أبى شيبة 0 
ارقن خلن ادن غير غ قال ان ع من طلق امرأته ثلانّاء فقد عصى 
ربه» وبانت منه امرأته ؛ وفي سنن الدارقطني (0٥٦ / ٥)‏ موقوفًا على ابن عمر بلفظ : 
واا أنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت الله تعالى فيما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت 
منك». ومرفوعًا بلفظ: «قلت: يا رسول الله رأيت لو أنى طلقتها ثلاثًا كان يحل لى 
أذ ا اال و کات كين ملك کن م وال مك 
ETE‏ ۰ 
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وعن مالك بن الحارث قال: جاء رجل إلى ابن عباس ويا فقال: إن 
عمي طلق امرأته ثلاثاء فقال: إن عمك عصى الله وأطاع الشيطان» فلم 
يجعل الله له مخرج”'. 

وكان عمر موه يوجعه ضربًا . 

وقال علي وليه : لا يطلق أحد للستة فيندم”" . 

قال أبو بكر بن أبي شيبة: وعن أبي موسى وغيره النكير على من 
ل 

وقال أبو بكر بن المئذر في الإشراف”*': قال أكثر أهل العلم: المطلق 
EEC GG Nee‏ عمر وه الخطات: 
وعلي بن ابي طالب» وعبد الله بن مسعود» وابن عمرء وابن عباس وقينء ولم 
يخالفهم فيه مثلهم» ولو لم يكن فيه إلا ما قالوه لكان فيه كفاية. 

وقال سبط ابن الجوزي: وهو قول أبي بكر" أيضًا. 

وحكى مُحمّد والكرخي إجماع الصحابة ون فيه" . 

واحتجوا: بظاهر قوله تعالى: ام الى إا طَلَقَثْمٌ النْسَه# الآية 
الاق 411 فأى آم يحدث يعد القلاث» .ومن طلق لاتا فا جعل ال 
مخرجًّاء ولا من أمره يسرّاء فمن فعل ذلك فقد خالف ما أمر الله به وما سنه 
رشو اند كلو وهر ان ا ا 

وعن ابن عباس («'#ا: طلق رجل امرأته عدد النجوم» فقال: أخطأ 


2)5575/5( وعبد الرزاق في مصنفه‎ »)5١/1( رواه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 
.)٥٥١١ /۷( والبيهقي في السنن الكبرى‎ 

(۲) مصنف عبد الرزاق »)۳۳۲/١(‏ مصنف ابن أبي شيبة .)٦١/٤(‏ 

(۳) مصنف ابن أبى شيبة (05/8)» السنن الكبرى للبيهقى (۷/ 077). 

(4) الى افك عليه عند ابن أب كيبي ولا عبد حيري ` 

.)١51/( ينظر: إيثار الإنصاف‎ )0( .)١186 /68( ينظر: الإشراف‎ )٥( 

(۷) ينظر: المبسوط (5/7)» بدائع الصنائع (۳/ .)٩١‏ 

(۸) ينظر: أحكام القرآن (794/5). بدائع الصنائع (95/7)» فتح القدير .)٤١١/۳(‏ 


طلاق السّة 5 4 
--- 2222222222222 رالا 


السَّنَّهَه وحرمت عليه امرأته'''؛ ذكره محمد بن عبد الواحد في أحكامه"'' . 

وفي المبسوط”": إنما جُعل الطلاق متعددًا للتدارك عند الندم» فلا يحل 
له تفويت هذا المعنى على نفسه من غير حاجة» بعدما نظر الشرع إليه: 
كالإيقاع في الحيض؛ لأنه حال نفرة الطبع عنهاء وكونه ممنوعًا عنها شرعًاء 
فالظاهر أنه يندم إذا جاء زمان الطهرء وتوقان نفسه إلى الجماع» فهذا مثله. 
والدليل على أن الحرمة معللة بهذا لا بتطويل العدة كما يزعمون: أنه لو طلقها 
واحدة في طهر خالٍ عن الجماع» ثم طلقها أخرى في حال الحيض» كان 
مكرومًا اتفاقاء وإن لم يكن فيه تطويل العدة» وكذا لو قال: أنت طالقٌ في 
آخر جزء من حيضتك تقع فيه» وتستقبل العدة بأول الطهرء ولا تطويل للعدة 
فيه» وهو بدعة» فبطل تعليلهم بذلك» وسوّينا بين المدخول بها وغير المدخول 
بها؛ لما ذكرنا من حصول الندم وتفويت الملك من غير حاجة. 

وفي البسيط”': إذا لم يكن له غرض في الطلاق بحالٍء فلا بد من 
إطلاق الكراهة؛ لأنه إبطال الملك بغير فائدة؛ والله أعلم. 

قلت: ويلزم من هذا كراهية إيقاع الثلاث جملة؛ لعدم الفائدة في الزائدة 
على الواحدة وعدم دليل الحاجة””'. 

رو" اناسل اانه DS IT‏ وأراد ته التفويق غل الأقراءة 
ولفظ الستة والبدعة متعاقبان» فلو كان التفريق سّنَّهَ كان الجمع بدعة؛ انتهى 
[/ج] كلام صاحب البسيط؛ والله أعلم بالصواب. 

قلت : تفريق الثلاث على الأطهار ار 1 وعند الشافعي”” . 


+1 ماع 


(1) سن الدارقطي 217/20 09 (0) ينظر: الأحكام والسنن (558/6). 

0ظ السسوط:17/50). (:) ينظر: البسيظ (769). 

(0) ينظر: المبسوط (2.)5/5 بدائع الصنائع (9/ 45)» تبيين الحقائق (۲/ ۱۹۱). 

(5) ينظر: البسيط .)۷٦١(‏ 

(0) ينظر: بدائع الصنائع (۳/ 4۲). المحيط البرهاني (۳/ ۹۹). الاختيار لتعليل المختار 
.)١7١7 /5(‏ 

(۸) ينظر: الحاوي الكبير »2١١17/٠١(‏ التنبيه في الفقه الشافعي .)١15/١(‏ 


ودل عليه: حديث ابن عمر وغيره على ما ذكرنا”''؛ فيلزم حينتذٍ أن 
Ele NS‏ 

UE لسن‎ lh Ne E O Eb 
ييفة "ك4 ا کی کو ال ت ا ا اد‎ 
. بينهماء فيكون بدعة» أو سَنَّة» والثاني خلاف الإجماعء فتعين الأول“‎ 

والجواب عن حديث ابن عباس الذي رواه البخاري» ا من 
وجهين . 

أحدهما: الإنكار على من يخرج عن سُنَّة الطلاق بإيقاع الثلاث» 
والإخبار عن تساهل الناس في مخالفة السنّة في الزمان المتأخر عن العصرين» 
كأنه قال: الطلاق الموقع الآن ثلاثاء كان في ذينك العصرين واحدة» كما 
يقال: كان الشجاع الآن جباتا في عصر الصحابة» فيفيد تغير الحال بالناس . 

والوجه الثاني: كأن قول الزوج: أنت طالق» أنت طالق أنت طالق» 
طلقة واحدة عندهم. ee‏ على التأكيد والخبرء وصار الناس بعدهم 
عملونه على السحديك والانشاء فالزمهم عمر ذلك» لما ظهر قصدهم إليه؛ 
يدل عليه: قول عمر: قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة. 


وأما حديث عكرمة» عن ابن عباس › وطاووس E‏ اندر قانة مخ 


)١(‏ ينظر: (ص575) وما بعدها. 

(۲) ينظر: المبسوط (5/5)» بدائع الصنائع (4757/7)» تبيين الحقائق (۲/ .)٠۱۹۰‏ 

(۳) الاستذكار »)١557/5(‏ التمهيد /٠١(‏ ۷۷). الحاوي الكبير »)۱۸۹/٠١(‏ نهاية المطلب 
.)۷/٤(‏ 

(5) ينظر: المنبع .)١١١(‏ 

(6) يقصد به حديث: كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله يا وبي دكن اوش فن 
كف موه وا واحدة فأمضاها عليهم عمر؛ وقد تقدم أن البخاري لم يروه» وإنما 

(5) لم يتقدم شيء عن طاووس عن ابن عباس» ولعل قارع يعني به ما رواه ابن 
طاوس» عن أبيهء أن أبا الصهباء قال لابن عباس : أتعلم أن الثلاث كانت تجعل 
واحدة على عهد رسول الله يياه وأبي نكن و اانا مق امار عمو قال ان عبان :> 


ع بي 


طلاق ادكه و م 
تتح ا ل 2 إو 89 


6 د (\)s o‏ 
عبد يزيد طلق زوجته سهمة ثلاثاء وهم . 


كال السافظ الى جح ٠‏ م رقو اما عن هو ال مها 
تيه د جيه للا ومالك ين الحارية: وتحمدجن ايان بن 
کر والتعوان يناي غا وعطاء» وعمرو بن دينار» ونافع» وكلهم 
روزا غو ادن قياس" أن هن للق" امر انف قل نا فا عضن :ويه رات مه أعر أنه 
ولا ينكحها إلا بعد زوج وأن ركانة إنما طلق امرأته البتة لا الثلاث. 

وروى جماعة عن عكرمة أن ذلك واحدة من غير رفع إل أ ا 

وروى أبو داود 0 والترمذي 2 وابن ¿ ماجه" 4 أن ركانة بن عبد يزيد 
طا وال ەر اناقل ا و 
فطلقها الثانية في زمن عمرء والثالثة في زمن عثمان"''". قال أبو داود: وهذا 


أصح من حديث ابن جريج أن ركانة طلق امرأته""'. 


رال ار ا نعف اذا ا هل ين ا وقول 
NTE‏ تال امن جا E‏ عليز 77 وراك نحي هو ا E‏ 


= نعم. ينظر: شرح معاني الآثار ("/ 6ه). 

.)١19/7( ينظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(0) ينظر: شرح معاني الآثار (۳/ 7/068 08). 

(۳) أي: الطلاق المنهي عنه. ينظر: شرح معاني الآنان 560:6 

. وفي النسخ : «اعياش»‎ )۸٦ /۲( التراجم ومن أحكام القرآن للجصاص‎ E EO 

(5) ينظر أيضًا: الجامع في أحكام القرآن .)٠١۹/۳(‏ 

() سنن أبي داود (۲/ .)۲٠۰‏ (۷) المصدر السابق .)۲٣۳/۲(‏ 

(0) سنن الترمذي (؟/ الاة). (9) سنن ابن ماجه (9/ 5 .)5١‏ 

: ضحفة االات يننظرة صتا سی اس اود‎ )١9( 

E TED 

)١0(‏ علي بن محمد بن إسحاق , E‏ شداد» أبو الحسن الطنافسي» ثقة صدوق» روى 
عن سفيان بن عيينة وعبد الله بن وهب ووكيع وغيرهم» وروى عن أبو حاتم وأبو 
زرعة الرازيان وابن ماجه وغيرهم› (ت ١۲۳ھ‏ تقريبًا). ترجمته في: الجرح والتعديل 
لابن أبي حاتم »)3١5/5(‏ تهذيب الكمال »)١١١ /5١(‏ تهذيب التهذيب (۷/ ۲۷۸). 

(۱۳) القاسم بن سلام. ينظر: حاشية سنن ابن ماجه تحقيق شعيب الأرنؤوط (۳/ .)٠٠٠١‏ 


0 الغاية في شرح الهداية 


_ )١( دع‎ 


والجواب عن حديث العجلاني: أنه مشترك الإلزام» فإن الشافعي يش 
5 مھ ٠‏ مه مه (TT) . ۰ ٠‏ مه كر انل 93 
يقول: تقع الفرقة بينهما إذا فرغ الزوج من لعانه > ولم يقل له َكة: إن 
الفرقة بينكما قد وقعت بفراغك من لعانك» وأن تعليقك لا يصحء ولأنه إنما 
لم يبين له كراهة ذلك؛ شفقة عليه في الرد'''» وقد يجوز أن يكون بيّنه له ولم 
ينقلء ولأن تأخير البيان إلى وقت الحاجة يجوز“ ولم يكن له إلى البيان 
حاجة بعدما وقعت الفرقة E‏ 

وحديث امرأة راغ لس فة اطا و ال وه ويجوز أن 
نكون ا فل طا وا فيه انه لفيا لخر ن طقاس مسق 
E‏ 


وحديث فاطمة بنت قيس أن زوجها أبا عمرو بن حفص بن المغيرة خرج 
مع علي بن أبي طالب إلى اليمن» فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقة 
كانت مىت من طلاقها . رواه لك 

وروی أيضًا""'': أنه طلقها البتة» فلم يكن فيه حجة؛ ولأآن المطلق كان 
غائبًا فلم ينكره لذلك . 


)١(‏ فى (): «خبر). 

(۲) ينظر: الحاوي الكبير (011/11). 

(9) ينظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص (55/0)»: المبسوط (51/ 0 -1)» المنبع 
(۳). 

(6) هكذا ذكره الشارح» ومثله في المنبع »)۳٠۳(‏ ولا خلاف بين الأمة أنه لا يجوز 
تأخير البيان عن وقت الحاجة إلى الفعل. وإنما الخلاف في تأخيره البيان عن وقت 
الخطاب. ينظر: قواطع الأدلة .)۲۹١ /١(‏ المحصول (۳/ ۱۸۷)ء التبصرة في أصول 
الفقه »)۲٠۷/١(‏ روضة الناظر .)075/١(‏ 

.)7١1( ينظر: المنبع‎ )٥( 

(5) ينظر: المنبع »)۳٠۳(‏ البناية شرح الهداية (5857/0). 

)۷( صحيح البخاري (۲۲/۸)» صحيح مسلم .)٠١65/5(‏ 

)۸( صحيح مسلم (۱۱۷/۲). (9) المصدر السابق. 


طَلَاقٌ اسن SSE‏ 
5-5 د ي GE gg‏ 


اكه 5 5 اه 8 yT‏ م ١‏ 
ودل انكر الثللاث جملة فى حديث د عمر › وقد ذكرناه» وقلخ 


السود بن يزيد الشعبيَّ وقال: ويلك تحدث بمثل هذاء ورده [۷٦/ج]‏ عمر بن 
الخطاب ولب ؛ كل ذلك في صحيح مسل . 

وأنكرت عائشة ويا على فاطمة بنت قيس راء فقالت: ما لفاطمة بنت 
قيس خير أن تذكر هذا الحديث. رواه البخاري"» ومسل . 

وقال أبو الحسن بن بطال : لا يكون الشافعي أعلم من عمر وابنه 
إن" لق اونا ا ی 

وقول الشافعي المشروعية تنافي الحظر"» غير مسلم» فإن المشروعية 
في ذات الشيء لا تنافي الحظرء لمعنى في غيره» كالإعتاق لوجه الشيطان» 
والصلاة في الأرض المغصوبة» والبيع وقت النداء. 

واختلفت الرواية في الواحدة البائنة: قال في الأصل'"'؟: إنه أخطأ 
الستّة؛ إذ لا حاجة إلى إثبات صفة زائدة في الخلاصء وفي الزيادات: أنه لا 
يكره للحاجة إلى الخلاص ناجرًا؛ هكذا في الكتاب”''. 

وفي التحفة"''': وهو ظاهر الرواية» وفي رواية الزيادات يكره. 
076 الباق ليون فنك اتن اھر اروا ونی ادات 


وفي ا 


.)5١6 /١( أي: رماه بالحصباء. ينظر: مشارق الأنوار‎ )١( 

(۲( صحيح مسلم (۱۱۱۸/۲). (۳) صحيح البخاري (۷/ 0۸). 

(5:) صحيح مسلم (۲/ ۱۱۲۰). 

(5) ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (۳/ ۳۸۳). 

(5) هكذا في جميع النسخ› والذي عند ابن بطال هو: «من». 

(۷) مصنف عبد الرزاق (5”96/5)» مصنف ابن أبى شيبة »)5١/5(‏ سنن الدارقطنى (0/ 
4) المحلى (۳۹۳/۹). ٠‏ ۰ 

(۸) فى (): «الخطر». (9) ينظر: الأصل (796/5). 

.)۲۲٠/۱( المراد بالكتاب هنا: هو الهداية‎ )٠١( 

.)١86 /۲( ينظر : تحفة الفقهاء‎ )١١( 

.)١750 الذخيرة البرهانية» لوح (1ا9)» (ص‎ )١١( 


200 4 الغاية في شرح الهداية 


وفي المحيطه والفتاوى الظهيرية"'': يكره البائنة في رواية المبسوط› 
وفي رواية زيادات الزيادات: لا يكره . 

وفي جوامع الفقه” : البائن مكروةٌء إلا في رواية زيادة الزيادات. 

والخلع سني وإن كان في حال الحيض» وفي ال كر سال و 
الصورة» لا بأس أن يخلعها في الحيض إذا رأى منها ما يكره“ . 

وفيه”' أيضًا: ولا بأس بأن يخير امرأته في حال الحيض, ولا بأس بأن 
تختار نفسها في حال الحيض"''. 

وفيه'' أيضًا: أدركت فاختارت نفسهاء فلا بأس للقاضي أن يفرق 
بينهما في حالة الحيض؛ هذه المسائل في الذخيرة”” . 

وفي الجواهر"؟: الخلع في الحيض كابتداء الطلاق» وقيل: يجوز؛ 
واختلف في علة الجوازء قيل: لأنه برضاهاء وقيل: معلل بضرورة الافتداء؛ 
ويُخرّج على ذلك فرعان: جوازه برضاها من غير عوض» واختلاع الأجنى: 

وفي المغني”''': الطلاق من غير حاجةٍ مكروةٌ. وقال القاضي منهم في 
إحدى الروايتين: محرم» كإتلاف ماله؛ ومباح: عند الحاجة إليه» ومندوب: 
عند تفريطها في حقوق الله وإفساد فراشه. 

وفي البسيط"''؟: الطلاق في الحيض بسؤالهاء فيه وجهان: أحدهما: 
لا يحرم؛ لرضاهاء والثاني: يحرم؛ إذ لا اعتبار بالرضى والسخط في حدود 
الشرع؛ وخلع ااي لوو نك الفا 1 وقيل: لا بدعة فى جنسه» 


.)۳۲۳( الفتاوى الظهيرية‎ .)۲۹١( ينظر : المحيط الرضوي› لوح‎ )١( 


(€) ينظر : الذخيرة البرهانية› لوح (2)9490 (ص .)١76‏ 

(5) أي: في المنتقى . 

69 ينظر : الذخيرة البرهانية» لوح (4۷()› (ص6١7١).‏ 

(۷) أي: في المنتقى . 

(۸) الذخيرة البرهانية» لوح »)٩۷(‏ (ص790١).‏ 

(؟9) عقد الجواهر الثمينة )١( .)١6577/5(‏ ينظر: المغني (1/ 00777 . 


. ينظر : البسيط (9/805). 9 «الفعال»‎ )١١( 


طَلَاقٌ الستة 
E FE .‏ 


والأظهر: الحظر''' وفي سؤالها: تردد» والوجه: ]/٠٠١[‏ القطع بجواز الخلع 
في الحيض . 

وخمس من النسوة لا بدعة فى طلاقهن ولا سْنّة: المختلعة. 
المتغول ها والضخرة والاسة والحامل إذا ظير غدلي . 

فرع: علق بصفة ووجد الشرط في الحيض› فهو بدعة ولا يو صف 
التعليق بالبدعة» وحكي عن القفال”" أن نفس التعليق المطلق بدعة؛ لتردده 

.)٤( 

قال وهو ضعيف . 

وفي الزيادات: إنما شرط أن يكون عقيب حيض خالٍ عن الجماع؛ 
لآنه ربما كان سببًا للحمل فيندم» ولهذا لم يكن جماع الحامل مانعًا من طلاق 
لد an NS a‏ فريك نهنا + 

4 او < : وسياني يميه تفرد 
وال 

قوله: (وَالسُنَةُ في الطَّلَاقٍ مِنْ وَجْهَيْن: سُنَة فن الوَقْتِء وسنَّةٌ في العَدَهِ 
َالسّنَةُ في العَدَدِ: يَسْتَويْ فِيْهَا المَدْخُوْل بها وَغَيْرَ المَدْخُوْلٍ بها). 

وفي المنافع: سمي الواحد عددًا مجارًا؛ لأنه أصل العدد“ [18/ج1. 

ولا دي اون ا وف الود ا 

ومثله في الينابيع ١‏ '؛ والجمع بب ا والثلاث بدعة فيهما؟ إلا أ 
ينتهي بالواحدة في غير المدخولة . 


امسا 


.)768( في (): «الخطر». (۲) ينظر: البسيط‎ )١( 

(۳) في (): «البغال». (5) أي: الغزالى فى البسيط .)۷١۸(‏ 
)٥(‏ ينظر: شرح الزيادات لقاضي خان .)601١6/5(‏ 0 

(0) ينظر: بدائع الصنائع (۸۸/۳ - »)۸٩‏ جوامع الفقه» لوح .)١١۳(‏ 

(0) ينظر: المغني (۷/ 0510 . (۸) ينظر: الهداية (۲۲۱/۱). 

9 يط المستصفى 1719 

.)۳۸۷ /٥( ينظر: العناية شرح الهداية (۳/ 225817 البناية شرح الهداية‎ )٠١( 

(۱۱) ينظر: الينابيع .)١519(‏ 


E 


وفي الذخيرة: قال لامرأته قبل الدخول بها: أنت طالق ثلاثا لسن 
تقع واحدة ساعة تكلم» فإن تزوّجها وقعت أخرى ساعة تزوجهاء وكذا الثالثة 
عند أبي حنيفة ‏ رحمة الله عليه » وقال أبو يوسف: لا تقع أخرى حتى 
يمضي شهر كامل من الأول. 

وقد ذكرنا ذلك» وهكذا ذكره الوبري» ولم يحك خلاقا . 

والسَّنّةَ في الوقت: يثبت في حق المدخول بها خاصّة؛ وهي أن يطلقها 
سرك افيا a‏ ولم يطلقها فيه عقيب حيض كذلك» وقد 
تقدم؛ إذ زمان الحيض زمان النفرة طبعًا وشرعًاء وبعدم'' حل الوطء تقل 
ا 

ويقع التساهل في الطلاق» وهو أبغض الحلال إلى الله تعالى؛ لأنه 

ت الألفة المظلوبة» والتوالك:والتتاسل المرغب» فما فكره من غير سيب 
ن وال هدا وقعت الإشارة بقولة كله الا برك موم موم ) 
وقال يَكِ: «ليس منا من خبب امرأةً على زوجهاء أو عبدًا على سيده» رواه أبو 
ub‏ السا أي: خدعها وأفسدهاء ولأن فيه تطويل العدة عليهاء 
وبالوطء بالطهر تقل الرغبة فيها وتفتر. 

وغير المدخول بها يطلقها في حال الطهر والحيض . 

وفي الذخيرة" : الخلوة كالدخول. 

وفي المغني” : لا سُّنَّةَ قبل الدخول ولا بدعة. 


.)١76ص(‎ »)40( ينظر: الذخيرة البرهانية. لوح‎ )١( 

(۲) الذي في الهداية: «وبالجماع مرة في الطهر تفتر الرغبة» . 

(۳) ينظر: المستصفى »)١18(‏ المنبع .)۴١١(‏ 

€3 صحيح مسلم (؟/١9١١).‏ 

)٥(‏ سنن ا داود .)۲٥٤/۲(‏ واللفظ له» وصححه اللاي ينظر : صحيح سنن أبي 
داود (5/ ۳۸۵). 

(5) السنن الكبرى للنسائي (۸/ ۲۸۲). 

(۷) ينظر: الذخيرة البرهانية» لوح (4۷)» (ص75١).‏ 

(۸) ينظر: المغني (17/ 717/5) . 


طلاق السُِنَة 5 4 
ي ج س ب هه gg‏ 


وقال أبو عمر بن عبد البر"" : أجمع العلماء على أن طلاق السّنَّة إنما 
هو للمدخول بها خاصّة؛ إلا في عدد الطلاق» على اختلاف بينهم؛ وإنما 
كانت المدخول بها من أهل طلاق السنة والبدعة؛ لطول العدة في الحيض» 
وترتاب بالطلاق في الطهر الذي جامعها فيه" . 

وفي المفهم : قيل: منع الطلاق في الحيض تعبّد غير معقول» وقيل : 
لطول العدة عليها؛ فإن قلنا تعبّدء لم يجز قبل الدخول في حال الحيض ولا 
في حال الحمل» وعلى الثاني: يجوز. 

قلت: وعلى الأول يجوز أيضًا؛ لأن التعبّد يقتصر على مورده» وهو 
المدخول بهاء ولا يتعدى إلى غيره؛ لعدم العلة. 

وفي البسيط”*': لا سُنَّة في الطلاق قبل الدخول ولا بدعة؛ لأن العلة 
عندهم طول العدة” . 

وفي المحلى" : يطلقها للسّنَّة قبل الدخول وهي حائضٌ طلقة» أو 
اثنتين» أو ثلاثا مجموعة. 

وقال زفر: لا يطلقها في حال الحيض» كالمدخول بها. 

ولنا: أن الرغبة في غير المدخول بها صادقة» لا تتغير بالحيض» ما لم 
يحصل منها مقصوده» فالإقدام على الطلاق لا يكون إلا عن حاجةٍ وضرورةٍء 
بخلاف المدخول بهاء فإنه لا تتجدد الرغبة فيها إلا بتجدد الطهر» وشذ زفر 
في هذاء وخالف جميع العلماء. 

EET‏ المراة تسكن هن PE‏ فازاد أن يطلقها لان 
للسَّنّةَء طلقها واحدة» فإذا ی نون ا 96 فإذا مضى شهر طلقها 


اخری . 

(۱) ينظر: التمهيد /٠١(‏ ۷۲). (0) ينظر أيضًا: المغني (7/ 0737/4 . 
)۳( ينظر : المفهم لم أشكل من تلخيص كتاب مسلم .)٠۲١ /٤(‏ 

(6) ينظر: البسيط .)۷٥۸(‏ (5) في (): «المدة». 


O CEE) 


الغاية في شرح الهداية 
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r 
¢ 
4 

اس ا 


ا اق غ ا ا و 

وبه قال ابن حتبل"» وكذا الحامل 

ولنا: ما قدمنا من حديث ابن عمر وي أ نه ية قال: «السنّة أن تستقبل 
الطهرء فتطلق لكل قرء تطليقة» ". 

بلغيو في ا مقام الحيض”*"» قال الله تعالى: ولص يَيِسَنَ 
يِنَ الْمَحِضٍِ مِن» [14/ج] واگ إن ارتم هِدَممنَ ثَلَنَهُ أَشْهُْرٍ ولي ل 
يسن [الطلاق: ٤]ء‏ أي: واللائي لم يحضن كذلك) ثم أقام الشهر اف 
حق الحيض لا غير. 

وفي المنافع: ظن بعض مشايخنا أن الشهر في حقهما بمنزلة الحيض 
والطهيوة ولس كذلك» بل الشهر فى حتهها برل الحيضن لا عير لان 
المعتبر في ذوات الحِيّض الحَيّض دون الطهرء إلا أن الحيض لا يتصور بدون 
تخلل الطهرء وفي الشهر عدم هذا المعنى» فقام الشهر مقام ما هو المعتبرء 
وهو الحيض» ولهذا يعتبر الاستبراء بالشهرء وهو بحيضة" '. 

و ا ثم حاضت وطهرت قبل مضي الشهرء فله أن يطلقها 
أخرى للسنة عند أبي حنيفة ‏ رحمة الله عليه » وكذا لو طلق الحائض ثم 
أيست» فله أن يطلقها أخرى للستة عند أبي حنيفة» لتبدل الحال؛ ذكره في 
جوامع الفقه”"" . 

ثم النساء صنفان: مدخول بها وغير مدخول بها؛ والمدخول بها نوعان: 
حيالى وحبالى؛ والحيالى نوعان: ذوات قروء [5517/أ] وذوات أشهر؛ وکل 
نوع منها على قسمين: حرائر وإماء . 


(۱) ينظر: البسيط .)۷٥۸(‏ 

(؟) ينظر: المغني (۷/٤۷)ء‏ الفروع» (۲۲/۹)ء المبدع (705/5). 

(۳) سبق تخريج الحديث (ص۷۷٦). )٤(‏ ينظر: المستصفى .)١59(‏ 

.)٠*-۲۹۹( زاد المسير‎ »)١57 /8( تفسير البغوي‎ 20765 /٥( ينظر: أحكام القرآن‎ )٥( 
.)۲۸۹ /٥( البناية شرح الهداية‎ ».2١19( المستصفى‎ »)۱۲/١( ينظر: المبسوط‎ )0 

(۷) ينظر: جوامع الفقهء لوح .)١57(‏ 


ي م 

فأحسن الطلاق في المدخول بهن الحيالى اللواتي من ذوات الأقراء: أن 
يطلقن تطليقة واحدة» ويتركن حتى تنقضي عدتهن» بثلاثة قروء إن كن حرائر؛ 
وبقرئين في الإماء على ما تقدّم . 

وإن كن من ذوات الأشهر: يطلقهن متى شاء طلقة واحدةء [ويتركها ]7 
ختى تنقضي ثلاثة أشهر في الحرة» وشهر ونصف في الأمة"" . 

وكذا في الحبالى: يتركهن حتى يضعن حملهن في الحرائر والوماء. 

ثم إن كان الطلاق في أول الشهر تعتبر الشهور”" بالأهلة» وإن كان في 
أثنائه فبالأيام في حق تفريق [الطلاق]“ وهو تسعون يومًا. 

وفي حق العدة كذلك» عند أبي حنيفة كَْنُهُء ورواية عن أبي يوسف. 
وعندهما: يكمل الأول بالأخير بالآيام» والمتوسطان بالأهلة. 

وفي الفتاوى الصغرى” : أن في باب العدة تعتبر الشهور بالأهلة 
بالإجماع . 

وهي مسألة الإجارات» وستأتي إن شاء الله تعالى”'' . 

قوله: (وَبَجُوْرُ أَنْ يُطَلَقَهَا وَلَا يَفْصِلُ بَبْنَ وَطْيِهَا وَطَلَاتِهَا ِرَمَانِ)0؟"2 يعني : 
التي لا تحيض من صغرء أو كبرء وبه قال الحسن» وابن سيرين» وطاووس»› 
وحمّاد بن أبي 25207 ET‏ والشافعي» وأحمد» وإسحاق» وأبو 


. ما بين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ» والسياق يقتضي إثباتها‎ )١( 

(۲) ينظر: بدائع الصنائع (۳/ ۸۸ - 89). 2 () في (] ): «الشهر». 

)0 ان المعقوفتين ساقط من جميع النسخ» والمثبت من المبسوط (5/؟١)»2‏ وبه 
فيم المعتق : 

)٥(‏ الفتاوى الصغرى للشيخ الإمام : عمر بن عبد العزيز» المعروف بحسام الدين الشهيد: 
(ت 075). ينظر: كشف الظنون (۲/ .)۱۲۲٤١‏ 

(7) لم يصل إلى باب الإجارات؛ ومعنى المسألة: إذا استأجر ثلاثة أشهر في رأس الشهر 
اعتبرت بالأهلة اتفاقاء ناقصة كانت أو كاملة؛ وإن استأجرها فى أثناء الشهر تعتبر 
الاير الا بالا افد وها بك ال ارلا ل رهما بين :ذلك 
بالأهلة. ينظر: فتح القدير .)٤۷٦/۳(‏ 

(۷) ينظر: الهداية .)577/١(‏ 


4 الغاية فى شر الهداية 


کے 9 


ا ع )1( 
عبيد» وابو نور 


وقال زفر: يفصل بينهما بشهرء كما يفصل بين الطلقتين بشهر. 

قلنا: لا يتوهم منه الحبل به والكراهة في ذوات الحيض باعتباره؛ لآن 
عند ذلك يشتبه”'' وجه العدة» يعني: هل تعتد بالحيض؟ أو بوضع الحمل؟ 
والله أعلم. 

قلت: يرتفع الاشتباه بحيضة؛ إذ الحامل لا تحيض”"» فإن لم تحض 
حتى مضى أكثر مدة الحبل» كانت مدة الطهر 4 ف افا 

والعلة في المنع: حصول الندم على طلاقها إذا حصل منه علوق”"', 
كما ذكرنا قبله» والرغبة وإن كانت تفتر بالجماع مرة» تتوفر من جهة أخرى؛ 
لأنه يرغب في الوطء غير المعلق؛ لكراهة مؤنة الولدء فكان الزمان كله زمان 
رغبة» فصار كزمان الحبل . 

وفي الذخيرة''': قيل: إذا كانت صغيرة يُرجى منها الحيض» أو الحبل» 
فالأفضل أن يفصل بينهما بشهر . 

وطلاق الحامل: يجوز عقيب الجماع؛ لأنه لا يؤدي إلى الندم. 
والرغبة في الوطء غير المعلق صادقة في كل زمانٍ» وهو راغب فيها؛ لمكان 
ولده منها . 
بات د رها الله فليهما .ةوقال مك 5207 الله -: لا يطلقها 
تناه واخ 


»)١١٠١/١١( الحاوي الكبير‎ »)۳۸/٤( مواهب الجليل‎ .)۲۷١ /٥( ينظر: الإشراف‎ )١( 
. )"1/5 /( المغنى‎ 

)۲( فى (]): (اتشبيه) . 

© ينطرة شرم مختضر الطعاوق ۷/9 6۸ السسوظ:(11/5)» بدا الات 
.)4١ /5(‏ 

.)۱۷١( ينظر: المستصفى‎ )٤( 

(9) ينظر: المبسوط »23١/5(‏ بدائع الصنائع (۳/ )۹١‏ المحيط البرهاني (9/ .)5٠١‏ 

(5) ينظر: الذخيرة البرهانية» لوح (4۷)» (ص70١).‏ 


م عع لم 
طلاق السنة 3 ۳ 
وز زةز1ةزة1 ز1ذ1ذ 1 ا ا ا ا ا ا 0 
ڪڪ ڪڪ 5 


ع 


قال صاحب /٠١[‏ ج] التكملة"'':. فيه نأخذ. 

وهو قول الأئمة الثلاثة كما في غيرها عند 

وكره الحسن طلاق الحامل”"» وقال الأوزاعي: لا يطلقها في أول 
الحمل حتى يستبين 0 ومثله في المحيط و 

لمحمّد وزفر: أن الشرع ورد بالتفريق على فصول العدة» والتفريق 
بالشهر ليس من فصولهاء والأصل فيه المنع» إلا بالشرع» فصارت كالممتدة 
الطهر . 

ولنا: أن الإباحة للحاجة» ومضى الشهر؛ دليلها: كما في الآيسة. 
والصغيرة. 

ومراده: إذا بقي من مدة الحمل شهورهء وأما إذا بقي شهر فما دونه. 
فلا اعتبار بذلك». والحاجة تتجدد كل شهر؛ لأن الشهر زمان مديد في الشرع. 
كما في الأيمان والوطء بين الشهرين لا يمنع» كما لا يمنع أول الطلاق في 
الآيسة والصغيرة والحامل؛ ذكره في المحيط"''. 

وفيه”"' أيضًا: لا يباح الطلاق عقيب الجماع إذا كانت حاملًا . 

بخلاف الممتدة الطهرء فإن الطهر بعد الحيض مرجو في حقها في كل 
زمانِ» ولا يرجى مع الحبل؛ والله أعلم. 


نظم مختصر القدوري من المسائل المنثورة في المختصرات: كالجامع الصغير 
ومختصر الطحاوي والإرشاد وموجر الفرغانى› ف مجلد» سماه: تكملة القدوري . 
ينظر: الجواهر المضية /١(‏ 20707 كشف الظنون (۲/ .)١١۳۳‏ 

ل ال اديه : عبد الرحمن بن محمد السرخسي زت اهم في كتابه تكملة 
التجريد. ينظر : الجواهر المضية )1/ °۸(« كشف الظنون /١(‏ الاغ). 


(0) ينظر: المنتقى في شرح الموطاً (5/ 5)» البيان »)۸٠ /٠١(‏ المغني (۷/ 756). 
(۳) ينظر: الإشراف (1857/6). 9 ننظلرة المضدن اا 

(5) ينظر: المحيط الرضوي» لوح (515). المحيط البرهاني (۳/ ۱۹۹). 

(0) ينظر: المحيط الرضوي» لوح (595). 

(۷) ينظر: المحيط الرضوي» لوح (595). 


ET‏ الغاية في شرح الهداية 


١ 
| دح‎ 


ىه عمو 1 


قوله: (وَإِدَأْ طَلّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ في حال الحَيْضٍ وك لاف . 

قال أبو بكر بن المنذر"'؟: أجمع كل من نحفظ عنه على وقوعهء إلا 
أهل البدع» ولا يعتد بهم. 

وعند الظاهرية: لا يقع؛ ذكره ابن حزم في المحلى"» والسفاقسي”*) 
عن الداوودي. 

وكذا في طهر جامعها فيه» وكذا الطلقتانء إلا أن يطلقها كذلك ثالثة. 
أ كن ب 

وإيقاع الثلاث جملة 5 ی 

وذكر أبو نصر"" أنه قول ابن عُليََّة» وهشام بن الحكم“» والشيعة؛ 
ذكره في المغني؛ يعني: عدم الوقوع. 

استدل ابن حزم بعدم الوقوع': بحديث أبي الزبير أنه سمع 
عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة يسأل ابن عمر - وأبو الزبير يسمع ‏ قال: 
كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضًا؟ قال: طلق ابن عمر امرأته وهي 
جانة ‏ على فيد سول الله كلق قبيا عي ر عفن ذلك 
قال ابن عمر: فردّها علي ولم يرها شيئّاء وقال: «إذا طهرت فليطلق أو 


.)۱۸۷ /٥( ينظر: الهداية (۲۲۳/۱). (۲) ينظر: الإشراف‎ )١( 


(۳) ينظر: المحلى (9/ 75 7). (4:) في (ج): «الصفاقسي». 
)٥(‏ ينظر: المصدر السابق (7517/9). (0) ينظر: المصدر السابق .)١٣٤/۹(‏ 


(0) لعل المراد به: الفتح بن أبي الفتح ‏ شخرف ‏ بن داود بن مزاحم» أبو نصرء من 
أصحاب الإمام أحمد وجلسائه. سأله مسائل كثيرة» أحد العباد السائحين» روى عن 
رجاء بن مرجّى المروزي وعن أبي شرحبيل عيسى بن خالد وجعفر بن عبد الواحد 
الهاشمي وغيرهم› وروی عنه أبو بكر النجاد وأبو مُحمّد البربهاري (ت ۲۷۳ه). 
ترجمته في : طبقات الحنابلة »)707/١(‏ المقصد الأرشد (3177/5)» المنهج الأحمد 
.)3007/١(‏ 

(۸) هشام بن الحكم الشيباني بالولاءء الكوفي الرافضي» المشبه» من مصنفاته: الإمامة» 
القدرء الرد على الزنادقة وغيرهاء (١۲۳ه).‏ ترجمته في: سير أعلام النبلاء /٠١(‏ 
4 الوافي بالوفيات (010//77). 

(9) المغني (/755/1). )١(‏ ينظر: المحلى .)38١/9(‏ 


طلاق الس — 
ا ي ب تت ل۷ م 


يمسك»؛ رواه أبو داود'“» والنسائي؛ ولأن هذا فعل غير مشروعء للنهي. 
ذالةا ری عله ر م 

ولفقهاء الأمصار”*': كار و سير الج E‏ 
- وفي رواية: تطليقة - على عهد رسول الله بء فسأل عمر طبه رسول الله كيا 
عن ذلك فقال: مره أن يراجعهاء ثم ليمسكها حتى تطهر وتحیض › ثم تطهرء ثم 
إن شاء أمسك» وإن شاء طلق قبل أن يمس» فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها 
النساء»؛ رواه ]1/١08[‏ البخاري”*'» ومسلم» وأبو داود”"”*. والترمذي”"'. 
والنسائي ]لور ا ولوك 3 الطلاق مميحال'7''. 

وعن سالم عن ابن عمر وا أنه طلق زوجته وهي حائض فذكر عمر ڪيه 
ذلك لرسول الله َو فقال: 85 فليراجعها ثم ليطلقها إذا طهرت أو وهي 
حامل» ؛ ا ا ني وار وا كلام امار وان 
ا 50 واخ و 

قال البيهقي'*؟: أكثر الروايات عن ابن عمر وي أن النبى وة أمره 


0 سدع اي داود (”5057/5؟)» واللفظ له» وصححه الاليانى؛ ينظر: صحيح سنن 5 
داود (5/ ۲۹۰ - ۲۹۱)» وأصله في صحيح مسلم (۱۰۹۸/۲). 

(۲) سنن النسائى (184/5). 

ONEN AT AAA Ta © 

)٤(‏ ينظر: المحلى (۳۷۸/۹)». التمهيد .)٥۸/٠١(‏ الحاوي الكبير (١۱/١١١)ء‏ المغنى 
٠ .)۳/۷(‏ 

.)۱۰۹۳/۲( صحيح مسلم‎ )5( .)٥۸/۷( صحيح البخاري‎ )٥( 

(۷) سنن أبى داود .)۲٥۹/۲(‏ 

Nea a ESS ® 


() سنن الترمذي (؟559/5).  ©(‏ الا ( ۱/0 
)١١(‏ ينظر: التمهيد »)608/١6(‏ تبيين الحقائق (۱۹۳/۲). ٠‏ 

(۱۲) صحيح مسلم )١6( .)1١96/5(‏ سنن أبي داود (؟/ 500). 
9 سنن التزمذى 10/0/90 )١5(‏ سنن النسائي .)١5١/5(‏ 


.)۱۸٤ /7( سنن ابن ماجه‎ )١15( 
.)1١8577/9( مسند الإمام أحمد بن حنبل‎ )۱۷( 
.)٥٤١/۷( السنن الكبرى‎ )۱۸( 


م ا ل ل 


له .أ 

أن يراجعها حتى تطهرء ثم إن شاء طلق» وإن شاء أمسك. 

وعن يونس بن جبير قال : الت ابن فس لت رجل طلق امرأته وهي 
حائض» قال: تعني ابن عمر؟ قلت: نعم» قال: طلق امرأته وهي حائض› 
فأتى عمر طبه رسول الله ڪل فسأله. فقال: «مره فلير اجعهاء ثم ليطلقها. في 
قبل عدتهاللا": قال: قلت: فيعتد بها؟ قال: فمه [۷۱/ج]! أرأيت إن عجز 
ll ST‏ ا ا ا اا 
ا ا E‏ 

فمه: استفهام» كأنه قال: فما يكون إن لم يحتسب بتلك التطلقة؟ 
أ سق عه الطلة ق مم أو سك 03 

وفي حديثه: وكان ابن عمر طلقهاء فحُسِبت"''' من طلاقهاء وراجعها 
5 او ر اه . ا اا و 

وفي لفظ لمسلم“' : قال ابن عمر: فراجعتهاء وححَسبتٌ لها التطليقة 
التي طلقتها . 

قال أبو ا والأحاديث كلها على خلاف ما قال أبو الزبير؛ ونافع 
أثبت عن ابن عمر من أبي الزبير. 


)١(‏ في قبل عدتها: بضم القاف والباء في: قبل» أي: في وقت تستقبل فيه العدة وتنشئها 
من لدن وقت وقوع الطلاق وهو الطهر. ينظر: معالم السنن (۳/ »)۲١‏ شرح النووي 


على مسلم .)17/١١(‏ 

هه ا فقد عقله» أو فعل فعلًا يصير به أحمق. ينظن: شرح صحيح البخاري لابن بطال 
(0/ 356) . 

() صحيح البخاري (507/5). (5) صحيح مسلم .)1١95/7(‏ 

: ) ۹ /(( تن الترهذىق‎ 0 .)۲٥۹۹/۲( سنن أبى داود‎ )٥( 

(۷) سنن النسائي .)١51/5(‏ 0 سن آنا 9 


(۱۰) ينظر: معالم السنن (۳/ ۲٤١‏ ۔ .)۲۳١‏ كشف المشكل من حديث الصحيحين (۲/ .)٥١۳‏ 
)١١(‏ في (): «فاحتسب». )١١(‏ صحيح البخاري .)٤۱/۷(‏ 


)2 صحيح مسلم (۲/ ٠١96‏ واللفظ له. )١5(‏ صحيح مسلم .)٠١96/5(‏ 
)١60(‏ سنن أبي داود (؟5057/7؟). 


طَلَاقٌ السّنّة 
. ۹ 


اسم ا 


قال المنذري: قال أهل الحديث: لم يرو أبو الزبير حديثا أنكر من هذا”''. 

قال أبن ير .بن عك الع "االو يقل أحد وة غير أ الوا 
رواه حاف ا ا وأبو "الزانين لس هة فيا إا ف قلت 
فكيف بخلاف من هو أثبت منه. 

قال ابن حزم في المحلى”: يكفي"' من [هذا] كله المستد البيّن 
الثابت ‏ يريد به حديث أبي الزبير هذا -» وفيه: «إذا طهرت فليطلقء أو 
لمسك) 00 

وهو لا يقول بهذاء بل يشترط بعده حيضة وطهرًاء ومن القبيح أن يعمل 
ببعض الحديث» ويترك بعضهء وهو ينكر على من فعل مثل فعله أشد النكير. 

وقال أبو سليمان الخطابي”: حديث يونس بن جبير أثبت من هذا . 

EEE اعمال‎ ah, 

قال . وفك پخ 5 a‏ 
شيئًا لا تحل معه الرجعة. أو شيئًا لا تحل له به إلا بعد زوج آخرء أو شيئًا 
جائرًا في السّنّة ماضيًا في حكم الاختيار» وإن كان لازمًا له على سبيل 
الكراهة. 

وعن ابن عباس وي أنه قال: الطلاق على أربعة اخ وها ول 


.)55-- 560 /١6( ينظر: التمهيد‎ )۲( .)١10:/17(  نتسلا ينظر: معالم‎ )١( 
في (): «أجلة».‎ )۳( 
والذي في - جي اش هو : (خلافه).‎ .)٦٦/٠١( المثبت من التمهيد‎ )٤( 


)٥(‏ ينظر: المحلى (۳۸۱/۹). 5 في (): «يکتفي». 

07 ما بين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ» والمثبت من المحلى 2)58١/9(‏ وبه 
يستقيم المعنى . 

(۸) صحيح مسلم (۱۰۹۸/۲). (9) ينظر: معالم السنن (5/ 570). 


.)۸۸/۷( طرح التثريب في شرح التقريب‎ »)787/١١( ينظر: معرفة السنن والآثار‎ )٠١( 
في (): «غيره لا يثبت21.‎ )١١( 

(؟١)أي:‏ الخطابي في معالم السنن (770/7). 

(16) في (): «ما». )١4(‏ في (): «مع». 


ور ا 


وهما: أن يطلقها طاهرًا من غير جماعء أو يطلقها حاملا مستبيئًا حملها؛ 
والوجهان الحرامان: أن يطلقها حائضّاء أو عند الجماع. رواه الدارقطني”. 

ولأن ابن عمر صاحب القصّةء وقد احتسب بتلك التطليقة» وأفتى 
بوقوعهاء فلا يقال لمن لم يطلق: راجع امرأتك"» ولأن إيقاع الطلاق ليس 
بقربةٍ ليشترط بوقوعه موافقة السنةء بل هو إزالة الملك» فوقوعه في زمن 
البدعة أولى تغلي. 

وذكر في المحيط”*؟: أن مراجعتها من الطلقة التي أوقعها في الحيض 
واجبة؛ نظرًا إلى الأمر - وهو قول مالك - ولأن إيقاعه في الحيضة معصيةٌ 
بالإجماع" فكانت إزالتها بالرجعة» وأكثر كتب الأصحاب لم تتعرض 
للوجوب . 

وفي الكتاب”"': ويستحب له أن يراجعهاء وهو قول بعض المشايخ؛ 
قال : والأصح أنه واجب؛ كما ذكره في المحيط”"' . 

وقال ابن أبي ليلىء والأوزاعيء والشافعي”''“» وابن حنبل"'', 
وإسحاق» وأبو ثور: إنها مستحبة» وحملوا الأمر فيها على الندب”""' . 


وفى لبوا 1377 بيهر غاتى الحا فيه وان كان ف وان 


١ 


.)57/١6( سنن الدارقطني (8/5). (۲) ينظر: التمهيد‎ )١( 

(9) ينظر: المغني (72157/1). )٤(‏ ينظر: المحيط الرضوي› لوح (595). 

.)۸۷ /”( ينظر: التمهيد (65١//ا5)» بداية المجتهد‎ )٥( 

(7) ينظر: بدائع الصنائع (4۳/۳)ء الكافي في فقه أهل المدينة »)٥۷۲/۲(‏ منهاج 
الطالبين (7555)». المغنى (۷/ 75715). 

(۷) المراد بالكتاب هنا: الهداية .)۲۲۳/١(‏ (۸) المرغيناني في الهداية (۲۲۳/۱). 

(9) المحيط الرضوي» لوح (595). 

.)۷۹/۱۰( البيان‎ .)۱۷٤( ينظر: التنبيه فى الفقه الشافعى‎ )١( 

OD‏ :لمعت OO‏ ونه :وان تحب الع 

(۱۲) ينظر: الل »)57/١15(‏ المغنى (/7557/1). 

(۱۳) عقد الجواهر الثمينة .)٠١١/۲(‏ 

)١4(‏ في عقد الجواهر الثمينة: «سواء ابتدأه أو حنث فيه». 


طلاق الس 20 
ا 


أبى''' هُدد بالسجن» فإن أصر على الحبس» صرب بالسّوط» فإن لم يُطع 
ارْتَجَع الحاكم عليه وذلك مستمر عليه ما بقيت العدة عند ابن القاسم» وقال 
أشهب: ما لم تطهر من الحيضة الثالثة لحيضة الطلاق . 

ثم إذا أجبر على الرجعة اختلفوا في حل وطئها؛ وبعد انقضاء عدتها لا 
يجبر على ردها؛ وأجمعوا على أنه لو طلقها في طهر مسّها فيه» لا يجبر على 
رجعتهاء وقد كان على حلاف السئة . 

قوله: (فَإِذًا طهرت وخا : ثم طهُرّثء فَإِنْ شَاء )َلْهَا ٠‏ و 
شَاء نْسَكَهَاء قال كه : وَمَكَذَا ذَكَرَ فيي الل“ > وَذَكَرَ الطَّحَاوِئْ”© : أنه 
يُطَلَّفّهَا فِي الطّهْرالَّذِيْ 2 الحَيْضَّةَ قَالَ أَبْوْ الحَسَن الكَرْخِئْ ‏ رَحْمَةٌ الله 
عَلَيْهِ _: ما ذَكَرَهُ الطّحَاوِيْ فول أبئ حَيِيِْفَةَ َه وَمَا ذَكَرَهُ في الأصْل 


©» لم 


(V) 3 (Vrs ox 
. قولهما) '» وهو قول الحسن بن زياد‎ 

وقول محمد مضطرب. دک الحافظ أبو جعفر الطحاوي مع أبي حنيفة »› 
وبه قال زفرء وذكره الكرخي مع أبي يوسف» وهكذا ذكره أبو الليث . 

وهو قول الأئمة الثلاثة”* ». والظاهرية“ وقد تقدَّم حديث ابن عمر 
موافقًا لقولهم . 

ولأن الطلاق منه بمنزلة الطلاق فى الطهر بعده؛ لأن تلك الحيضة لا 


)١(‏ فى (): «حبس أي». (۲) فى (): «خلصت». 

(۳) ينظر: الأصل (5/ )٤( .)٠۹١‏ ينظر: مختصر الطحاوي (۱۹۳). 

(5) ينظر: شرح مختصر الكرخي (59) تحقيق سالم التميمي. 

(5) ينظر: الهداية (۲۲۳/۱). 

(۷) ينظر: بدائع الصنائع (”/ »)4٠‏ تبيين الحقائق (۱۹۳/۲). 

(۸) ينظر : المدونة (؟/)» التمهيد (١٠/1۸)ء‏ نهاية المطلب »)١5 /١5(‏ المغنى (۷/ /751) . 

00( تقدم أن مذهب الظاهرية عدم وقوع الطلاق في الحيض؛ ومذهب الظاهرية في 
طلاق السَّنَّة هو: أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه» ثم يدعها حتى تحيض» فإذا 
طهرت طلقها أخرى» ثم يدعها حتى تحيضء فإذا طهرت طلقها .ثالثة؛ قال ابن 
حزم: له أن يطلقها ثم يدعها حتى تتم عدتهاء أو يراجعها في العدة إن شاء. 
ينظر: المحلى .)501١/9(‏ 


ورج الغاية في شرح الهداية 


يعتد بها في العدة» ولو طلقها في الطهر لا يطلقها فيه طلقة أخرى» فكذا إذا 
طلقها في [1/559] الحيضة ثم طهرت . 

ولأن السَّنَّة أن يفصل بين كل طلاقين بحيضةء والفاصل هنا بعض 
الحيضة» فتكمل ببعض الثانية» لكن لا تتجزاً فتتكامل . 

ولأبي حنيفة ا اي عن ابن عمر ويا أنه طلق امرأته وهي 
حائض» فذكر ذلك عمر َه لرسول الله لَه فقال رسول الله ئي : «مره 
فليراجعهاء ثم ليطلقها إذا طهرت أو وهي حامل». رواه فبك وأبو 
a lS eb‏ وا ET‏ 01 بل يعمو اله 

قال البيهقي 4 : أكثر الروايات عن ابن عمر ويا أن رسول الله كله 
أمره أن يراجعها حين تطهرء ثم إن شاء طلق› e‏ أعينك: وقد تقدّم 
الحديث؛ وهو من رواية يونس بن جبير» وسعيد بن جبير» وابن سيرين» 
لاقن ملم و 

قال أبو ال د ن بطال: وهو اختيار أشهب وقول أكثر أهل العلمء 
وإليه ذهب المزني» وليس للحيضة معنى» وحديثهم محمولٌ على 
اموا 

وأبو حنيفة ي يجعل الرجعة فاصلة بين الطلاقين» كالنكاح 
بالإجماع”'''؛ لأن مراجعتها دليل الرغبة فيها”" '. 


)010( صحيح مسلم .)1١1657/5(‏ 
(۲( ا داود (۲/ 5506)» واللفظ له. (”) سنن الترمذي (؟/ .)41/١‏ 


.)۱۸٤/۳( سنن ابن ماجه‎ )٥( OO E (O 

05 غد ايام أحمد .)5١8/(‏ ( الست الكبرى للبيهقي (۷/ .)٥٤١‏ 

(۸) قاله أبو داود» ينظر: سنن أبي داود (55057/17). 

(9) ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (۳۷۸/۷). 

) ٠لا‏ خلاف بين أهل العلم أن الزوج إذا طلق زوجته ثلاثا فلا تحل له من بعد حتى 
تنكح زوجًا غيره. ينظر: الإشراف (7717/0)» بداية المجتهد .42٠١7/7(‏ الحاوي 
الكبير .)۳۲١/٠١(‏ المغني (۷/ .)١٠١‏ 

(1) ينظر: المحيط الرضويء» (لوح (595). 


r 

وفي المحيط''': لو طلقها في الطهرء ثم راجعها فيه بالقول» أو القبلة 
أو المس بشهوة. فله أن يطلقها فيه أخرى عند أبي حنيفة وزفر؛ لفصل الرجعة 
ين لطا تي بو كذ لو .انين | نك الى قلؤ نا لل ةوهو e‏ 
بقهوة». ونعف الدلاف: للك O‏ مده Sa‏ شه 

وفي البدائع» والينابيع”'2: لو طلقها وراجعها بالوطء» فحبلت» جاز له 
أن يطلقها أخرى في ذلك الطهر عند أبي حنيفة» ومحمّد» وزفر ‏ رحمة الله 
عليهم -. وقال أبو يوسف: ليس له ذلك حتى يمضي شهرء ولو لم تحبل لا 
يطلقها فيه بالاتفاق. 

وفي الموديوز” ' E‏ 

ولو أبانها في طهر لم يجامعها فيه» ثم تزوجهاء فله أن يطلقها فيه 


$\ 


اتفا 
O. :‏ ٍ :5 1 : 2 
بدعة» وإن تخلل بينهما نكاح. أو رجعةء فكذلك عندهما. 
وفي المحيط » والبدائع''': جعلا الطلاق بعد تخلل النكاح سني 


6 


اتفا 
وفي الجامع: جعله قول أبي كنيف a‏ دل أن د 
و 
ومن قال لامرأته - وهي من ذوات الحيض» وقد دخل بها -: أنت طالق 
ثلانًا للسُنّةء ولا نية له» فهي طالق عند كل طهر تطليقة بشرطه»ء فإن نوى أن 
تقع الثلاث الساعة» أو عند رأس كل شهر طلقة» فهو على ما نوى» سواء 
كانت في حال الحيض» أو في حال الطهر. 


.)595( ينظر: المحيط الرضويء» لوح‎ )١( 

(۲) ينظر: بدائع الصنائع (۳/ ) الينابيع .)۱۲۳۱١(‏ 

(۳) ينظر: المحيط الرضوي» لوح (595). (5) ينظر: الينابيع .)٠١۳١(‏ 

(5) ينظر: المحيط الرضوي لوح (595). (161) ينظر: بدائع الصنائع (۳/ .)۹١‏ 
(0) ينظر: الفتاوى الظهيرية (775)» الفتاوى الهندية .)۳٤۸/١(‏ 


E3‏ الغاية في شرح الهداية 


وقال زفر: لا تصح نية الجمع؛ لأنها بدعة» فلا يدخل قوله للستة؛ لأن 
الشيء لا يحتمل ضده» كما لا يحتمل قسيمه» بل أولى . 

ولهذا لا تقع الثلاث جملة عند [5١"/ج]‏ عدم النية» ولا في الحيض»ء 
والطهر الذي جامعها فيه» أو طلقها فيه. 

ولنا: أن ذلك سن وقوعًا وإن لم يكن سَنيًا إيقاعًا؛ لأن وقوعه جملة 
وفي حال الحيض عرف بستة رسول الله يله على ما تقدّم» ولأن ذلك مذهب 
أهل السّنّةَ والجماعة دون مذهب أهل البدعة والضلالة؛ إذ الرافضة لا ترى 
وقوع الطلاق في الحيض» ولا في الطهر الذي جامعها فيه» وإرسال الثلاث 
جملة لا يقع عند جميعهم. غير أن الزيدية منهم تقول: تقع واحدة منهاء 
والإمامية تقول: لا يقع شيءٌ أصلاء فجاز أن يقال: للسثة» وسُنيّاء لذلك» 
إلا أنه خلاف ظاهر السْنّةء فلا يتناوله الإطلاق. 

وإن كانت آيسة» أو من ذوات الأشهر» طلقت الساعة واحدة ‏ وإن 
وطئها''' - وبعد شهر أخرى» وبعد شهر أخرى؛ بخلاف ذات الحيض» حيث 
لا يقع في الطهر الذي جامعها فيه» وقد تقدّم. 

ولو قال انث طالق لسن ونوى الثلاث› تقع الثلااث في وقات السة؛ 
لأن اللام للوقت» كقوله تعالى: أف أصَّلَزةَ دلوك أَلشَّمْين4 [الإسراء: 108 
أي: لوقت زوالهاء وآتيك لصلاة الظهرء وللوقت عموم» وهو ثلاثة أطهار. 

وإن نوى أن تقع الثلاث جملة» لا تصح نية الثلاث؛ لأنها إنما صخت 
فيه من حيث أن اللام فيه للوقت» فتفيد تعميمه» ومن ضرورته تعميم الواقع, 
فإذا نوى الجمع بطل عموم الوقت» فلا تصح نيّة الثلاث جملة. وهكذا أيضًا 
في المحيط”''؛ وَوَضّعها فيمن لا تحيض . 

وفي الجامع الصغير لقاضي خان: وإن نوى الثلاث جملة يصح؛ لأنه يصير 
كقوله: أنت طالق ثلاثا للسَنَة» قال: ذكره في باب الطلاق من طلاق الأصل . 


.)۹۲ /۳( أي: سواء وطئها في الحال أو لم يطأها. ينظر: بدائع الصنائع‎ )١( 
.)595( ينظر: المحيط الرضوي» لوح‎ )۲( 


ET 
طلاق اله ا‎ 


قال: وقال بعض المتأخرين في شرح هذا الكتاب: لا يصح حتى لا تقع 
أكثر من واحرة(١)‏ 

وفي زيادات الزيادات: أمر رجلا أن يطلق امرأته المدخول بها 
للسّنّة» :فقال لها الوكيل: أنت طالى للسّئة» أو قال: إذا خضت وطهرت»: 
فأنت طالقٌ» فحاضت وطهرت» لم يقع شية؛ لأنه إيقاع قبل وقت السّنَّة 
كما لو قال له: طلقها غدّاء فقال لها الوكيل: أنت طالق غذّاء لا يقع إذا 
جاء غدء فإذا حاضت وطهرت, ثم قال لها الوكيل: أنت طالق» طلقت؛ 
لأن الوكيل بالتنجيز لا يملك الإضافة والتعليق» ولو قال: طلقها ثلاثا 
لل فطلقيا: للست وقعت واحدة للحال» ولا تقع غيرهاء فإذا حاضت 
وطهرت يطلقها أخرى» وكذا الثالثة» بخلاف الزوج» فإنه يملك التنجيز 
والإضافة. 

وفي الفتاوى الظهيرية: قال لامرأته [1/510] وهي أمّة: أنت طالق 

للسنة» ثم اشتراهاء لا يقع» فلو أنه أعتقها وانقضت عدتهاء ثم تزوجها وهي 

حائض. لم يقع حتى تطهرء ولو لم يتزوجهاء لم يقع 

وفي الجامع”": قال لها: أنت طالق ثلاثا للسنّةء بعد الدخول بها 
بالقمه “قلق و نفيك بوالجرة نلق للقن إذا كانت طاهرة من غير جماع» 
وكذا في الطهر الثاني» إن تزوجها قبل الطهرء تقع طلقة OE‏ وركذا لو 
تزوجها قبل الطهر الثالث» تقع الثالثة» إذا 2 ا وان الم 
يتزوجها تقع الثانية والثالثة بغير شيء» إذا كانت العدة قائمة. 

والمعنى فيه: أن طلاق السْنّة في المدخول بها يتعلق”*' بالملك والطهرء 
فلا يقع في الحيض - وإن كان قبل الدخول -. 

وفي المرغيناني : عن مُحمّد ‏ رحمة الله عليه -: في حرة تحت عبد 
)١(‏ ينظر: شرح الجامع الصغير لقاضي خان .)۷۲١(‏ 


(۲) ينظر : الفتاوى الظهيرية .)۳۲١(‏ (۳) ينظر: الجامع الكبير .)۱۸١(‏ 
() في (ج): «(معلق) . )٥(‏ ينظر: الفتاوى الظهيرية .)۳۲١(‏ 


الفاية في شرح الهداية 


ع 


طلقا ا ثم اشترته» يمع الطلاق في وقت ال وقال [75/ ج] فق 
يوسف رحمة الله عليه: لا يقع. 

ولو قال: أنت طالقٌ للسنة» وهي طاهرة من غير جماع من الزوج» لكن 
وطئها غيره زناء وقع الطلاق في هذا الطهر. وإن كان بشبهة› لم يقع فيه . 

قال: أنت طالق ثنتين للسّئّة إحداهما بائن» فله أن يجعل البائن أيهما 
شاء» وإن لم يبين''* حتى حاضت وطهرت» بانت بثنتين. 

ولو قال: إحداهما للستة» والأخرى للبدعة» فالبدعي يقع''' في الخال.- 
وإن كا نك لاف | "اي وال عار إلى و 

وألفاظ السّنّة أن يقول: أنت طالقٌ للستة» أو في الستةء أو مع السئةء 
أو التق او تطللاق ال 4 او طاق إا ولف أن اليم أو 
الإسلام» أو الحق» أو القران» أو الكتاب» أو أحسن الطلاق» أو أجمله. 
ا 

أا لو قال ف كنات اه او كاتا ان ى اله فهو ل ةة وكا 
على ل اا وی د او ا 

وفي الجامع : لو قال: أنت طالقٌ للبدعة» يتنجز”؛ لكثرة أنواع البدعة 
- وإن كانت طاهرًا -. 


وفي ا لا تقع حتى تحيض» أو يجامعهاء فيقع» عند غيبوبة 


ا 
)١(‏ في (): «تبن». (۲) في (): «فالبدعة تقع». 


(۳) هكذا في جميع النسخ› وفي الفتاوى الظهيرية: «حائضًا». 

(6) ينظر: الفتاوى الظهيرية .)۳۲١(‏ الفتاوى الهندية .)76٠ /١(‏ 

(0) ينظر: المحيط الرضوي› لوح (۹۷)). الفتاوى الظهيرية (7”75” - ۳۲۷)» تبيين 
الحقائق (۲/ .)١95‏ الجوهرة النيرة (777//5). فتح القدير .)٤۸٦/۳(‏ 

(5) ينظر: بدائع الصنائع (6/ )2 المحيط البرهاني (۳/ 0 .)3١‏ الفتاوى الظهيرية (/2)7571 
تبيين الحقائق (۲/ 2)١95‏ فتح القدير (”7/ 5/85)» الفتاوى الهندية .)١٠١١ /١(‏ 

(۷) ينظر: الفتاوى الظهيرية (/71") . (۸) ينظر: البسيط (1/560). 


طلاق السِّنّة SF‏ 
0 ي 

وفي الروضة الحنفية: قال: أنت طالقٌ لسْنة رسول الله ية - وهي 
حائض -» طلقت في الحال لغير السنّة» ولو قال: بالستةء لا تقع إلا في وقت 
ال ولو قال: أنت طالق بعل ال يقع بعد الحيض والطهر. ولو قال : 
قبل الستةء يقع في الحال. 


© © © 


(۱) ينظر: الفتاوى الظهيرية (۷(. 


EE 7 
SANA SANA SANA SDN SDN AN SANA SANA SANA SANA SANA SAN 


قوله: (وَيَمَعُ طلاق كل روج إِذَا كان عاقلا بَالِعًا) ‏ وَمَذَا إِجْمَاعَ'' 7 
(ولا بقع طلاق الصَّبئء وَالمَحْنَوْنِ وَالنَائم) قَالَ: (لِقَوْلِهِ يه: «كل طلاق 
جار إلا طلاق |( مسبو وَالمَجُنون»")" . 

وها الخدت فى المسوظة وا حط والبدائع”*'؛ وفيه عطاء بن عجلان . 

قال الترمذي” : ضعيف ذاهب الحديث؛ ولفظه: «كل طلاق جائزء إلا 
طلاق المعتوه المغلوب على عقله)”''» وليس فيه ذكر الصبى . 

وفي البخاري”"' قال علي بن ابي طالب ڪه : كل طلاقٍ جائرء إلا 
طلاق المعتوه؛ ولم يرفعه. ورفعه لد ص . 

: : )١١ اللي جرت(‎ 6 2-5) ١ 
ورواه النجاد” ' أيضًا عن أبي هريرة ذه عن النبي يا '6'. وهذا الذي‎ 


.)٠١١/۳( بداية المجتهد‎ .)5١5/6( ينظر: الإشراف‎ )١( 

(0) لم أقف عليه بهذا اللفظ. وقد روي بلفظ: «لا يجوز طلاق الصبي» موقوفا على ابن 
عباس عند ابن أبى شيبة فى المصنف (5/ 75)» والدارمى فى سننه /٤(‏ ۷۷٠۲)؛‏ قال 
الوله  e‏ عون ل | ARA e‏ 
في تخريج أحاديث الهداية (59/7). 

(۳) ينظر: الهداية .)۲۲٤/۱(‏ 

(:) ينظر: المبسوط (957/5). المحيط الرضوي» لوح .»)5١90(‏ بدائع الصنائع (۹۹/۳). 

)٥(‏ سنن الترمذي (؟581//5). 

(7) سنن الترمذي (۸۷/۲٤)ء‏ قال الألباني: ضعيف جدَّاء والصحيح موقوف. ضعيف 
الترمذي .)١57(‏ 

)372( صحيح البخاري (0/ 6غ). 

(۸) قال الترمذي : لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن عجلان» وعطاء بن عمحلان 
ضعيف ذاهب الحديث. سنن الترمذي (۲/ .)٤۸۷‏ 

(9) فى (): «البخاري». 

E Ea WES VE TOCA DE) 


a 2: 


ذكره صاحب الكتاب». قول الجمهور» وهو مذهب مالك والشافعي ‏ 
SEET‏ 7 
وقال في المغني: إذا عقل الصبي الطلاق وطلق لزمه» وهو أكثر 
الروايات عن أحمد يش واختارها أبو بكرء والخرقي» وابن حامد؛ وزعموا 
أن ذلك مروي عن ابن المسيب» وعطاء» والحسن» والشعبي» وإسحاق. 
وزوى أبو الحارث" عنه: إذا عقل الطلاق جاز طلاقه ما بين العشر 


الال ع 


وتعلقوا: بقوله 4 (الطلاق لمن أخخذ بائساق» + وهو باط 
بالمجنون» والنائم» والمكره» عند . 

وبقوله يَْةِ: «كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه). وقد تقدم. 

وذكروا عن علي ذه أنه قال: اكتموا الصبيان النكاح"''؛ قالوا: 
فاك نلا لل 


= عجلان» وعطاء بن عجلان ضعيف ذاهب الحديث؛ وينظر: المغني )۷/ .(VA‏ 

/۳( بداية المجتهد‎ »)٥۷١/۲( ينظر: المدونة (۷۹/۲). الكافي في فقه آهل المدينة‎ )١( 
.)58/١1١( البيان‎ .)۳۷۲ /٥( الوسيط‎ »)۲۳۵ /٥( الأم‎ ۲ 

(۲) أحمد بن مُحمّد بن عبد الله بن الحارث» أبو الحارث الصائغ» صاحب الإمام أحمدء 
كان الإمام أحمد يأنس به ويقدمه ويكرمه» أكثر رواية المسائل عن الإمام أحمدء له 
روايات في مسائل الإمام ا بلغت ال عشر جزء» رت ولم تذكر كتب التراجم 
تاريخ وفاته). ترجمته في: تاريخ بغداد »)۳۲۸/١(‏ طبقات الحنابلة »)۷٤/١(‏ 
المقصد الأرشد .)١١۳/١(‏ 

(۳) ينظر: المغني (۳۸۱/۷). 

(5) قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح عن رسول الله ككِ. ينظر: العلل المتناهية 
(؟/68١),؛‏ والحديث رواه اك ماجه )/ «(YTV‏ والدارقطنى «(TA - 1V /٥)‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى (۷/ .)09٠‏ 

)٥(‏ حيث لا يصح طلاق المجنون والنائم. ينظر: المغني (۷A۷)‏ . وكذا لا يصح 
طلاق المكره. ينظر: المغني (۷/ ۳۸۲). 

(5) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 20075 والبيهقي في معرفة السنن والآثار .)۷۷/١١(‏ 

(۷) ينظر: المغني (۷/ .)۳۸١‏ 


EEE TS‏ ع ا تممه 

وللجمهور: أنه إزالة ملك النكاح» وهو ضرر محض فلا يعتبر منه» 
كالفهنوة»" إذ كز فنهيها غير مكلك 

وفي الجامع”'"': إذا كان الصبي مجبوبّاء وفرق بينهما بالجبٌ» يكون 
طلاقًا على المذهب» وإن لم يقع طلاق الصبي» ومنهم من جعله فس" ؛ 
ووجه الأول: أن الطلاق مستحق عليه للمرأة» فيؤهل له» كما لو ملك قريبه؛ 
فإنه يعتق عليه **. 

وفي الذخيرة : وطلاق الصبي» والمجنون» والمعتوه غير" واقع ولا 
موقوف» وكذا طلاق النائم - وإن [26/ ج] أجازه بعدما انتبه -» وكذا الصبي لو 
أجازه بعد بلوغه» أو طلق غيره» فأجازه بعد بلوغه" . ومثله في الروضة. 
وكذا نقله الرافعي عن“ . 


وكذا لو قال: أوقعت ما تلفظت به في النوم» لا يقع› ولو قال: أوقعت 
ذلك» يقع» ويلغو ذلك" . 

ولو طلقها أربعًاء أو خمسّاء ثم قال: أوقعت الزيادة على الثلاث على 
فلانة» لا يقع على فلانة شيء"'''؛ وعند الشافعي يله لا يقع"'''. 

وفي المحيط'"'': إن أجازه بعد بلوغهء والنائم بعد انتباهه» بأن قال كل 
واحدٍ: أجزت ذلك الطلاق» يقع؛ لأن لفظه يصلح لابتداء [1/571أ] الإيقاع . 


.)٤۸۸ /۳( العناية شرح الهداية‎ »)575/1١( ينظر: الهداية‎ )١( 

(۲) ينظر: الجامع الكبير (47). 

(۳) ينظر: المحيط البرهاني »)۱۷٤/۳(‏ البناية شرح الهداية (؟598/5). 

(8) الحديث: «من ملك ذا رحم محرم فهو حر» رواه أبو داود (55/5)» والترمذي ("/ 
8)». وابن ماجه (۳/ 576 0 0775). وصححه الألبانى فى إراء الغليل (5/ .)١59‏ 

() ينظر: الذخيرة البرهانية» لوح (4۷)» (ص١۱۷). ٠‏ 

(7) بعده فى (( زيادة لا محل لهاء وهى: «موقوف». 

(۷) ينظر: الط البرهاني .)5١>/5(‏ 1 

(۸) ينظر: الشرح الكبير للرافعي .)٠١١/۸(‏ (4) ينظر: المحيط البرهاني .)۲٠٠٦/۳(‏ 

O O O) 

.)٠١( ينظر : المحيط الرضوي» لوح‎ )١١( .)۹۱/۸( ينظر : روضة الطالبين‎ )١١( 


لط 


وفي الجامع: رجل تزوج بغير شهودٍ وأجازه بحضرتهم لم يجز”'". وكذا 
لو طلق الصبي» أو أعتق» أو باع» ثم بلغ» فأجاز ما صنعه» لم يجزء وإن 
قال: جعلت ذلك النكاح نكاحًاء أو ذلك الطلاق طلاقاء جازء وإن لم يقل 
لكات و طلاقاء لم يجز. 

وفي الزيادات : قر اررق الس الوح حال وقوعه لا ينعقد» حتى لو 
زوج المكاتب لا يتوقف؛ لأنه لا مجيز له حال وقوعه؛ لأن المولى لا يملك 
التصرف فيه» وهو لا يملك تزويج عبده» بخلاف أمته» فإذا عتق المكاتب 
El‏ 0 

وفرق بين هذاء وبين ثلاث مسائل : 

إحداها: إذا كفل المكاتب بمالٍء ثم أعتق» نفذت كفالته ‏ وإن لم يكن 
لها مجيز حال صدورها ؛ لأن المولى لا يملك إجازتها . 

والثانية: وكّلّ المكاتبٌ رجلا بأن يعتق عبده» ثم أجاز الوكالة بعد ما 
أعتق» جازت - وإن لم يكن لها مجيز حال وقوعها -. 

والثالثة: أوصى المكاتب بعين من أعيان ماله» ثم عتق فأجازهاء 
صت الوصية بإجازته» وإن لم يكن لها مجيز . 

وكذا الصبي إذا أوصى ثم بلغ» فأجاز” . 

والفرق: أن كفالة المكاتب نافذة في حقهء فيؤاخذ بها بعد عتقه من غير 
إجازة» وأمّا التوكيل”'' والوصية فالإجازة فيهما إنشاءء والإجازة في الوصية 
وصية مبتدأة» وليست بإمضاءًء فلا يعتمد موقوقًا" » حتى لو قال: أجزت أن 
يكون ثلث مالي وصية لفلان» كانت وصية له» بخلاف ما لو أعتق» أو 
وهب» أو تصدق» ثم عتق فأجازء لم تجز؛ لأنها لا تنعقد بلفظ الإجاز'", 


.)۸١ /۳( ينظر: المحيط البرهانى‎ )۲( .)۹٤/۳( ينظر: البحر الرائق‎ )١( 
١ فى (): «ينعقد).‎ )۳( 

(4) ينظر: تبيين الحقائق (۱۳۳/۲)» فتح القدير (۹/۳٠۳)ء‏ البحر الرائق (07/8). 
)٥(‏ ينظر: بدائع الصنائع .)٠١١/١(‏ (1) بعده في (]): «والإجازة»! 

(۷) ينظر: تبيين الحقائق .)١١۳/۲(‏ (۸) ينظر: تبيين الحقائق (۲/ ۱۳۳). 
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عدن لو قال انت عتق عبدي» أو أجزت لفلان من مالي كذا هبة» أو 
صدقة» لا يصح شيءٌ من ذلك» ولا يكون هبة ولا و ولآن الإجازة 
تستعمل في الإمضاء والإنشاءء فإن أضيفت إلى الموجود» يراد بها الإمضاءء 
صحيحًا كان الموجود أو باطلاء وإن أضيفت إلى غير الموجود يراد بها 
الإنشاء» ففي العتق» والهبة» والصدقة» أضيفت إلى الموجود» فحملت على 
الإمضاءء فلم تعمل» وفي الوصية أضيفت إلى المعدوم؛ لأنها تنعقد عند 
الموت» فحملت على الإنشاء فعملت» انتهى كلام قاضي خان. 

فثبت أن الصحيح ما ذكر في الذخيرة» والروضة» والجامع» والزيادات» 
دون المذكور في المحيط . 

ولو أقر الصبي الذي يعقل بالرق يصح إقراره. 

قال في اال لأنه لو ادعى اله عدر والذي في يده أنه عبدّء كان 
القول قولهء فكذا في ضده”"؛ والله أعلم بالصواب. 

قلت: هو مشكل» والفرق بينهما ظاهرٌ؛ لأن في اعتبار قوله على نفسه 
في الرق ضررًا ظاهرًا عليه» بخلاف العكس» مع أن الظاهر يشهد للعكس» 
لآن الدار دار الأحرار؛ ولهذا لو ادّعى ذمٌ أنه ابنه» ومسلم أنه عبده» وهو 
في أيديهماء لا يعتبر إقراره على نفسه» ويُجعل حرًا ذميًا كافرًا ولا يجعل 
عبد معنلا كيت من ا 

قال في التحرير [١۷/ج]:‏ ولأن له فيه منفعةً عاجلةً؛ لاستيجابه”") 
النفقة على مولاه. 


0 حجنن الوضدن اليا ف 1/2 

(۲) ينظر : التحرير شرح الجامع الک لوح (۲۹۸). (ص »)٥۹۳ - ٥۹۲‏ رقم (0۳). 
(۳) ينظر: المبسوط .)۱١٤/۱۸(‏ 

)٤(‏ فى (): «إقرارًا». 

() ينظر: الهداية »)۱۷١/۳(‏ تبيين الحقائق »)۳۳٤ /٤(‏ العناية شرح الهداية .)٠۹/۸(‏ 
(0) ينظر : التحرير شرح الجامع الكينة لوح (۰)۲۹۸ (ص ٥۹۲‏ ۔ »)٥۹۳‏ رقم .)٥۳(‏ 
(۷) في (): «لاستحبابه». 


والنائم في حكم المستيقظ في سبعة وعشرين حكمّاء وقد ذكرناها في 
باب التيممء فلا نعيدها . 

وفي ا : المعتوه: من كان قليل الفهم. مختلط الكلام» فاسد 
التدبيرء إلا أنه لا يضرب ولا يشتم كما يفعل المجنون. 

Ng e a a lS 

أن العاقل : من يستقيم كلامه وأفعاله» وغيره نادر؛ والمجنون: ضده؛ 
وال بق ن لك على ال 

وقل: المجنوتة: من يحل ما ينعلة المجانه”" لأ عن فد والعاقل: 
قد يفعل ما يفعله المجانين أحياناء لا عن قصدٍء على ظن الصلاح؛ 
والمعتوه: يفعل ما يفعله المجانين عن قصدٍء مع ظهور الفساد“ . 

وفي الصحاح» والمغرب”': المعتوه الناقص العقل» وعُتِهِ الرجل على 
ما لم يسم فاعله عُنْهاء وعّتاهة وعتاهيةء والنَّعنّهِ: النّجنن والرعونة. 

وججن الرجل مثله» فهو مجنون» وأجنه الله» فهو مجنونء ولا تقل : 
مجن على غير قياس" ؛ والله أعلم . 

قوله: (وَطَلَاقَ المكرَه وَاقِعٌّ خِلَانا للشافیع“ دې“ . 

وبه"“ قال مالك وابن حنبل"''' رحمة الله عليهماء ويروى ذلك 


.)١750ص(‎ .)91/( ينظر: الذخيرة البرهانيةء لوح‎ )١( 
ينظر: المرجع السابق.‎ )۲( 
فى: الذخيرة: «المجنون من يفعل هذه الأفاعيل لا عن قصد). الذخيرة البرهانية»‎ )۳( 
.)١76 لوح (۹4۷)» (ص‎ 
ينظر: المرجع السابق.‎ ):( 
.)۳٠٤( ينظر: الصحاح (4)77757/5. المغرب في ترتيب المعرب‎ 
.)5١97/50( ينظر: الصحاح‎ )0( 
.)"81/0( الوسيط‎ .)١557/١5( ينظر : نهاية المطلب‎ 
ينظر: الهداية (١/5؟51). (9) أي: أنه لا يقع.‎ )۸( 
.)١٠١١ /7( بداية المجتهد‎ »)35١١/5( المدونة (۲/ ۷۹). الاستذكار‎ :رظني)١(‎ 
.)595/5( ينظر: المغني (۷/ ۳۸۲) المبدع شرح المقنع‎ )1( 


5 
اا 


م 


(1) 
عو اتن عباس وات مره وات الزن 2 > ومن التابعين الحسن› 
وعطاء» والضحاك› TE‏ 


فضا لول قال عمر بن القطات ك وعلي ض 5 ا وابن 


ب : 5 . 00( < 95 
عمر وي ؛ دكره ابن حزم في المحلى ؟ وبه قال الشعبي› وابن جبير› 
والنخعى › والزهري. وسعيد بن المسيب» وشريح القاضى› وأبو قلابة 


عبد 


ابى 


الله بن ريد الجرمى التابعى الكيره وقتادة. والثوري؛ ذلك او کر 
شيبة فى مصنفه”» والحافظ أبو جعفر الطحاوي”'' ‏ وزاد فيه عمر بن 


عبل ال ت وأبو عمر ف الل 7 وهكذا ذكره المنذري . 


(010 
(۲( 
(۳) 


62 


(٥) 


(000 
(70) 
(A) 
(0) 


قيل للشعبي : يزعمون أنك لا ترى طلاق المكره؟ قال : إنهم يكذبون على" . 


ينظر: المحلى (577/9). 

الرواية المشهورة عن عمر: عدم إيقاع الطلاق؛ فقد روى سعيد بن منصور والبيهقي : 
أن رجلا على عهد عمر بن الخطاب نه تدلى يشتارٌ عسلاء فأقبلت امرأته فجلست 
على الحبل» فقالت: لتطلقنها ثلاثاء وإلا قطعت الحبل» فذكّرها الله والإسلام فأبت 
إلا ذلك فطلقها ثلاثاء ثم خرج إلى عمر بن الخطاب ول فذكر ذلك لهء فقال: 
ارجع إلى أهلك فليس هذا بطلاق. 

سنن سعيد بن منصور (۳۱۳/۱). السنن الكبرى للبيهقى (۷/ 0/85). 

والرواية الثانية عن عمر أنه لما رفع إليه ذلك أبانها منه. ينظر: السئن الكبرى للبيهقي 
(087/0)» وقد قال البيهقى: إن الرواية الأولى هى المحفوظة والرواية الثانية غلط . 
نظ الى الفهتر 0 015 ۰ 

الرواية الأولى عنه: أنه لا يقع. ينظر: السنن الكبرى للبيهقي (087/1)» والرواية 
الثانية عنه : أنه يقع قال ابن حزم: وروي عن عمر وعلي ولم يصح عنهما. ينظر : 
المحلى )7١/17(‏ (57/9). 

ينظر: المحلى (577/9)؛ وينظر أيضًا: مصنف ابن أبي شيبة (877/5)» السنن 
الكبرى للبيهقى (/ا/ 0/5). 

o‏ فنك امن أو قنية الا اا 

ينظر: شرح معاني الآثار ٩۸(‏ -.48). 

ينظر : المدونة (۲/ ۸۳)» مصنف ابن أبى شيبة /٤(‏ ١۸)ء‏ معرفة السئن والآثار .)۷۲/١١(‏ 
ينظر : الاستذكار 2)5١١7/5(‏ وينظر ت السنن الكبرى للبيهقي (1/ 085 - 0/817). 


.)715/1١( مصنف ابن أبي شيبة (5/ ۰)۸۳ سنن سعيد بن منصور‎ )9١( 


اللي انا للست ب الور جا ويف امسا عر 
مفرقه حتى طلق لأجزت على E‏ 

واحتجوا: بما روي عن عائشة وتا قالت: سمعتٌ رسول الله ئة يقول: 
«لا طلاق ولا عتاق فى غلاق)”" . 

قال السغتوف: وحرط فيه الان ٠ ٠‏ ورمن أنه 
ا 

قال ابو داود: أظنه O‏ 

ga ONE aa E 
النهي عن إيقاع الثلاث دفعة واحدة'''ء فحمله على الإكراه مع هذا‎ 
ف مح أن الحديث ضعيف › وفيه 1 بن ع بن أبي صالح‎ 
. المكى» وهو ضعيف» ومحمّد بن إسحاق» ضعيف مدلس‎ 

وبقوله 4ي : «تجاوز الله لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» 
رواه الحافظ [55١/1أ]‏ أبو جعفر في شرح الآثار"'"'' . 


. بعده فى (): «ما»ء والذي عند ابن أبى شيبة: «إنما هو شىء افتدى به نفسه»‎ )١( 

© نظ مف انق أبن ية 04۴75 الاسعذكار 50 6818 

( روان داود في ۴ .)۲٥۸/۲(‏ وحسنه الا فاطو صحيح سنن ا داود 
(/1). 

. في (ج): «(في)‎ )٤( 

.)5١5٠ /٥( ينظر: تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج (۲/ ۳۹۸ - ۳۹۹)ء مرقاة المفاتیح‎ )٥( 

0) فى (): «إغلاقه». 

(۷) قال أبو حاتم وابن قتيبة والخطابي: الإغلاق: الإكراه. ينظر: علل ابن ات حاتم 
».)١١١/5(‏ معالم السنن (۳/ 557)». التحقيق في مسائل الخلاف (۲۹۳/۲). 

(۸) في (): «لا إكراه». (9) سنن أبي داود .)۲٥۸/۲(‏ 

.)۲٠١/۳( ينظر: الأحكام الوسطى‎ )٠١( 

.)۱۸۸/١( عون المعبود‎ »)5١5٠ /5( ينظر: مرقاة المفاتيح‎ )۱١( 

)١0(‏ في (): «الحكم». 

(۱۳) شرح معاني الآثار (۳/ »)٩٠‏ السنن الكبير للطبراني .)١۳۳/١١(‏ واللفظ له؛ 
والحديث ضعيف منكر. ينظر: البدر المنير (٤/۱۷۹)ء‏ وقد تقدم الكلام عن الحديث - 


ETERS‏ الغاية في شرح الهداية 


ولا حجة لهم فيه؛ لأن التجاوز: العفو عن الإثم؛ لأن العفو عن 
الطلاق والمعتق لا يصح ؛ ا غ فلم يدخل تحت الفخدنث. 

وروي أيضًا: «عن أمني الخطأ والنسيان»“ الحديث. 

والمراد به: رفع الإثم» بدليل: أن المخطئ والناسي يقع طلاقهما 
و مع أن هذا من باب الاقتضاء عندهم» وليس له عموم”*'؛ والدليل 
عليه: أن من أكره على وطء أمته» وجب عليه الغسل. وحرمت عليه أمها؛ 
ولو خاطب بالطلاق امرأته» على ظن أنها زوجة الغيرهء فإذا هي زوجته. 
فالمشهور وقوع الطلاق عليها؛ وكذا لو نسي أن له زوجة»ء أو زوّجه أبوه في 
صغره» أو وكيله في کبره» ولم يعلمء. فقال: زوجتي طالقٌ» أو هذه طالقٌ. 
فالمشهور وقوعه؛ ذكر ذلك كله الرافعي في فتح العزيز””'. 

وتعلقوا"' بما روي عن ثابت الأحنف. الذي تزرَّج [۷۷/ج] بأم ولد 
عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب» وأن عبد الرحمن أكرهه على طلاقهاء فقال 
ثابت: هي طالق ألفَاء فردها عليه ابن عمرء وابن الزبير”" . 

ولا حجة لهم فيه لثلاثة أوجهٍ: 

أحدها: أن قول الصاحب ليس بحجة عند الشافعية» فلا تعلق لهم به. 

والثاني: أن ثابئًا أكره"“ على لفظ الطلاق» والمتيقن فيه طلقة واحدةء 


= بأطول من هذاء ينظر: (ص545». .)٤۹١‏ 

.)517 /1( ينظر: شرح معاني الآثار (۳/ 964)» شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ )١( 

(۲) سنن ابن ماجه (۳/ ۲۰۰)» صحيح ابن حبان )5٠١7/١5(‏ ال الكبرى للبيهقي (۷/ 
,),٤‏ وقال الألباني: صحيح لطرقه. ينظر: مشكاة المصابيح .)١۷۷١/۳(‏ 

(۳) ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال .)51١7/1(‏ 

(5) ينظر: فتح القدير .)٤۸۸/۳(‏ 

.)5١١7/5( ينظر: الشرح الكبير للرافعي (8/ 0060). (5) ينظر: الاستذكار‎ )٥( 

(۷) رواه مالك في الموطأ (5/ 42845 والبيهقي في السنن الكبرى (۷/ .)٥۸۷‏ 

(۸) ينظر: المستصفى »)١78/١(‏ المحصول .)١١19/56(‏ وذكر الآمدي أن للشافعى فى 
ذلك لان 00 
ينظر: الإحكام في أصول الأحكام .)١159/5(‏ 

(9) في (]): «أكره». 


220008 
ی اد 5 


رة 


وقد أتى بالف مختارًاء وفي مثله يقع الطلاق عندهم» فهم أول المخالفين لابن 
عمر وابن الزبير ياش في هذاء مع أن ابن حزم روى عن ابن عمر خلافه' . 

والثالث: أن ذلك مختلف فيه بين الصحابة وإ » فلا يحتج بقول البعض 
على البعض» ولنا أن نختار في ذلك. 

والشافعية سلكوا في المسألة ثلاثة مسالك: 

المسلك الأول: التمسك بحديث «رفع القلم»""» والجامع عدم ا 

وهو ضعيفٌ من وجهين : 

اخدهتهنا :الب افيه ىك الم اة غر فان الموتى إذا قال لاه 
رفعت عنك ما تخطئ وما تنساه» كان معناه لا تتعرض للوم والتوبيخ» فكذا ما 
استكرهوا عليه» فإن المراد به نفي المؤاخذة واللائمة بسبب الإكراه والخطأ 
والنسيان» ويتعين حمله على ذلك فإن من أكره على إتلاف مال غيره» يضمن 

والوجه الثاني : منع عموم كلمة : ماء فإنها لا تعم عندهم إلا في الشرط 
ولاس 

والمسلك الثاني: أن ملكه معصومء فوجب ألا يزول إلا برضاه. 
والمكره غير راض 0 

وهو ضعيفٌ أيضًا؛ لوجهين : 

أحدهما: منع عدم الرضى منه» فإن المكره قد اختار أيسر الأمرين» 
ورضي به» لدفع أمر أعظم منه عنده. 


.)577/9( ينظر: المحلى‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود )١94/5(‏ والترمذي (7”/ 85)» والنسائى »)١56/5(‏ وابن ماجه (۳/ 
4) وصححه الألباني. ينظر: إرواء الغليل (4/5). 

(۳) ينظر: المبسوط (75//ا0)». الوسيط /٥(‏ ۳۸۷). 

)٤(‏ قال النووي: والمختار أنه عام فيعمل بعمومه» إلا فيما دل دليل على تخصيصه. 
كغرامة المتلفات. ينظر: روضة الطالبين .)١97/8(‏ 

(6) نظن الحسوط :2090/72 
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والوجه الثاني: منع اشتراط الرضا في الطلاق والعتاق» كالهازل» 
والمخطئ» والناسي . 

والمسلك الثالث: القياس على الإقرار بالطلاق والعتق مكرمّاء والإكراه 
على إسقاط الشفعة» وعلى البيع» والشراء»ء والهبة» والإكراه على الردة» ولأن 
الإكراه ظلمٌء فإذا قلنا بعدم نفاذه يمتنع عن الإكراه لعدم الفائدة فيه" . 

وفي المعترض في الخلاف للشافعية” : أن المكره إذا ترك التورية يقع 
طلاقه» والتورية: أن يخطر بباله أنه يقصد أجنبية باسم زوجته» أو الانطلاق 


الحسي دون الشرعيء أو أنه طلقها من نكاح سابق» ولم يحك فيه خلافا 
عندهم . َ 

وفي البح في ترك التورية وجهان: اا وفوعه. واختاره 
ا 


ولنا: حديث أبي هريرة عن النبي بي : «ثلاث جدهن جد» وهزلهن جد: 
او بر رواه الحافظ أبو جعفر الطحاوي”*'» وأبو داود"» 


وابن ا 5 وابن ل ارا وقال: حديث ددن غرفت 
والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب رسول الله يك وغيرهه”'''. 


.)٥١١ /۸( الشرح الكبير للرافعي‎ »)١728 - ١ا/ال/5( ينظر: المبسوط‎ )١( 

(۲) هو لرشيد الدين أبي المظفر مُحمّد بن سعد الخواري (ت القرن السادس)» تلميذ 
ا بن يحيى الجنزي الشهيد (ت 505/8ه). وهو صاحب المحصول في علم 
الأصول [مختصر المستصفى] وقد طبع بأخرة عن وان اا : ترجمته في : : الدر 
الثمين لابن الساعئ (ضن )> -طبقات الشافعية الكبزئ. (//:*7).. [المشرف]. 

(۳) ينظر: البسيط .)۸٠١(‏ 

0) والثاني: أنه لا يقع؛ لأن الإكراه محققٌ وما وجد اختيارٌ الطلاق فلا يحكم بالوقوع . 
ينظر: البسيط .)8١6(‏ 

.)۲٥۹/۲( ينظر: شرح معاني الآثار (۹۸/۳). (5) سنن أبي داود‎ )٥( 

(۷) سنن ابن ماجه (۳/ ۱۹۷). )۸( لم أقف عليه في المسند. 

(9) سنن الترمذي .)٤۸۱/۲(‏ 

)٠١(‏ سنن الترمذي (۲/ »)٤۸١‏ والحديث حسنه الألباني. ينظر: صحيح سنن أبي داود 
(۹۷/7). 


فصل فيمن يقع منه الطلاق GO‏ 


فدل على عدم اشتراط الرضا والقصد في ذلك. 

وأخرجه الحاكم في المستدرك» وقال: هذا حديث صحيح الإسناد . 
و 

قال أبو الفرج ابن الجوزي في التحقيق”": فيه عطاءء قال: هو ابن 
عجلان» متروڭ. 

قلت: قد أخطأ في حدسه؛ بل هو عطاء بن أبي رباح؛ هكذا ذكره أبو 
داود في سننه“؛ أما نظر قط في سنن ابي داود؟ 

وفي الكمال: قال يحيى» وعبد الرحمن: عطاء بن عجلان» ثقة روى له 
الترمذي . 

فقوله: متروك» باطل. 

ومن اة عط اور رخال ااي الا درون را و ت اد 
ا موصي مود - لو لم يكن قد نص أبو داود على ابن 
في رباح - كان تشهيًا منه 0007 و دين [78/ ج]» وهو قادح . 

والأعطية غيرهم ثمانية من رجال الحديث الضعفاء: عطاء بن جبلةء 
وعطاء بن أبي راشدء وعطاء بن عثمان القرشي» وعطاء بن المبارك» وعطاء بن 
مسروق» وعطاء بن نقادة الأسدي». وعطاء أبو محمد الجمال» وعطاء البزاز. 

وقال ابن الجوزي اكور روى جابر بن عبد الله» وابن عباس ينا 
أنه ية قضى بشاهدٍ ويمين في المال"؛ وقد خالف أبو حنيفة ك ذلك. 


.)5١5/7( المستدرك على الصحيحين للحاكم‎ )١( 

(۲) ينظر: الإلمام في أحاديث الأحكام (؟578/5). 

(۳) ينظر: التحقيق فى مسائل الخلاف .)۲۹٤/۲(‏ 

0 ا داود (/۹). 

)٥(‏ ينظر: التحقيق في مسائل الخلاف (۳۹۲/۲)ء المنتظم في تاريخ الأمم والملوك 
.)١5* /8(‏ 

() صحيح مسلم (۳/ ۱۳۳۷)» وزيادة في المال» مدرجة من قبل عمرو بن دينار. ينظر: 
مسند الإمام أحمد (5/ »)١١١‏ السنن الكبرى للبيهقي .)758١7/١١(‏ 


o.‏ الغاية في شرح الهداية 


اما 


وغتالف- الأحاديف الصحاح. فلأجل ذلك بسطوا الألسن في حقه» فلم يبق 

القياس ومال إليه» كحديث نقض الوضوء بالضحك» والله أعلم بالصواب. 
ETT‏ 68 5 : 
قلت : ذكر عبد الحق ` من طريق مسلم» عن ابن عباس ويا - وهو في 


(۲( ك2 
كتاب مسلم ‏ - من طريق قيس بن سعد» عن عمرو بن دينار» عن ابن 
عباس اء والترمذي ذكره في علله هكذا””. ثم قال“ : سألت محمد 


عن 0 عرو دياز الم یھ فين اتن عباس هذا اله وال 
الحافظ أبو جعفر الطحاوي"'؟: قيس بن سعد لا نعلمه يُحَدّث عن عمرو بن 
دينار بشيء؛ وهذا كما ترى رمي للحديث بالانقطاع» في موضعين: من/ 
البخاري فيما بين عمرو بن دينار» وابن عباس» ومن الطحاوي فيما بين 
قيس بن سعد» وعمرو بن دينار؛ ذكر ذلك علي بن محمد بن القطان في 
الوهم والإيهام”" . 

وذكره أبو بكر الرازي بمعناه"“» وقال: يرويه"' سيف بن سليمان 
المكي» عن قيس بن سعد»٬‏ عن عمرو بن دينار. 

وقيس لا يعرف له رواية عن عمرو - كما ذكر البخاري -» وسيف: 
ITE‏ 


وخالف يحيى بن يحيى الأندلسئ الا EU‏ والقاضى 


.)۱۳۳۷ /۳( ينظر: الأحكام الوسطى (9/ 767). (؟) صحيح مسلم‎ )١( 

(۳) ينظر: العلل الكبير للترمذي .)5١5(‏ 

)٤(‏ أي: الترمذي في العلل الكبير .)7١5(‏ (0) هو: البخاري. 

(7) ينظر: شرح معاني الآثار .)١55/5(‏ 

(۷) ينظر: بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام (507/57). 

(۸) ينظر: أحكام القرآن للجصاص .)۲٤۹/۱(‏ 

(9) في (): «برواية». 

.)590١/١( ينظر: أحكام القرآن للجصاص‎ )٠١( 

)١١(‏ يحيى بن يحيى بن كثير الليثي القرطبي» صاحب الرواية المشهورة لموطأ الإمام 
مالك» إليه انتهت الرئاسة في العلم في الأندلس» سمع ابن وهب ومالكا والليث - 


إسماعيل بن إسحاق» في القضاء بشاهد يه يه فا كانه يد في 
تعالى a‏ كان بي 

وقوله: فلم يبق معتبرٌ من الأئمة إلا تكلم فيه؛ لقد كذب في ذلك» ذكر 
أبو عمر بن عبد البر النمري المالكى حافظ أهل المغرب فى الانتقاء فى فضائل 
الأئمة الثلاثة الفقهاء”"“ ‏ أبي حنيفة» ومالك والشافعي عقيو اناه عليهم . 
أن کی بن مک - صاحب الجرح والتعديل - كان يُعظم الإمام أبا حنيفة كانه 
ويقول: إنه ثقة ‏ وهو أنبل من أن يكذب - وذكر فيه : أن شعبة بن الحجاج كتب 
الس او أن جات فة وغل ن المد وحسن بن صالح بن حيي» 
؟. (5) 1 2 aT TTT‏ 
واخوه من أهل الكوفة و كانا غاية في الدين والزهد والورع ٠‏ وقد وثقوا 
الإمام أبا حنيفة كله واوا عليةع وخلقٌ غيرهم ممن لا يحصى عددهم . 

وقال أبو عمر المذكور: من اشتهر بالسيادة والفضل» لا يسمع كلام 
بعضهم في بعض »2 وذكر فيمن تكلم في مالك كانه ولان بصا بوتحمة الله 
عليه ورضوانه وأنشد يحيى بن معين في أبي حنيفة : 
حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه فالقوم أعداء له وخصوم 
کیرات الحستاء فلن لوجهها بيدا وبغيًا: إنه 00606 


= وغيرهمء وتفقه به العتبي وعيسى بن دينار وبقي بن مخلد وغيرهم› (١٤۲۳ه).‏ ترجمته 
في : ترتيب المدارك (۳۷۹/۳). الديباج المذهب (۲/ .)١١‏ 

.)٠١٤١ /۲( التمهيذ‎ »)١١١/۷( ينظر: الاستذكار‎ )١( 

(۲) ينظر: المنتقى في شرح الموطأ (۲۸۲/۱)» البيان والتحصيل (۲۹۳/۱۷)» بداية 
المجتهد .)١5٠ /١(‏ 

(۳) ينظر: الانتقاء في فضائل الثلاثة الآئمة الفقهاء .)١77/١(‏ 

)٤(‏ علي بن صالح بن حيي الهمداني» أبو الحسن, الإمام القدوة» روى عن الأعمش 
وسماك بن حرب وعاصم بن بهدلة وغيرهم» وروى عنه أخوه الحسن ووكيع وأبو 
نعيم وغيرهمء رت 65١ه).‏ . ترجمته في : الكقات: لابن ان ۸/۷7 )2 هدیب 
الكمال »)٤٦٤ /۲١(‏ سير أعلام النبلاء (/ا/ .)۳۷١‏ 

(5) لم أقف عليهما في الانتقاء» وهي في أخبار أبي حنيفة وأصحابه (55)» وأصل هذه 
الأبيات مأخوذة من قصيدة لأبي الأسود الدؤلي» ينظر: خزانة الأدب (۸/ .)٥٦۷‏ 


انفيض سن 
لأجله. مثل حديث نقض الوضوء بالضحك؛ جهل منه أو تعام» فإن الشيخ 
تقي الدين بن دقيق العيد الإمام الحافظ ذكر في الإمام أحد عشر حديثا في 
القهقهة» بعضها مرفوع متصل › وبعضها مرسل »› وكل واحدٍ منها حجة عند 
مقلده» يهجر به القياس عنذده» فقد ترك إحدى عشر حجة عنده» واا ينها 
لمشو بحجة عنده» وهو الا لان من أصله أن الحديث الضعيف مقدم 
على القياس"» - لو سلم ضعفه ‏ والحديث الضعيف [۷۹/ج] إذا روي من 
طرق كان حستا يحتج به» ذكره ا رحمة الله عليه وغيره. 
و 2 62 (ه) 5 )1( 1 

وروى محمد بن الحسن > وعبد الحق ٠‏ والعقيلي » من حذديت 
صفقوان بن الأصمء. أن اذ كان ناكما مع امرأته. فقامت وأخذت کا 
وجلست على صذره» فوضعت السيكية على حلقه» فقالت: طلقني وإلا 
ذبحتك» فناشدها الله. فأبت» فطلقها ثلاثاء وذكر ذلك لرسول الله ي فقال 
رسول الله يَكِ: «لا قيلولة فى الطلاق)”" . 

قال أبو حاتم: ليس بالقوي””. 


)١(‏ قال ابن بدران: وأصحابنا لم يتركوا حديث القهقهة لمخالفته القياس؛ بل لعدم صحته 
عندهم. ينظر: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد .)5١17(‏ 

(0) ينظر: المدخل إلى فقه الإمام أحمد ,)١١7/١(‏ المدخل المفصل لمذهب الإمام 
أحمد .)١656/١(‏ 

(۳) ينظر: المجموع شرح المهذب (۷/ ۱۹۷). 

(5:) ينظر: الأصل (۲۹۹/۷). (5) ينظر: الأحكام الوسطى .)٠٠٠/۳(‏ 

() ينظر: الضعفاء الكبير .)75١١7/5(‏ 

(۷) ينظر: المبسوط »)8١/75(‏ قال أبو زرعة: هذا حديث واو جدًا؛ وقال ابن الجوزي: 
هذا حديث لا يصح. ينظر: العلل لابن أبي حاتم (5/ 42١17”‏ العلل المتناهية في 
الأحاديث الواهية (؟/ .)٠١١‏ 

(۸) ينظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (577/5). 


2ش 


وفي الكامل"'': قال البخاري كُأَنْهُ: حديثه منكرٌ؛ قال" : هذا الذي 
ذكره التشارض م إلى ديت راح وود اهاري كو الروت 

ويدل على وقوع طلاق المكره: حديث حذيفة وأبيه“ حين حلّفهما 
المشركون» فقال لهما رسول الله ككِهِ: «نفي بعهدهم ونستعين الله 
عليههج””)”" . 

قال أبى عقف '" نتن وسؤل الله كله أن اليم على الطواعية: والأاكراه 
سواء» وكذا الطلاق» والعتاق؛ لعدم القائل بالفرق» فيثبت بما ذكرنا أن 
حديث ابن عباس وا في الشرك» وحديث حذيفة في اليمين. 

ولأن الإكراه لا يسلب إلا الطواعية والرضى الذي اختاره على القتل» 
فأشبه الهازل» والمخطى» والناسي”"' . 

وفي البسيط”'''': اتفق الأصحاب على وقوع طلاق الهازل» وهو الذي 
يلاعب زوجته لمخاطبتهاء بلفظ الطلاق» من غير قصدٍ له. 

ولو أتى بالشرط ناسيًا للتعليق» يقع''''. 

ولو قال: طلق امرأتي وإلا قتلتك» يقع”"''. 

وقولهم: الإكراه يُسقط حكم اللفظ""'» باطل» وقد صححوا إسلام 
الحربي والمرتد مكرمّاء والذمي في أحد الوجهين» أصحهما المنع”*'' . 


.)١54 /5( ينظر: الكامل في ضعفاء الرجال‎ )١( 

(۲) أي: في الكامل .)١55/0(‏ (6): افى (1): یری 

(:) فى (): ١كره).‏ ْ 

. الت فق مصدر التخريج . وفي النسخ : «وابنه)‎ )٥( 

() في (أ) و(ب): «عليهم بالله»» والمثبت موافق لما في صحيح مسلم. 

(۷) رواه مسلم في صحيحه .)۱٤۱٤/۳(‏ (۸) ينظر: شرح معاني الآثار (۳/ 4۷). 

(9) ينظر: بدائع الصنائع )٠١( .)١١/۳(‏ ينظر : البسيط (817). 

.)819( ينظر : المصدر السابق‎ )١١( 

)١0(‏ ينظر: الشرح الكبير للرافعي (8/ 22509 قال: وفيه وجه أنه لا يقع» وقال النووي: 
وقع على الصحيح. ينظر: روضة الطالبين (08/8). 

(۱۳) ينظر: البسيط (۸۱۸). )١5(‏ ينظر: المصدر السابق .)۸١۷(‏ 


E3‏ الغاية في شرح الهداية 


وفي الوسيط”: في القصاص قولان» وفي وقوع الطلاق المعلق إذا 
أكره على إيجاد شرطه قولان. 

ولو أكره المولي بعد مضي مدة الإيلاء على طلاقهاء يقع» وفوات 
الرضى بوقوع الطلاق لا يقدح في وقوعه»ء ألا ترى أن الرضى باشتراط الخيار 
في الطلاق يفوت» ولا يمنع لزوم الطلاق؛ ذكره الرافعي”'' . 

ولو اأ كو عن أن فلن زوه أو هغاه فطل يقع» وليس 
براض فيه» ولا واحد منهما مستحق عليه» فينبغي أنه إذا أكره على أن يقتل 
نفسه» أو يطلق امرأته» فطلقهاء أن يقع؛ إذ واحد منهما غير مستحق عليه. 
وقد اختار أصلح الأمرين عليه» كما قالوا في العتق والطلاق"". 

ولو جامعها وهي صائمة» أو محرمة مكرهة» فإن صومها وحجها 
ا بوسر ا ميف المكوة ولتار 

ولو قال: المُكره طلّقهاء فقال: فارقتهاء أو سرحتهاء يقع الطلاق» 
وكل واحد منهما صريح في الطلاق عندهم» وأي فرق بين الثلاث إلا في 
اللفظء ولا اعتبار به عند اتحاد المعنى والحكم؛ ذكره الرافعي رحمة الله 
ف 

وهذا لأن المكره إذا علم أن طلاق المكرّه لا يقع في الشرعء لا يترك 
قتله» فكان في وقوع طلاقه سلامة مهجته» فيتعين القول به. 

ولا معنى لقولهم: إذا علم أن طلاقه لا يقع [5/أ] يمتنع من الإكراه. 
لعدم الفائدة؛ لأنه يكون إغراء'"'' بقتله» وإنما ترك قتله لحصول مقصوده بوقوع 


.)388/60( ينظر: الوسيط‎ )١( 

(۲) الشرح الكبير للرافعي (///2)2001 وينظر: الوسيط (7857/0). 

(۳) ينظر: تبيين الحقائق (۲/ »)١90‏ فتح القدير (۳/ ۳۸۸). الشرح الكبير للرافعي (۸/ /00). 

(6) قال الشيرازي: إن وطئها مكرهة لم يبطل صومها؛ وقال النووي: إذا جامع المحرمة 
مكرهة» فهل يفسد حجها وعمرتها؟ طريقان». أصحهما: لا يفسد. ينظر: المهذب 
(1/ه"”). المجموع .)۳۹٤/۷(‏ 

(5) ينظر: الشرح الكبير للرافعي (9068/4). (5) في (): «أعداء». 


فصل فيمن يقع منه الطلاق "E‏ 
طلاقه» وإذا لم يقع لم يحصل غرضه» فيقتله قطعًا"''. 

والجواب عن الاقرار بالطلاق مكرها: أن الإقرار إخبار متردد بين 
الصدق والكذب» وقيام السيف على رأسه يرجح كذبّها"". بخلاف الإنشاء. 

وفي المبسوط”": الإكراه أثره عند الشافعي ‏ رحمة الله عليه في إلغاء 
عبارته» كتأثير الصبا والجنون» وعندنا تأثيره في سلب الرضاء لا في إهدار 
عبارته» حتى كأن تصرفاته منعقدة» ولكن ما يعتمد لزومه [٠۸/ج]‏ الرضى› 
كالبيع» والشراء ونحوهماء لا يلزم» وما لا يعتمد الرضى» يلزم» كالنكاح» 
والطلاق» والعتق ونحوها. 

قال السرخسي” : قد استكثر مُحمّد كاه لمن الاستدلال بالآثار في 
أول كتاب الإكراه”'» وهو لا يزيل الخطاب» حتى تُنَوع أفعاله إلى مباح 
وواجب وحرام؛ فالواجب: شرب الخمرء وأكل الميتة؛ وتارة يحرم عليه 
5 ال وا و لاسر إلا باععان الخطاب:. 

وقال ابن حزم" "7 a I‏ المكرن إن ان لكالا 
يلزمه» فإن أكرهه السلطان لزمه» وهو قول ا 

وفيه قول رابع» وهو: إن أكرهه ظلمّاء فورّىء لم يلزمه» وإن لم 
نود لزت اوهو جد اقولى:سقيان'+ واخد الوعمين الا نة وقد 
ايناد 


وفي المحبط” ': : عشرة تصح من المكره: الطلاق» والنكاح» والعتق. 


(۱) ينظر: تبيين الحقائق (۲/ .)١906‏ 

() ينظر: المصدر السابق» المنبع (؟/ ١٤)ء‏ الجوهرة النيرة (۳۸/۲). . 

(۳) ينظر: المبسوط .)١757/5(‏ (5:) ينظر: المصدر السابق (5//ا/ا١).‏ 
(5) ينظر: الأصل (۲۹۸/۷). 

() في النسخ: «قتل»» والمثبت من المبسوط (7//5ا١1).‏ 

(۷) ينظر: المحلى (555/9). (۸) ينظر أيضًا: الأصل .)١٠/۷(‏ 
(90) ينظر: المحلى (555/9). E O)‏ 

.)7١6( ينظر: المحيط الرضوي» لوح‎ )١١( 


وار .عب افا فص وال ا واا وال بوالظهاوه او المت ا 
الا 


قلت: والإسلام"» بخلاف البيع ونحوهء فإنه ينتقض بالشروط 
الفاسدة» والله أعلم . 

قوله: (وَطَلَاقٌ السَّكَرَانِ وَاقِعْ)”” . 

وفي الجواهر”*' : السكران بخمرء أو نبيذِء فالمشهور وقوع طلاقه؛ وقد 
رويت عنهم رواية شاذة: بعدم لزومه. 

وفي الأنوار”': قال مالك زَنْهُ: وذلك الأمر عندنا في الطلاق والعتاق 
دون التكاح”"' . 

وقال محمد بن الحكم: لا يلزمه طلاق [ولا عتق]”" . 

وفي الجواهر”": الركن الثالث : قصده.ء ويُتوهم اختلاله بخمسة 
اسات الأول سبق اللسان به» ولا يقع؛ والثاني: الهزل به» ولا يؤثر في 
الطلاق والعتق» وكذا النكاح؛ وفي السليمانية” ': لا يجوز. 

وفي عارضة الأحوذي"''': قال القاضي أبو بكر بن العربي الأشبيلي : 


.)١٠١( ما بين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ» والمثبت من المحيط الرضوي» لوح‎ )١( 

(۲) ينظر: فتح القدير (۸۹/۳٤)ء‏ البحر الرائق (۳/ 710)» حاشية الشلبي على تبيين 
الحقائق (۲/ .)١9460‏ 

(۳) ينظر: الهداية .)7574/١(‏ (6) ينظر: عقد الجواهر الثمينة .)١١١/۲(‏ 

.)5١7/5( لم يتضح المراد بالأنوار» ولم أقف عليه في أنوار البروق» وهو في الذخيرة‎ )٥( 

(0) ينظر: الاستذكار .»)35١77/5(‏ البيان والتحصيل (7509/5)» بداية المجتهد (7/ 7 2)٠١‏ 
الذخيرة .)5١7/5(‏ 

(۷) ينظر: عقد الجواهر الثمينة .)١١١/۲(‏ 

(۸) ينظر: المصدر السابق .)٠۷١  ١1/5/15(‏ 

(9) ما بين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ» والمثبت من عقد الجواهر الثمينة (۲/ 17/5). 

)٠١(‏ كتاب السليمانية: نسبة لسليمان بن سالم بن القطانء أبو الربيع» المعروف بابن 
الكبعالة :تمق امات سحتون: (ت١181ه)ن‏ ينظ رئ المدارك (55/4): 
الديباج المذهب »)۳۷٤/١(‏ شجرة النور الزكية .)1١1//1١(‏ 

.)١51//0( ينظر: عارضة الأحوذي‎ )١١( 


o لسري‎ 


نكاح الهازل لا يصح» قال أبو بكر ابن اللباد المالكي”'': يلزمه» وبه قال 
الشافعي ‏ رحمة الله عليه -. 

الل غه الأول 

والثالث: الجهل. فإذا قال: يا عمرة فأجابته حفصة» فقال: أنت طالقٌء 
ثم قال: حسبتها عمرة» طلقت؛ وفي طلاق حفصة خلاف عندهم ". 

ولو لقن أعجمي لفظ الطلاق وهو لا يفهمه» لم يقع طلاقه . 

وفي خزانة الأكمل” : قال: أسقيني ماء» فسبق لسانهء فقال: أنت طالق» 
يقع؛ بخلاف العتق» وفي رواية الإملاء: هما سواءء ولا يجوز الغلط فيهما''' . 

وفي القنية” : كتَبَتْ أنتِ طالق»ء وقالت: اقرأه» فقرأه» لا يقع» ما لم 
ا 

وفيه"؟: قالت: اقرأ هذا الدعاء» أنتِ طالقٌ بائنّء فقرأه» لا يقع» إن 
كان معروفا بالجهل . 

وفيه”''": لقّنته الطلاق بالعربية» فطلقهاء ولا يعلم» يقع. 

ومثله عن ابن سماعة عن محمد - رحمة الله عليه وعن أبي القاسم. 
وأبي الليث تطلق ويعتق قضاء لا ديانة''''؛ وقد تقدم من ذلك جملة""'' . 


له 


)١(‏ محمد بن مُحمّد بن وشاح» أبو بكر بن اللباد القيرواني» الفقيه المالكي» من 
مصنفاته: الآثار والفوائد» إثبات الحجة فى بيان العصمة» فضائل مكة وغيرهاء 
(ت”الالاه). ترجمته في: ترتيب المدارك (2587/5)» الديباج المذهب (؟/195١)2‏ 
فخ الور الركية 07 

(۲) ينظر: (ص٦٤۷).‏ 

(۳) ينظر: خزانة الأكملء لوح (١١۲)ء‏ عقد الجواهر الثمينة (؟/ .)٠١١‏ 

.)۲٤۳( ينظر: خزانة الأكمل» لوح‎ )0( .)٠۷١/۲( ينظر: عقد الجواهر الثمينة‎ )٤( 

() ينظر أيضًا: بدائع الصنائع (۳/ .)٠٠١‏ المحيط البرهاني (۳/ .)۲٠۷‏ 

(۷) ينظر: قنية المنية .)١7١(‏ (۸) ينظر: البحر الرائق (۲۷۸/۳). 

(9) ينظر: قنية المنية (170). (5١)ننظر:"المضدى‏ السابق. 

(0) ينظر : المصدر السابق» البحر الرائق (۳/ ۲۷۷). 


كت الغاية فى شرح الهداية 
ل الفيةني شي اليدب 
الرابع: الإكراه» ولا يقع طلاق المكرهء ولا إقراره به» ولا بالحنثء 
010 
ولا باليمين . 
والخامس: الجنون» فلو شرب دواء فتجنّن به امتنع نفوذ تصرفه . 
وقد ذكرنا حكم طلاق السكران”". 
وفي البسيط””*': وفتح العزيز : المنصوص للشافعي كاه جديدًا 
وقديمًا م وفوع طلاق السكران» ونص في الظهار على قولين» منهم من نقل 
من الظهار قولا إلى الطلاق”"' . 
ومعظم العلماء صاروا إلى وقوع طلاق السكران"”" . 
وطلاق السكران واقعٌ في إحدى الروايتين عن ابن حنبل كا4 واختاره 
أبو بكر الخلال» والقاضي من الحنابلة”" . 
SEET‏ وهو فول سعيد بن المسيب» ومجاهد. وعطاء. 


والبصري› والنخعي› والأوزاعي. وميمون بن مهران» والحكم» وشریح › 
(۱۰) 


وسليمان بن يسار» وابن سيرين» وابن شبرمة› وسليمان بن حرب» والثوري 
0 :2 2210 
وهو قول عمرء وعلي» وابن عباس» ومعاوية وين" '. 


رنه قال قتاذة» وسمين» وجابر بن زيت وان اس لبلى: وفعر بن 


.)١۷١/۲( ينظر: عقد الجواهر الثمينة (؟/ 6/ا١). (”7) ينظر: المصدر السابق‎ )١( 

(۳) هذا من كلام صاحب الجواهر. (5) ينظر: البسيط (۸۲۳). 

(4) ينظر: الشرح الكبير للرافعي .)٥٦٤/۸(‏ 

0) ينظر أيضًا: الحاوي الكبير .)٤۱۹/۱۰(‏ 

(0) ينظر: الإشراف .)۲۲٠/١(‏ تحفة الفقهاء (۲/ ,»)١906‏ بداية المجتهد (۳/ »)٠١7‏ نهاية 
المطلب »)١78/15(‏ المغني (۳۷۹/۷). 

(۸) ينظر: المغني (۷/ 070 3) . 

(0) ينظر: المصدر السابق. 

.)۲٠٠١ /5( الاستذكار‎ .)۳٠۸/١( ينظر أيضًا : المدونة (۲/ 97)» سنن سعيد بن منصور‎ )١( 

)١١(‏ ينظر: سنن سعيد بن منصور )۳٠۹/۱(‏ مصنف عبد الرزاق (۷/ ۸۲)» مصنف ابن أبي 
شيبة (57/5/). المغنى (۳۷۹/۷)» المحلى (57/7/9). والرواية الثانية عن ابن 
عادو توا وتوم رود ابرح انق ليوف NE‏ 


E‏ ا 

قال ابن حزم" [١۸/ج]:‏ أجاز مالك جميع تصرفاته» إلا ردته» كقول 
أصحابنا . 

ا وروى ابن وهب عنه: أنه يجوز طلاقه» دون نكاحه. 

وقال صاحبه مُطرّف بن عبد الله : لا يلزمه شيء من تصرفاته» إلا أربعة: 
الطلاق والعتق» والقتل» والقذف”* 

وال بعد لزوم'' طلاقه: عثمان بن عفان" وه وطاووس. 
والقاسم دن ا ون ره سح الأنصاري› وربيعة» وعبيد الله بن 


الحسن» والليث بن سعل» وإسحافق.». وأبو تور» والمزنى. وأبو سليمان» 


2 ا 
وركر» والظاهرية 


1 1 : (9) 62 ا 
وهو اختيار ابي جعفر الطحاوي > وابي الحسن الكرخي '“؛ وابن 
0 وأبى طاهر ال 


010 المشهور عن عمر بن عبد العزيز أنه لا يجيز طلاقه» وروي عنه أنه كان يجيز طلاقه. 
ينظر: سنن سعيد بن منصور (۱/ »)۳٠١‏ الإشراف على مذاهب العلماء (555/0), 
الاستذكان ۷/0 ): 

(۲) ينظر: الإشراف على مذاهب العلماء (٠/٠۲۲)ء‏ المحلى (۷۲/۹٤)ء‏ الاستذكار 
(5//ا١5).‏ 

(۳) ينظر: المحلى .)٤۷۳/۹(‏ (5) أي: ابن حزم في المحلى .)٤۷۳/۹(‏ 

(5) ينظر: المحلى (577/9)» وينظر أيضًا : البيان والتحصيل .)٤۸۸/۷(‏ 

(7) المثبت من (ج)» وفي سائر النسخ: «وقال بلزوم»» وهو خطأ. 

(۷) ينظر: سنن سعيد بن منصور (۱/ ۳۱۰)» شرح مشكل الآثار .)۲٤۳/۱۲(‏ 

(۸) ينظر: سنن سعيد بن منصور (۱/ »)۳۱١‏ مصنف عبد الرزاق (۷/ ۸۳).» مصنف ابن 
أبي شيبة .)٤۷۷ /٤(‏ الإشراف على مذاهب العلماء »)5١57/7(‏ الاستذكار ٠١5/5(‏ 
»)7١ 17 -‏ مختصر المزني (2)32051/8 المغني (۷/ ۳۷۹)ء المحلى (9/ 1١‏ 575). 

© م مر لازي( ©> مر ادف اا 8 

. تحقيق سالم التميمي‎ .)۲٠۲( ينظر: شرح مختصر الكرخي‎ )٠١( 

)١١(‏ محمد 5 ميل ين علي بن 'محمشن» كو طاهر الزيادي» من أصحاب الوجوه لدى 
الشافعية» له كتاب في علم الشروط» روى عن أبي العباس الأصم وابي حامد بن = 


a REE 


رال اا ر اا ا ومحما عه هن 
أصيوا نك قن اروف 


وقال عثمان الى : لا يلزمه منه عقد ولا ب ولا نكا ولا حدء الا 
: هك € 1 
ل ال 0 


وقال الليث: لا يلزمه شيء بقوله» وأما ما عمل بيده من قتل» أو 
002 


سرقة» أو زنا فإنه يقام عليه . 

وفي [1/75] الذخيرة : طلاق السكران واقع إذا سكر من الخمر 
والنبيذ» ولو أكره على الشرب فسكر» أو شرب للضرورة فذهب عقله» يقع 
طلا قه » رواه هشام عن مهل وعَلْل ان عقله ذهب بلذة . 


وفي الات لو شرف مكرماء 5 يمع طلا قه . 


= بلال ومحمّد بن الحسين القطان وغيرهم» وروى عنه: الحاكم والبيهقي والقشيري 
وغيرهمء (١٠4ه).‏ ترجمته في: تهذيب الأسماء واللغات .)۲١۱/۲(‏ طبقات 
الشافعية للسبكى (۳/ ۲۱)» طبقات الشافعيين .)١97(‏ 

)١(‏ مُحمّد بن سليمان بن مُحمّد بن سليمان» أبو سهل الصعلوكي» من أصحاب الوجوه 
لدى الشافعية» روى عن ابن خزيمة وأبي العباس السراج و عبد الرحمن بن أبي 
حاتم وغيرهمء روى عن الحاكم وغیره» (519ه). ترجمته في: تهذيب 
الأسماء واللغات .)۲٤١/۲(‏ طبقات الشافعية للسبكى »)١777/(‏ طبقات الشافعيين 
(596). 1 

(۲( مدل فق مح فق يمان يخ محمد أبو الطيب الصعلوكي› من فقهاء الشافعية 
وأئمتهم ومن أصحاب الوجوه» روى عن أبيه وأبي العباس الأصم وأبي علي حامد 
الهروي وغيرهم. روى عنه الحاكم والبيهقي ومُحمّد بن سهل وغیرهم» (ت۳۸۷ه). 
ترجه دنت الأضماء واللغات 0۴۸/7 :قات الكتافغية للسبكن -(1/ 
۳) طبقات الشافعيين (901). 

(۳) ينظر: روضة الطالبين (57/8). 

(4) ينظر: فتح القدير (۳/ »)59٠‏ البحر الرائق .)۲١١/۳(‏ 

.)٤۷٤/۹( المحلى‎ »)57١/5( ينظر: مختصر اختلاف العلماء‎ )٥( 

0) ينظر: مختصر اختلاف العلماء »)57١/57(‏ الاستذكار »)7١1//5(‏ المحلى (9/ 575). 

(۷) الذخيرة البرهانية» لوح (98)» (ص76١).‏ 

() ينظر: بدائع الصنائع (”/ 423٠١‏ لكن قال: إن طلاقه واقع. 


فصل فيمن يقع منه الطلاق ذا لا 


ا سج 


وفي جوامع الفقه” : عن أبي حنيفة ‏ رحمة الله عليه : يقع» وبه 
أل ا 
ولو ذهب عقله بدواء» أو أكل ال لا يقع” " . 
وذكر عبد العزيز الترمذي أنه سأل أبا حنيفة» والثوري» عن رجل 
شرب البنے فارتفع إل ا قالا: إن كان يعلم حين شرب ما هو» يقع › 
(UD‏ 
وإلا لا يقع 


ولو شرب الخمر ولم يوافقه فصُدَّع منه فزال عقله» لم يقع طلاقه"" . 
ولو سكر من الأنبذة المتخذة من الحبوب» أو العسل» لا يقع طلاقه 


ت . A)‏ 
غتدهها 4 وعتك ميد بقع 


(۹) , 1 1 5 ا إن . 0 

ودي المحيط 2 لور اکرو عل شرف الخمره. أو شربها لضرورة فزال 
عقله» وطلق› أه ا أعدنة وفع ؟ ذكره في المنتقى» وفيل : لا يقع. 

95 2 1 8 . 93 , )۰( . 

وفي الينابيع : عن شداد: لو شرب الخمر مكرهاء لا يقع طلاقه. 


.)١655( ينظر: جوامع الفقه» لوح‎ )١( 

(۲) البنج: نبت له حب يُسكر ويخدّرء يخلط بالعقل ويورث الخيال» وهو مسكن لأوجاع 
الأورام والبثور. ينظر: المغرب في ترتيب المعرب »)0١(‏ المصباح المنير (؟5), 

(۳) ينظر: المبسوط »)2١757/5(‏ بدائع الصنائع ل )٠‏ الهداية .)۲۲٤/۱(‏ | 

)٤(‏ عبد العزيز بن خالد بن زياد الترمذي» روى عن أبيه خالد بن زياد وعن الثوري وأبي 
حنيفة ) وعنه أحمد بن الحجاج الترمذي ومحمّد بن يعقوب البلخى ومحمّد بن عصمة 
الكرابيسي» ولم تذكر وفاته. ترجمته في: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (0/ 
.)*٠‏ تهذيب الكمال (۱۸/ .)٠٠١‏ الجواهر المضية .)١٠۸/١(‏ 

)٥(‏ فى (1): «(الخمر». 

(9) ينظر: المحيط الرضوي. لوح .)٠١(‏ المحيط البرهاني .)۲٠١۷/۳(‏ 

(۷) ينظر: المحيط البرهاني (۳/ .)۲٠۷‏ الينابيع »)١555(‏ البناية شرح الهدية (5/ 207٠١‏ 
فتح القدير .)٤۹۱/۳(‏ 

(۸) ينظر: المحيط البرهاني (۳/ .)۲٠۷‏ البناية شرح الهدية (5/ 2070١ - ٠٠١‏ فتح القدير 
CATS)‏ 


وك لو سكر بالبنج» أو الدواءء لا يقع طلاقه بالإجماع» كالنائم» 
والمغمى عليه» والمبرسم"» والمدهوش. 

بخلاف ما لو ضرب رأسه حتى زال عقله» فإنه لا تنفذ تصرفاته. ولا 
يجعل عقله باقيًاء - وإن كان زواله بمعصية ‏ ؛ لندوره ولهذا لا يشرع فيه حد؛ 
کو 

بخلاف زواله بالخمر ونحوهماء حيث اعتبر عقله باقيّاء ووجبت عليه 
ا 

وفي جوامع الفقه : عن الحسن إن كان لا يعلم ما يقول» لا يقع. 

وفي الذخيرة": وطلاق الهازل واقمٌّ. وكذا لو أراد أن يتكلم بكلام» 
فسبق لسانه بالطلاق» يقع» وكذا العتق في المشهور. 

وفي الا قال أبو حنيفة ‏ رحمة الله عليه -: لا يجوز الغلط في 
الطلاق. ويجوز في العتق» حتى لو أراد أن يقول لامرأته: اسقيني ما 
تجرف لاله انت طالٌ» يقع» وفي العتق: يديّن» وقال أبو يوسف - رحمة الله 
عليه -: هما سواءء ولا يديّن فيهماء وسوَّى بينهما على قول أبي حنيفة 
- رحمة الله عليه في الإملاء كقوله. وعن أبي يوسف - رحمة الله عليه -: لا 
يقع الطلاق فيما بينه وبين الله» ويقع العتق؛ لأن الطلاق يحتمل الوثاق. 
بخلاف العتق» وعن محمد - رحمة الله -: يقعان قضاء وديانة» رواه عنه أبو 
ak‏ 
)١(‏ ينظر: الينابيع .)٠١٤١(‏ 


(۲( البرسام : يكين الباءة معرّب»ء وبرسم الرجل» فهو مبرسم› وهو ورم يحدث في 
الدماغ في الحميات الحارة. ويذهب منه عقل الإنسان ويهذي. وکا ما يهلك . 


ينظر : الصحاح (5/ ١ل/ا4١ا)ء‏ طلبة الطلبة (5؟١).‏ 
(۳) ينظر: المحيط الرضوي» لوح .)٠١(‏ 
(:) ينظر: الاختيار لتعليل المختار (۳/ »)١75‏ تبيين الحقائق .)١١95/5(‏ 
(5) ينظر: جوامع الفقهء لوح .)١55(‏ 
(1) ينظر: الذخيرة البرهانية» لوح (98)» (ص76١).‏ 
(۷) ينظر: الذخيرة البرهانية» لوح »)٩۸(‏ (ص76١).‏ 


فصل فيمن يقع منه الطلاق | 
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وفي البدائء"'" : قال الكرخي : في العتق روايتان» وروی أبو يوسف عن 


وروی لبت بن شاور" عن يعض أمخاسا» أنه من أراد أن كلك 
بشىء » فقال : أ فال لا يقع › ولو ابتدأه من غير إرادة غيره يق" . 

وفي الجامع الأصغر“ : سألتٌ راشدًا" عن من أراد أن يقول: زينب 
طالق. فجرى لسا عمرة»› ۳ أراد أن يحلف على اللحم» لمان : 
صر ا ب دي الب ب لسر يا 

وفي المنهاج'" “4 إن ا اذ تفيل لخا. 

وفي الرافعي ”*': اختلفوا فيمن شرب البنج متعديًا [۸۲/ج]. 

٠‏ 1 00 م ت 8 :1 مه 
شراب». أو دواءء 0 طلا قه على المذهب . 

وفي المغني”''*: أجمع أهل العلم على أن زائل العقل بغير سكرء لا 
يمع طلاقه» وكذا النائم. وزواله بالبنج كا ليكو فنك ن رحمة الله عليه. 


.)٠٠١/۳( ينظر: بدائع الصنائع‎ )١( 

© ساون الللكين وابولم: احد عرق قرحي ل4ه إلا أن ابن ایا اله هه 
روى عن نصر بن الليث البلخي» وأنه كان قاضيًا لبلخ» وذكر المزي أنه أحد من 
روى عن عمر بن ميمون البلخي وعمر بن هارون الثقفي البلخي» وهو ممن روى عن 
أحمد بن قدامة البلخي» وأنه كان قاضيًا . ينظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (۸/ 
۷۴ نيديب لمال 11/53 6/7( POD‏ 

(۳) ينظر: الذخيرة البرهانية» لوح (4۸)» (ص١۷١).‏ 

05 الجامع الأصغر: للزاهد محمد بن الوليد بن السمرقندي الحنفي» وله أيضًا الفتاوى 
(كان حيًا عام ١٠٤ه).‏ ينظر: الجواهر المضية (؟1/١5١)»‏ معجم المؤلفين /١١(‏ 
7)» كشف الظنون .)6070/١(‏ 

)0( لم أقف على المراد به. 

(5) ينظر: الذخيرة البرهانية» لوح (948)» (ص756١).,‏ الفتاوى الهندية .)٠۳١/١(‏ 

(۷) ينظر: منهاج الطالبين (775). 

(۸) ينظر: الشرح الكبير للرافعي (8/ 6.055 6535). 

(9) ينظر: منهاج الطالبين (۲۳۲) , (۱۰) ينظر: المغني (A/V)‏ . 


:5 1د الغاية في شرح الهداية 


ومن كان جنونه لنشاف» أو كان مبرسمّاء يسقط حكم تصرفه ولو لم تكن 
اما ا ل 

رن "© yeb‏ وكيم يع لوو 

وطلاق الأخرس واقعٌ بالإشارة؛ لقيامها مقام العبارة» حتى لو حلف 
لا يُقِرّه فخرس» فأومأ بنعم برأسه. يحنث» فالطلاق أولى؛ لأن الإكراه لا 
يؤثر في الطلاق» ويؤثر في الإقرار» فإذا صح الإقرار به فالطلاق أولى”" . 

وفي الينابيع”"" : هذا إذا ولد أخرس. أو طرأ عليه ودام» وإن لم يدم لم 


وفي المبسوط”*': وقوعه بالإشارة منه استحسان؛ لعدم الحروف» ولا 
يقع بها من الصحيح . 

وقال قتادة: يطلق ولي الأخرسء ومثله عن الحسن البصري”''» ومسألة 
الأخرس وفروعها في آخر الكتاب”''' . 

وفي الجواهر'''': الإشارة المفهمة» معتبرة من الأخرس في الطلاق. 

وكذا ذكره في الوجيز لأبي حامد"'» والله أعلم بالصواب. 

قوله: (وَطَاقُ الأَمَةٍ ن حرا كَانَ رَوْجهَا أَوْ عَبْدَاء وطلاق الحُدَةٍ تلات 
حرا كَانَ رَوْجهَا أَوْ عَبْدَ1)" . 


وهو قول علي , بن ابي طالب» وعبد الله بن مسعود وَهّاء رواه ه ابن حزم 


(1) المثبت من المغني (۳۷۸/۷). (0) ينظر: المغني (۳۷۸/۷). 

(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ» وبإثباتها يتم سياق الكلام. 

(:) ينظر: المغني (۳۷۸/۷). 

(5) ينظر: الهداية »)575/١(‏ تبيين الحقائق »)١957/7(‏ العناية شرح الهداية (۳/ 597). 
(0) ينظر: المحيط البرهاني .)۲٤۸/٤(‏ (۷) ينظر: الينابيع .)۱۲٤۸(‏ 

(۸) ينظر: المبسوط .)١55/5(‏ (9) ينظر: الإشراف /٥(‏ ۲۲۷). 

)١(‏ ينظر: الهداية (559/5)» والشارح لم يتم شرحه. 

.)5١ ينظر: الوجيز (؟/‎ )١١( .)١51//5( ينظر : عقد الجواهر الثمينة‎ )١١( 

.)57؟5/١( ينظر: الهداية‎ )١( 


فصل فيمن يقع منه الطلاق SED‏ 


. 6 
17 قا ل ا وي E SES a‏ 
وفية 2 . و اليد دك دك کن ا 


الأمة ثنتين ثم اشتراها لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره. 

وفى الال ١‏ فخ اااي عن الي فا رجا جن أصحاف 
رسول الله بء أنهم قالوا: الطلاق والعدة بالمرأة. 

وقال داود» وهمام. وقتادة» ومجاهد» والحسن والبصريء وابن 
سيرين» وعكرمة» ونافع» وعبيدة السلماني» ومسروق» وحمّاد بن أبي 
سليمان» والحسن بن حي» والثوري» والنخعي» والشعبي: يطلق العبد الحرة 
ثلاثاء وتعتد بثلاث حيض» ويطلق الحر الأمة ثنتين» وتعتد بحيضتين”. 

وعند الأئمة الثلاثة مالك » والشافعي"» وأحمد“ : يطلق الحر الأمة 
ا ال ا ل US‏ 
الرافعي» وصاحب الأنوار”'': وابن حزم عنه '. 

وقالت الظاهرية: لا تحرم الحرة والأمة على زوجها الحر'''' والعبد إلا 
بثلاث تطليقات» متفرقة كانت» أو مجتمعة. لا بأقل؛ وتمسكوا في ذلك 
ET‏ 


.)٥١٦/۹( ينظر: المحلى‎ )١( 

(۲) ينظر: المصدر السابق» ونص كلام ابن حزم هو: قال أيوب: وثبت عن ابن عباس : 
الطلاق والعدة بالنساء. 

(۳) ينظر: مصنف ابن أبي شيبة .)٤۷١/۳(‏ (4) ينظر: المحلى (006/9). 

.)٠١١ /۳( ينظر: المحلى (9/ 605). (5) ينظر: المنتقى شرح الموطأ‎ )٥( 

۷ .نظو الجارى الك 0 / 00۹22-1۹۳ : 

(۸) ينظر: المغني (۸/٦١۱)ء‏ الإنصاف .)٤۹۸/۸(‏ 

(9) لم يتضح المراد بالأنوار هناء ولم أقف عليه في أنوار البروق ولا في أنوار التنزيل. 

.)001/9( المحلى‎ »)٥۸١ /۸( ينظر: الشرح الكبير للرافعي‎ )0١( 

(١١)فى‏ (ب): «للحرة». 

- ء]١ ومن هذه العمومات: قول الله كد: «إإدًا طلقم السا لفون لِعِدّتِنَ» [الطلاق:‎ )١10( 


EDE‏ عاد في شرع مدان 


وقال ابن حزم: لو أراد الله يلي أن يفرق بين ذلك لما أهمله ولا 
افلس رشنن تعبا نونو كلم على لدان قفون gOS‏ قينا 
فإذ لم يفعل ذلك فوالله ما أراد التفرقة بين ذلك”'". 

: 5 1 )۲( وى يار ان 

وفيها قول رابع» ذكره في المبسوط عن ابن عمر: أنه يعتبر بمن 
رق منهماء ولا تكون الثلاث إلا بين الخرين عنده؛ تغليبًا للرق. ومغثله عته فى 
i I Tl‏ 

لهم: ما روي عن ابن عباس ويا عن رسول الله ئة أنه قال: «الطلاق : 
بالرجالء والعدة: بالنساء» ؛ ذكره أبو الفرج بإسناده» وقال: إنما هو من 
00) 


(۳) 


قول ابن عباس 
وفي المبسوط” : قيل: هو من قول زيد بن ثابت 
وروي أن مکاتبًا لام صلمة طلق. أمرآته تنتين فسال غثمان بن غفان؛ 
وزيد بن ثابت زاء وعثمان» آخذ بيده فقالا: حرمت عليك حرمت عليك» 
وذكر في الأنوار أنها كانت حرةً؛ وكذا البيهقي”''“. والله أعلم. 


0 


قله تجالي E CC‏ بون فق أن تر 2 E OI‏ 
5 م ۾ وء يساس عو صا و ا د 3 
4 وقوله تعالى: «#وأتكحوا اليس ينك والصَلِحِينَ ين بايد وإنآبكة» [النور: ۳۲]ء 
صحيح. ينظر: المحلى (007/9). 


.)3797/5( ينظر: الميسوط‎ )۲( .)6١07/9( ينظر: المصدر السابق‎ )١( 
.)86 /۳( ينظر: بداية المجتهد‎ )٤( (ب): «لمن».‎ )۳( 


(5) قال ابن حجر: لم أجده مرفوعًا. ينظر: الدراية في تخريج أحاديث الهداية (۲/ 201١‏ 
رواه موقوفا على ابن عباس البيهقي في السنن الكبرى (507//1)» قال الزيلعي : 
غويدة مرفوعا ; اينظر:* اتضصت الراية ١:‏ 

(7) ينظر: التحقيق في مسائل الخلاف (۲۹۹/۲)ء وإسناده صحيح عن ابن عباس موقوفا. 
ينظر: الدراية في تخريج أحاديث الهداية (۲/ .)۷١‏ 

(۷) في (ج): «وإنما هو من قول ابن عبّاسٍ» . 

(۸) ينظر: المبسوط (5/ .)5٠‏ 

(9) ينظر: السنن الكبرى للبيهقي (/7/ 5 .)5١‏ 

)١(‏ ينظر: السنن الكبرى للبيهقي (7/ 42507 وكذا رواه الإمام مالك والشافعي عنه. 
ينظر: موطأ مالك برواية أبي مصعب الزهري .)57١/١(‏ الام .)۲۷٤ /٥(‏ 


فصل فين بقع 2 [N‏ 


ولنا: ما روته عائشة ويا عن رسول الله ية أنه قال: «طلاق الأمة ثنتان› 
وعدتها حيضتان». ويروى «فرآن» رواه ابن ماجه"» وأبو داود”'. 
والترمذي”". والدارقطني”*' ‏ رحمهم الله -» قال الترمذي: حديث غريب» 
والعمل عليه [85/ج] عند أهل العلم من أصحاب رسول الله يك وغيرهو””'. 

وفي الدارقطني"'؟: «قال القاسم وسالم ‏ رحمهما الله -: عمل به 
المسلمون»» فهذا إجماع . 

وفي أحكام الضياء لمُحمّد بن عبد الواحد"" : عن ابن عمر ڪا كا قال: 
قال رسول الله مه : «طلاق 07 ثنتان وعدتهاء حيضتان» و 0000 
شبيب المسلي› روا هاج 

والصحيح رواية سالمء ونافع موقوفًا عليه من قوله'''؛ ذكره أبو 
الفرج""'2. 

قال مالك: شهرة الحديث بالمدينة تغني عن صحّة سنده 

وقد أخبر الترمذي أن العمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي وا 


(1۳) 


۳ 


وعيرهم 
وذكر أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه 
أنهما قالا امن للق الأمة تن ني ا شتراهاء لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره. 


E) 
عن عثمان» وزيد بن ثابت»‎ : 6 1 


.)۲۲٣/۳( سنن ابن ماجه‎ )١( 

(۲) سنن 9 داود (۲/ »)۲۵٥۷‏ وقال أبو داود: وهو حديث مجهول. 

(۳) سنن الترمذي )٤( .)٤۷۹/۲(‏ سنن الدارقطنى .)7/١7/6(‏ 
)٥(‏ سنن الترمذي (۲۷۹/۲). 0 سنن الا (/ ۷۲). 
(۷) ينظر: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام .)٠١۸/١(‏ 
(۸) فى (): «زوائد». 

3 سحن ابن شالع 0598089 وسطته اللا خط اروا ال 5 06 
(۱۰) سنن الدارقطنى (58/5). ۰ 

.)١٠١- ۲۹۹/۲( ينظر: التحقيق فى مسائل الخلاف‎ )١١( 

.)۲۷۹/۲( سنن الترمذي‎ )١19( ١ .)5١147 /0( ينظر: مرقاة المفاتيح‎ )١( 
.)٤١١/۳( مصنف ابن أبي شيبة‎ )۱٤( 


3 الغاية في شرح الهداية 


9 — 


ول يه عبد العريد وعلقمة. ومسروق › والنخعي› وأبو الضحى» 
1 : 010 : 000 

والشعبي› والزهري› وجابر بن زيد» وسعيد بن المسيب > وهو قول علي : 

و عن الحسن : َه يطأها بملك ا ويروى ذلك عن علي أيضًاء 

وعن أبي حسن مولى بني نوفل أنه استفتى ابن عباس ويا في مملوك 
كانت تحته مملوكة» فطلقها تطليقتين» ثم عتقا بعد ذلك» هل يصلح له أن 
يخطبها؟ فا نعم» فضى EEE‏ رسول الله لد . أخرجه ات و 
السام ٠‏ وابن ay‏ 
إسناده E‏ 

قلت : قد ذهب إليه الظاهرية" ٠‏ ونصره ابن حزم في المحلى”"' . 

وذكر أبو داود عن ابن المبارك أنه قال لمعمر: من أبو الحسن هذا؟! 
ا E E‏ 


قال المنذري: وأبو حسن هذا ذكر بخير وصلاح"'» وقد وثقه أبو 


)١(‏ ينظر: مصنف ابن أبى شيبة (۳/ 51/١‏ ١١۷٤)ء‏ المحلى (9/ 5٠05‏ -507)». والرواية 
ع مدي ال اا ا اكت اة و ااا وو جا رات 
عنده على واحدة. 
ينظر: مصنف ابن أبي شيبة (۳/ .)٤۷١‏ 

() السنن الصغير للبيهقي .)١١١/۳(‏ (۳) مصنف ابن أبي شيبة (۳/ 47/7). 


0 ن اب نذاوة 1911/50 )٥(‏ سنن النسائي (5/ .)١05‏ 
(5) سنن ابن ماجه (۳/ ۲۲۷). وضعفه الألباني . ينظر : ضعيف نتن أن داود (۲۲۹/۲). 
(0) ينظر: معالم السئن (۲۳۹/۳). (۸) ينظر: المحلى (007/9). 


(9) ينظر: المصدر السابق (607/9). 

/۳( سنن ابن ماجه‎ »)١55/5( ينظر أيضًا: سنن أبى داود (7//ا76)» سنن النسائى‎ )١١( 
٠ AOA 

)١١(‏ فى (): «عاتقه). 

(10) ينظر: تهذيب الكمال (۹/۳۳٤۲)ء‏ تهذيب التهذيب (۷۳/۱۲). 


1111 ز ا ات 


حاتم او غ كس ١‏ أن الراوقه غه و ن معني 7 


فال على ين المد مر الي ٠‏ وتال اها سا ل 
يرو عنه غير يحيى بن أبي كثير. 

وقال السا لس بالقرى ”3 , 

وكاله | عض او ل CTE CT‏ ال 

وعن عطاء أن ابن عباس كان لا يرى طلاق العبد؛ ذكره في 
المح 425 فاحل ذلك ام العبد أن يراجع زوجته الأمة من طلقتين””''. 

قلت : 8 الرواتات :٠ال‏ خر عت أنه قال قبت O‏ 

والجواب عن تمسكهم بقوله كَكِ: ‏ لو ثبت - «الطلاق بالرجال»: أنه لا بد 
من حذف مضاف» وهو عدد الطلاق» أو إيقاع الطلاق» أو قيامه. أو اعتباره. 

وبالرجال متعلق بالخبرء وهو قائمْ» أو معتبر بالرجال»ء ولا يتعلق 
بالطلاق» ولأنه يبقى بلا خبرء فإذا كان لا بد من التقدير» فليس تقديرهم أولى 
من تقديرناء بل تقديرنا أولى؛ لإجماعنا عليه» وتقديرهم غير مسل من" . 


)١‏ ينظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (56577/9)» التكميل في الجرح والتعديل 
(9/ لاغ .)١‏ 

(۲) في (): «مغيث». (۳) ينظر: تهذيب الكمال .)2094/5١(‏ 

(6) لم أقف على كلام لابن المديني بأنه مجهول» وإنما قال البخاري وابن أبي حاتم : 
روى عنه يحيى بن كثير. ينظر: التاريخ الكبير للبخاري (١/۱۹۲)ء‏ الجرح والتعديل 
لابن أبي حاتم (5/ 177). 

9 :1 خلا (4)5 “اديه الكبال EO‏ 

(۷) علي بن هبة الله بن علي بن جعفرء الأمير أبو نصر بن ماكولاء الإمام النسّابة الناقده 
من مصنفاته: الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف» تكملة الإكمال» تهذيب مستمر 
الأوهام على ذوي المعرفة وأولي الأفهام وغيرهاء (ت487ه). ترجمته في: وفيات 
الأعيان (۳/ ٠٠)ء‏ سير أعلام النبلاء (279/14)» الأعلام .)7١/5(‏ 

(۸) ينظر: الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف .)۲٠۷/۷(‏ 

(9) ينظر: المحلى )١( .)٥١۳/۹(‏ ينظر: المحلى .)6١08/9(‏ 

. )57/7 /۳( مصنف ابن أبي شيبة‎ )١١( 


E‏ 8/50 )الهم زفت عه 


الغاية في شرح الهداية 


م 
مف 
< 
ew‏ 
4ا 


وفي المبسوط ”: قابل النبي بيه الطلاق بالعدة» والمقابلة تقتضي 
التسوية» وبالاتفاق المعتبر بالعدة حالهاء فكذا في الطلاق» ولأن من مَلْك 
على امرأته عددًا من الطلاق» يملك إيقاعه في أوقات السئة. 

وبه أفحم عيسى بن أبان بن صدقة من أصحابنا الشافعيّ» فقال: أيها 
الفقيه» إذا ملك الحر على الأمة ثلاث تطليقات» كيف يطلقها للسّنّة؟ قال: 
يوقع عليها واحدة» فإذا حاضت وطهرت يطلقها واحدة» فلما أن أراد أن 
يقول: فإذا حاضت وطهرت» قال: أمسك حسبكء فإن عدتها قد انقضت 
بالحيضتين» فلما تحيّر رجع» فقال [84/ج]: ليس في الجمع بدعةٌء ولا في 
التفريق 0 

ولأن حل المحلية نعمةٌ في حقهاء وللرق أثرٌ في تنصيف النعمة» إلا أن 
الطلقة الواحدة لا تتجزاًء فتتكامل كما قلنا في عدتهاء فظاهر قوله تعالى : 

وبعولبُنَ لَحَنّ روِْنَ4 [البقرة: ۲۲۸] يقتضي أن يكون زوج الحرة المطلقة ثنتين» 

ا ا هرا كان أو ا و هلين الأمة تحت الى ؛ 
لاختصاص المطلقات بالحرائر؛ لقوله تعالى : يت بين مكمه ذه 
انقو E OG‏ دون PE‏ 


0~ 


هه - 24 ع ~0 6ر26 8 رن ا کے 20 ع 
قوله: (وَإِذا تَرَوّجَ العَبْدُ امْرأة - يَعْنِئْ - بإِذنِ سَيّْدِهِ وَطَلقَّ وَقَعَ طلاقة, وَلا 
ے 3 ey‏ ر 78 ٤‏ 
يَقَعُ طَلَاق مَولَاهُ عَلَى امرَأته) . 
75 م هن - 2 ع ع أ 
وهو قول الائمة الاربعة. وأصحابهم» وجمهور اهل العلم” 7 


.)5٠ /5( ينظر: المبسوط‎ )١( 

(۲) ينظر: المبسوط (5/ »25٠‏ تبيين الحقائق (۲/ ۱۹۷)ء فتح القدير (۳/ 597). 

(۳) ينظر: أحكام القرآن للجصاص (۷۳/۲)ء الجامع لأحكام القرآن (۳/ .)١١١‏ 

/60( الأم‎ ,)١55/5( الاستذكار‎ »)١6/5( ينظر: الإشراف (7”55/65)» المبسوط‎ )٤( 
خالف الظاهريةء وقالوا: إن عدة الآمة كعدة الحرة سواء‎ .2٠١7/8( المغنى‎ »)۲ 
OO e موا ولا‎ 

)٥(‏ ينظر: الهداية /١(‏ 575؟). 

(5) ينظر: الاستذكار (5/ ,.)١55- ١١8‏ الأم »)۲۷٤/٥(‏ مسائل الإمام أحمد .)٤۷١(‏ 


ل يك 

وروى عن أنس بن مالك» وجابر بن عبد الله» وعبد الله بن عباس من 
الصحابة وء أن الطلاق بيد السيدء دون العبدء وبه قال أبو الشعثاء''', 
وعن الشعبي أنه قال: أهل المدينة لا يرون للعبد طلاقًا إلا بإذن السيد؛ ذكر 
ذلك أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه. وابن حزم في المحلى”". 

للجمهور: ما خرجه [550/أ] أبو أحمد من حديث الفضل بن مختار أن 
مملوكا جاء إلى النبي يي فقال: يا رسول الله. إن مولاي زوجني» وهو يريد 
أن يفرق بيني وبين امرأتي» فقعد النبي بيا على المنبرء فقال: «يا أيها الناس 
إنما الطلاق بيد من أخذ بالساق» 7“ ؛ وهو جار ويا 

وقال أبو حاتم: الفضل بن مختار» مجهول"'. 

وعن ابن عباس ويا قال: جاء النبي ية رجل فقال: يا رسول الله 
سيدي زوجني أمتهء وهو يريد أن يفرق بيني وبينهاء فصعد رسول الله كلل 
المنبرء فقال: «أيها الناس. ما بال أحدكم يزوج عبده من أمته» ثم يريد أن 
يفرق بينهماء إنما الطلاق لمن أخذ بالساق». رواه ابن ماجه" من رواية ابن 
ل 00 

ورواه الدارقطني : من غير رواية ابن لهيعة عن عصمة بن مالك 
E‏ 


0۲ متفر الاستدکار 10/50 ا‎ ١ 

(۲) ينظر: مصنف ابن أبى شيبة .)٠٠١١ - ٠٠۳/٤(‏ 

(۳) ينظر: المحلى (9/ 50 6004). 

.)٦۸/٥( رواه أيضًا: الدارقطنى فى سننه‎ .»)١1١ /۷( الكامل فى ضعفاء الرجال‎ )٤( 

0 .)١08/5( ينظر: ا المتناهية في الأحاديث الواهية‎ )٥( 

© .ينظرة العلل لاين آي جات 0 

(۷) سنن ابن ماجه .)۲۲٣/۳(‏ 

(۸) ينظر: نصب الراية (5/ .)٠٠١‏ مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه .)١۳١/۲(‏ 

(9) سنن الدارقطني (18/60). 

)٠١(‏ وعلته الفضل بن المختارء قال أبو حاتم وابن عدي: أحاديثه منكرة. ينظر: البدر 
المنير ١78/48(‏ ۔- ۱۳۹). 


الاي في شرح الهداية 


وفى المنافع: قال عَطَئِدِ : رلا يملك العبد. والمكاتب ا إلا 
الطلاق»'. 


وإذا كان مملوگا للعبدء لا يكون مملوكًا للمولى؛ للتنافي"» والله أعلم 
بالصواب وإليه الماب . 


© © © 


))١508 /5( وقال الزيلعي: حديث غريب . ينظر: نصب الراية‎ .)۱۷١( ينظر: المستصفى‎ )١( 


وقال ابن حجر: لم أجده. ينظر: الدراية في تخريج أحاديث الهداية .)١1918/5(‏ 
(۲) ينظر: المستصفى .)۱۷١(‏ 


فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
اهر ا ا يي E O‏ 
أسيماء المهر د 
قوله ويصح النكاح وإن لم يسم فيه مهرا E E i‏ 
حكم النكاح إذا لم يسم مهرًا 002121 ا 00 
أقل المهر ا 
حكم جعل القرآن صداقا as O‏ إن 
حكم الدخول على الزوجة قبل أن يعطيها شيئًا من صداقها E Sea‏ 
قوله: ولو سمى أقل من عشرة E‏ 
الحكم إذا سمى أقل من ثلاثة دراهم أو ربع دناو عفك: المالكة EE a‏ 
الحكم إذا طلقها قبل الدخول وقد سمى مهرًا E a‏ 
من بيده عقدة النكاح ا ا ا ا O‏ 
فائدة نحوية تصريفية: الرجال يعفون والنساء يعفون 1118 ا 
قوله: وإن تزوجها ولم يسم لها مهرّاء أو تزوجها على أن لا مهر لها E a‏ 
المفوضة إذا مات عنها زوجها E O‏ 
إذا طلقها قبل الدخول بها ولم يسم لها مهرًا أو سمى مهرًا فاسد 100000 
قوله : ولو طلقها قبل الدخول بها فلها المتعة . E O‏ 
حكم المتعة للمطلقة OE‏ ا 
قوله: من كسوة مثلها؛ إشارة إلى أنه يعتبر حالها 11 0 

۹ 


ام 5 
الموضوع 
متى تجب المتعة؟ O OD‏ 
قوله: وإن تزوجها ولم يسم لها مهرّاء ثم تراضيًا على تسمية . o‏ 
إذا خلا بامرأته وليس هناك مانع من الوطء ثم طلقها 000000 
قوله: وإن كان أحدهما مريضّاء أو صائمًا في رمضان» أو محرمًا بحح فرض 
أو نفل أو عمرة» أو كانت حائضًا ا 00000 
المهر يكمل بأحد أمور ثلاثة: بالدخول وبموت أحد الزوجين وبالخلوة 
المتعيي ا 111110101 #5607«( 
موانع الخلوة: طبيعي وشرعي وطبعي ل O‏ 
فرع: متى يدخل الزوج بزوجته الصغيرة O‏ 
قوله: وإذا خلا المجبوب بامرأته ثم طلقها فلها كمال مهرها عند أبي حنيفة . 
قوله: وعليها العدة في هذه المسائل؛ احتياطًا استحسانا؛ لتوهم الشغل e‏ 
قوله: وتستحب المتعة لكل مطلقة. إلا لمطلقة واحدة: وهي التي طلقها 
زوجها قبل الدخول وقد سمى لها مهرًا O‏ 
أنواع المطلقات مع المتعة عند الحنفية yT‏ ا 
وقوله: ونصف المهر طريقة المتعة SELE RGR‏ 
أنواع المتعة A‏ 
أنواع المطلقات مع المتعة عند الشافعية ا O‏ 
قوله: وإذا زوج الرجل بنته» على أن يزوجه الرجل بنته» أو أخته ليكون 
أحد العقدين عوضًا عن الآخرء فالعقدان جائزان a‏ 
قوله: وإن تزوج حر امرأة على خدمتها سنة» أو على تعليم القرآن .. E‏ 
التزوج على تعليم القران 000 
وإن تزوج عبد بإذن مولاه على خم Oy‏ ا 
إصداق منافع الأعيان» كالدور والعقار والحيوان ا O‏ 
تزوجها على خدمة حر اخر EE eS NEON RESEN‏ 


0۹ 


۸۱ 


22 ا 
الصفحة 


الموضوع 
الدخول بهاء رجع عليها بخمس مائة» وكذا لو كان المهر مكيلا أو 
موزونًا آخر في الذمة» فإن لم يقبض الألف حتى وهبتها له» ثم طلقها 


NE O 0 جميعا‎ 

هبة المرأة مهرها لزوجها O‏ 
إذا حصلت زيادة متصلة في المهر O O O‏ 
إذا حصلت زيادة منفصلة في المهر E a‏ 
إذا حصل عيب في المهر yy‏ 
انواع العيوب 00101012121 ا ا E‏ 


عليهاء فإن وفى بالشرط فلها المسمى» وإن تزوج عليهاء أو أخرجهاء 


فلها مهر مثلها الحو اا ةلو EO EEO E‏ 
الشروط في النكاح و00 0 0 ا N‏ 
ألا يخرجها من دارهاء أو بلدهاء أو لا يسافر بهاء أو لا يتزوج عليهاء أو 

لا يتسرى عليها E‏ 
شرطت عليه طلاق ضرتها 0001011 ا 0 


اشترط ألا يكون لها مهرًاء أو لا فى غلا أو لا يطأهاء أو يعزل عنهاء 
أو لا يكون عندها فى الجمعة إلا يومًا ليلة» أو شرط لها النهار دون 


الله أو اعاعا ا ا “قطي قتا من الها A eee‏ 
زوجتك إن رضيت أمها أو فلان» أو إن جئت بالمهر فى وقت كذا ai‏ اا 
قوله: ولو تزوجها على ألف إن أقام بهاء وعلى ألفين إن أخرجهاء فإن أقام 

بها فلها الألف». وإن أخرجها فلها مهر مثلها از 02 0 010 


قوله: والواجب فى الطلاق قبل الدخول عند فساد التسمية المتعة ماي ل ا 


ETERS‏ الغاية في شرح الهداية 
ست ل ل ري 57577 تيبب اياي يب يي 5 22222222272565 ا 55 ڪڪ ڪي 
الموضوع الصفحة 


قوله: وإن تزوجها على حيوان غير موصوف صحت التيسية) ولها الوسط 


منه» والزوج مخير إن شاء أعطاها ذلك» وإن شاء أعطاها قيمته E ag‏ 
الأرفع والأوسط والأدنى من العبيد ا 1[ [ [ [ 1 1 ا 
تجبر الزوجة على قبول القيمة» كما تجبر على قبول الوسط من ذلك ١1‏ 
قوله: وإن تزوجها على ثوب غير موصوف. فلها مهر مثلها Teal‏ 
زوجت نفسها بمهر أمها 1[ 00 
لو تزوجها على مثل مهر فلانة مع و ا ع وو ا وعم ارا E BNE SS‏ 
تزوجها على ثوب وخمسة دراهم 1 1[1[11ذ[1[1[ [ 1[ O‏ 
تزوجها على خادم بعينه نكاحا فاسدا ودفعه إليها فأعتقها قبل الدخول TO aes‏ 
تزوجها على جارية حبلى» على أن ما في باطنها له ا لي يو لقان 
تزوجها على حكمهاء أو على حكم فلان ا ل 
تزوج امرأة على ألف مؤجل سسا م ا ا 111 
توا عل الف غل أل ينقد ها تسر له .واليقية إلى سنة ل ار 
تزوجها على ألف إلى هبوب الريح أو مجيء المطرء أو تزوجها إلى الحصاد 

أو الدياعن أو النيرون اق المهرجان 1 ذ 1 1 1[ N‏ 
تزوج امرأة بمهر معلوم 0 
قال لمطلقته الرجعية: راجعتك على ألف إن قبلت ز[ز[ [ [ [ [ز[ز ز  E e‏ 
تزوج امرأة بألف ثم جدده بألفين 0010101 0 000 
زوجتك نفسي بخمسين دينارّاء أو أبرأتك من الخمسين» فقال: قبلت و EO‏ 
تزوجتك بمهر جائز في الشرع 0 ااا 
تزوجها على أكثر من مهر مثلهاء على أنها بكرء فإذا ھی ثيب TO ae‏ 
زوجتك ابنتي بألفي درهم» على أن ألما منها علي» في مالي وعليك ألف. 

فقال الزوج: قبلت 00 


لو تزوجها على دينار وشيء دب 000101211 ETE‏ 


١‏ المو ضو عات 


الموضوع 0 
قوله: وإن تزوج مسلم على خمر أو خنزير فالتكاح جائزء ولها مهر مثلها ...... ٠۲۹‏ 
تزوج على ميتة أو دم أو حر 000011 0 0 
قوله: لأن شرط قبول الخمر شرط فاسدء فيصح النكاح ويلغو الشرط› 

بخلاف البيع فإنه يفسد بالشروط الفاسدة a‏ 0 اا 
تزوجها على هذا الدن من الخل فإذا هو خمر SS‏ ا 
تزوجها على هذا العبد فإذا هو حر 5-06 E O‏ 
تزوجها على هذه الذكية فإذا هي ميتة 0 
تزوجها على ثوب هروي فإذا هو مروي ا 
تزوجها على هذا القفيز من الحنطة» فإذا هي شعيرء أو على هذا الخل فإذا 

ھی رمك يي ا 0 
تزوجها على هذا الرّق من السمن» وليس فيه شيء ا E‏ 
وها عل هة عق خا أو امن .و لذها a‏ لي ا 
تزوجها على ألف ا 0 
تزوجها على هذا العبد فظهر مدبرًا أو مكاتبّاء أو على هذه الأمة فظهرت أم 

ولد وتو حي لوو وو O‏ اا O‏ وا و EE‏ 
تزوجها على عصير فتخمر قبل قبضه 00 
وھا عل دار وء 0 O‏ 
تزوجها على مغصوب o‏ م ا N‏ ام 
أصدقتك هذه الخمرة» وأشار إلى خل أو عبد فلان» وأشار إلى عبد نفسه f...‏ 
تزوجها على هذين العبدين» فإذا أحدهما حر ا[ E‏ 
تزوجها على أن يشتري لها هذا العبد أو أباها 0000101 ا 00 
تزوجها على دين له على إنسان ET DUDAN SR a a‏ 


تزوجها على ألفين» آلف منهما لله تعالى» أو للخاطبء, أو لولدي» أو لفلان ١5“‏ 
ووا فل فم غد اا ا E O‏ 


227 الغاية في شرح الهداية 
کے ]لي 5 
الموضوع الصفحة 
تزوجها على نصيبه من هذه الدار ل E‏ 
تزوجها على هذه الأثواب العشرة» فإذا هي أحد عشر ثوبًا O‏ 
تزوجها على هذه الأثواب العشرة» فإذا هي تسعة OD a‏ ل قا 
قوله: وإذا فرق القاضي بين الزوجين في النكاح الفاسد قبل الدخول فلا مهر 
لهاء وكذا بعد الخلوة NETE‏ تمصو الور EO‏ 
قوله: ومهر مثلها يعتبر بأخواتها وعماتها وبنات عمها ة ة ةز ز ز ز ز O‏ 
يعتبر في مهر المثل أن تتساوى المرأتان في السن والجمال والمال والعقل 
EF ae E ES yy‏ 
قوله: وإذا ضمن الولي المهر صح ضمانه ؛ لأنه من أهل الالتزام» وقد 
أضافه إلى ما يقبله E e‏ 
قوله: ألا ترى أنه لا يملك الأب قبضه بعد بلوغها ا 000 
قوله: وللمرأة أن تمنع نفسها حتى تأخذ المهرء وتمنعه أن يخرجها ‏ أي 
يسافر بها وليس للزوج أن يمنعها من السفر والخروج من منزل أبيها 
ومنزله وزيارة أهلهاء حتى يوفيها المهر كله أي المعجل Se oL‏ لا 
للمرأة أن تمنع نفسها حتى تأخذ المهر 00011 00 0 O‏ 
إذا: أوقاها مرها فلها خت اء ا 
تزوجها على حجة» أو على أن يحججهاء فلها قيمة حجة وسط ل E‏ 
فصل في نكاح السمعة والرياء E o‏ 
أقسام السمعة E O‏ 
قوله: ومن تزوج امرأة ثم اختلفا في المهرء فالقول قول المرأة إلى مهر 
مثلهاء والقول قول الزوج» فيما زاد على مهر المثل . رييب ا 
وإذا مات الزوجان معًا وقد سمى لها مهرًا 00131 ME SIS‏ 
وإذا مات الزوجان معًا ولم يسم لها مهرًا 0111 00 


قولةة يعور مق قن ى 00 


ووتو 


ا ال 
قوله: ومن بعث إلى امرأته شيئا فقالت: هو هدية أو هبة» وقال الزوج: هو 
EO‏ ال 0600 
قوله: ليس له أن يحسبه OE O ET OE TCI‏ ااا 
مطلب: بعث إليها بهداياء وعوضته» ثم زفت إليه» ثم فارقهاء وادعى أن 
ذلك كان صا VY‏ 


فصل في قوله: إذا تزوج النصراني نصرانية على ميتة أو غير مهرء وذلك في 
دينهم جائز» فدخل بهاء أو طلقها قبل الدخول بهاء أو مات عنها .......... 1۹40 
قوله في الكتاب: أو على غير مهرء يحتمل نفي المهر ويحتمل السكوت 


مذاهب الأئمة الأربعة في خطاب الكفار بالفروع ب O‏ 
قوله: فإن تزوج الذمي ذمية على خمر أو خنزير ثم أسلما أو أسلم أحدهما 


باب نكاح الرقيق ا 0 
تعريف الرق 0 
قوله: لا يجوز نكاح العبد والأمة إلا بإذن مولاهما TT‏ ااا 
قوله: وقال مالك: يجوز و امي أو ا ا وك اسلو ا ارو ا A‏ 
إذا أجازه المولي نكاح العبد أو الأمة د1_ٍِ00000020202021 0 E‏ 
أذ ال دت الك وال ا ا 
لو قال: نعم ما تىت اذ قال 7 ار الله لك فا أو قال: اعيتت" أو 
O O 55‏ 
لو ساق إليها هدية هل يكون إجازة؟ ا اا 
زوج أمة بغير إذن مولاها وأعتقها فأجازهما 01000111 O‏ 
اذ روعت ألامة العشرة كير ادن مها عا ا 0 
قوله: وإذا تزوج العبد بإذن مولاه فالمهر دين في رقبته يباع فيه see‏ نر 


إذا تزوج العبد بإذن مولاه فالمهر دين في رقبته يباع فيه 0 


١‏ الغاية فى شرح الهداية 


الموضوع الصفحة 
قوله: ومن زوج أمته فليس عليه أن يبوئها بيت الزوج» لكنها تخدم المولى» 

ويقال له: متى ظفرت بها وطتتها 00101 CT SEE‏ 
زوج أمته الفارهة من عبده الأسود 1[ 00 
إجبار أمته وعبده على النكاح و1100 1 1  [  [‏ ا ااا 
مسألة: لا يتسرى العبد والمكاتب والمدبر وإن أذن لهم المولى في ذلك 07 درن 
قوله: ومن زوج أمته ثم قتلها قبل أن يدخل بهاء فلا مهر لها O‏ ا 
لو قتلت الآمة نفسها ل | 
لو قتلت الحرة نفسها EE EOS BO RET‏ 
مسألة: زوج عبده أمته هل يجب المهر؟ EE‏ ا 
قوله: وإذا تزوج أمة فالإذن في العزل إلى المولى E‏ 
العزل عن الامة ا اا ااا ا ااا ا 


أو عبدًا 0 
اختيارها نفسهاء هل هو طلاق أو فسخ؟ O E‏ 


وقوله: وإن تزوجت أمة بغير إذن مولاها ثم أعتقت نفذ نكاحهاء ولا خيار 


قوله : ومن وطء ام ابنه فولدت مه فهي أم ولد له وعليه قيمتها › ولا مهر 


عليه» والخلاف في هذه المسألة ا ا E‏ 
قوله: وإذا كانت حرة تحت عبد فقالت لمولاه: أعتقه عنى بألف» ففعل› 

فسد النكاح اوم ا ل ا ا ١ E‏ 0 
باب نكاح أهل الشرك ا ع O‏ 
أنواع النكاح في الجاهلية يا اا E a‏ 


قوله: وإذا بروج الكافر بغير شهود» أو في عله كافر آخر ‏ وذلك في دينهم 
جائز ‏ ثم أسلماء أقرا عليه» وهذا عند أبي حنيفة EE‏ 


فهرس الموضوعات E‏ 


الموضوع 

قوله : ولا يجور أن يتروج المرتد مسلمة ولا كافرة» وكذا المرتدة إلا يتزوجها 
مغلم ولا كاير 150 

وإذا تزوجاء ثم أسلماء أقرا على نكاحهما O yy‏ 


لو تهود نصراني »› أو تنصر يهودي». أقر عليه A a‏ 


ا عفلهها وله ولد صعير ا ا ا اذا ا O‏ 


إذا اسلف الهرأة وروعها كاف ا 1 1 17777 
إن أسلم الزوج وتحته مجوسية 21171111000( 
لو أسلمت وزوجها نصراني أو يهودي ا 
قوله: وإذا أسلمت المرأة في دار الحرب وزوجها كافرء أو أسلم الحربي 


ما 5 


OSS ب قر واف‎ ONDER OEE SEE EO I SNEED و حه مجوسية‎ 


الحربي لو تزوج خمسًا ثم أسلم 000 


لو كان تحته أربع أو ثلاث أو أختان» فسبين وسبى معهن ا 
قوله: وإذا خرجت المرأة إلينا مهاجرة جاز لها أن تتزوج والخلاف في هذه 


إذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام وقعت الفرقة O‏ 
لو أسلم أحدهما بعد ارتدادهما معا قبل إسلام الآخر 577 


قوله: وإذا كان للرجل امرأتان حرتان فعليه أن يعدل بينهما في القسم a‏ 
الزوج لو أقام عند واحدة شهدًا ظلمًا ا ا ا ا ا ف ل EE O RA‏ 
فرع : جعلت له الحرة مالا على أن يزيد في أيامها ER‏ 


ا ا 


سل إف 5 


الموضوع 


الواهية نوبتها على ثلااث صيغ 00000202211 اا 


قوله: وإن كانت إحداهما حرة» والأخرى أمة» فللحرة الثلثان من القسم» 
وللأمة الثلث. . . والخلاف فى هذه المسألة 0 


قوله: قليل الرضاع وكثيره إذا حصل في مدة الرضاع تعلق به التحريم e‏ 
قوله: وينبغي أن يكون في مدة الرضاع 510 
قوله: وإذا مضت مدة الرضاع على - اختلافهم ‏ لم يتعلق بالرضاع تحريم 0 
قوله: لا يعتبر الفطام قبل المدة سو اس الخ SSE E RE‏ 
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ا يي لي اي 
المسائل التي يفارق حكم الرضاع حكم النسب في النكاح ل ل 
قوله: ولبن الفحل يتعلق به التحريم؛ وهو أن ترضع امرأة صبية» فتحرم هذه 


الصبية على زوجها مع اه ae‏ مخ قي أ شه لم حاط أن e ae‏ ووه ae e r‏ أ قاع ته ل سه e‏ ا ا ل are ae ao eS‏ مه إن عر نه زه أو عه 
لور فرج بامراًة» فولدت مله » فا رضت مله صمية مز AeA‏ 


الضابط : أن كل وطء يلحق فيه الولد ويدرأ الحد فالحرمة تنتشرء وإن وجب 
الحد ولم يلحق نسب الولدء لا تنتشرء وإن لم يلحق الولد ولا يجب فيه 


الحد فيه روايتان NSS RS‏ ا ا 
لو كان لبن المطلقة داراً فرضيعها ابن المطلق 0 
إذا حملت المرأة وثاب لها لبن» فأرضعت به طفلاء صار الطفل ابتا لهاء بلا 
خلاف »2 وابنًا لمن يلسب إليه الحمل O 2 ST RS O AS‏ 
بالأخرى E‏ ا ا ا 


ا ابنه الصغير امراًة» فارتدت ثم أسلمت» فتزوجها رجل › فولدت منه» 
وأرضعت الصبي الذي كان زوجهاء حرمت على الثاني e‏ 


فهرس الموضوعات 02 


الموضوع 
رفح أم ولده مملوكا له وهو صعير› فأ فضت زوجها بل انك حرمت 
على زوجها وعلى سيدها OIRO RS‏ 000 ا 
اعلم أن عامة الصحابة وفقهاء الأمصار اتفقوا على أن حرمة الرضاع لا تثبت 
في حق الكبير» ولا في حق الصغيرء بعد مدة الرضاع› وش الليشدوةه 
سعد » وعطاء» والظاهرية LO VRE SAO OE SR‏ 
غلب الماء لم يتعلق به التحريم 0 0 N AON‏ 


إن اختلط بالطعام, لم يتعلق به التحريم. . . والخلاف فى هذه العتالة TANE es‏ 


إن اختلط لبنها بلبن شاة» ولبنها غالب تعلق به التحريم»ء وإن غلب لبن الشاة 


قوله : وإن اختلط لبن امرأتين» تعلق التحريم بأغلبهما TN NEGRE‏ 
إذا نول لبو لبه فار :ضما : تعلق به التحريم SI AIS‏ ل 
رجل زوج أَمّه وهي عذراء» كيف يكون ذلك؟ ا 
إذا حلب لبن المرأة بعد موتها فأوجر به صبي» تعلق به التحريم AC aA‏ 
ل ان الس لر ك ا وا FAO‏ 
والسعوط والوجور يثبت بهما التحريم بالاتفاق N SERSAL E RES‏ 
قوله: وإذا نزل للرجل لبن فأرضع به صبي لم يتعلق به التحريم مسال AV‏ 
إذا شرب صبيان من لبن شاة فلا رضاع بينهما AV E‏ 
قوله : وإدا تزوج رجل صعيرة وة فأرضعتك الكبيرة الصغيرة» حرمتا على 
الزوج AN DS LS DE RS O DNS o‏ ل TAA‏ 


وإن طلق الكبيرة» وأرضعت الكبيرة الصغيرة» والكبيرة بعد فى العدة» بانت 
الصغيرة بال اماد اناج مسب ام سيسق اساظاول اق لالس را سواه اس سمي قرا 
ولو تزوج صغيرة فأرضعتها أمه من الولادة أو الرضاع حرمت عليه ل FAS‏ 


09 الغاية في شرح الهداية 
ا حر 722 25 2555 2 2 222255 22222 ير 5ر2 2 2 25 2222 2ر21 ڪڪ ڪڪ ڪڪ 


الموضوع الصفحة 
رجل له امرأتان صغيرتان» فجاءت امراتان لأجنبي» فأرضعت كل واحدة 

منهما إحدى الصغيرتين معّاء وتعمدتا الفسادء بانتا ع وا م يي O‏ 
تزوج ثلاث صباياء فأرضعتهن امرأة على التعاقب» حرمت الأولى والثانية» 

دون الثالثة O O O‏ 
إن كانت الكبيرة مجنونة بانتًا 1 1 O‏ 
لو أخذ رجل لبن الكبيرة فأوجر به الصغيرة بانتًا E‏ ل OE‏ 
لو حلب لبن امرأة دفعة واحدة» وأوجر به صبي في خمس دفعات OT Ss‏ 


لو حلبت خمس نسوة فى إناء واحد» وأوجر به صبى دفعة واحدة» حصلت 
من كل واحدة رضعة» وإن أوجر فى خمس دفعات تثبت الحرمة POF ace‏ 
لو كان له خمس مستولدات» أو أربع نسوة ومستولدة» فأرضعت كل واحدة 


مرة لم يحرم عليهن ا EO SG SI‏ 


زوج أمه وثلاث أخواته رجلا في عقد واحد» كيف يكون هذا؟ PAY ss‏ 
رجل زوج أمه وثلاث أخواته من النسب رجلاء كيف يكون هلا ؟ EE aa‏ 
قوله: ولا يقبل في الرضاع شهادة النساء منفردات E o‏ 


رجل تزوج امرأة. ثم قال: فى اح مر الرضاءة أو أمي. أل ينف مين 
الرضاع. ثم قال وهمت » أو قلطت اق نسيت » 0 كيت فهما على 
ا OT send AAR aa‏ 


إن قال : هذه بنتي»› وليدن: لها نسب معروفء ثم قال : وهمت» يصدق FAT se‏ 
ولو قال لأصغر منه: هذه أمي . أو لأكبر منه: هذه بنتي» لم تحرم عليه م PAN‏ 
كتاب الطلاق الع ودع ا وو امه A E O‏ اس EOE‏ 
تعريف الطلاق 0 
باب طلاق السنة ا لخ ا ا ا ل CGE‏ 
قوله: الطلاق على ثلاثة أوجه: حسن وأحسن وبدعي زد د03 CE‏ 
طلاق السنة» وهو الطلاق الأحسن 23237 


الموضوع 
طلاق المدعة ل ل O‏ 
الطلااق بالثلااث جملة O‏ ا 
تهر یی الثللاث على الاطهار Saa aS‏ جور لاله و وز( TES SS‏ اه له طرف به لذ 
طلاق الواحدة البائنة E‏ 
خمس من النسوة لا بدعة في طلاقهن ولا سنة: المختلعة» وغير المدخول 
بهاء والصغيرة» والآيسةء والحامل إذا ظهر حملها e‏ 
فرع: علق بصفة ووجد الشرط في الحيض E A E E‏ ا 
قوله : والشئدة ي الطلاق من وجهين . سنة فى الوقت› وسنه فى العدد NS‏ 
أجمع العلماء على أن طلاق السنة إنما هو للمدخول بها خاصة ؛ إلا في 
عدد الطلاق» على اختلاف بينهم ES A‏ ا ال 


النساء صنفان: مدخول بها وغير مدخول بها؛ والمدخول بها نوعان: حيالى 
وحبالی ؛ والحيالى نوعان: ذوات قروء ودوات أشهر ؛ وکل دوع منها على 


قسمين : حرائر وإماء ag SARS‏ 
قوله: ويجوز أن يطلقها ولا يفصل بين وطتئها وطلاقها بزمان 252100000 
طلاق الحامل ا O‏ ظهظ25 
قوله: وإذا طلق الرجل امرأته في حال الحيض وقع طلاقه 0 
الطلاق على أربعة أوجه ا ا 5 
مراجعة الزوجة ‏ إذا طلقها وهي حائض OEY‏ 
قوله: فإذا طهرت وحاضت ثم طهرت» فإن شاء طلقهاء وإن شاء أمسكها 53 
لو أبانها في طهر لم يجامعها فيه» ثم تزوجهاء فله أن يطلقها فيه اتفاقًا ا 
قال لامر یر بهن ف ا و ا 

RR ss ey 
70 yT ألفاظ طلاق السنة‎ 


فصل قوله : ويقع طلاق كل رج إذا كان عاقلا بالغا» - وهذا إجماع ® PE‏ 
يمع طلاق الصبي والمجنون والنائم SE EE DAE‏ 


الموضوع الصفحة 
قوله : طلاق المكره واقع... والخلاف في هذه المسألة ل E‏ 
قوله: طلاق السكران واقع... والخلاف في هذه المسألة 01 
ولو لَقَّن أعجمي لفظ الطلاق وهو لا يفهمه» لم يقع طلاقه ل 
أجمع أهل العلم على أن زائل العقل بغير سكرء لا يقع طلاقه» وكذا النائم ٤٦۳‏ 
طلاق الأخرس 00012121 اا 
قوله: وطلاق الأمة ثنتان» حرًا كان زوجها أو عبدّاء وطلاق الحرة ثلاث» 

خا کان زو چها او دا E‏ 
قوله: وإذا تزوج العبد افرأة سيعدى.ه بإذن سيده وطلق » وقع طلاقه . ولا 

يقع طلاق مولاه على امرأته ا 000101 ا 
فهرس الموضوعات ا ا ا ا N‏ 


